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کتاب السلم ° 


تاب السلّم 


۲۳س“ عن ابن عَبّاس قال: قَدِم التي ب الْمَدِينَة وغم لفون في 
القمَارِ السَنةَ وَالسَتين فَقَالَ: «مَن سلف فَلْينلف في كيل مَعلُوم وَوَزْنِ 
علوم إلى أجل مَعلْوم». روَا الخَمَاعَةً . 

وَهُوَ حْجُة في السَلّم في منقَطع الجئس حَالَةَ الْعقْدِ. 

ترلهہ: « کتابٰ السلم » هو بفتح السين المهملة واللام کالسلف ‏ وزنا 
ومعنّی . وحکی في الفتے ٥0۲‏ غ الماوردى أن السا له آهل العراق» 
والسَلمَ لخة أهل الحجاز. OO‏ 
في المجلس» فالسّلف أعمُ. ۰ 

قال َ ١‏ الفح »": والسلم شرعا: بيع موصوف في ا وزید ى 
الحد ببدل يُعطى عاجلاء وفيه نظ ؛ لاله ليس داخلا في حقيقته . قال : وانَفقَ 
العلماءُ على مشروعيته إلا ما حكى عن ابن اله واختلفوا في بعض 
شروطهء واتفقوا على أنه يُشترط له ما بُشترط للبيع» وعلى تسليم رأس المال 
في المجلس› واختلفوا هل هو عقد غرر جور للحاجة أم NAS‏ 


(۱) اخرجه: الببخاري (۱۱۱/۳)» ومسلم .)٥١ /٥(‏ وأحمد (۱/ ۰۲۲۲ ۲۸۲ ۳۵۸)۔ 
وأّبو داود (T1)‏ والترمذي »)۱۳۱۱١(‏ والسات (۷/ C(۹‏ وابن ماحه )۲۲۸۰٩(‏ . 
() «الفتح» .)٤۲۸/٤(‏ 


٦‏ المحلد السابع 


ترلهہ: ( بُسلفونٌ ) رد يضم أوَلهِ. توله : « السنة والسّنتين » في رواية للبخاريّ : 
« عامين أو ثلاثة » و« السَنةً » بالأصب على الظرفية أو على المصدر NS;‏ 


ي وعامين . 


وله : في کيل و احترر لکيل ء عن السلم في الاغنان. وقول 
١‏ معلوم » عن المجهولِ من المكيل والموزونٍ» وقد كانوا في المدينة حينَ قد 
الي ية بُسلمودً في ثمارٍ نخيل بأعيانہا A RA‏ 
e E RE E CD‏ 
لكيل فيما سل فيه من المكيل مقن عليه من أجل اختلاف المكابيل إلا أن لا 
يكودً في البلد سوئ كيل واحب» فِلَهُ يتصرف إليه عند الإطلاتي. 

قرله: « إلى أجلي معلوم » فيه ديل علي إعتبار الأجل في السلمء وإليه ذهب 
e‏ لا يجوز السلمٌ حال وقالت اللَافي. Oe‏ 
ذا جار مجلا معَ الغرر فجوازه حالا آولی» ولیس ذكر الأجل في الحديث 
ا ا ن ن حل لکن مارا وق ا ان 
لاا رط ها واج هرن 5 الأجل في الكتابة شر ع لعدم قدرة 
العبد غالبًا. 

واستدل الجمهورٌ على اعتبارٍ التأجيل بما أخرجة الشافعي E‏ 
وصخُحة عن ابن عباس E E TNE‏ 
ا لله في كتابه وأذْنٌ فه» و : ا ا دا دانم ل 
أجل مکی اس تيوه [البقرة: Ell‏ يدل على جواز السّلم 


.(47/( والحائ‎ O CS SA 


کتاب السلم ۷ 


lS EE 


ع ات E E‏ الخاد وات 
EOE EE E‏ 
قول بي سعيڊِ الذي علَقةُ البخارئ“ ووصلة عبد الرَرَّاق بلفظ”" : « السلم بما 
يقومٌ به السَعرُ راء ولك السّلفَ في كيل معلوم إلى أجل » 

وقد اختلف الجمهورٌ في مقدار الأجل» فقال أبو حنيفة : لا فرق بين الأجل 
القريب والبعيدٍ. وقال أصحابٌ مالك: لا بد من أجل تنعيّرُ فيه الأسواق» 
ا عندهم ل ايام وکال ا وعند ابن ا س ي 
يومًَا. وأجارً مالك السّلمْ إلى العطاءِ والحصاد ومقدم الحاجّء ووافقة أبو ثور. 


واختارً ابنْ خزيمة تأقيته إلى الميسرة» واحتج بحديث عائشة « أن الى کا 
بعك إلى بودي : ابعث إِليّ بثوبين إلى الميسرة ». وأخرجة اللسائئ ٠‏ وطعنَ 
ار الر ف وه ول ا و ع ا ا ف 
على نوع من أنواع الأجل ای او ا ا 
EE PT‏ 

الخ ما دت ال الشافعية من عدم اعتبار الأجل؛ لعدم ورود دلیل ا 
عليو» فلا يلرم التعبد بحكم بدونٍِ دليل» وأا ما يقال من أنه يزم مع عدم 
ا ولم يرخص فيه إلا في السّلم ولا فارى نه 
وش ا إل الأجا؛ O EFE‏ كاف . 


(۱) «امصنف ابن آبی شيبة» REA e .)۲١۲٤۹(‏ 
7 مضه عبد الرززاى ©67۷١‏ (6) «سنن النسائي» (۷/ .)۲۹٤‏ 


۸ المحلد السابع 


الفقهء ولا حاجة لنا في اللَعرْض لما لا دليل عليه إلا أنه وق الإجاعٌ على 
اشتراط معرفة صفة الشيءِ المسلم فيه على وجه يتميّرٌ بتلك المعرفة عن غيره. 

4“ وعن عبد الرحَمَن بن ابی وَعبْدِ الله بن آي أف قالا: کتا 
ئَصِيبٌ الْمَعَابِمَ مَعَ رَسُول الله بء وكا يأتيتا أنبَاط مِن أنَاط السام 
فْسْلِفهُمْ في الجنطة والشعير وَالرَبِتِ إلى أجل مسّمى» قيل: أآكانَ لهم 
َر أو لَمْ يکن؟ قالا: ما کئا الهم عَن دَلِك. روه أخمَدُ 
والبځاری' 


رفي روَاية : كنا ٌف عَلّى عَهْد التب بيا وَأبي بكر وَعَمَرَ في الجنطة 
وَالشعير وَالرَيْتِ وَالّمْر وَمَا تراه عِنْدَهُمْ . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التَرمِذِي . 


٥-وَڪَن‏ اُٻي سَعِيدِ تال : َال رَسُول الله ل : « مَن اسْلَمَ في شَيْء 


لا يَصرفةُ إلى یره ». روه اودر واينْ ماجه 


.)۳۸١ /٤( وأحمد‎ »)١١٠١ ء١۱١۲‎ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۱( 

e TOAD GTO CO a 
.)۲۲۸۲( ماحه‎ 
.)١١١ /۳( وهو عند البخاري أيضًا‎ 

(۳) أخرجه: أبو داود »)۳٤٩۸(‏ وابن ماجه (۲۲۸۳). والترمذي في «العلل الكبير» 
(ص١۱۹)»‏ من حديث سعد الطائي» عن عطية العوفي› عن ابي سعيد مرفوعًا. 
وإستاده ضعيف . 
قال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ :)٦١‏ «وفيه عطية العوفى وهو ضعيف» وأعله 
بو حاتم ل وعبد الحق وابن القطان بالضعف ;الأفطراتة. 2 


کتاب السلم ۹ 


٦٩-وَعَن‏ ان عُمَرَ قال: تال سول الله 4 : « من اسلف شَيًا َد 
يشرط على صَاحبه عير قَضائه ». 

OT TT DIDET 
. ماله » . رَوَاهُمَا الدارقطني‎ 


سے 


وَاللَفْظ الأول ليل اماع ارهن والضمين فيه» وَالثاني يَمَّْعُ الإقالةَ في 


ج ی دق ادق ر ا الا ل بحتح 


چھ ےم 


توله: « ابن آبزی » بالموحدة والرّاي على وزنِ أعلى» وهو الخزاعي أحد 
صغار الصحابةء ولأبيه أبزى صحبة. قوله: « أنباط » حم نبيط : وهم قوم 
معروفون كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين» قاله الجوهري» وأصلهم قوم من 
العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألستتهم» ويال لهم: 
الط بفتحتین › والَبيطُ بفتح أوّلهِ وكسر ثانيه وزيادة تحتانيّة» وإنّما سموا بذلك 
ا E‏ 


= وقال آبو حاتم كما في : «العلل» لابنه /١(‏ ۳۸۷): «إنما هو سعد الطائى» عن عطيةء 
عن ابن عباس قوله». 

وقال الترمذي فى «العلل الكبير»: «لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجهء 
وهو حديث حسن ) . 

وراجع : «الإرواء) (0 1۷( . 

:)٤ 1/١ ( 8 ال‎ 


وإسناده ضعرف . 


۱( 


as 


نصاری الشام» وهم عرب دخلوا و ا الشام؛ ويدل عل 
هذا قوله : ( من أنباط الشام ( وقیل : : هم طائمتانِ : طائفة انختاظطت E‏ 
ونزلوا البطائح› وطائفةٌ اختلطت بالروم ونزلوا السام . 


توله : « فنسلفهم » بض اون وات ا المهملة» کک اللام من 
اللإاسلاف» وقد تشدَدُ الأَامٌ مع فتح السين من التسليف . وله : ١‏ ما کنا نسألهم 
عن ذلك » فيه دليلْ على آنه لا يُشترط في المسلم فيه أن يكونٌ عند المسلم 
E‏ 
وأمًا المعدومٌ عند المسلم إليه وهر موجودٌ عند غيره فلا خلاف في جوازه. 

توله: « وما نراه عندهم » لفظ أبي داود: « إلى قوم ما هر عندهم » أي : 
اي أصل من أصول الحنطة والشحير اروا تب رفك الف 
العلماءُ في جواز السّلم فيما ليس بموجودٍ في وقتِ السّلم إذا أمكنَ وجودة في 
Ea ma‏ 
الحلول. وقال بو حنيفةً : لا يصح فیما ینقطمُ قبلهُ» بل لا بذ أن يكو موجودا 
من العقد إلى المحل ووافقة التّوريّ والأوزاعيٌ» فلو أسلم في شيء فانقطع 
في محله لم ينفسخ عند الجمهور» وفي وجه للشّافعيّة ينفسخ. 

واستدل أبو حنیفةٌ ومن معةٌ بما أخرجة أبو داو“ عن ابن عمرَ « أن رجلا 
E‏ فاختصما إلى الل كلا 
فقال : ب تستحل مال؟ اردد عليه ماله . ثم قال: لا تسلفوا ذ في الٌخل حٌى يبدو 
صلاحة ) وهذا نص في التمر» وغیره ا 


(۱) أخر جه : ابو داود .)۳٤٩١۷(‏ 


كتاب السلم ‏ ۱۱ 


ولو صح هذا الحديتُ لكان المصيرٌ إليه أولى؛ لأنهُ صريح في الذلالة على 
المطلوب بخلاف حديثِ عبد الرّحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فليس 
فيه إلا مظلَةٌ التقرير من ية مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلةً العموم» 
E‏ 
محمَدِ بن کثير» عن سفيانَ» عن بي إسحاق» عن رجل نجرانيٰ» عن ابن 
عمرَ» ومثلٌ هذا لا تقوم به حجُة. 

قال القائلونَ بالجواز: ولو صح هذا الحديتُ لحمل عل بیع الأعيان أو 
على السّلم الحال عند من يقول به أو على ما قرب أجلهة. قالوا: وممًا يدل 
عل ا من أنهم كانوا يُسلفودً في الثمار السّنتين والثلاتٌ» ومن 
المعلوم أن النّمارَ لا تبقى هذه المدَةّء ولو اشترطً الوجودٌ لم يصح السَلمُ في 
Ma ao‏ 

توله : فلا رة ال غرة ا اللا ان ال را جع إلى المسلم فيو لا 
O TB E E‏ جعلٌ المسلم فيه ثم 
لشيءٍ قبل قبضه»ء ولا يجوز بيعه قبل القبض» أي: لا يصرفه إلى شيء غير 
عق السلم ا ق le E‏ 
رسلانَ في « شرح السننِ » وغيره» ee‏ المالِ في عوضص 
a N TT‏ وإلى ذلك 
ذهب مالك وأبو حنيفةً» والهادي» والمؤيّد بالله. وقال الشافعي وزفرٌ: 
يجوز ذلكَ؛ لاله عوض عن مستَقرٌ في الذمَة» فجارَ» كما لو كان قرضًاء ولاه 
مال عاد إليه بفسخ العقدِ على فرض تعذر المسلم فيه فجارً أخدٌ العوض عنهُ 
كالقّمن في المبيع إذا فس العقدٌ. ۰ 


۱۲ المجلد السابع 


توله: « فلا يشرط عل صاحبه غير قضائه » فيه دليل علي ائه لا يجوز شيءُ 
من الشروط في عقَدِ السّلم غير القضاءء واستدل به المصّفُ على امتناع 
الرهنِ. وقد روي عن سعيدِ بن جبيرٍ أن الرَهنَ في السلم هو الربا المضمود. 
وقد روي نحو ذلك عن ابن عمرَ» والأوزاعيٰ› والحسن» وهو إحدى 
الروایتين عن اجا و فيه الباقونُء واستدلوا بما في الح من 
حديث عائشة « أن النبیّ ية اشترى طعامًا من ودی نسيئة ورهنه 
حديدِ » وقد ترج عليه البخاري : باب الرّهن في السّلم» وترجمَ عليه آيضا في 
ا ی ا و ا 
الحديث ET I‏ ال الكفيل بالرّهن؛ ق 
به» فجارّ أخذ الكفيل به والخلاف في الكفيل كالخلافِ في الرّهن. 

قوله: « فلا يأخذ إلا ما أسلفَ فيه » إلخ» فيه دليلٌ لمن قال : إِلَهُ لا يجوز 
صرف راس المالِ إلى شيءٍ آخرَء وقد تقدَمَّ الخلاف في ذلك. 
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کتاب القرض ۱۳ 


كتاب القرزض 


“1 1% 3 ۴ 
م‎ ٠ « 


چ سے 


۷- عن ابن مَسْعُودٍ: أن اللي ييا قال: «مَا من ملم برض 
زه ويو 1 a‏ ف ا و Jol” go 32 a”‏ 
مسلما قَرٴضا مرنين إلا کان كصدقتها مره ) . رواه اين ا 

الاي كى اسدة سلهارو جر وف وا قن الا 

وفى الباب عن اش ذل ا U‏ مرفوعا: « الصدقة بعشر أمثالها› 
والقرض بثمانية عشرٌ » وفي إسناده خالد بن يزيد بن عبدِ الرحمن الشاميْٰ» قال 
f © e 2 N‏ ا )۳( E‏ ا 
النسائى : ليس بثقة. وعن ابي هريره عند مسلم مرفوعا: «(من نفس عن 
أخيه كزبة من كرب الدنياء مَس الله بها عَنْهُ كرب من كرب يَوم الْقِيَامَة» وَمَنْ 
َس على مُعْسر يَسّرَ الله عَلَيهِ في الدنيا وَالآخرَةء وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ ما كانَ 
[ الْعَبْذ ] فى عَؤن أخيه ». 
OEE NEY‏ 

وإستاده ضعبف . 

و الہ 2 )0/ (YoY‏ انه موقوف › وقال : ((ورفعه ضعة . 

وراجع : 9للإرواء» (۱۳۸4( . 


(۲) اخرجه: ابن ماجه .)۲٤۳۱(‏ 
(۳) اخرجه: مسلم (1/۸/). 


۱٤‏ المجلد السابع 


وفي فضيلة القرض أحاديتُ وعموماتُ الأدلة القرآنيّة والحديثيّة القاضية 
بمضل المعاونة وقضاءِ حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له 
E E O‏ 
سؤاله عند الحاجة» ولا نقص على طالبه» ولو كان فيه شيءٌ من ذلك لما 
استسلف الَبنْ اة . قال في «البحر “: وموقعةُ أعظمٌُ من الصدقةء إذ 
لا يقترض إلا محتاٌ. انتهى. ويدل على هذا حديتٌ أنس المذكور. وفي 
حديثِ الباب دليلٌ على أ قرض الشَّيءِ مرَتينِ يقومٌ مقام ادق به مرةٌ. 


بات اس سْتِقَرَاض الحَيرَان 
والقضاءِ مِنَّ الجنس فيه وَفي غيره 


۸- - عن آي هُرَيْرَةَ قال : اسْتَفْرَّض رسو الله بل سناء فُأغطى سنًا 
ال خیارکم أحاسئک قضَاءَ » . روه خمد والترمذئ 


وَصَححه . 

۹-- وَعَنْ ابي دانع قال : اسلف اي بكرا فَجَاءته إِبل 
الصدَفَة» مَرّني أن أَفْضى الرَجُل بره فَفْلْتُ قلْتُ: ٳٿي لَمْ أجذ في اليل إلا 
جم خيارا رباعبًاء فقّال: ‹ أغطه ناه ؛ ِن من څير الاس أخسَتَهُْ 
قَصَاء ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البُخاري . 


.)۹۲ /٤( «البحر»‎ )۱( 

(۲) سیاتي تخریجه برقم (۲۲۹۱). 

(۳) آخرجه: مسلم .)٥٤/٥(‏ وأحمد ۳۹۰/۳)» وأبو داود .)۳۳٤١(‏ والترمذي 
(۱۳۱۸)» والنسائي (۲۹۱/۷)» وابن ماجه (۲۲۸۵). 


کتاب القرض ٥‏ 


۰- وڪن أي سَعِيدِ قال : جَاءَ عراب إلى التب يا يَقَاصَاءُ ديا 
کان عليه اسل إلى حَولَة بنتِ قيس فقا لَها: «إِن کان عِندَكِ تَمْر 

حديتُ أبي هريره هو في « الصحيحين ‏ بلفظ: « كان لرجل على 
رسول الله اة حى فأغلظ له فهيٌ به أصحابةُء فقال: دعوةُ؛ فإِلّ لصاحب 
الحقٌ مقالًا. فقالَ لهم : اشتروا له سنًا فأعطوة ياه فقالوا: نّا لا نجدٌ إلا سن 
هو خير من ستّه» قال: فاشتروهة وأعطو ةه إيَاه؛ فان من خير كم - أو : أخي ركم - 
أحسنكم قضاءَ ». وسياتي . 

زئ الات عن العرباضن ين ار عند التاق والرار قال يعت الي 
ل بكرا وأتيتة .أتقاضاهُ» فقلتٌ: اقض ثمنَ بكرى» فقالَ: لا أقضيك إلا 
نجيبة . فدعاني فأحسنَ قضائي» ثم جاءَ أعرابيّ فقال: اقض بكري» فقضاه 
او ی د چ ا ع ا 
وهما ثقتان» وبقية إسناده ثقات. 


توله: « آحاسنكم قضاءَ » جم أحسنَ OT‏ « أحسنكم » 
کما ل وهو الفصيح › ووقع شش روایه لأبی داود: ( محاسنکم ) بالميم 
كمطلع ومطالعَ . توله: « بكرا» بفتح الباء الموخحدة: وهو الفتى من الإبل. 
قال الخطابي : هو في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور» والقلوص بمنزلة الجارية 
(۱) «السنن» .)۲٤١١(‏ 


(۲) سیاتي تخریجه برقم .)۲۲۹۲٤(‏ 
(۳) آخرجه: النسائي (۷/ ۲۹۲-۲۹۱)» والبزار (٤١۳٠-كشف).‏ 


۱٦‏ المحلد السابع 


من الإناثِ. قوله: « رباعيًا » بفتح الراءِ وتخفيف الموحدة: وهو الذي استكمل 
ست سنينَ ودخل في السّابعة. 

وفي الحديثين دليل على جوازِ الريادة على مقدارٍ القرض من المستقرض› 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك . قال الخطابي: وفي حديث أبي رافع من الفقهِ جوار 
NAE o‏ 
E‏ فدل على أنه استسلفة لأهل 
الصدقة من أرباب المال» وهذا استدلال الشّافعى. 

وقد اختلف العلماءُ في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتهاء فأجازه 
الأوزاعئ» وأبو حنيفة وأصحابة» وابنْ وابنٌ راهویه. وقال الشافعي : 
فر ا و اد و رونا لا يجوز ان ڀُخرجها قبل 
حلول الحول» وكرهة سفيان التّوريٌ. وقد تقدَمَ في الرّكاة ذكرٌ ما يدل على 
الجواز. 

وفي الحديثين أيضا جواز قرض الحيوانِ» وهو مذهبٌ الجمهور» ومنعَ من 
ذلك الكوفيُونٌ والهادويةٌ قالوا: لأنهُ نوع من البيع مخصوص» وقد نى بي 
ا ا ا 
a sS N‏ 
أبي هريره وأبي رافع والعرباض بن سارية مخصصة لعموم لهي و 
الابتدلال فل المنع بأد الحيوانَ ممّا يعظمُ فيه التّفاوتُ فلا يجورٌ فيه 
E OE‏ 
يعظم فيه التفاوت ممنوع . 


کتاب القرضص 1۷ 


وقد استثنى مالك والشّافعيٌ وجماعةٌ من العلماء قرض الولائدء فقالوا: 
لايجوز؛ لاه يودي إلى عاريَة الفرج. وأجارَ ذلك مطلقًا داودٌ» والطبریء 
O a N‏ 
أن يرد غير ما استقرضة» وأجازه بعض أصحاب الشافعيّ وبعض المالكيّة فيمن 
يحرم وطؤه على المستقرض» وقد حكى إمام الحرمين عن السلفِ والغزالي 
عن الصحابة النَهيّ عن قرض الولائِ» وقال ابن حزم: ما نعلمٌ في هذا أصلا 
من كتاب ولا من روايةٍ صحيحة ولا سقيمة ولا من قول صاحب ولا إجاع 
رلا قان الق ودوت آبي سعيد لا ل اا ا 
عليه دين أن يقضيه بدين آخرَء ولا خلا في جواز ذلك فيما أعلمُ . 


باب جَوَاز الرَيادَة عِند الوَاءِ وَالنَهي عَنها قبل 


irc? al sS Mv lA AC ME ae e 

۱-ح- عن ابي هرَيْرَة قال : کان لجل على النبيّ 5ء سن من اليل 
فُخَاءَ َتَقَاضاه» قال : « أغطوه »» فطلبوا سنه فلم يَجدوا إلا سنا فوقها› 
فقال: « أغطوه »» ققّال: أوْفَيتنى أوفاك اللهُء قال الس ب4 : « إن خيركم 
أخسنكم ا 

۲-وعَنْ جابر قال : أتیث الب ل وَكانَ لى عليه دَيْنْ» فقَضانى 
TI 2‏ 
وزادني . متفق عليِهما 
(۱) اخرجه: الببخاري (۳/ ۳۰٠۱ء‏ ۳ ۱٥۵‏ ۲۱۱)» ومسل SDT ECE)‏ 

OF Gall OEE DET ONY 


/۳( اول‎ «(or /0) ومسلم‎ (11 A BEAN (1۲° /1( ا البخاري‎ (۲) 
OATES 


1۸ المجلد السابح 


۳ وعق أسي» وسيل : لجل افرص أكاة امان تي إل 
قال : قال رَسُول الله ية : « إذا أَقْرَض حدم رصا قَأهْدَی ليه أو حمل 
على الدَابةَ َد زگبھا ولا يله إلا أن یکو جر بي وينه قبل ذلك ». 


روّاه ابن ماجه 
٤--وَعَنْ‏ أئس» عن الب ڳلا تال : ذا َفْرَض فاد يَأخُذ هدَة ). 


و البْخُارى في « تاریخه 4( 


-٥‏ وڪن أٻي بُردةَ ن أي مُوسَى قال : قَيِمَتُ الْمَدِينَةَ ََقَيتُ 
عَبْد الله بن سام َال لي : ك بأزض فيها الرَبَا ُأاش» دا کان لَك على 
رَجُل حَقّ» ادى اليك جمْل تبن أو جِمْل شعير أو جِمْلَ قت كَل تأخُذهُ؛ 
N‏ 
E TN‏ لبي Sagal‏ 
إسماعيل ‏ بن عياش › وهو ضعنف. 


توله: « سق » آي : جمل له سن معي . وفي حديثِ ا 
جواز المطالبة بالدين إذا حل أجلهُ» وفيه أيضا دليل على حسن خلق ابن كيا 
وتواضعه وإنصافهء وقد وقعَ في بعض ألفاظ الصّحيح « أن الرَّجلّ أغلظ 


ر 


:)۲٤۳۲(-)ننسلا‎ )1( 

وإسناده ضعف . 

وراجع : «التنقيح» لآبن عبد الهادي (۳/ ۸). و «اللإرواء» .)٠٤١٠١(‏ 
(۲( لم أجده في «التاريخ»› وهو مختصر الحديث السابق . 
(۳) «(صحیح الببخاري» .)٤۷ /٥(‏ 


کتاب القرضص ۱۹ 


لبي اة فهمٌ به أصحابة» فقال : دعوهُ؛ فإِنّ لصاحب الحقّ مقالا» كما تقَدَمٌ. 
وفيه دليل على جواز قرض الحيوانِ» وقد تَقَدَمَ الخلاف في ذلك. 

وفيه جوارٌ رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطيًةٌ ذلك في 
العقِ» وبه قال الجمهورٌ. وعن المالكيّة إن كانت الزيادةٌ بالعدد.لم يجز» وإن 
كانت بالوصفِ جازت» ويرد عليهم حديتُ جابر المذكورٌ في الباب؛ فإنه 
صرح بأل الَبيّ هة زادهُء والظاهرٌ أن الريادة كانت في العددء وقد ثبت في 
رواية للبخارىّ أن الريادة كانت قيراطاء وأمًا إذا كانت الرّيادة مشروطة في العم 
فتحرمٌ اتفاقاء ولا يلزمٌ من جواز الريادة في القضاءِ على مقدارِ الین جوارً 
الهديّة ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة الرّشوةء فلا تحلٌ» كما يدل على ذلك 
حديثا نس المذكورانِ في الباب وأثرٌ عب الله بن سلام. 

والحاصل أن الهدية والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل ايبن فى اجل 
الذين» أو لأجل رشوة صاحب الدّين» أو لأجل أن يكونّ لصاحب الذين منفعة 
في مقابل دينه فذلك محرَمٌ؛ لان إما نوع ا أو رشوة» وإن كان ذلك 
لأجل عادةٍ جارية بين المقرض والمستقرض قبل التدايُن فلا بأسَ» وإن لم 
يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهرٌ المنعٌ ؛ لإطلاق النّهي عن ذلكَ. 

وآمًا الرّيادة على مقدارٍ الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهرٌ 
الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير؛ لحديث 
أبي هريره وأبي رافع والعرباض وجابر» بل هو مستحبٌ . قال المحامليٰ وغيره 
ق E‏ الصحيح 
في ذلك» يعني قوله: « إِنْ خير كم أحسنكم قضاء ». ۰ 

وممّا يدل على عدم حل القرض الذي يجرٌ إلى المقرض نفعًا ما أخرجة 
لبيهقي في « المعرفة » عن فضالة بن عبيل موقوذًا بلفظ : « كل قرض جر منفعة 


٭ ۲ المحلد السابع 


فهو وجه من وجوه الرٌّبا». وروا في ‹ السنن الكرى عن ابن مسعود» 
وبي بن کعب› وعبدِ الله بن سلام» وابن عباس موقوفا عليهم. ورواه 
الحارت بن أبي أسامة” من حديث علي بلفظ : « إن الي َيه نہ عن قرض 
جر منفعة » وفي رواية : « كل قرض جر منفعة فهو ربا .٠‏ وفي إسنادو 
مصعب› وهر رو قال عمرٌ بنُ زي في « المغني »: لم يصح فيه شيءٌ. 
ووه إمامٌ الحرمين والغزاليّ فقالا: إنهُ صحء ولا خبرةً لهما هذا الفنٌ. 

ون ا و و 
جائرا» وقد استدل البخاريٰ على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه» وفيه : 
E E U aS‏ 
الي بيه سأل له غريمةُ في ذلك ». قال ابن بطال: لا يجو أن يقضيَ دونَ 
الحقّ بغير محاللة» ولو حللهُ من جميع الدين جار عند العلماءء فكذلكٌ إذا 
حلَلةٌ من بعضه. انتهی . 

تولك « أو حمل قت » بفتح القاف» وتشديد اللّاءِ المثاة: وهر الجافُ من 
لّباتِ المعروفٌ بالفصفصة - بكسر الفاءين وإهمالِ الصّادين - فما دام رطب 
فهو الفصفصةء فإذا جف فهر القتٌ» والفصفصة : هى القضبُ المعروفُ› 
وسمَىّ بذلك؛ لاه يُجز ويّقطمُء والقتُ كلمة فارسيّة عربت فإذا قطعت 
الفصفصة كبست وض بعضها إلى بعض إلى أن تجف» وتبا لعلف الدوابٌ 
كما في بلادِ مصرَ ونواحيها. 


we we ie 


(1) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (ه/ .)٠١‏ 


(۲) أخرجه الحارث في «مسنده» )٤١١(‏ كما في زوائد مسند الحارث. 


کتاب الرهن ۲١‏ 


وَأخَذ مئه شعيرَّا لأهله. روه أحمَدء والبځارئ. والنَسَائىٰ» وابن 
۷-وَعَن عَائِشَة : أن اللي ية اشتَرَى طعَامَا مِنْ يَهُودِيّ إلى أجل 
(۲( 


وَرَهَنَهُ دعا من حدید 


سے ٭ھ لے 


س چ RET‏ م 2و ىو ۵ E‏ ۴ ى ~ ي ھە چ 
وفي لفظ : توفي ودرعه مَرهُونة عند يَهودِي بثلاثينَ صاعا من شعير . 
أخْرَجامم ^ . 
َلأخمَدَء والَسَائيٰ» وَابنِ مَاجَه مله ِن حَدِيثِ ابن عَبّاس. 
وفيه من الفقه جَوَارْ الرَهْن فى الحضصَر وَمَعَامَلة آهل الذمَة. 
انف ابن عباس خر جه اشا الف رصخحه» وقال صاحبٰ ) 
«(لاقتراح »: هو عل شرط البخاريٰ. 
(1) خر جه : البخاري )/ CIA «Y€‏ وأخمل C(YTA oYTY oA ATTY)‏ 
والنسائي )۷/ ۸). وابن ماجه .)۲٤۳۷(‏ 
9 چە الببخاري (۳/ 1۳ ۰۸۰ ۱۰۱» ۰۱۱۳ .)٠١۱‏ ومسلم .)٥۵/٥(‏ 
(۳) اخرجه: البخاري .)۱۹/٩(۰)٤۹/٤(‏ 


(6) آخرجه: آحمد (۲۳۹/۱)» والنسائی (۷/ ۳۰۳)ء وابن ماجه .)۲٤۳۹(‏ 
)٥(‏ آخرجه: الترمذې .)۱۲۱١(‏ 


قوله: « رهن » الرَهنْ - بفتح أوّلهِ وسكونِ الهاء - في اللَغة : الاحتباس» 
من قولهم رهنّ الشَيءَ: إذا دام وثبتc‏ ومن : کل نی بنا کبت رهی 
[المدثر : وا ي الشرع: جعل مال وثيقة على دين ويُطلق على العين 
المرهونة تسمية للمفعول به باسم سو وام الوْهنُ -.بضمتين - فالجمع› 
ويُجمعٌ أيضًا على رهانِ - بكسر الرّاءِ - ككتب وكتاب» وقرئ ما. 

و اراک ھا کی ریو و 
e‏ 
رجل من بني ظفر في شعير ». انتهى . وأبو الحم - بفتح المعجمة» وسكونٍ 
المهملة - كنيتة» وظفر - بفتح الظاء والفاء -: بطنٌ من الأوس وكا حليقًا 
لهم“ وضبطةُ بعض المتأخرينَ بمزة ممدودة وموحدةٍ مكسورة اسم فاعل من 
الإباءء وكأئةُ التبس عليه بابي الحم الصحابى. ٠‏ 

توله: « بثلاثینَ صاعًا من شعیر » في رواية الترمذي" والئسائيٰ من هذا 
RL NS‏ لأر ف قري د استرادة غر 
فرواةٌ الرّاوي تارةٌ على ما كان الرَهنْ عليه أولاء وتارةٌ على ما كان عليه آخرًا. 
وقال في « الفتح »: ل کار دوں الَلاثين. فجبرَ الكسرٌ تارةً وألغيّ أخرى: 
ووقعَ لابن ا عن نس ال الطعام كانت دينارًّا» وزاد أحمدٌ في 
رواية: «( فما وجد الب بلا ما بفتگها به حت ماك ». 

.)۳۷ /٦( أخرجه: الشافعي في «مسنده» )۳/9 والبيهقي‎ )١( 


(۲) أخرجه: الترمذي .)٠١٠١(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)٥۹۳۷(‏ 


کتاب الرهن ۲۳ 


والاخاايت الندى ر ها دلا عل مشروعيّة الرّهن وهو مجم على 
جوازهِ» وفيها أيضا دليل على صحة الرّهن في الحضر وهو قول الجمهور 
والتقييد بالسفر في الأية خر مخرجَ الغالب فلا مفهوم له؛ لدلالة الأحاديث 
على مشروعيته في الحضرء وأيضا السَفرٌ مظلّة فَمُدٍِ الكاتب» فلا يُحتاج إلى 
الرّهن غالبا إلا فيه» وخالف مجاهدٌ والصحاك فقالا: لا بُشرعٌ إلا في السَفر 
رید اا و و الظاهر» والأحاديتٌ ترد عليهم. 
وقال ابن حزم : إن شرط المرتهنْ الرَهنَ في الحضر لم يكن له ذلك» وإن تبر 
به الرَاهنُ جارّ» وحمل أحاديتُ الباب على ذلك. 

وفيها أيضا دليل على جوازِ معاملة الكمَارِ فيما لم يتحقَّق تحريمٌُ العين 
المتعامل فيها» وجواز رهن السلاح عند أهل الذمّة لا عند أهل الحرب 
بالاتفاق› وجوازِ الشراءِ باللّمن 0 وقد تدم تحقيق ذلك . قال العلماء: 
والحكمة في عدوله بيا عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إمّا بيان 
الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعامٌ فاضل عن حاجتهم» أو خشىّ 
E E‏ 

۸--وَعنْ أپي هريره عن التي بي أن کان يَقّول: ‹ الظي كت 
فقت إذا کان مَرَهُوناء وَلبَنْ الذَرّ يُشْرَبُ بَفَقَته إا كان مَرهُونًا» وَعَلَى 
ِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ الققَة » رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا مُنْلما والايه. 


(1) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۷)ء وأحمد »)٤۷۲/۲(‏ وأبو داود .)۳٣۲٣(‏ والترمذي ‏ 
»)۱۲٩(‏ وابن ماجه .)۲٤٤١(‏ 


۲4 المحلد السابع 


وفي لَفْظ : « إذًا كات الدب مَرْهُونَة على المُرْنّهن عَلْمَهّا و لر 
شرب وعَلیٰ ِي يشرب ممه » روَا خمد . 

الد 0 اا ا زک الضف ومنها بافظ : « الرَهنْ مركوٺ 
ومحلوبٌ » رواه الدّارقطني والحاكم ٠‏ وصححهٌ من طريتي الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريره مرفوعًاء قال الحاكمُ : لم يُخرجاهُ؛ لان سفيانّ وغيره 
وقفوةٌ على الأعمش» وقد ذكر الّارقطنيُ الاختلاف فيه على الأعمش وغيروء 
# ل وبه جزم م الترمذی› وال ا آي حاتم : قال ا رفعهة - 

بعني : آبا معاويةٌ - مره ثم ترك الرَفعَ بعد. Ns‏ 

ترلے: « الظهرٌ » ا الدا ر ل کت رضم ولغ ا 
للمجهول لجميع الرُواة كما قالَ 0 e.‏ شرت وهر خرف 
معنى الأمر كقوله تعالى : وللت رنه [البقرة: ۲۳۳] وقد قيل : إن فاعلَ 
الرُكوب والشرب لم يتعيّن فيكولٌ اة مجملا» وأجيبَ بأنّهُ لا إجال» بل 
المراد المرتهن بقرينة أن انتفاعَ الرّاهن بالعين المرهونة لأجل کا 
والمرادٌ هنا الانتفاعٌ في مقابلة التفقة» وذلك يختص بالمرتهن كما وقح التصريح 
بذلك في الرّواية الأخرىء ويْوَيّدهُ ما وق عند حمادِ بن سلمةٌ في « جامعه » 
بلفظ : « إذا ارعن شاة شرب المرعهنْ من لبنها بقدر علفهاء فإن استفضلٌ من 
اللبن بعد ثمن العلفف فهو ربًا). . 

فيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاعٌ بالرّهن إذا قامٌ بما يحتاج إليه ولو 
لم يأذن المالك» وبه قال أحمد» وإسحاق» واللْيتُ» والحسنْ» وغيرهم. 
(۱) «المسند» (۲۲۸/۲). 
)۲( الدارقطني (۳/ e a »)۳٤-۳۳‏ 


کتاب الرهن ۲٥‏ 


وقال الشافعيٌء وأبو حنيفةً» ومالك› وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من 
الرهن بشيءِ» بل الفوائد للراهن ا 
خلاف القياس من وجهين: أحدهما: التجويرٌ لغير المالكٍ أن يركب ويشربَ 
بغير إذنه. والثاني : تضمينة ذلك بالتفقة لا بالقيمة. قال ابنٌ عب البرّ: هذا 
الحديتُ عند جمهور الفقهاء ترد أصول مجم عليها وآثار ثابتةٌ لا بُختلفُ في 
es EEE E‏ لا 
تحلبٌ ماشية امرئ بغير إذنه». 

ويجاب عن کر مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السَّة 
الصحيحةٌ من جلة الأصولِء فلا ترد إلا بمعارض ا منها بعد تعذر 
الجمع» وعن حديث ابن ما عام» وحديتٌ الباب خاص» فيبنى العام 
على الخاص» والس لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخرٍ السخ على وجه يتعذَرُ 
معه الجمع لا بمجردِ الاحتمال معَ الإمكانٍ. ۰ 

وقال الأوزاعئْ» واللْيتُء وأبو ثور: إِنَهُ يتعيّنْ حمل الحديث على ما إذا 
امتنع الرَاهنْ من الإنفاق على المرهونِ» فيباح حينئزٍ للمرتهن . وأجود ما يُحتح 
به للجمهورٍ حديتٌ أبي هريره الآتي» وستعرف الكلامَ عليه. 

قوله: «الدَرٌ » بفتح الدال المهملة وتشديدِ الراءء مصدرٌ بمعنى الدَارَةَ: 
EC oS‏ 
تعالى : َب ليد [ق: .]٩‏ 


(1) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠١١‏ بلفظ : «لا يحلبن . . . الحديث». 


۲٢‏ المحلد السابع 


۹- وڪَن اي هُرَيرَةًء عَنْ التب ي قال : « لا يعلق الرَهْنْ مِنْ 
صاجبه ِي رَحَتَهء لَه عُنْمهُ وَعَلَيه عُرمَهُ» روه الشافعي» والدَارفطني 
وقال: هذا اساد ا 

ا أخرجة أيضًا الحاكمُء NT‏ واب حبَانَ"“ في و ا 
وأخرجه أيضا ابن من طريق أخرى» وصح آبو داود» والبرَارٌ› 
والّارقطني» وابنُ القطانِ إرسالة عن سعيدِ بن المسيّب بدونِ ذكر آبي هريرةء 
قال في وا في الدارقطني والبيهقيّ كلها ل 
في « بلوغ المرام “: إن رجالةُ ثقات. إلا أن المجفوظ عند أبي داود وغيره 
ا ا 

وساقةُ ابن حزم من طريت قاسم بن أصبعٌ قال : حدثنا محمد بن إبراهيمّ» 
SG UD as‏ 
عاصم الأنطاكيٰ» حدَثنا شبابة» عن ورقاءَ» عن ابن اپي ذئب» عن eT‏ 
عن as‏ وأبي سلمة بن عبدِ الرّحمن» عن أبي هريره ET‏ 
رسول اله بي : « لا يغلق الرَهنُ» الرَهنْ لمن رهنء له غنمة وعليه غرمة » قال 
(1) أخرجه: الشافعي (۲/ ٤١١-ترتيب‏ المسند)» CTA) E‏ 

واختلف في وضلة وسال ` 

راجع : «العلل» للدارقطني -۱7٤/4(‏ ۱1۹). و بيان الوهم والإام» ۰)٩١ /٥(‏ و 

«التلخيص الحبير» (۳/ -۸٤‏ ١۸)ء‏ و «الإرواء» .)٠٤١١١(‏ 

(۲) أخرجه: الحاکم (۲/ .)٥۲-١١‏ والببیهقي (۳۹/7)ء وابن حبان .)٥۹۳٤(‏ 


)۳( خر جه ابن ماجه .)۲٤٤١(‏ (4) دکره في «التلخيص› « (AE)‏ 
)٥(‏ بلوغ المرام (۷۸۹). 0) «المحلى» (44/۸). ۰ 


کتاب الرهن ۲¥ 


ابن حزم E‏ نص بن عاصم 
IT‏ نصر الأصم الأنطاكئ» وله أحاديث منكرة» 
وقد رواهٌ الدّارقطنيّ من طريق عبدِ الله بن نصر المذكور» وصح هذه الطريقَ 
عبد الحىّ» وصحَح أيضا وصله ابن عبد البرّء وقال : هذه اللْفظة - يعني : « له 
غنمة وعليه غرمة » - اختلف الرُواة في رفعها ووقفهاء فرفعها ابن آبي ذڏئب 
ومعم وغيرهما» ووقفها غیرهم» وقد روی ابن وهب هذا الحديث فجوده 
وبينَ أن هذه اللْفظةً من قول سعيدٍ بن المسيّب» وقال أبوداود في 
E‏ من كلام سعيكِ بن المسيّب 


« لا يغلق الرَهنْ » يحتمل أن تكو « لا» نافية» ويحتمل أن تكو 
E‏ قال في « القاموس » : غلق الرّهن كفرح : ا ا وذلك إذا 
لم يفتكة في الوقت اا و الغلق في الرّهن ضد 
الفك» فإذا فك الرَاهنُ الرَهنَ فقد أطلقةُ من وثاقه عند مرتهنه. وروى 
عبد الرَرَّاتي عن معمر أنه فشر غلق الرّهن بما إذا قال الرَجلٌ: إن لم آتك بمالك 
فالرَهنٌُ لك» قال: ثم بلغني عنه أله قال: إن هلك لم يذهب حى هذاء إلّما 
هلك من رب الرّهن» له غنمةُ وعليه غرم . وقد روي أ المرتمنَ في الجاهليًة 
كان يعملْك الرَهنّ إذا لم يُودّ الرَاهنُ إليه ما يستحفَةُ في الوقتِ المضروب» 
فأبطلة الشارعٌ. 


.)۸٥ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)۱۸١( آخرجه: آبو داود فی «المراسیل»‎ )۲( 


۲۸ المحلد السابع 


توله: « له غنمة وعليه غرمه ) فيه دلیل لمذهب الجمهور المتقدم؛ لان 
الشارعَ قد جعل الغنمَ والغرمَ للرّاهن› ولکتّه قد اختلف في وصله ا 
ورفعه ووقفه» وذلك بما يُوجبٌ عدم انتهاضه لمعارضة ما في « صحيح 
الببخاري » وغيرهِ كما سلف . ۰ 


کډ کو کو 


کتاب الحوالة والضمان ۲۹ 


كاب الحرَالة وَالضَمَان 
اب وْجُوب بول الخوالة عَلى الْمَلِيء 
(Y»‏ - عن اي هُرَيْرةً: أن النبى بيا قال: مطل مَطْلٌ الْعْنِيّ ظلَمّ» ودا ثبع 
El‏ ت ت 2 Ja2‏ 
هُمْ على مَلِيءِ فَلينبَعْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ. 
.2( 
في لَفْظ لِأخمَدَ: وَمَنْ جيل عَلَى مَلِيء ليختا“ . 
-وعَن ابن عُمَرَء عن التي ية قال : « مَطْلْ لعن ظَلَمء وإِذا 
E N OE‏ 
خوت ابن عمرَ إسناده في « سنن ابن ماجه » هكذا: حدثنا إسماعيل بن 


ثوبة» ا ا عن يونس بن بيد » عن عن ابن وا 


وقد e‏ ضا اشد واا 


۳۷٦١ ۲٥٤ ۲٤١ /۲( وأحمد‎ .)۳٤ /٥( اخرجه: البخاري (۳/ ۱۲۳)» ومسلم‎ )٩( 
وابن‎ .)۳۱٣/۷( والترمذي (۱۳۰۸). والنسائي‎ .)۳۴٤١( وأبو داود‎ (٤٤ ۹ 
؟).‎ ٤٨ ۳( ماحه‎ 

.)٤٦۳/۲( «المسند»‎ )۲( 

(۳) «السنن» .)۲٤۲١٤(‏ 
وفي إسناده انقطاع . 

(6) آخرجه: الترمذي »)۱۳٠۹(‏ وأحمد .)۷١/۲(‏ 


ترله الحوالةه» هي بفتح الحاء المهملة وقد نكس > قال في « الفتح »: 
مشتقَة من التحويل أو من الحولِ» يقال : حال عن العهد: N E‏ 
وهي عند الفقهاء نقلٌ دين من ذمَةٍ إلى ذمَةء واختلفوا هل هي في بيع دين بدينِ 
رخص فيه فاستشنی من اللّهي عن بيع الدَينِ بالدَينِ أو هي استيفا۶؟ وقيل : هي 
عقدٌ إرفاق مستقل» ويشترط في صختها رضا المحيل بلا خلافِ» والمحتال 
غ والمخال عليه عند بخض» وبشترط ‏ بصا تماثل اللقدين. فى 
الصفات» وأن يكو في شيء ا ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في 
الطعام؛ ا يع طعام قبل أن يستوفی . انتهی . 

قوله: « مطل الغنيّ » فا فهر ا از اسي رال 
أنه يحرم على الغْنىٌ القادر أن يمطلّ صاحبَ الدّين بخلاف العاجز» وقيلً : هو 
من إضافة المصدر إلئ المفعول أي: يجب على المستدين أن يُوفَيَ صاحبَ 
الین ولو كان المستحق للدّين ًا فن مطلةُ ظلمٌ» فكيفً إذا كان فقيرًا فإ 
رن 5 ار ولا ين خد هدا كما قال الخافظ ٠‏ والمطل اف 
الأصل: المد» وقالَ الأزهرىٌ: المدافعةٌ. قال في « الفتح »” : والمراد هنا 
EE ES‏ ۰ 

قوله : ١‏ وإذا أتبعٌ » بإسكانِ الناءِ المثثاة الفوقبّة على البناء للمجهول. قال 
الّووىٌ: هذا هو المشهورٌ في الرّواية ا اقرط 0 
فيضم الهمزة وسكونٍ الا مبيّا لما لم بُسمّ فاعلة عند الجميع. وا 


.)٤٦٤ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)٤٦٥ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


کتاب الحوالة والضمان ۳١‏ 


« فليتبع » فالاأثرٌ على التخفيف» وقَيّدهُ بعضهم بالنّشديِ والأول أجوذ. وتعمَبَّ 
الحافظٌ ما اذَعاهُ من الاتّفاق بقول الخطابي : إل أكثرَ المحدَّثينَ يقولونة - 
يعني : ابع - بتشدیدِ االو a‏ 2 فلیحتل »› 
كما وقعَ في الرّواية الأخرى. قرله: «على مليء » قيل: هو بالهمزء وقيلً: 
بغير همزء ويدل على ذلك قول الكرمانيّ : المليء كالغنيًّ لفظا ومعلّى . وقالً 
الخطابي : إل في الأصل بالهمز» ومن رواهُ بتركها فقد سهّلةُ . قرله: « فاتبعة) ٠‏ 
قال في « الفتح »* : هذا بتشديدِ اللّاءِ بلا خلافِ. 

والحديثان يدلَانِ على أنه يجب على من أحيل بحمَهِ على مليءٍ أن يحتال» ‏ 
وإلى ذلك ذهب آهل الظاهرء وأكثرٌ الحنابلة» وأبو ثور» وابنُ جرير» وحمله 
الجمهورٌ على الاستحباب. قال الحافظ: ووه من نقل فيه الإحاع. 

وقد اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ وقد ذهب الجمهور إلى أنه 
N E I‏ 
من المستحقٌ أم لا؟ قال في «الفتح »: وهل يتّصف بالمطل من ليس القدر 
لذي غل جاخ ا عا لک e‏ بالتکشب مغلا؟ أطلق أكذ 
الشافعيّة عدم الوجوب» وصرَحَ بعضهم بالوجوب مطلمًا» وفصّلَ آخرودً بأن 
يكودًّ أصل الدّين وجب بسبب يعصي به فيجبٌُ وإلا فلا. انتهئ. والظاهر 
الأوّل؛ لأن القادر على اللَكسب ليس بمليء والوجو بُ إِلّما هو عليه فقط ؛ لأنً 
تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعليّة. 


ETE) «الفتح»‎ ()۱( 


باب ضمَان دين الْمَبّت فلن 


۲ - عَنْ سَلَمَهَ ِن الأكوّع قال : E ae es‏ 
ًالوا بارشو ل الله ص عَلَبهَا. تال : «( هَل ترك شينًا؟ ) قالوا : 
فقّال: « هَل عليه د دبن؟ » الوا اة دنائ قال E‏ 
قال بُو قاد : صل عَلَيهِ يا رَسُول الله وَعَلَىَ َيه قَصَلى عَلَيْهِ. روَا 
خمد وَالْبْځاريّ» اتسائ . 
وروی الْحَمْسَةٌ إلا با داو هَذِهِ الْقَِصَةَ ِن حَدِيثِ أبي اة وَصَحْحه 
التزمذِى”'. 

وَقَالَ فيه التَصَاِْ وَابْنْ مَاجَه: قَقًال أبُو قَتَادَةً: آنا َكَل به. 

وَهَذا صَريح في الإنشَاءِ لا يحمل الْإِخْبَارَ بمَا مَصى. 

e‏ - وَعَنْ جًابر قال: : کان لبي اء لا ُصَلّي عَلَى رَجُل مات عليه 
ن اي بميّټِ › سال : « عليه دَيْرٌ؟ » قالوا: نعم دیتاران . قال : 
« لوا عَلّی صَاجِيكمْ ». قال بُو قَمَادَةٌ: هما عَليّ يار سول الله . فصل 
e‏ سول ب قال : « آنا وَل بل مُؤْمِن مِنْ تَفْسِهِء 

ترك ديا علي وَمَن ترك مالا فلورتته 
الا © 


E‏ چو رورت 
) رواه احمد وابو داود» 


.)٦٥ /٤( والنسائي‎ .)٠١ /٤( وأحمد‎ »)٠١١/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه: أحمد .)۰٤/٥(‏ والترمذي .)۱۰٨۹(‏ والنسائي (٤/٥٠)ء‏ وابن ماجه 
(٤ ¥(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۲۹٦/۳(‏ وأبو داود (۳٤۳۳)ء‏ والنسائي .)٦٤/٤(‏ 


کتاب الحوالة والضمان ۳ 


حديتٌ أبي قتاد E‏ 

وحديتُ جابر أخرجة أيضصًا ابن حبَّانًء والدارقطني» والحاكة. 

وفي الباب عن أبي سعيدِ عند الدّارقطنيّ والبيهقي”" بأسانيد قال الحافظ : 
ضعيفة بلفظ : « كنا م رسول الله ية في جنازةء فلمّا وضعت قال ية : هل 
عل صاحبکم من دین؟ قالوا: نعم» درهمانِ. قال : صلوا على صاحبكم . 
EE E‏ 
علي فقالً جزاك اللّه عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهانً أخيكء 
ما من مسلم فك رهانّ أخيه إلا فك الله رهانة يوم القيامة. قال بعضهم : هذا 
لعلى که خاصَة أم للمسلمينَّ عامَةً؟ فقال: بل للمسلمينَ عامَةَ وعن 
أبي هريره عند الشيخين وغيرهما أنه بي قال في خطبته : حلفت مالاا 
حقا فلورثتهء ومن خلَفَ كلا أو ديتا فكلهُ إلى ودينة على ». وعن سلماد عند 
الطبرانيّ““ بنحو حديثِ أبي هريرةًء وزاد: « وعلى الولاة من بعدي من بيتِ 
مال المسلمينَ » وفي إسناده عبد الله بن سعيدِ الأنصاري متروك ومهم . وغ 
أبي أمامة عند ابن حبَان في « ثقاته » 


«( ثلا دنانيرَ ) فى الرّواية الأخرى: « دیناران » وفی رواية لابن 


VV) 6 E (‏ ھر 2 
ا 4 e‏ فا E‏ من حدیٹث ابی فتادة : سعه عشر 


(۱) اخرجه: ابن حبان .)۳۰٦۰(‏ 

(۲) أخرجه: ابن ان 40۹ و الدار ف 777 0)۹ والحاكم .)٥۸/۲(‏ 
(۳) آخرجه: الدارقطنی (۳/ ۷۹-۷۸)ء والبیهقی .)۷۳/١(‏ 

A ا‎ (5 

() «سنن ابن ماجه» TYME EN CD .)۲٤٩۷(‏ 
(۷) «(صحیح آبن حبان» (۷/ .)۳۰٠٣۰‏ 


نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۳£ المحلد السابع 


درهمًا» وفي رواية لابن حبًانَ“ من حديثه: «ثمانية عشرَ» وهذانِ دون 
دينارين» وفي رواية لابن حبًانَ أيضا من حدیثه : « دینارانِ ٠»‏ وفي رواية له 
أيضًا من حديث أبي أمامة نحو ذلك» وفي « مختصر المزنيّ » من حديثِ 
أبي سعيلٍ الخدريّ « أن الدينَ كان درهمين ». 

ويجمع بين رواية الدينارين والتّلاثة بان الدينَ کان دینارین وشطرا» فمن 
DE RT ROE‏ 
قبل موته دینارًا وبقيّ عليه دينارانٍ» فمن قال: ثلاثة فباعتبار الأصل» ومن 
فال : دينارانِ فباعتبار ما بقيّ من الذين» والأوّل أليق كذا في « الفتح ». ولا 
E NG‏ 
القصضة. 

وأحاديتُ الباب تدلٌ على أا تصح الضمانة عن الميّتِ» ويلزمُ الضمينُ ما 
م هه وسا كان الما غا أو هر وال ذلك دهي الجمهور. و اجار 
مالك لاصامن الرْجوعَّ على مال الميّتِ إذا كان له مال. وقال أبو حنيفةً: لا 
تصح الصمانة إلا بشرط أن يترك الميّتُ وفاء دينه وإلا لم يصح والحكمة في 
ترك التَبيّ اة الصلاءَ على من عليه دين تحريض الاس على قضاء الذيُونِ في 
حياعهم والئَوصَْلٌ إلى البراءة؛ لئلا تفوتمم صلاةٌ الب ية . 

قال في « الفتح »* : وهل كانت صلاتة ية على من عليه دين محرّمة عليه 
A Ng a N‏ 


)۱( (صحیح ابن حبان») (۷/ ۰ *۳). 
(۲) «(صحیح ابن حبان» (۳۰۵۸/۷). (۲) «فتح الباري» .)٤۷۸/۲(‏ 


كتاب الحوالة والضمان ۳٥‏ 


كما في حديث مسلم . وحكى القرطبي أنه ربّما كان يمتنعٌ من الصلاةٍ على من 
ادان ديٽا غير جائز ls‏ لأمر هو جائڙ فما كان يمتنع » وفيه ذظرٌ ؛ 
ق ا | هريرةٌ ما يدل على التّعميم حيتُ قال في رواية للبخاري'' : 
من توي وعليه دين » ولو كان الحالٌ مختلفًا لي الي كلا. 

نعم جاءَ في حديث ابن عباس : « أن ابي بيه لما امتنعَ من الصلاة على من 
IEEE a SE‏ الظالمْ في الدَيُونِ التي حملت في البغي 
والإسرافِ» فأمًا المتعفف وذو العيالِ فأنا ضامن له ادي عنهُء ا 
E E I RT EE OS‏ 
وقال الحازمي بعد أن أخرجة : لا بأسَ به في المتابعات» وليس فيه أ الَفضيلَ 
المذكور كان مستمرًاء وإِنّما فيه أنه طرأً بعد ذلك» وأَةُ السَبِبُ في قوله كاز : 
« من ترك دتا فعلى » . 

وفي صلاته ية على من عليه دين بعد أن فتحَ الله عليه إشعارً بأنّهُ كان 
يقضيه من مال المصالح» وقيلً: بل كان يقضيه من خالص ملكه» وهل كان 
القضاء واجبًا عليه أم E‏ قال ابن بطال : وهكذا يلرم المتولي لأمر 
المسلمينَ أن يفعله بمن مات وعليهِ دينْ» فإن لم يفعل فالإثم عليه إن کان حى 
الميْتِ في بيت المالِ يفي بقدر ما عليه وإلا فبقسطه. 

توله: « فعليّ » قال ابن بال : هذا ناسح لترك الصّلاةٍ على من مات وعليه 


دين . وقد حكى الحازمي إجاعَ الام على ذلك . 


(1) أخرجه: البخاري .)۸۷-۸٦/۷(‏ 


۳٦‏ المحلد السابع 


ٍ . 


بات فى أن المَضمونَّ عله ااا اء الضامن 
لا بمَجَرّدِ ضمَانه 


٤-عَنْ‏ جًابر قال : E‏ م اتتا به 
الى ل فَمَلنَا: يصَلّي عَلَيِهِء طا حُطوَة ثم تا « اليه دَيْن؟ » فلا : 
دیتاران» اصرف فَمَحَمَلَهُما أبُو قَتَادَةَ فَأَتَيتاهُ قَمَال بُو َمَادَة : « الديَارَان 

> قال التب كيا له : « قد وى الله حى العريم وبرئ منه اميت ». 
ال . : نعم . . قصل عَلَيْهِ د O‏ 
إتَمَا مات ا قال : عاد إليه من العَدِ مال : تذ قَضَنْتَهُمَا› قال التب 
: « الان رَد عَلَيِهِ جلدهُ » . واه ا 

وَإِنّمَا راد بقؤله: « وَالمَيْتُ منْهُمًَا بريءُ » دځوله في الضمَان متبرّعا 
لا ينوي به رُجُوعَا بخال. 

الحدِيتُ أخرجة أيضًا أبو داود» والنسائي والدارقطني» وصححه ابن حبان» 

) (۳ 

والحاكم . 
قوله: « أتينا به الى بي » زاد الحاكمُ : « ووضعناه حيثُ توضع الجنائز عند 
ا . ترله: « فانصرق » لفظ البخاريّ في حديث أبي هريرةً: فال 
الي 45 : « صلوا عل صاحبکم ‏ وتقدم نحوه في حديث سلمة. 
TTT SPO)‏ 


(۲( خر جه : أ داود TEE)‏ والنسائي )10/6 c(1‏ والدارقطني (۳/ ۷۹( وان 
حبان »)۳۰٦٤(‏ والحاکم (0۸/۲). 


كتاب الحوالة والضمان ۳۷ 


تولك: « الان بردت عليه » فيه دليل على أن خلوص الميّتِ من ورطة الدين› 
وبراءةً ذمَتهِ على الحقيقة ورف العذاب عنه؛ إِلّما يكونٌ بالقضاءِ عنهُ لا بمجرَدِ 
جل بالدين بلفظ الضمانة» ولهذا سارع لبن بيه إلى سوال أبي قتادة في 
اليوم الثاني عن القضاء . 

وفيه دليل على آنه بُستحبٌ للإمام أن يحض من تحمل عن ميت على 
الإسراع بالقضاءِ» وكذلك يُستحبُ لساثر المسلمينَ؛ لاله من المعاونة على 
الخير. وفيه أيصًا دليل على صحة السرْع بالضمانة عن الميّتِ» وقد تقدَمَ 
الكلام على ذلك . ۰ 


0 ۶ ع o‏ ج 7 2 کک 


-٠‏ عن الحَسّن» E‏ سول الله ب : ١‏ من وَجَد 
َي ماله عند رَجُل فهو احق به و ينب ابيع مَنْ بَاعَهُ ». روه ا 


So ا‎ 


رفي لظ : « إا شرق من الرَجُلِ ماع أو صاع مِنه فوَجَدَهُ بي رَجُل بعَينه 
هو احق به» وَيَرْجع م المُشتّري على البائ تع بالتّمَّن ›. روه ا وان 
7 

سماعٌ الحسن من سمرة فيه خلاف قد ذكرناهُ» ويه الإسناد رجاله ثقاث؛ 
لان أبا داو رواةُ عن عمرو بن عوفٍ الواسطيّ الحافظ شيخ البخاريّ» عن 
هشيم » عن موسى بن السائب - وة أحمدٌ - عن قتادةً» عن الحسن. 


.)۳۱۳/۷( وأبو داود (۳۱٥۳)ء والنساتی‎ »)۱۳/٥( آخرجه: أحمد‎ )۱( 
EO gg 0O 75n ( 


۳۸ المحلد السابع 


توله: « من وجدَ عينَ ماله » يعني المغصوبً أو المسروق عند رجل أو 
امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبينةء ا 
العينْء ثم إن كانت العينُ بحوزء فلهُ مع أخذٍ العين المطالبة بمنفعتها مده بقائها 
في يده» سواءٌ انتفعَ با من كانت في يده آم لاء وإذا كانت العينْ قد نقصت 
بغير استعمال كتعثّث التّوب» وعمى العبِ» وسقوط يده بآفة؛ فقيل : يجب 
أخذّ الأرش مع أجرته سليمًا لما قبل لقص وناقصًا لما بعدهُ» وكذلك لو كالَ 
اللقص بالاستعمال . 

قوله : « البيّعُ » بتشديدِ التَحتيّة مكسورة وهر المشتري» أي: يرجم على من 
باعَ تلك العينَ منهُ» ولا يرجم عند الهادوية إلا إذا كان تسليمْ المبيع إلى 
مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعلمهء لا إذا كان الحكم ت 
E NC E‏ 
NE EE‏ 
الأجرة والأرش» وإن جهل الغصبً ونحوهُ كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة» 
وقيل : يد ضمانة» ولكن يرجع EE‏ 

توله : « باللّمن » يعني : لذي دفعه إلى البائع . 


A A a 


کتات التفليس 
َابُ مُلارَمَة المَليءِ وَإِطلاق المُعْسر 


“۳۹~ عن عمرو بن الشريد» عن بيه › عن النبيّ E‏ قال : « لی 
اواج ظلَمّء يحل عرْضصَة وَعُفَوبََة » . روه الْحَمْسَةٌ إلا انمي . 

قال أخمَدٌ: قال وَكِيعٌ : «عرْضَه »: شكايتة» و«عفوبتة ): حَبْسهُ. 

الحديتُ أخرجة أيضًا البيهقي» والحاكمْء وابنٌ حبًان“ وصححه وعلقه 
E a Neg O‏ 
ااا ا ال قال فی « الفتح »: وإسناده حسنْ . 

5 الشلس ا هر .فص و ي وق 
را ف وو ع وچو ا ا ا ا و فل ان کان 
ذا دراه ودنانيرَ» إشارة إلى أنه صارَ لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس› 
أو سمي بذلك؛ لاه يُمنعُ الصف إلا في الشّيء الّافه كالفلوس؛ لأنَمّم كانوا 
COVEN Tl E‏ 
فعلى هذا فالهمزة فى افلس للسّلب. 

)۱( اخ اود CTAAATITID‏ وا C(TTYTA SSS‏ والنسائي )۷/ 171(« وان 

ماحه .)۲٤۲۷(‏ 
(۲) اخرجه: البيهقي .)٥1/١(‏ والحاكم (۲/6١۱)ء‏ وابن حبان .)٥٠۰۸۹(‏ 

)۳( آأخرجه: البخاري تعليقًا (۳/ .)٠١١‏ 


.)۲٤۲۸( أخرجه: الطبراني فی «الآوسط»‎ )٤( 
.)١١ /٥( في الأصل : «الخطيرة» خطأً. ؤانظر : «الفتح»‎ )( 


٤٠‏ المجلد السابع 


قوله: « لئ الواجد » اللي - بالفتح وتشديد الياء -: المطلٌء والواجدٌ - 
بالجيم -: الغنيْ» من e‏ القدرة. توله: « يُحل » بضم 
أوله» آي : يجوز وصفه بکونه ظالمًا. وروی البخارئ والبيهقى عن سفيان مثلَ 
الفسير الذي رواهُ المصنّفٌ عن أحمدَ عن وكيع . 

واستدل بالحديث على جوازٍ حبس من عليه الدينْ حى يقضيةُ إذا كان قادرا 
عل القضاء تأديبًا له وتشديدا عليه» لا إذا لم یکن قادرًا؛ لقوله: « الواجد» 
ا وو ا ا 
للواجِ ذهبت الحنفية وزيد بنْ على . وقال الجمهورٌ: يبيعُ عليه الحاكمُ؛ لما 
سيأتي من حديث معاذ. وأمًا غير الواجدِ فقال الجمهور: لا يُحبس» لكن قال 
أبو حنيفة : يلازمه من له الذينْ. وقال شریخ : حبس . EE‏ 
الجمهور» ويُوْيّده قولة تعالى : «إفََطرة إلى ميَسَرَوه [البقرة: ]۲۸١‏ وقد اختلف 
هل يمسق الماطل أم لا؟ واختلفَ أيضًا في تقدير ما يمسق به» والكلامٌ في ذلك 
مبسوط في كتب الفقه. 

۷-وَعَن أي سيد فال : « أصِيبَ رَجُلْ على عَهْدِ رَسُول الله كا 
في مار انتاعهاء كر دَيْئة قال : «تصدقوا عليه ». فمَصَدَّقَ الاس 
عله » نلم يبلغ ذلك وفا ةة قال رسول الله ل لمات 0 نوا ةا 
وَجْذتَمْ ا إلا ذلك » روه الحَمَاعة إلا البخاري''. 


(۱) آخرجه: مسلم /٥(‏ ۲۹- ۳۰)» وأحمد »)۳٣/۳(‏ وآبو داود »)۳٤۹۹(‏ والترمذي 
»)٦٥٥(‏ والنسائي (۷/ »)۲٠١‏ وابن ماجه ..)۲۳٥١(‏ 


توله: « في ثمار ابتاعها » هذا يدل على أن الّمارَ إذا أصيبت مضمونة على 
المشتري» وقد تقدَمّ في باب وضع الجوائح ما يدل على أنه يجب على البائع 
E‏ الجا وقد مع بينهما بان وضع 
الجوائح محمول على الاستحباب» وقيل: إِلَهُ خاص بما بيع من الثمارِ قبل 
eT‏ وقيل : إلَهُ يول حديتُ أبي سعيدِ هذا بأل الصدق على الغريم 
من باب الاستحباب› وكذلك قضاؤه دين غرمائه من باب التعرُْض 
الأخلاقء وليس الصدق على جهة العزم» ولا القضاء للغرماءِ على اجهة 
الحتم. ۰ 

وهذا هو الظاهرء ويدل عليه قولةُ في حديث وضع الجوائح : « لا يحل لك 
أن تأخذ منهُ شيا ء بم تأخذ ال اخ ف الوضع 
لا في استحبابه وكذلك قول في هذا الحديث: ار ف 
على أن الذِينَ غير لازم» ولو كان لازمًا لما سقط الذَينُ بمجرَدِ الإعسار» بل 
كا الأَذزم الإنظار إلى ميسرة وقد قذمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحيّة 
حدیث ا هذا للاستدلال به عل عدم ا لوجهين 
ذكرناهما هنالك . . ۰ 

ر دل ل غ ا ا 0 ی لمال کون ا عله 
الدين كاد الواجبٌ عليه لغرمائه تسليمَ المال» ولا يجب عليه لهم شيءَ غير 
ذلك» وظاهره أن الرّيادة ساقطة عنه» ولو أيسرَ بعد ذلك لم يُطالب با. 


(T°) تقدم برقم‎ )١( 


4۲ المحلد السابع 


ص 
a7‏ 


باب من وَجَدَ سِلعَةَ بَاعَها م من رَجُل عِندَه وقد أفلن 


۳۹۸ - عن الحَسّن» > عن سمرَة» عن عن النبيّ بيا قال : «مَنْ وجّد مَتَاعه 


ھ“ 2 ل مت ۶ E‏ 
عند مفلس بعَينه فهو أحق به ». رَواه أحمد 


OL 


۹--وَعَنْ أبى هُرَيْرة» عن انى يا قال : من َر ماله بيه ِن 


رل افلس أو | إنسّان قذ ا فلس فهو أَحَقُ به من عَيرهِ» رَوَاهُالْجَمَاعَةُ. 


م 


رفي لفظ : قال فِي الرَجُلِ ِي يُعْدِمُ إا جد عنْدَه الماع ولم يُمرَفه أنه 


إصاحبه الى اة . رَوَاه مسْلِم› وَالنَساه ‏ 


رفي لَفْظ : « أيُما رَجُل فس فَوَجَدَ رَجُل عِندَه مَل وَلَمْ يكن افَضى مِنْ 
ماله شتا فهو له ) واه أحْمَدٌ ie‏ 


)۱( أخرجه : أاخەڭ 0/67 ). من طريق عمر بن إبراهيم› عن قتادة» عن الحسن»› عن 
سمرة به. 
وعمر بن إبراهيم يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء قاله ابن عدي في «الكامل» 
(۸7/0). وأورد له هذا الحديث» وقال: «ولا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن 
إبراهيم؟ . 
ومتن الحديث صحيح› يشهد له ما بعده. 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٠١‏ ومسلم »)۳١ /٥(‏ وأحمد (۲/ ۲۲۸ ۲٤۷‏ ۲۹۸)» 
وابو داود »)٣۱۹(‏ والترمذي »)۱۲٣۲(‏ والنسائي (۷/ ۰)۱١‏ وابن ماجه e‏ 

(۳) أخرجه: مسلم .»)۳٠/٥(‏ والنسائي (۳۱۱/۷). 

.)١١١/۲( «المسند»‎ )٤( 
.)۲۷۱ /٥( وراجع : «اللإرواء»‎ 


کتاب التمفليس ۳ 


۰- وعَن ابي بر بن عَبْدِ الرّحمَن» عَن الْحَارث بن هشام: 
الى اة قَال: « أيْمَا رَجُل باح ماعا افلس الَذِي ابتاعَة وَل شر لي 
بَاعَهُ مِنْ تَمَنِهِ شَياء فُوَجَدَ مََاعَهُ بعَيه فَهُوَ أحَقٌ به وَإِنْ مَاتَ الْمُشَْري 
صاب الماع اسو لْعُرَمَاء » رَوَاهُ مَالِك في « الْمْوَطإ» وَأبُو داو“ . 

وهو مُرْسَلَ» وقد أسْكَده أو دود" من وجه ضعيف. 

غ ا قال في « الفتح »: وإسنادة حسنٌ. 
وهو من رواية الحسن البصرىّ عنهُ» وفي سماعه منهُ خلافٌ معروفٌ قد قدّمنا 
الكلامّ فيه» ولكنّه يشهد لصحتهِ حديتٌُ أبي هريره المذكورٌ بعدهٌ» ويشهدٌ 
لصخته أيضًا ما أخرجة الشافعيء وأبو داود» وابنُ ماجه» والحاک 
وصخحهة عن أبي هريره « أنه قالَ في مفلس اتوه به: لأقضينٌ فيكم بقضاء 
سول ال ا من افلس أو مات فوجد الرَّجلٴ متاعه بعينه فهو أحق به » وفي 
إسناده' أبو المعتمرء قال أبو داودء والطحاويّء وابنُ المنذر: هو مجهول. 
ولم يذكر له ابن أبي حاتم إلا رايا واحدَاء وذكره ابنْ حبَانَ في « التَقاتِ » وهو 
للدارقطنيّ والبيهقى” طريق أبي داود الطيالسي» غو این اید 
(1) أخرجه: مالك في «الموطاً» (ص۲۰٤)»‏ وأبو داود .)۳١۲۱( »)۳٥۲۰(‏ 

(۲) «السنن» (۲۲١أ).‏ 

وراجع : «اللإرواء» /٥(‏ ۲۹۹). 

(۳) أخرجه: آبو داود .)۳٥۳۱(‏ 


9 خر ابو اداو د(1 : وابن ماجه (۲۳۹۰)» والحاکم (۲/ .)٥۱-٥۰‏ 
(۵) اأخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹). والبيهقى .)٤٦/١(‏ 


٤٤‏ ا السابع 


وحديتٌ أبي بكر بن عبد الرّحمن هو مرس كما ذكرهٌ المصئّف؛ لأ أبا بكر 
ا ر ووصلةٌ أبو داو من طريتي أخرى فقا : عن أبي بكر 
المذكور» عن عن أبي هريرة٬‏ وهىَ ضعيفة كما قال المصتّف» وذلك لان فيه 
إسماعيل بن عيّاش» وهو ضعيف إذا روى عن غير أهلٍ السام ولكَهُ ها هنا 
روی عن الحارث الرتلى وهو شام ٬‏ قال ا وقد اختاف علي 
إسماعيل فأخرجة ابن الجارود من وجه عن عن موسي بن عقبةٌ عن الزهريّ 
موصولا. وقال الشّافعيْ: حديتُ أبي المعتمر أولى من هذاء وهذا منقطع. 
وقال البيهقيٌ: لا يصح وصلة» ووصلهة عبد الرَرَاقٍ راق“ ذ في « مصلَفه » وذکرَ ابن 
حزم أن عراك بن مالك روا أيضا عن اي هريره في « غرائب مالك ». وفي 
dg Bs eS‏ 
و ل ا « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو 
إنسان قد فلس فهو اخ من غیره » ووصله ابن حبَانٌ» لدا e‏ 
وغيرهما من طريق التّوريّ» عن أبي بكر» عن أبي هريره بنحو لفظ الشيخينِ . 
توله: « بعينه » فيه دليلٌ على أن شرط الاستحقاق أن يكو المال باقَيًا بعينه 
وا فإن تغيّرت العينٌ في ذاعها بالقصِ مثلا آو في صفةٍ من 
صفاتها فهى اسوه الغرماءء ويْوَيْد ذلك قوله في الرّواية الثانية: « ولم فرق 
وذهبً الشّافعى والهادويةٌ إلى أن البائ أولى بالعين بعد التغير والأقص . 


.)٠١١١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)۲۹ /۳( والدارقطني‎ »)٥۰۳۷( أخرجه: ابن حبان‎ )۲( 


کتاب الت لتفليم f٥‏ 


توله: « فهو احق به » أي : من غیره کائئًا من کان» وراو 
قال الجمهورٌ» وخالفت الحنفيَة في ذلك فقالوا: لا يكونٌ البائ أحقٌ بالعين 
المبيعة التي في يد المفلس» وتأوًلوا الحديت باه خبرّ واحدٌ مخالفٌ للأصول؛ 
لأنّ السّلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانوء واستحقاق البائع أخذها 
منه نقض لملكه» وحملوا الحديث على صورة› وهي ما إذا كاد المتاعٌ وديعة 
او ار اوغ . وتعقبًّ بأنةُ لو كا كذلك لم يقيّد بالإفلاس ولا جعل أحقّ 
اء لما تة تقتضيه صيغة أفعل من الاشتراك› وأیضا برد ادها آله E‏ 
في حديث بي بكر -: « أیّما رجل باع متاعا » فال فيه التصرب ا وهو 
نص في محل التزاع» وقد أخرجة أيضًا سفيانٌ في « جامعه e‏ 
وابنٌ خزيمة عن أبي بكر» عن آبي هریرة بلفظ : « إذا ابتاع رل سلعة ثي أفلس 
وهي عندة بعينها» وفي لفظٍ لابن حباد : إذا أفلس الرَجلْ فوجد البائغ 
سلعتة ) وفي لفظ لمسلم “ والساد ٠‏ « أنه لصاحبه الذي باغه ٤‏ كما ذکره 
ال ا aa‏ بلفظ: «من باع سلعة من رجل» قال 
اا فظهرَ بهذا أن الحديتٌ وارد في صورة البيع» ويلتحق به القرض 
وسائر ما ذكرً - يعني : من العارية والوديعة - بالأولى. 
ما تقدمٌ عن سمرة وأبي هريرةً وأبي بكر بن عبد الرٌحمن» ومن ذلك ما أخرجۀ 
a‏ 


.)٥۰۳۷( في الأصل: «في قوله»! (۲) اخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)۳۱/١( «(صحیح مسلم»‎ )٤( .)٥۰۳۸( آخرجه: ابن حبان‎ )۳( 
.)٦٤ /٥( «فتح الباري»‎ )1( .)٠١١٠١١۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٥( 


(۷) آخرجه: ابن حبان .)٥۰۳۹(‏ 


٤٦‏ المجلد السابع 


قضى به عثمانُ كما رواهُ البخاري والبيهقى عنهُ حتَّى قال ابن المنذر: لا نعرف 
لعثمانً مخالمًا في الصحابة. 

والاغتدار انه مالف للأضول اأعتذار فاسد ها عر فاك م أن اة 
الصحيحة هي من حملة الأصول فلا يُترك العمل بها إلا لما هو أنهض منهاء ولم 
روق الها اه كفوعا لم اه ورد ایل عل أن الل س 
بالبیع ملکا للمشتري فما ورد في لباب أخص مطلمًاء فيبنى العام على 
ا 

وحمل بعض الحنفيّة الحديتٌ على ما إذا أفلس المشتري قبل أن يقبض 
السلعةً» وتعقَبّ بقوله في حديث سمرةً: «عند مفلس » وبقوله في حديث 
اهو «( عند رجل » وفي لظ e‏ ثم فلس وهي عنده ) 
وللبيهقي” : « إذا فلس الرّجلٌ وعنده متاعٌ » وقالَ الجماعة: إن هذا الحكم - 
أعني كود البائع أولى بالسّلعة التي بقيت في يد المفلس - مختص بالبيع دود 
القرض. وذهبَ الشافعى وآخرودً إلى أن المقرض أولى من غيره. 

واحتجَ الأوّلونّ بالرواياتِ المتقدمة المصرّحة بالبيعم» قالوا: فتحمل 
الروانات المطافة علا ول ا ت إن التصريح ا لا يصلح لتقييد 
Na EE Î‏ 
gS SNE aS‏ 
يقال إن المصرَّحَ به هنا هو الوصفٌ فلا يكونُ من مفهوم اللَقب. 
(۱) اخرجه: ابن حبان .)٥۰۳۷(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي .)٤٥ /٦(‏ 


توله: « ولم یکن اقتضیٰ من ماله شيئًا » فيه دليل لما ذهبً إِليه الجمهورٌ من 
أن المشتري إذا كان قد قضى بعض اللّمن لم يكن البائعٌ أولى بما لم يُسلَّم 
المشتري ثمنة من المبيع» بل يكونٌ أسوة الغرماء . وقال الشافعي والهادوية: 
إن البائ ال ع 

تولك: « وإن مات المشتري » إلخ. فيه دليل على أن المشتريّ إذا مات 
والسّلعة التي لم يُسلّم المشتري ثمنها باقيةٌ لا يكودٌ البائعٌ أولى بہاء بل يكونٌ 
أسوة الغرماءء وإلى ذلك ذهب مالك وأحمد. وقال الشافعىْ: البائعٌ أولى با. 
واحتجٌ بقوله في حديث أبي هريرةً الذي ذكرناهُ: « من افلس أو مات ». إلخ . 
ورجُحة الشّافعي على المرسل المذكور في الباب» قال: ويحتمل أن يكونَّ 
آخرةٌ من رأي أي بكر بن عب الرٌحمن؛ لأدٌ الْذينَ وصلوه عنةُ لم يذكروا قضية 
الموت» وكذلك الْذينَ رووه عن أبي هريره غيره لم يذكروا ذلك» بل صرح 
بعضهم عن أبي هريره بالتّسوية بين الإفلاس والموتِ كما ذكرنا. قال في 
« الفتح »: فتعيَنَ المصيرٌ إليه؛ لأا زيادةٌ مقبولة من ثقة. قال: وجزم ابن 
العربيٌ بان الرّيادة التي في مرسل مالك من قول الرّاوي» وحم الشافعيُ أيضًا 
ينَ الحديثين بحمل مرسل أبي بكر على ما إذا مات مليئا» وحمل حديث 
بي هريره على ما إذا مات مفلسًا. 

وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرةً: « أو مات » على أن صاحبَ السّلعة 
أولى بهاء ولو أرادّ الورثة أن يُعطوهُ ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمة القبولء 
ويه قال الشافعيٰ وأحمد. وقال مالك: يلزمة القبول. وقالت الهادوئة: إن 
الميّت إذا خلفَ الوفاء لم يكن البائ أولى بالسّلعةء وهو خلاف الظاهر؛ لألّ 


4۸ المحلد السابع 


الحديتٌ يدل على أن الموت من موجباتِ استحقاق ا ا و 
عطفةُ على الإفلاس . ) 

E‏ الباب على حلول الدّين المؤجُل بالإفلاس» قال في 
الفتح E‏ الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحقٌ به 
وهن وم ذلك أا تجوز له المطالبة بالمۇجل وهو قول الجمهور» لكنّ 
الرَاجحَ عند الشافعيّة أن الموْجَلَّ لا يحل بذلك؛ لان الأجل حى مقصود له فلا 
يفوت . وهو قول الهادويّة. 

وقد استدل أيضًا بأحاديث الباب على أن لصاح المتاع أن يأخذةُ من غير 
حکم حاکم. قال ذ ا AE‏ وقيل : 
يتوف على الحكم. 


بَابُ الجر عَلَّى الْمَدِين وَبَيع مَالِهِ في قَصَاءِ ديه 


-عَن كعْب بن مالك : أن الت ية حجر على مُعَاذِ مَالهُ وَبَاعَهُ 
في دين کان عَلَبْه. روَا e‏ 
سخبًا › ف > لم بن تاق ڪئن فرق نله له في 


ر 


الذيِنء اتی التب يا فَكَلَمَة يكلم عُرَمَاءَهُ لو تر کوا لحد لَتَرّكوا لِمُعَاذ 


)۱( «(فتح الباري» (/ .)٦1٥‏ (۲( فی الأصل : «(قول». 
(۳) «السنن» /٤(‏ ۲۳۰- ۲۳۱). 
وهو ضعيف . وراجع : «اللإرواء» .)١٤١١(‏ 


کتاب الت لتفلتت ٤۹‏ 


أجل رَسول الله لا باع رَسُول الله اة لَهَمْ ماله حى فام مُعَاد بعير 
شىء . رَوَاهُ سَعِيدٌ في « سنه » هَکڌا موسلا . 

حدیٹ کعب أخرجه أيضا البيهقي› والحاكة"“ وصخحة. ومرسل 
E‏ او وا ا ل ف ا 
المرسل أصح . وقال ابن لطاع في «الأحكام»: هر دت تا وول 
أخرجَ الحديت الطبرانيٰ» ويشهد له ما عند مسل وغيرهِ من حديث 
بي سعيلي قال : اود د درس ا د وقد تقدَم. 

وقد استدل بحجره بي على معاذ أنه يجوز الحجرٌ على كل مديُونِ» وعلى 
أنه يجوز للحاكم بيعُ مال المديُونِ لقضاءِ دينه من غير فرق بين ما كان ماله 
مستغرفًا بالدّين ومن لم يكن ماله كذلك» وقد حك صاحبٌ « البحرٍ » هذا عن 
العترةء والشافعيٌ» ومالك» وأبي يُوسف» ومحمَلِ» وقيّدوا و بطلب 
أهل الدين للحجر من الحاكم. وروي عن الشّافعىٌ أنه يجوز قبل الطلب 
للمصلحة. وحكى في اال ضا عن زي بن علىّ» والتاصر» 
وأبي حنيفة أنه لا يجورٌ الحجِرٌ على المديُونِ ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم 
حى يقضيّ » واستدل لهم بقوله بي : « لا يحل مال امرئ مسلم » الحديتٌ» 
وهو مخصص بحديث معاذِ المذكور. ۰ 


2 )۲۷۳ /۳( وأخرجه: الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
والصواب : المرسل.‎ 
.)٠٤١١( وراجع : «التنقيح) لابن عبد الهادي (۲۹/۳) و «الإرواء»‎ 
.)٠١١/٤( أخرجه: البيهقي (۸/1٤)ء والحاكم‎ )۲( 
.)٠١١۷۷( وعبد الرزاق‎ »)۱۷۲ »۱۷١( آخرجه: أبو داود في «المراسيل»‎ )۳( 
.)۸۹ /٦( «البیحر»‎ )( ..)°-۲۹ /٥( «صحيح مسلم»‎ )٤( 
. من حديث عمرو بن يئربي‎ »)۲٣ /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )0( 


0٩‏ المحلد السابع 


وأمًا ما اعاهٌ إمامٌ الحرمين حاكيًا لذلك عن العلماء وتبعة الغزالي أن حجر 
ما لم يكن فن جهة اتحاعاو غرماو بل الأفبة ل جر باستدعاتب قا 
الحافظ : إل خلا ما صح من الرّواياتِ المشهورة ففي «المراسيل » 
لأبي داود التصريح بأنٌ الغرماءَ التمسوا ذلك قال: وأمًا ما رواهٌ الدارقطنة“ 
ا سا أت رسول الله ية فكلّمة ليكلَّمَ غرماءء » فلا ححجْة فيه أن ذلك 
لالتماس الحجرء وإنما فيه طلبٌُ معاذٍ الرّفقَ منهم» وذا تجتمعٌ الرّوايات. 
انتهئ . 

وقد روي الحجرٌ على المديُونٍ وإعطاء الخرماء ماله من فعل عمرَ كما في 
1 الموطإ والذارقطنيّ وابن أبي شيبة» والبيهقيٰ» وعبدِ الرَرّاق» ولم ينقل 
أنه أنكرَ ذلك عليه أحد من الصحابة. 

۴-- عن عزوة بن الرْبَْر قال : ابتاع عَيْد الله بن جَعْفر بَيْعَا قال 


اء قال الربیر: آنا شريه قَقَال عُفْمَان: حجر عَلَى رَجُل شريكهُ 


ا و سے ا E‏ »چ نم ۲ 
الزْبيرْ؟! رواه الشافعئ فى ( مستده 0 


(1) لم يخرجه الدارقطني إنما أخرجه البيهقي .)٤۸/٦(‏ 
(۲) «المسند» (۱/ »)۳۸٤‏ و «الأم) (۳/ *۲(. 


کتاب الت لتفليس ٥١‏ 


هذه القَصة رواها السّافع› عن محمد بن الحسن»› عن آبی بوسف القاضی › 
ا 7 7 0 FU Mos e CWO‏ 
عن هشام بن عروه» عن ابه » وا خر جها ايضا البيهقي وقال : يقال إن 
۴ و ٍ f sl:‏ . )۲( و هك 
آبا يُوسف تفرد به وليس كذلك» ثم أخرجها'"" من طريق الزهريّ المدني 
القاضي › عن هشام نحوه» ورواها أبو عبيلٍ في « كتاب الأموال » عن عمَانِ بن 
علیه؟ اشتریٰ سبخة بستينَ لف درهم ما يسرني انها لي ببغلي »» وقد ساق 
القصَةَ البيهقَيٌ فقال: « اشترى عبد الله بن جعفر أرضًاء فبلعٌ ذلك عليًا فعزمَ 
عل أن ال عار ا عله قاف الل جر ال فك ولك 
ىك فا شال عل اغمان ال عل يدال ب 
جعفر قال: كيف أحجرٌ على من شريكة الزبير؟! » وفي رواية للبيهقيّ أن اللَّمنَ 
ستّمائة ألفٍ» وقال الرّافعىٌ : الّمنُ ثلاثونَ ألمَاء قال الحافظ : لعلهُ من غلط 
السا والصوابٌ بستينَء يعني : ألما . انته وروی القَصَة ابن حزم فقال : 
وقد استدل ذه الواقغة من أجاز الجر على من كان سل التصرف» ونه 
قال علىّ» وعثمانٌ» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بنُ جعفر» وشريح» 
وعطاء» والشافعى› مالك زاو توشب ey‏ هکذا ا ال 
قال في « الفتح ““: والجمهورٌ على جواز الحجر على الكبير» وخالفَ 
(1) أخرجه: البيهقي .)٦١/١(‏ 


.)٦١ /٦( الكبرى للبيهقي»‎ ECD 
.)1۸/١( «فتح الباري»‎ )٤( .)۹۲ /١( «البحر»‎ )۳( 


o۲‏ ) المحلد السابع 


أبو حنيفةً وبعض الظاهريّة» ووافقً أبو يُوسفّ ومحمَدٌ. قال الطحاويّ: ولم أرَ 
عن أحدِ من الصحابة منعٌ الحجرٍ على الكبير ولا عن اللابعينَ إلا عن إبراهيمَ 
وابن سيرينٌ . ثم حك صاحبٌ « البحر » عن العترة أنه لا يجوز مطلقًا. وعن 
أي حنيفةً أنه لا يجور أن يُسلّمَ إليهِ ماله بعد خمس وعشرينّ سنو ٠‏ 

ولهم أن يُجيبوا عن هذه القصّة بأًا وقعت عن بعض من الصحابة» والحجة 
إلّما هو إجاعهم» والأصلٌ جوارٌ الَصرُفِ لكل مالك من غير فرق بين أنواع 
لقَصرُفاتِ فلا يُمنعٌ منها إلا ما قام الدّليلم على منعهء ولك الطَاهرَ أن الحجرّ 
على من كان في تصرُفه سفة كان آمرًّا معروفا عند الصحابة مألوفا بينهم» ولو 
کان غير جائز لأنكرهُ بعض من اطلعَ على هذه القصةء ولكنٌّ الجوابَ من 
ERE‏ وكذلك بير وعبد الله بن جعفر لو كال 
مثلٌ هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة. 

والعجبٌ من ذهاب العترة إلى عدم الجواز مطلمًاء وهذا إمامهم وسيّدهم 
أميرٌ المؤمنينَ علي - کرم الله وجه - يقول بالجواز» مع كونِ أكثرهم يجعلْ 
قولةُ حكَةّ متبعةٌ يجب المصيرٌ إليها وتصلح لمعارضة المرفوع. ٠‏ 

وأمّا اعتذار صاحب « البحر » عن ذلك بان عليًا لم يفعل ذلك»ء ففي غاية 
من السقوط ؛ فان الحجرَ لو كاد غير جائز لما ذهب إلى عثمانَ وسأل منه 
ذلك وأمًا اعتذارة أيضًا بأنٌ ذلك اجتهاد » فمخالف لما تمش عليه في کثير 
من الأبحاث من الجزم بان قول علي حجُة من غير فرق بين ما كان للاجتهادِ 
SONNEI‏ 
ا من الصحابة أ له حك الرّفعء وإتّما محل التّزاع بينَ أهلٍ 
البيتِ وغيرهم فيما كان من مواطن الاجتهاد. 


وكثيرًّا ما ترىٰ جاعةٌ من الرَيديّة في مؤلفاتمم يجزمودً بحجْيّة قول علي إن 
وافقَ ما يذهبون إليه» ويعتذرونً عنهٌ إن خالف بأنهُ اجتهاد لا حجَةً فيه» كما 
يق منهم ومن غيرهم إذا وافقَ قول أحدِ من الصّحابة ما يذهبود إليهء فإهم 
يقولون: لا مخالف له من الصحابة فكان إحماعا. ويقولونٌ إن خالف ما 
E a‏ 
موافقةٌ للمذهب» ويعتذرونً عنها إن خالفت بأا غير معلومة الوجه الذي 
لأجله وقعت فلا تصلخ للحجّْة» هذا منك على ذكر» فاته من المزالق التي 
يتبيّنْ عندها الإنصاف والاعتساف. وقد قدّمنا النّبية على مثل هذا وكرّرناهٌ لما 
فيه من التحذير عن الاغترار بذلك. 

ومن الأدلة الال على جواز الحجر على من كان بعد البلوغ سى القصرفي 
قول الله تعالى : #إوك ونا لته آنرككر [الساء: ]٠‏ قال في « الكشافي»: 
السفهاء: المبذّرودً أموالهم الَذينَ ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها 
وتثميرها والتَّصرُفِ فيها» والخطابُ للأولياءء وأضافَ الأموال إليهم؛ لأنها من 
جنس ما یُقَیمُ به الاس معایشھم کما قال : «اولا فتلا شکچ [الساء: ۲۹] 
وین تا مک آيممگم من فيكم أَلمُوْمِكتِ [الساء: ]٠١‏ والدّليل على أنه 
خطاب للأولياء في أموال اليتامى قول : و وارزفوهم فبا اسهم [الساء: ]١‏ ثم 
قال في تفسير قولة تعالى : #وررذْهمَ فا [الساء: ]٠‏ واجعلوها مكانًا لرزقهم 
أن تتجروا فيها وتتربًحوا حت تكود نفقتهم من الأرباح لا من صلب المالٍ فلا 
يأكلها الإنفاق . وقيل : هو أمرْ لكل أحدِ أن لا يُخرحَ e‏ 


فریب او آجنبیّ رجل آو امراةٍ یعلم آنه یضيٌعه فیما لا ینبغی ویْفسده. انتهیٰ . 


وقد عرفت ذا عدم اختصاص السفهاءِ المذكورينَ بیان كما قال فر 
« البحر » فإِنّهُ تخصيص لما تدل عليه الصيغة بلا مخصّص»› ومما يويد ذلك نيه 
ية عن الإسراف بالماءِ ولو على نهر جار. ومن الميْداتِ عدم إنكاره يا 
على قرابة حبَّانَ لما سألوةٌ أن يحجرَ عليه إن صح ثبوتٌ ذلك» وقد تقد 
الحديتُ بجميع طرقه في البيع . ) 

وقد استدل عل جواز E‏ أيضا « برده اة صدقة الرّجل 
للق هد احا ا ا د اسا ا وصځحه الترمذی وان 
خزيمة واب حبًانً"“ وغيرهم من حديث أبي سعيدٍ» وأخرجة الذّارقطني من 
حدیثِ جابر» وبما أخرجة بو داو وصحُحه ابن خزيمة"“ من حديثِ جابر 
O‏ 
وبرده ي عتقَ من أعتق عبدًا له عن دبر ولا مال لهُ غيرةٌ » كما أشارَ إلى ذلك 
البخاری" وترجمَ عليه: باب من رد أمرَ السّفيه والضعيفِ العقل» وإن لم 
يکن حجر عليه الإمام. 

ومن جملة ما استدل به على الجواز قول ابن عباس « وقد سئل : متى ينقضي 
يم اليتيم؟ فقال: لعمري إن الرّجل لتنبثُ لحيته وإِنّهُ لضعيف الأخلِ لنفسه 


ا في « الفتح 7 


(۱) اخرجه: آبو داود .»)۱٣۷١(‏ والنسائي في «الکبری» .»)۱۷۳٣(‏ والترمذي .)٥۱۱(‏ 
وابن ماجه (۱۱۱۳)» وابن خزيمة (۱۷۹4)ء وابن حبان .)۲٠۰۵(‏ 

(۲) آخرجه: ابو داود (۱۹۷۳» )۱٦۷٤‏ وابن خزيمة .)۲٤٤١(‏ 

(۳) علقه البخاري (۳/ .)٠١۹‏ 

(€( انظر «فتح الباري» /٥(‏ 1۸) وقد أخرجه : مسلم (۱۲/ ٩۱‏ - نووي)» والبيهقي )٥٤ /٦(‏ . 


كتاب التفليس o0‏ 


والحكمة في الحجر على السّميه أن حفظ الأموالٍ حكمة؛ لأتها مخلوقة 
للانتفاع بہا بلا تبذیر ولهذا قال تعالى : إن الْمذردعنم كرا إِخْون لطن 
[الإسراء: ۲۷] قال في « البحر »: فا وا هه المقتضي للحجر عند من أثبته : 
هو صرف المالِ في الفست أو فيما لا مصلحة فيه» ولا غرض دين ولا 
دنيويّ» كشراءِ ما يُساوي درهمًا بمائة» لا صرفو في أكل طيّب ولبس نفيس 
وفاخر المشموم؛ لقوله تعالیٰ : قل من حرم رة الله الي ج اعادو چ 
[الأعراف : ۳۲]. الاي » وكذا لو أنققه في القرب . انتهى . 


ر م ر 
باب علامات البلوغ 


: عن علي ُن بي طالب قال: حفظت عن رَسول الله کل‎ -٤ 
e لا ينم َعْدَ فا ولا صَمَاتَ ۴ إلى س ارا‎ ) 


قفرا ت کلم جز : ات انق و ا 
عَشرَةَ قَاَجَارَني . رَوَاهٌ الحمَاعَة" . 


٩-وَعَن‏ عَطية قال: عُرضتا عَلى الى ي يوم فُرَبْظةًء فَكانَ مَنْ 


SAV NOS) 
والحديث ضعفه ابن القطان والمنذري . ورجح العقيلي وقفه.‎ 
و «بيان الوهم‎ »)٠١١ /٤( و «مختصر السنن»‎ .)٤1۸ /٤( وراجع : «الضعمفاء الكبير“‎ 
.)۸١ /٥( و«الإرواء»‎ .)٥۳١ /۳( والإمام» لابن القطان‎ 

(۲) اخرجه: البخاري (۲۳۲/۳)» ومسلم »)۳١/١(‏ وأحمد (۱۷/۲)ء وأبو داود 
٠ ۰ (‏ والترمذي »)۱۷۱١(‏ والنسائي »)٠٥۵‏ وابن ماجه .)۲٥٤٩۳(‏ 


٥‏ المحلد السابع 


نَت فل » وَمَن لَمْ ُبث حلي سيل وَكنْتُ ممن لم ينب فَځُلي سَبيلي. 
روَا الْحَمْسَّةَ وَصَحَحَة الترْمذِي” '. 

رفي لظ : ا ی ا ا وَمَنْ لا ترك. روَا 
اخ خمد اتسائ" 


ر 


EE‏ الل ل ال : الوا شيو المشركينء 
وَاسَخيوا سرهم . وَالشزځ الْغْلْمَانُ الذِينَ ل وا رَوَاه الترْمذِيٰ 


ر ر ت E‏ 
و صححه 


° *( 3 


حديث علي في إسنادهِ يحيى بن محمد المدنيّ الجاري منسوبٌ إلى الجارِ - 
بالجيم والراءِ المهملة -: بلدةٌ على الساحل بالقرب من مدينة الرسول بي 
N E‏ 
الأواات: :قال لعقيلي: لا يتاب يحي المذكورٌ على هذا الحديثِ. وفي 
« الخلاصة ») آنه ا العجلي e‏ عدیٌ. قال المنذرى: وفد روي هذا 
الحديتُ من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك» ولیس فيها شيءُ يثبتُ. 
وقد اعا هذا الخ ا اك اا و ق 
متمسکا بسکوتِ آي داود عليه. وروا الطبرانيٌ في ا 


/۸( والنسائي‎ E »)٤٤١٤( وأبو داود‎ O 
.)۲٥٤١( وابن ماجه‎ )۲ 
٠ وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح).‎ 

O E SEC TC TD 

(۳) «السنن» .)٠١۸۳(‏ 
وإسناده ضعبف . 


(6) أخرجه: الطبراني في «الصغير (۱/). 


کتاب ألته تفلن o¥‏ 


عن على ورواهٌ أبو داو الطيالسي في « مسندي»” “. وأخرحَ نحوه الطبراني في 
) الکبیر “ عن حنظلة بن حذيفة عن جد وإسناده لا باس به . وآخرجَ نحوهُ 


(YT) s» 


أيضا ابن عدي ٠‏ عن جابر. 
وحديتٌ ابن عمرَ زاد فيه البيهقيْ وابنْ حبَانَ فى « صحيحه » بعد قوله: 
«(لم يجزني ): « ولم يرني بلغت » وقد صح هذه الريادة أيضًا ابن خزيمة . 
وحديتُ عطيَة القرظيّ صححة أيضًا ابن حبًانّ والحاكمٌ وقال: على شرط 
الصحيحين . قال الحافظ : وهو كما قال إلا أُمّما لم يُخْرّجا لعطيةء وما له إل 
E E‏ 
يكشف عن مؤتزرٍ المراهقينّ» فمن أنبتّ منهم قتلَّ» ومن لم ينبت جعلَ في 
قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي ». 0 ا 
ee e a E E‏ 


* 


ا قال الحافظ : ق 


(۱) «مسند الطيالسی» (۱۹۷۰). 

0 ال ک0 

(۳) آخرجه: ابن عدي )۸0۳/۲( 

EN Ole lOO N ED 
.)۱۲۳/۲( أخرجه: ابن حبان (۷۸۱٤)ء والحاکم‎ )٥( 
.)٠٠٠١( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )1( 
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رج ا ا اوو وھ وو ای کن به 
وفي سماعه منهُ مقال قد تقدَمٌ. 

وفي الباب عن أنس عند البيهقيٌ بلفظ : ١‏ إذا استكمل المولود خمس عشرة 
سنةّ كب ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدودُ» قال في « الّلخيص »: 
وسنده E‏ وعن غاا ن اجهد داود» والنّسائیٌ› وابن ۲ ماجه» 


وابن حبًانّ» والحاكم بلفظ : «رفعَ القلم عن ثلاثة: E‏ 
)۳( 


الم کے ب ت فک و ا 
اوو ا اخ والدارقطني» والحاكم»› ا انه وان 
خزيمةٌ عن عل من طرتقي» وفيهِ قصَةٌ جرت له مع عمرَ علَقها البخاري» فمن 
الطرقٍ عن أبي ظبيانً عنهُ بالحديث والقصة» ومنها عن آبي ظبيان عن ابن 
عباس » وهي من رواية جرير بن حازم عن الأعمش عنه» وذكره الحاكم عن 
E O O‏ 
حازم . قال الدارقطنيٰ في « العلل »: وتفرَّدَ به عن جرير عبد الله بن وهب» 
وخالفة ابن فضيل ووكيع فروياةُ عن الأعمش موقوفًا» وكذا قال أبو حصين عن 
أبي ظبيادً» وخالفهم عمَارُ بن زريق فرواهُ عن الأعمش ولم يذكر فيه ابنَ 
عباس » وکذا قال عطاءُ بن السائب عن بي ظبيان› عن علي وعمرَ مرفوعا. 
ET‏ وقول وكيع وابن فضيل أشبة بالصّواب. وقال اللسائي: 
SE‏ 

(۲) «التلخيص» (۳/ .)٩۳‏ وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (0۷/7): «إسناده ضعيف 


لا يصح). 
)۳( تقدم برقم .)٤۲١(‏ €3 انظر : «التلخيص الحبیر» (۳۲۹/۲). 
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حديث أبي حصين أشبه بالضواب . ورواه أيضا آبو داود من حديث أبي الضحی 
عن على بالحديث دود القصَة» وأبو الضحى قال أبو زرعة : حديثه عن على 
رچ ورواه ابن ماجه من حديث القاسم بن يزيد عن علي فال اټ زرغ 
NET‏ ورواهُ الترمذيٰ من حديث الحسن البصريّء قال أبو زرعة 
أيصا: وهو مرسل» لم يسمع الحسن من علي شيئًا. وروى الطبزانى عن 
أبي إدريسً الخولانيّ قال: أخبرني غير واحدِ من أصحاب رسول الله کل 
وباد ومالك بن شدادٍ وغيرهما فذكرَ نحوهٌ. وفي إسناده برد بِنْ سنانِ وهو 
مختلف فيه . قال الحافظ : وفي إسناده مقال في الصاله. ورواهُ الطبراني أيضًا 
من طريتي مجاه عن ابن عبّاس» وإسنادةُ ضعيفٌ كما قال الحافظ . 
ترله: « لا يم بعد احتلام » استدل به على أن الاحتلام من علاماتِ البلوغء 
e‏ وارتفاع اليم لا يستلزمُ البلوغ او 
اللكلف؛ لان اليم يرتفع إدراك 0 لمصالح دنياهُء والتكليف إلّما 
یکول عند إدراكه لمصالح آخرتهء والأولى الاستدلال بما وق في رواية 
چ وأبي داود» والحاكم من حديثِ على بلفظ: «وعن الصبى حت 
يحتلم » ويُويّد ذلك قوله في حديث عطبَةً: « فمن كان محتلمًا» وقد حك 
صاحب « البحر ٠‏ الإجاعّ على أن الاحتلام مع الإنزالِ من علاماتِ البلوغ 
في الڏكر» ولم يجعلة المنصور باللّه علامةً في الأنشى . ۰ 


(1) «المعجم الكبير» للطبرانى .)۷٠١١/۷(‏ 


(۲) انظر : «التلخیص الحبیر» (۳۲۹/۲). 
(۳) «البحر» (۲/ .)۱٤۹‏ 


2 المحلد السابع 


توله: « ولا صمات » إلخ» الصّماتٌ: السكوث. قال في « القاموس »: 
ا اا ا و و 
أي: لا يُصمتٌ يوم تام. انتهى. قرله: « فلم بُحزنی » وترلے: ‏ فأجازنی ) 
المرادٌ بالإجازة: الإذنُ بالخروج للقتال» من أجازه: إذا مضا وأذنَ له» لا من 
الجائزة الى هى العطَةَ كما فهمة صاحبُ ( ضوء النّهار ». ) 

رفك اسل بدت ان عر هدا من قال إن فض خم شه ت من 
الولادة يكونٌ بلوعًا فى الذكر والأنشى وإليه ذهب الجمهورُء وتعقَبَ ذلك 
الّحاويٌ وابنُ القصًار وغيرهما بأنّهُ لا دلالة في الحديثِ على البلوغ؛ لان بي 
لم يتعرّض لسنَّه» وإن فرض خطور ذلك ببالِ ابن عمرَ» ويرد هذا التعقيبٌ ما 
ذكرنا من الزيادة في الحديث - أعني قولة: « ولم يرني بلغت » وقوله: « وراني 
a‏ اق a‏ ال ر 
ية ما يدل على ذلك وقالٌ أبو حنيفةً : بل مضي ثمانَ عشرة سنة للذكر وسبحَ 

قوله : « فکانٌّ من أنبت » إلخ› ادل به من قال :ان الانبات من علامات 
البلوغ» وإليه ذهبت الهادويةٌء وقيّدوا ذلك أن يكوت الإنبات بعد التسع. 
رقت ان فل من آبت ل من أجل الكل قا يل لر ضرره لكونه مظنة 
ار ك ال و رها ورا هة اوران الل ن كان كلك ن 
لأجل الكفر لا لدفع الصرر؛ لحديث: « أمرت أن آقاتلٌ الاس حتى يقولوا: 


ر 


لا إلة إلا الله »“ وطلبُ الإيمانِ وإزالةٌ المانع منهُ فرع التكليفِ. 


(۱) تقدم برقم .)۱١۳۱(‏ 


يبد هذا أن الي ي كان يغزو إلى البلا البعيدة كتبوك ويأمرٌ بغزو أهل 
الأقطارٍ الثائية مع كونِ الضررٍ ممن كان كذلك مأمونًا» وكونُ قتال الكمار 
لكفرهم هو مذهبٌ طائفةٍ من أهل العلمء وذهبت طائفة أخرى إلى أن قتالهم 
لدفع ررر و ا و و ذلك النّعمَب» ومن القائلينَ بهذا 
شيخ الإسلام ا ا ال نے وله في ذلك رسالة. 

توله: « شرخهم » بفتح الشين المعجمة» وسكونِ الرَاءِ المهملة» بعدها خاءُ 
ET‏ قال في « القاموس »: هو اول الشباب. انتهی . وقیل : هم الغلمانَ 
a Na E‏ 


iF 2 


ذلك للجمع بين الأحاديث› وإن کان ول الشباب بُطلق على من كان في اول 
الإنباتِ» والمرادٌ بالإنباتِ المذكور في الحديث هو إنبات الشعر الأسود 
المتجعد فى العانةء لا إنباث مطلق مطلق الشعر ؛ فاه موجود فى الأطفال. 


باب مَا يَجل لِوَليّ اليتيم من مَالِه شط الا 


9 gg 


ابال ۴ ر أ 


۸سح عن عائشة سيه في قوله تعَالى: چوس کن عَنيًا لعفف 
ومن کان ففیراب 


کل بالمعوف [النساء: ]٦‏ نها ۰ في ولیّ ال يم ذا 
کان فقيرًا أ أا منه مَکانّ قیامه عليه 4 بالمَغْرُوفی 
رفي لفظ : لث في ولي اليد ِي يفو عَليهِ وَبْضلِح ماله إن كان 
فقيرا أكل مه بالْمَعرُوف . أَخْرَجَاهُمَا. 


(0 اة البخاري COEF‏ ومسلم (TEY CYTO D‏ 
(۲( اخر ڪه الببخاري ۳/۳ 1°( ومسلم CEE) c۸)‏ 


1۲ المحلد السابع 


۹ وَعنْ عمرو بن شعَیب» عن آبيهء عن جده: : و رجلا أت 
الى ية فقال: إني ذ قير ليس لي شَيءَ ولي ييي قال : « کل مِن مَالٍ 
تيمك عير مُسْرفِ ولا مَبَادِر ولا مأل » رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا الترْمذِى”'. 


مھ سے جھ سے 


وَلِلاَثْرَم في ( سنه ) ڪن ان عُمَرَ أن کان ا مال اتيم » وَيَسْتَفْرض 


مله وَيَدفْعَهُ مضاربة. 

خو رون کت کت غ او د واا العاری إل ا ی 
إسناده عمرو بن شعيب› وفي سماع أبيه من جدَّهِ مقال قد تقدَمَ اتبيه عليه. 
وقالّ في « الفح »": إسنادهُ قوي . 

والاية المذكورةٌ تدل على جوازٍ أكل وليّ اليتيم من ماله بالمعروفِ إذا كان 
فقيرًّا» ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيّاء وهذا إن كان المراد بالغنى والفقير 
في الاية ولي اليتيم على ما هو المشهوز. وقيل: المعنى في الأية اليتيمْ: أي 
إن كان غنيّا فلا يُسرف في الإنفاق عليه» وإن كان فقيرًّا فليطعمه من ماله 
بالمعروف» فلا يكو على هذا فى الآية دلالةٌ على الأكل من مال اليتيم أصلاء 
وهذا التفسيرٌ رواه ابن الثين عن ربيعة » ولك المتعيْنٌ المصير إلى الأول؛ لقول 
اه المد گور 

وقد اختلفَ أهلٌ العلم في هذه المسألة» فروىَ عن عائشة أنه يجوز للوليّ 
)۱( اخ اخھل )10/۲( وا داود «(YAYY)‏ والنسائي )/ 01(« وابن ماحه 


(۲۷۱۸). 
(۲) «فتح الباري» (۸/ ٤١‏ ۲). 


کتاب الت لتفلیس 1۳ 


n Es‏ عند الحاجة. ثم اختلفواء فقالّ عبيدةبنٌ عمروء 
وسعید بن جبیر» ومجاهد: إذا أكل ثم يسر قضى» وقيل: لا يجب القضاء 
وقیل : إن کان ذهبًا أو فصَةٌ لم يجز له أن يأخدّ من شيتًا إلا عل سبيل القرض» 
وإن كان غير ذلك جار بقدرٍ الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن عبّاس» وبه 
قال الشَعبىُ وأبو العالية وغيرهماء أخرجَ جيعَ ذلك ابن جرير في تفسيرو» 
وقال: هو بوجوب القضاءِ مطلقًاء وانتصرَ له. وقال الشافعيْ: يأخذٌ أقرَ 
الأمرين من أجرته ونفقته» ولا يجب الرَد على الصحيح عنده. 

والطاه من الآية والحديث جوا الأكل مع الفقر بقدرٍ الحاجة من غير 
إسراف ولا تبذير ولا تأثل» والإذنُ بالأكل يدل إطلاقةُ على عدم وجوب الرَد 
عند التّمكن» ومن اع الوجوبً فعليه الذَليلٌ. ۰ 

توله: « غير مسرفِ ولا مبادر » هذا مثلٌ قول تعالی : ولا اوها سرا 
ويدار [الساء: ]١‏ أي : مسرفينَ ومبادرينَ كبر الأيتام» أو لإسرافكم ومبادرتكم 
كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولون: ننف ما نشتهي قبل أن يكبرَ اليتامى 
را و ا ا ف لامر 

توله: ( ولا متأثل » قال في ) القاموس »: اا N EC‏ 
ومُلْكةُ: عظمةء والأهل: كساهم أفضل كسوةٍ وأحسنَ إليهم» والرجلٌ: كثر 
ماله. انتهى. والمرادٌ هنا أنه لا يخر من مال اليتيم لنفسه ما يزيد على قدر ما 
يأکله . قال في « الفتح »: الوا ك ثم مثلة مشددةء بينهما همزةٌ -: 
RT‏ و ا ف وأثلةٌ كل شىء : 
أصلة . قوله: « لَه كان يُزكي مالّ اليتيم » إلخ» فيه أن ولي اليتيم يُركّي ماله 
ویعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك. ۰ 


14 المجلد السابع 


اب مُحَالطة اولي اتيم في العام اشراب 


۰- ڪن ابن عَبّاس ٿال: لما تلت ول قربا مال اتيم إلا يالى 
هى احسنڳه [الأنعام: ]٠٠١‏ عَرّلوا مال اليتامى حت جَعَل الطعَام يغسد» 
ETE‏ 2 ت اا o ٤‏ چ > روص رد 
واللحم يتن » فذكر ذلك لِلنبيٰ يا فتَرّلت ران خالطوهم فإخوا نک والله 
عَم أَلْمُقَيد من أَلْمُصلح [البقرة: ]۲۲١‏ قال: فَخالَطوهُمْ. ا 


وَالنّسَائِیٰ» وأبُو دود . 


الحديتُ أخرجه أيضا الحاكة وصححة» وفي إسناده عطاءٌ بنْ السّائب 
وقد تفرد بوصله وفيه مقال» وقد أخرَ له البخاري مقروئًا وقال أيُوبٌ: ثقة» 
وتكلمَ فيه غير واحدِ. وقالً الإمامٌ أحمدٌ: من سمعَ منه قديمًا فهو صحيح» 
ومن سمعَ منه حديثا لم يکن بشيءِ» ووافقة على ذلك يحيى بن معين › وهذا 
الحديتُ من رواية جرير بن عبد الحميد عن وهو ممن سمغ من حديا. 

ورواهٌ النسائي من وجه آخرَ عن عطاءِ موصولاء وزاد فيه: «وأحل لهم 
خلطهم ». ورواهٌ عبد بن حميٍ عن قتادة مرسلاء ورواهٌ الثوریٌ فى « تفسيره » 
عن سعيلِ بن جبير مرسلا أيضًا. قال في « الفتح »: وهذا هو المحفوظ مع إرساله . 
وروی عبد بن خاد من طرن السدى عبن ده عن ابن عباس 0 
( المخالطةٌ أن تشربَ من لبنه ويشربَ من لبنك» وتأكلَ من قصعته ويال من 
قصعتك» واللّه يعلمُ المفسد من المصلح» من يتعمَدٌ أكل مال اليتيم ومن يجه » . 


0707 الا‎ OOD EO) 
.)۲۷۹-۲۷۸/۲( أخرجه: الحاکم‎ )۲( 


کتاب التفليس 1٥‏ 


وقال أبو عبيدٍ : المرادٌ بالمخالطة أن يكون اليتيمُ بين عيال الوالي عليه فيش 
عليه إفراز طعامه» فيأًخذ من مال اليتيم قدرّ ما يرى أنه كافيه بالتَّحرّي فيخاطةُ 
بنفقة عياله› ولمًا كاد ذلك قد تَقَعٌ فيه الرّياد؛ والتقَصانٌ خشوا من فوس الله 
لهم» وقد ورد عن أكلٍ وال ا و قل الد ا 
وا او اة آل اتن طلم إا بان يى بطر ا ف 
سيراه [النساء: .]٠١‏ 

وثبت في « الصحيح  »‏ أن أكلّ مال اليتيم أحدٌ السّبع الموبقاتِ 
فالواجبٰ على من ابتلی بيتيم أن يقف على الحدٌ الذي ا الشارعٌ في 
الأكل من ماله ومخالطته؛ لان الريادة عليه ظلمّ يصلى به فاعلةُ سعيرّاء ويكونُ 
ن الو ف ال ا ا 


A TT 


Tes ا‎ 0( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


كتاب الصلح وأحكام الجوار 1۷ 


تاب الصلح وَأحكام الجوار 

باب جُوَازٍ الصلح عَنِ الْمَعلوم وَالْمَجْهُولِ والتخليل مهما 

۱- - عَن آَم سَلَمَةَ قَالَثْ : جَاءَ رَجُلان يَختَصمان إلى رَسول الله عل 
في مواريت بَينَهُمَا قذ دَرَسَّث ليس بَينَهُمَا بيْنَةء فَقَال رسو الله عله : 
« كم تَحْتَصِمُونَ إلى رول الله لا ونما أا بسر وَلَعَلَ بَعْضَكْ 
بها أشطاما في عُنقه َو الَقيامة »» قي الرَجُاَن وال كل واج مهما 
حَمَي لأخي . فَقَالَ رَسُولُ الله «آما إذ فلنْمَا ذبا فافقيماء نه 
تَوخيا الحَقَ» ثم اسْتَهماء تم ليخلل كل وَاجدِ مِنْكُمَّا صَاحبَة » روه أحْمَدُء 


ES َ 4 7‏ ا 0 ر ره 8 4 ھر 2 
ويي روايَه لا بي داود : « إتما اقضي بينکم برَايي فيمَا يرل علي 


(1) كذا السياق في الأصل في هذا الموضع» وكذا في الموضع الآتي في الشرح» 
والصواب : «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر .٠..‏ 

)۲( أخر جه : esl‏ وأبو داود .)۳0۸٤(‏ 
وراجع : «تہذيب الكمال» (۲/ .)۳٤۷‏ 

(TOR ND 


۸ المجلد السابع 


N E a 
إسناده أسامة بنُ زيدِ بن أسلم المدني مول عمرَء قال السات وغيره: ليس‎ 
وسيأتي في باب أن حکم‎ ٠» بالقوىٌ. وأصلٌ هذا الحديث في « الصحيحين‎ 
. الحاكم ينف ظاهرًا لا باطًا من كتاب الأقضية‎ 

توله: « إنکم تختصمون إلى رسول الله ية "٠‏ يعني : في الأحكام. ترله: 
« وإِنّما أنا بشرٌ » البشرٌ يُطلق على الواحد كما في هذا الحديثِ› وغ ال 
نحو قوله تعالى زرا لسر 4 [المدثر: ]۳١‏ والمرادٌ إنّما أنا مشارك ر ن 
البشرية وإن كان ية زائدًا عليهم بما أعطاه الله الد نالرات الطاهرة 
والاطلاع على بعض اعيوب والحصرٌ ها هنا مجازيٰ» أي: باعتبارِ علم 
el‏ حفَقهُ علماء المعاني وأشرنا إلى طرف من تقيقه في کتاب 
الصلاة. 

ترله: « لحن » آي : أفطنٌ وأعرفُ» ويجورٌ أن يكو معنا : أفصح تعبيرًا 
عنها وأظهرٌ احتجاجًاء فربّما جاء بعبارة تيل إلى السّامع أنه محق وهو في 
الحقيقة مبطلٌ» والأظهرٌ أن يكون معناه: أبلعْ في رواية في 
« الصحیحین "» أي : ٠‏ أحسن إيرادا للكلام. وأصلٌ اللحن: الميل عن 
جهة الاستقامةء يقال : لحن فلال في کلام : إذا مال عن صحيح التطق»› 
E E BOD SSG‏ 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۱۸). 
(۲) راجع : ما تقدم تعليقاً على حديث اا 
(۳) اخرجه: البخاري (۹/ ۳۲)» ومسلم .)۱۲۹/٥(‏ 


کتاب الصلح وأحكام الحوار 1۹ 


توله: « وإِلّما أقضي » إلخ» فيه دليلْ على أَنً الحاكمَ إِنّما يحكمْ بظاهر ما 
يسمع من الألفاظ مع جواز كونِ الباطن خلافةء ولم يتعبّد بالبحثِ عن البواطن 
باستعمال الأشياء التي تفضي في بعضٍ الأحوال إلى ذلك كأنواع السياسة 
والمداهاة. ترله: « فلا يأخذه » فيه أن حکم الحاكم لا يحل به ال ا 
زعم بعض آهل العلم. 

قوله: ١‏ قطعة ) بكسر القاف أي : طائفة . قوله: « أسطامًا » بض الهمزة 
وسكون السين المهملةء قال في « القاموس »: السّطامٌ - بالكسر -: المسعارٌ 
لحديدة مفطوحة تمرك بها اللَارُء ثم قال : والإسطام: المسعارٌ. انتهى . والمراذ 
ها الحديد الى س اال أي : يأتي يوم القيامة حاملا لها مع أثقاله. 

توله : « حقي لأخي » فيه دليل على صحَة هبة المجهولٍ» وهبة المدعى قبل 
ثبوته» وهبة الشريك لشريكه. ترله: ١‏ أما إذ قلتما » لفظ أبي داود: « اّما إِذ 
فعلتما ما فعلتما فاقتسما» قال في ا السنن »: « اما » بتخفيف الميم 
E TA‏ 

توله: « فاقتسما » فيه دليل على أ الهبة إِنّما تملك بالقبولٍ؛ لأدً اللي بل 
آمرهما بالاقتسام بعد أن وهب کل واحدٍ نصیبةٌ من الآخر. توله: « ثم توخا ) 
بفتح الواو والخاءِ المعجمة» قال في «النّهاية “: أي: اقصدا الحقّ فيما 
تان SEET‏ الشّيءَ أتوخاهُ توخيًا: إذا قصدت إليه 


وتعمدت ا 


توله: « ثم استهما» أي: ليأخذ كل واحدِ منكما ما تخرجه القرعةٌ من 
القسمة؛ ليتميَرَ سهم كل واحدِ منكما عن الآخر. وفيه الأمر بالقرعة عند 


4 المحلد السابع 


المساواة او المشاحة. وقد وردت القرعة ق کتاب الله فی مو ضصعین : 
أحدهما: قوله تعالی : وذ ا أقلمهم چ [آل عمران: ]٤٤‏ والثانی : قوله 
تعالى : اهم كان مِنَ ألمذْحَضي# [الصافات: .]٠١١‏ 


N E‏ ا 


e 


حديتٌ: « أنه ية كان إذا أراد السَمْرَ قرع بين نسائه *'. القالكُ: « أنه ييا 
اقرع في ا هلوک 0 الرّابع : قوله ع : « لو يعلم الئاس ما في النداء 
والصَفُ الأول لاستهموا عليه ». الخامسش: حديثُ ال « إل صفيةَ 
جاءت بثوبين لتكمَنَ فيهما حمزةً» فوجدنا إلى جنبه قتيلاء فقلنا: لحمزة ثوب 
وللأنصاريٰ ثوب» فوجدنا أحدَ التوبين أوسعَ من الآخر» فأقرعنا عليهما ثم 
كملا كل واحدِ في التّوب الذي خر له » والظاهر أن النَبيّ ية اطلعَ على 
E NT‏ 
حمزةًء وقد كانت الصحابة تعتمدٌ القرعة في كثير من الأمورٍ كما روي : « أنه 
تشاحٌ الاس يوم القادسيَة في الأذان فأقرعَ بينهم سعد 

تول4: ‹ ثم ليحلل » إلخ» أي : ليسال كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في 
حا من قبله بإبراء ذمته. وفيه دليل على أنه يصح الإبراءُ من المجهول ؛ لن 
الذي في ذمَة کل واحڍِ ها هنا غير معلوم . وفيه أيضًا صح الصلح بمعلوم عن 
ET Eo‏ 


(۱) سيأتي في باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. 
(۲) تقدم. 

اغ جاجد( 4016 واو على .)٤/7(‏ 

.)١ /۳( «البحر»‎ )6( 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ١‏ 


اللاصر» والشافعيٌ أنه لا يصح الصلحُ بمعلوم عن مجهول . قوله: ١‏ برأيي » 
هذا مما استدل به أهلٌ الأصول على جواز اا اا و او 
استدلوا ببحديث بعث معاذ المعروف . 

۲ --وَعنْ عمرو بن عؤف : ا الى بي قال : ) الصلح جائز بين 
الْمْْلِمِينَء إلا صلْحَا حرم خالا أو أَحَلَ حَرَاما». رَوَاهُ أو داد وائ 
مَاجَه» والَرمذِيٰ» وَرَاد: « الْمُْسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطهم إلا شَرْطًا حَرَمَ خاد 
أو احا راما ». قال الترمذِيٰ: هذا حَدِيتُ حَسَنْ ضحي . 

الحديث أخرجة أيضصًا الحاكمْ وان حباد. وفي إسناده كير بن 
عباِ الله بن عمرو بن عوف عن أبيه» وهو ضعيفُ جد قال فيه الشافعي 
وأبو داودَ: هر ركن من أركان الكذب. وقال الشساتئ: ليس بثقة: وقال ابن 
حبًان: له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة. وتركة أحمدٌ. وقد نوقش التّرمذى 
في تصحيح حدیثه» قال الذهبيٌ : ما الترمذيٰ فروی من حديثه : « الصلح جائ 
بين المسلمينٌ » وصححه» لهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن 
كثير في ١‏ إرشاده »: قد نوقش آبو عيسى - يعني : الترمذيّ - في تصحيحه هذا 
الحديكٌ وما شاكلة . انتهى . واعتذر له الحافظ فقال : وكأنّةُ اعتبر بكثرة طرقه. 


(1) أخرجه: أبو داود .)٥۹٤(‏ والترمذي »)۱۳٥۲(‏ وابن ماجه .)۲٣۵۳(‏ 
ولم يعزه المزي في «التحفة» .)٠٠۷۷١(‏ لأبي داود. 
والحديث في إسناده کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو ضعيف جدًّا» وكذبه 
الشافعى. ٠‏ 
وراج «الإرواء» .)۱۳١۳(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ ۰ وابن حبان (9۰۹۱)ء من حديث أبي هريرة. 


۷۲ المجلد السابع 


. 2 8 (1) و‎ ٤ د و‎ sit 
وذلك لاه رواهُ أبو داود والحاكم ' من طریق کثیر بن زی عن الوليدِ بن‎ 
O : رباح» عن أبي هريرةًء قال الحاكم‎ 
وحسنه الترمدى . وأخرجه أيضا الحاكم  من‎ 


ديت غاشة .وكذلكف:. الدارقطن ‏ . اورجه e‏ ا 


حدیٹث أنس» وأخرجه أيضا من 


سليمانٌ بن بلالٍ» عن العلاءِ» عن أبيه» عن أبي هريرةٌ. وأخرجة ابن أبي شيبة 
سن عطاو مرساا. واخرجه الیهقی" موتوتا علن عمر کتة إلن آي موسی. 
وقد صرح الحافظ بأد إسناد حديث أنس وإسناة حديثِ عائشة واهيانِ. 
وضعّفَ ابن حزم حديتٌ آبي هريره وکال هه الج وقد رویٌ من 
طریق عبد الله بن الحسین المصيصيّ E A RT‏ 
ار و وو ن ره والوليد بن رباح: صدوق أيضصًاء 
ولا يخفى أن الأحاديتٌ المذكورة ال فأقل أحوالها 
ان کول الم لذي ایت ل ا 

توله: « الصلح جائ » ظاهرٌ هذه العبارة العموم» فيشمل كل صلح إلا ما 
استثنی» ومن ادع عدم جواز صلح زائ على ما استفناه الشارع في هذا 
ارت فعليه اللي . وإلى ا ا 
a‏ وحكى في « البحر “ عن العترةء والشّافعيّ وابن أبي لیل أنه لا 
يصح الصلح عن إنكار» وقد استدل لهم بقوله بي : « لا يحل مال امرئ مسلم 


(۱) أخرجه: أبو داود »)۳٥۹٤(‏ والحاکم .)٤۹/۲(‏ 


(۲) اخرجه: ابن حبان .)٥٩۹۱(‏ (۳) أخرجه: الحاكم .)٥١-٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الحاكم )٥( .)٤4۹/۲(‏ أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۷). 
O EDE EEA‏ (۷) أخرجه: البيهقي .)٠١/٦(‏ 


.)۹١ /٦( «البحر»‎ )۸( 


كتاب الصلح وأحكام الجوار 2 


A ETN‏ : ول اكوا آمو بتكم بالطل [البقرة: 
۸ ويْجابٌ بأ الرّضا بالصلح مشعرٌ بطيبة الفس» فلا يكونٌ أكلٌ المالِ به 

من كل اموا الاس بالباطل» واحتجَ لهم في « البحر ر » بان الصلح معاوضةء 
فلا يصح مع الإنكارٍ كالبيع . . وأجيبً باألهُ لا معنى لاإنكارِ في البيع ؛ لعدم ثبوتِ 
حقّ لأحدهما على الآخرٍ يتعلَُ به الإنكار قبل صدورِ البيع فلا يصح القياس . 

توله: « بين المسلمينَ » هذا خرج مخرجَ الغالب؛ لان الصلح جائز بين 
الكمَارء وبين المسلم والكافر» ووجة القخصيص أن المخاطبَ بالأحكام في 
الغالب هم المسلمون؛ لأنہم هم المنقادونً لها. ت وله : ا 
على الاستشناء» وفي رواية لبي داود والترمذیٰ بالرٌّفع› والصلح الذي يحرم 
الحلال كمصالحة الروجة للرّوج على ا أو لا يتزوجَ عليها أو 
e‏ 
وطؤهاء أو أكل مال لا يحل له أكله» أو نحو ذلك. 

ترله: « المسلمون على شروطهم » ا اشن غلها لا عون غا 
قال المتذرئ: وهذا فى الشروط الجائرة دون الفاسدة ويدل عل هذا 
قولٌ: « إلا شرطًا حرم حلالا» إلخ» ويوَيّدهُ ما ثبت في حديث بريرةَ من 
قوله م : « کل شرط ليس في کتاب الله فهو باطل ٩۲‏ وحديتٌ: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" والشَرطً الذي بُح الحرام كأن 
يشرط نصرة الظالم والباغي أو غزوَ المسلمينَء والّذي يحرم الحلالَ كأن 
يشرط عليه ألا يطاً أمتةُ أو زوجتة أو نحو ذلك. 


۲ سای فی کت الكهب رالشات 
(۲) أخرجه: أحمد .)۲۱۳/١(‏ (۳) تقدم. 


V٤‏ المحلد السابع 


۳-وَعَنْ جَابر: ن باه َيِل يَوْمَ أَحُدِ شَهيدًا وَعَلَيهِ َي اشد 
رمَا في حُفُوقهم؛ لال : تيت الي 4ل سهم آن يفوا مر حائي 
وَيُْحَللُوا أپي» َأبواء > فلم بُغطهم الى ية حائطي وقال: «ستَغْدو 
عَلَيْكَ »» فَعَدَا عليتا حينَ أضْبَحَ› قُطافَ في النْخلِ ودعا في ثمَرمَا 
رة فَجَدَذْتَهَاء قَقَضَيْهُمْ وقي لا ِن تَمَرمَا»'. 

وفي لَفظ : ائ ااه توي ورك عَلَيهِ ثي وَسًْا لِرَجُلِ مِنَ اليهُودِء 
قَاسْتنظرَةُ حابر فأب أن بُنْظِرَهُ كلم جار رَسُول الله ية شفع له اليد 
َجاءَ رَسُولٌ الله ية وَكَلَمَ اليَهُودِي ليخد مر رة تله بالْدِي لَه بء دحل 
لبن بلا اللُخل فمشى فيهاء ثم قال ابر : « جد لَه قأوْفي لَه الذِي لَه »› 
فَجَده بَعْدَمَا رَجَعَ م رول الله اة ااه تَلاثينَ وَسْمًا وَفُصَلّت سَبْعَةَ عَشرَ 
وَسْقًا . رَوَاهُمَا الْبْخّارى”' . 

ترله: « فجددتها » بالجیم ودالین مهملتین› والجداد: صرام التخل. 
TE‏ 
« التب ية سأل الغريمَ أن E‏ القدر فى الأرساق 
التي له وهي لوقه ولكة اذغ في « البحر ٣»‏ الإجاعَ على عدم الجواز 
ال ا ويصح بمعلوم عن معلوم إجاعاء ولا يصح بمجهول 
mn‏ کأن يُصالحَ بشيءِ عن شيءِ» أو عن ألفٍ بما يكسبة هذا 
العام . انتهى. فينبغي أن ينظرَ في صحة هذا a‏ فان الحديتٌ مصرّح 


0۱5٤/۳7 اه الیخاری‎ 0( 
.)٩۹٥ /٩( «البحر»‎ )۲( 


کتاب الصلح وأحكام الحوار Vo‏ 


بالجواز. ا لا يجوز عند أحد من العلماء ء آن يأخڏ من له دين تمر 
تمرًا مجازفة بدينه؛ لما فيه من الجهل والغرر» وإنما يجورٌ أن يأخدّ مجازفةً في 
حقه اقل من دينه إذا علمَ الآخذ ذلك ورضيّ. انتهى. وهكذا قال الدمياطي» 
وتعقّبهما ابن المنير فقال: ٠‏ بيع المعلوم بالمجهولِ مزابنة و E‏ 
فمزابنة وربا لكن اغتفرَّ ذلك في الوفاء. وتبعةٌ الحافظ على ذلك فقال: إل 
يختفرُ في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفرٌ ابتداء؛ لأن بي الطب بالتمر 
ا ا اا د و وف 


ا وا ا و نرات المتقدّمة في البيع القاضة 
بوجوب معرفة مقدارٍ كل واحدٍ من البدلين المتساويين جسًا وتقديرًاء فيجوز 
القضاء معَ الجهالة إذا وقعَ الرضاء a.‏ آم سلمة السّالف» فإنما 
رنت فة السا بمعلوم عن مجهولٍ» والمواريتٌ الدّارسة تطلق على 
الأجناس الربوية وغيرهاء فهو يقضي بعمومه اا المصالحة مع جهالة 
أحدِ العوضين وإن كانَ المصالح بو والمصالح عنه ربوبين» ولكن لابدٌ من 
وقوع التحليل» كما هو مصرَح به في الحديثين. 

وقد استدل المقبليّ في « الأبحاثِ » بهذا الحديثِ على جواز صرف الفصة 
بالفضة مہ مع التصريح بتطييب الزائ وأنهُ لا يلزمٌ من ذلك إبطال المقصد 
ال ا لان كل حيلةٍ توصل با إلى السلامةٍ من الإثم فهي جائزة. 
وإلّما الرء: م الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصدٍ شرعيٌء قالً: فعلى هذا 
يجو الصرف للقروش بالمحاقة وهما ضربتان كبيرةٌ وصغيرةٌ ونحرٌ ذلك مي 
ارو ا قال : ولنحو ذلك رخص في بيع العريّة E E‏ 

بیع لمر بالڈراهم ثم شراء رطب بالدّراهمء أمّا لو كان الغرض طلبَ التجارة 


۷٦‏ المجلد السابع 


والأرباح كالصًيارفة فلا يجوز. . إلى آخر كلامه. وصرَّحَ أيضًا بأنّهُ لا حاجة في 
الا اة سلعة ثم بيعها كما في حديثِ تمر الجمع والجنيب 
اا أن ذلك يلحم بالممتنع للصرورة إليه في أكثر الأحوال وغالبها 

وأنتَ خب بأل الحديتٌ ورد على خلافِ ما تقتضيه الأصول»› فلا يجوز أن 
جاور به موردهٌ وهو صورةُ القضاءء فلا يصح القياس» وهذا على فرض عدم 
i a GE‏ فإن صح فالعملٌ به في تلك 
الضورة المخصوصة لا يجورُ» فكيف يصح إلحاق غيرها بما؟ وأيضا خبرً 
القلادة السّالفُ مشعرٌ بعدم جوازِ بيع الق اة وإن وفعت المراضاة 
TT AAT‏ لذي al‏ الاعتبار. 


فإن قال : إا اف بالقروش يحتاج إليه كل أحدِ وتدعو الضرورة 
إليوء بخلاف بيع الفصًة التي ليست بمضروبةٍ بمثلهاء > فنقول: هذا تخحصيص 
بمجرَدِ الحاجة والمشمَّةء ومثلٌ ذلك لا ينتهض بتخصيص اللصوص» ولا سيّما 
مع إمكانِ التَخأّص من تلك الورطة بأن يشترتي بأحدِ البدلينِ عيًا ويبيعها بالتقدٍ 
الآخر» كما أرشد إليهِ الشّارعٌ في قضيّةٍ تمر الجمع والجنيب» فإن بهذه الوسيلة 
تتفي الصرورة الحاملةٌ على ارتكاب ما لا يحل» ولو كال مجر حصول المشفّة 
ا ومسوعًا للمحرّم لكان في ذلك معذرةٌ لمن لا رغبة له 
في القيام بالواجباتِ؛ لأ كثيرا منها مصحوبٌ بالمشفّةٍ كالحجّ والجهاد 
ونحوهما. 

۴ وَعنْ بي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسولٌ الله كلا : « من كانت عند 
مَظْلِمَة لأخيه من عزضِه أو شَيءِ كَلْيَحَلَلْ مه اليم قبل أن لا يکو دِيتَارُ 


کتاب الصلح وأحكام الحوار VY‏ 


ولا رهم إن کان له عمل صَالٍح آخذ منه بِقَذْرٍ مَظْلِمَتهء وَإِنْ لم تكن لَه 
حَسَات اخ يِن سَيَاتِ صاجبه فُحُمل عَلَيهِ» روه البُخُارِيء وَكَذَلكَ 
oe A Me hr E OV r EE‏ 

أخمد والترمذی رر وقالا فيه : « مظلمة من مال او عرص ) . 


ترله: « مظلمة » بكس الام عل المشهور» وحكى اب قتية واب اين 
والجوهري فتحهاء وأنكره ابن القوطيّة» وحكى القَرَاز الصَ. قوله: « أو 
شيءِ» هو من عطف العام عل الخاص» فيدخل فيه المال بأصنافهء 
والخراحات ى :إلأطة ونحوها. توله: « قبل آن لا یکونٌ دینارٌ ولا درهم » 
أي: يوم القيامة كما ثبت في رواية الإسماعيليّ. قرله: « أخذٌ من سيئاتِ 
صاحبه » أي : صاحب المظلمة « فحمل عليه » أي: على الظالم. وفي رواية 
مالك : « فطرحت عليه » . ۰ 


وقد آخرجَ هذا الحديتٌ مسلمٌ”" من وجه آخرَ وهو أوضحٌ سيافًا من هذاء 
ولفظه : «المفلس من أمَتي من يأني يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء ويأتي 
وقد شت هذاء وسفك دم هذاء وأكلٌ مال هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا 
من حسناته» فإن فنيت حسناتة قبل أن يقضيّ ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه وطرح في التار ». 

2 ر رر ر ۶ ر سے ے2 ر رر ەر یر 

ولا نعارض بين هذا وبين قول تعالی : وولا رر وزرة وزد ازى [فاطر: 
۸ لاه إِنّما يُعاقبُ بسبب فعله وظلمهء ولم عاقب بغير جناية منه بل 
بجنايته» فقوبلت الحسناتُ بالسَيَاتِ على ما اقتضاه عدل الله تعالى فى عباده. 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ ١۱۷)ء‏ وأحمد »)٥٩1/۲(‏ والترمذي .)۲٤۱۹(‏ 
)۲( أخرجه : مسلم (۱۸/۸). 


VA‏ المحلد السابع 


وفي الحديث دليلٌ على صحَة الإبراء من المجهول لإطلاقوء وزعمَ ابن 
بال أذ في هذا الحديث دليلا على اشتراط التعيين؛ لان قولة: « مظلمة » 
يقتضي أن تكودً معلومة القدرٍ مشارًا إليها. قال الحافظ : ولا يخفى ما فيه 
قال ب المر إا وق في الحدي دير حيتُ يقتص المظلوم من الظالم 
حت يأخدٌ منه بقدر حقَهِ» وهذا متفق فی عله والحلاف إنما هر فما إذا سقط 
المظلومٌ حقَهُ في الدنيا هل ب بشترطً أن يُعرفَ قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك في 
الحديث» نعم قام الإجماع على صحة التحليل ف المعين المعلوم»› فإن كانت 
و ههار ا اا ق ا اا ل ا 
من حال خصمةُ من مظلمة لا رجو له في ذلكّ» أمّا المعلومٌ فلا خلاف فيهء 
وأمّا المجهول فعندَ من بيز قال في « الفتح *': وهو فيما مض باتفاتي» 
وأمًا فيما سيأتي ففيهِ الخلاف . ۰ 
اب الصَلْح عَن دَم العَمْدِ بتر مِن الد لدَية وَأقَرَ 
-عَنْ عَمُرو ٻُن شُعَيِب» عن ابه عَنْ جَدّه: أن اللي كيا قال : 
« من قل مَعْمْدا دف إلى أوْلياء الْمَقْنولِء ِن شَاءُوا قَتلواء وَإِنْ شَاءُوا 
أخذوا الدية» وهي لاون حقَةَ وَنَلَاُونَ جَذَعَةَ وَأربَعُونَ حَلِفَة» وَذَلِك عَقَلْ 
لعَمْبِ وما صَالَحُوا عَلَيه َو لَهُمْ وَذَلْكَ تَشدِيدٌ العَفْلِ » رَوَهُ أحمَدٌ» وَابنُ 
ay 2‏ 


(۱( الباري» /٥(‏ ۲ °). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۳» ۲۱۷)» والترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه e‏ 
وراجع : «الإإرواء» (۲۱۹۹). 


كتاب الصلح و أحكام الحوار ۷۹ 


الحديث حسنة الترمذيّ» وفي إسنادِ أحمدّ علي بُ زيدِ بن جدعالّ - وفيه 
مقال - عن يعقوبً السّدوسيٌ» ويقال فيه : عقبة بنْ آوس عن ابن عمرو. 

وروى البيهقي"'' بإسناده إلى ابن خزيمة قال : حضرتُ مجلس المزنيّ يوم 
فا ا من العراقيينَ عن شبه العمده فقال السّائلٌ: إن الله وصفَ القتل 
في کتابه صنفين عمدًا وخطاء فلم قلتم إِنهُ على ثلاثة أصنافِ؟ فاحتحٌ المزنى 
بحديثِ ابن عمرو فقال له يُناظرةٌ: آتحتح بعلي بن زيدِ بن جدعان؟ فسکتَ 
المزني» فقلت لمناظره: قد روي هذا الحديتُ عن غير علي بن زيدِ» فقال: من 
n‏ : ايوب السختياني وجابر الحذاءء قال لي e‏ 

قلت : رجل من أهلٍ البصرة رو عنة ابن سيرينّ على جاالتهء فقالٌ للمزنئ : 

تناطرُ م هذا؟ فقال : إذا جاءَ الحديث فهر يُناظُ؛ لاه أعلمُ به مي . انتهی . 

فدل کلام ابن خزيمة هذا على أن على بن زي قد توبعَ» وأيضًا التّرمذى 
رواه عن آحمڌ بنِ سعيڊِ الڏارميّ» عن حبَان بن هلال» عن محمَدِ بن راش 
عن سليمان بن موسئٰ» عن عمرو بن شعيب. 

قوله: « خلفة » أي : حاملةء ووقع في رواية: « أربعونّ خلفة في بطونہا 
أولادها » واستشكل ذلك ؛ أن الخلفة هى الى في بها ولدهاء رواجت بان 
هذا تفسیرٌ لا تقييد» وقيل : تأكيد وإيضاحء وقيل غير ذلكٌ» والحديتُ يأتي 
الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الدياتِ» وإنّما ساقةُ المصئّفُ هاهنا 
للاستدلالِ بقوله فيه: « وما صالحوا عليه فهو لهم » فاه يدل على جواز الصلم 
في الدماء بأكثر من الدية. ۰ 


.)٤٤/۸( «السنن الكبرى»‎ )١( 


A٠۹‏ المحلد السابع 


ااا و ا ا 


“٣‏ عن آپي هُرَيِرَةَ ي ن الب اء ال : « لا يَمْنَعْ جار جَارَه أن 
O‏ 
الله لَأَرْمِیَنٌ بها ؛ ين انافك . روَا الْجَمَاعَةٌ إلا النَسَائِى 

E CI 
ولِلرّجلِ أن يَضَعَ حَشَبَه َه في حائط جَارهِ ودا اختلفتَم ذ في الطريقٍ َاجعَلوه‎ 


CI IE 
سسعه | ي‎ 


ی 

۸“ وعنُ عکرمَةٌ بن سلمة ن 
أعَْقَ أحَدهُمَا ن لا غر عقا في جتاري ا يزيد الأَنْصَارِيّ 
رجالا يرا قالّوا: تشهد أن رَسول الله ي َال : « لا يَمْنَع جَار جاره 
أن َغْررَ حَشَبًا في جدَارِهِ »» قال الْحالف : أي أخي» َد عَلِمْت أنّك 
مَفْضِى لك على » وَقَڏ حلفت فاجِعَلّ ا دون جداري“ فقَعَلّ الح 
َعَرَرَ ر في الَسْطْوَانِ حَمَبَةً » رَوَاهُمَا أخمَدُء وَابْنْ مجه" . 


we ۶ 2 0 ا ر0‎ ٠ 
أخوّين مِن بني المغيرَة‎ 


»)۲۷٤ ۲٤١ /۲( ومسلم (/ 0۷).» وأحمد‎ c(IVT /Y) أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۲۲۵( وأبو داود (۳۹۳۶)» والترمذي (۳٥۱۳)ء وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (١/۳۱۳)ء‏ وابن ماجه »)۲۳١١(‏ وفي إسناده جابر الجعفي . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤۸۰‏ وابن ماجه .)۲۳۳٣(‏ 
وعكرمة بن سلمة بن ربيعة مجهول. 


کتاب الصلح وأحكام الحوار A1‏ 


ما حديتٌ ابن عباس فأخرجة أيضًا ابن ماجه» والبيهقيٰ» والطبران 
E a e‏ 
عن عبادة بن الصامتِ› وروي من حديٿ ابن عباس وبي سعيدِ الخدريّ وهو 
حديتٌ مشهور. انتهی. وهو أيضًا عند ابن ماجه» والدارقطنيّ» والحاكم» 
واليهتي من حديث ابي سعي. وعند البهقي ايشا من حدبث عباد. وع 
الطبرانيّ في « الكبير >" وأبي نعيم من حديثِ ثعلبة بر بن مالك القرظيّ» وما فيه 
من جعل الطريتي سبع أذرع ثاب في « الصحيحينِ » من حديث أپي هريرءٌ کا 
ا 


ھم 


واا خان مجن فأخر جه أيضا ا ماحه اليه ٠٠‏ وشکت عله 
الحافظ في « التّلخيص »“ وعكرمة بنٌ سلمةٌ بن ربيعةً المذكورٌ مجهول. 


قرله: « لا يمنع » بالجزم على اللّهي وفي رواية لأحمد: « لا يمنعنٌّ ٠‏ وفي 
لفظ للبخاري بالرّفع على الخبرية وهي في معن النّهي . توله: « خشبۀ » قال 
القاضي عياض : رويناءُ في مسلم وغیره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد 
ثم قال: وقال عبد الغنيّ بن سعيدٍ: كل الاس تقولة بالجمع إلا الطحاوي فال 
قال عن روح بن س سال ارك واخاروت ی کو رو و 
غك الاغا عنه» فقالوا كلهم : ( سخشة ) بالتنوین› ورواية مجم کد 
رواه بلفظ الجمع»› ويويّدها أيضا ما روا التهقى ٠‏ فن طرق شريك» عن 


(1) أخرجه: البيهقي (7/ 1۹)ء والطبراني فى «الکبير» .)١١۱۸١١(‏ 

(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۷۷)ء والحاكم (۲/ ۷١-۸٥)ء‏ والبيهقي .)4٦/(‏ 
(Y)‏ اخ جه الطبرانی فی «الکبیر» (۱۳۸۷). 

(6) أخرجه: البیهقی .)٦۹/7(‏ 

CTE ۳) «التلخيص»‎ (0) 


Af‏ المجلد السابع 


) سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ بلفظ : « إ إذا سأل أحدكم جارهٌ أن يدعم 
جذوعه على . حائطه فلا يمنعه ) قال القرطبئ : :وإنّما اعتنی هؤ لاء الا اة 
اق ا ار ا 
به بخلاف الأخشاب الكثيرة. 

والأحاديتُ تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنعَ جاره من غرز الخشب في 
جداره ويُْجبرهُ الحاكم إذا امتنعًء وبه قال أحمدٌ» وإسحاق» واب حبيب من 
المالكة والشافعئ ا القديم» وهل الحديث . وقالت الف والهاذوة: 
و ر ق ا و و ا 
ولا يُجبرٌ صاحبٌ الجدار إذا امتنعَ . وحملوا النّهِىّ على التّنريهِ حعًا بين وبين 
لاد القاضية بأل « لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه »“ وتعفُبَ بأل 
هذا الخد اخ م ك الد م فيبن العام على الخاص. قال 
البيهقيٌ: لم نجد في السنن الصحيحة ما يُعارض هذا الحكمَ إلا عموماتٌ لا 
يستنكرٌ أن يخصّها. وحمل بعضهم الحديتٌ على ما إذا تقد استئذانُ الجار 
كما وقعَ في رواية لأبی داود" بلفظ : « إذا استاأذْنّ أحدكم أخاه » وفى رواية 


„(2 ۹ 


لم يكن للجارٍ المع إلا إذإ لم يتقدّم. 
تله : ( فی جداره ) الاه غود الصمير إلى المالك» أي : فى جدار نفسه 
وقيل : الضميرٌ يعودُ على الجار الذي يريد الخررًّء أي: لا يمنعةُ من وضع 


: « من سألةُ جارةٌ » وكذا في رواية لابن حبًانَء فإذا تقَدَمَ الاستئذانٌ 


( 60ای 
(۲) أخرجه: ابو داود .)٥۱۸۰(‏ 
(۳) اخرجه: أحمد .)٤١۳/٤(‏ 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۸۲ 


خشبه على جدار نفسه وإن تضرَرَ به من جهة منع الضوءِ مثلا. ووقعَ لأبي عوانة 
من طريق زياد بن سعد عن الرَهريّ أنه يضم جذعة على جدار نفسه ولو تضرَرَ 
به جارهُ» والظاهرٌ الأول ويؤيده قوله في حديث ابن عباس : « في حائط جارهِ » 
وكذلك قوله في الحديث الآخر: « فاجعل أسطواتا دون جداري ». 

قيلٌ : وهذا الحكمٌُ مشروط عند القائلينَ بأنّهُ يجب ذلك على الجار بحاجة 
من يريد الغررَ إليهِ وعدم تضررٍ المالكٍ؛ فإن تضرَرَ لم يدم حاجةٌ جار على 
حاجته. ولکتّه لا e‏ ُن إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر 
المالكء ml aS‏ 
ُمكن إلا بالصررٍ وجب على الغارز إصلاحةء وذلك كما يق عند فتح الجدار 
عر الجوع» وأا اعتبال حاجة الغارز إلى الغرز فام لاب عة 

توله: « ما لي آراكم عنها معرضينً » آي : عن هذه المقالة اتی جاءت بها 
السكة أو عن هذه الوصكَة أو الموعظة. توله: « واللّه لأرمينّ با بين أكتافكم » 
بالتاءِ الفوقية» آي: لأقرعتّكم بها كما يُضربٌ الإنسان بالشَيءِ بين كتفيه 
ليستيقظٌ من غفلته. قال القاضي عياض وابنُ عبد البرٌ: وقد رواهُ بعض رواة 
العرطا أكنافكم » بالتُونِ» والكنف : الجانبُ ونونة مفتوحة» والمعنى 
لأصرخنّ بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدًا. وقال الخطابي : معنا : إن لم تقبلوا 
هذا الحكمَ وتعملوا به راضينَ لأجعلّها - أي : الخشبة - على رقابكم كارهينٌء 
أراد بذلك المبالغة . وفي تعليق القاضي حسين أن أبا هريرةً قال ذلك حينَ كانً 
O O‏ وكأنّةُ قالةُ لما رآهم توففوا عن قبولِ هذا الحكم كما 


وقع في روايه اب داو آنہم نکسوا رءوسهم 4 سمعوا ذلك . 


Af‏ المحلد السابع 


قله لا ضرر ولا ضرار» هذا فيه ذليل على ريم الضرار على أىّ 
صفة كان من غير فرق بين الجارِ وغيره» فلا يجوز في صورة من الور إلا 
بدليل يُخْص به هذا العمومء فعليك بمطالبة من جور المضارًةَ في بعض 
الصور بالدّليل» فإن جاءَ به قبلتة وإلا ضربت بهذا الحديث وجهةُ فان 
اغد من اغد الدين تشهد ل كات وجات 
E I O O‏ 
وحسّنه من حديث أبي صرمة - بكسر الصًادِ المهملة - مالك بن قيس 
الأنصارىّء و ها ف الاق قل ر ع 
بلا خلاف - قال : قال رسول الله ي : « من ضار أضرَ الله به» ومن شاق 
شاق الله عليه » . 

واختلفوا في الفرقٍ بين الصرٌ والصضرارء فقيل : إن الضرًّ: فعل الواح 
الا فعلٌ الاثنين فصاعدًا» وقيل: الضرارٌ: أن تضرَهُ بغير أن تنتفع ‏ 
والصضرٌ: أن تضرَه وتنتفعَ أنتَ به. N‏ 
الابتداء. وقيل: هما بمعنى . ) 

توله: « وللرًّجل أن يضعَ خشبة في حائط جار » فيه دليل على جوازٍ ر ضع 
e TT‏ 
توله: « فاجعلوةٌ سبعةٌ أذرع » هذا محمولٌ على الطريق التي هي مجرى عامَةٍ 
المسلمينَ بأحمالهم ومواشيهم»› فإذا تشاجرَ من له أرض يتصل بها مع من له 
© که اید( 6۴/7 او دار )1(« والترمذې »)۱۹٤١(‏ وابن ماجه 

(e) 


کتاب الصلح وأحكام الحوار Ao‏ 


فيها حقّ جعلَ عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلدٍ بخلافِ 
EC‏ 
تقديرها إلى جيرته والأفضل توسيعهاء ولیس هذه الصُورةٌ مراد الحديثِ؛ لان 
الو :أن هذه لا مدافعةً فيها ولا اختلات وسيآتي تمامٌ الكلام على 
الطريق في الباب الذي بعد هذا. ترله: « أعتقَ أحدهما » أي : ا 


اب في الطريتي دا افوا فيه كم تُخعَلْ 


۹-عَن أبي هُرَيرَة: أ اللي بيا قال: ١‏ إِذا اخْتَلفتّمْ في الطريق 
َاجعَلوه سَبْعَةَ أذرُع » رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التائ . 


في لَفظ لِأخمَدَّ: «إدًا اختلَمُوا في الطريق رفع من ينهم سَْعَُ 


أذْرْع 
۰-وَعَنْ عُبادة بن الصامت : « أن التي بي قَضى فى الرَحَبة تَكونُ 
في الطريقٍ فم يريد اهلها الان فيهاء فَقَصّى أن بنرك لِلطريق سَْعَةٌ أذرُعء 


o0‏ ر 


وكاتّث تلك الطريق تسَمُى الميتَاء » رَوَاهٌ عَبْدٌ الله بن أخمَدَ فى ١‏ مُستد 


Î 7 ا‎ 


(1) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۷). ومسلم »)٥۹/٥(‏ وأحمد »٤۲۹/۲(‏ ٤۷٤)ء‏ وأبو 
داود .)۳٣۳۳(‏ والترمذي »)۱۳١١(‏ وابن ماجه (۲۳۳۸). 

(۲) «المسند» (۲۲۸/۲). 

(۳) «زوائد المسند» -۳۲٦/٥(‏ ۳۲۷). 
من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة بن الصامت به» 
وإسحاق لم يسمع من جده عبادة. 


A٦‏ المحلد السابع 


حديت عبادة أخرجة يشا اران" بلفظ : « فضي رسول الله إلا في 
الطريق الميتاء » الحديتٌ. والرّاوي له عن عبادة إسحاق بن يحيى» ولم 
بُدرکة» ویشهد له ما أخرجة عبد الرَرّاقِ عن ابن عباس» عن المي ي : 
« إذا اختلف: ھا ا ا ا 
من حديث آنس بلفظ : « قضى رسو ل الله بيا في الطّريت الميتاء الي تؤتى من 
كل مكان » فذكرً الحديتٌ قال في « الفتح »”: وفي كل من الأسانيدِ التّلاثة 
مقال. انتهیٰ . ولکن يقي بعضھا بعضا فتصلح للاحتجاج با كما لا يخفی . 
توله: ( إذا اختلفتم » س لفظ للبخاري : « إذا تشاجروا» وللإسماعيلى : 
١‏ إذا اختلف الاس في الطريق » وزاد المستملي بعد ذكر الطريتق فقال: 
« الميتاء ») ل ولم يتابع لومت س في حديث 
أبي هريرةٌ» وإتما ذكرها البخاري في الترجمة مشيرًا با إلى الأحاديثِ الي 
دک اھا كما رت لك قاعدته . 


توله: ١‏ سبعة آأذرع » قال في « الفتح 0 لذي ا بالذراع 
ذراع الادمي فيعتبرٌ ا ادل : 8 المراد ذراعٌ البنيانٍ yT‏ 
ولكن هذا المقدار إنّما هو ذ في الطريق ےھ ف غامة الفسلمين 
ا وسائر المواشي كما أسلفنا لا الطّريق اشرو ب لاماك رالرى 
التي يمر بها بنو آدم فقط» ويدلٌ على ذلك التَقييد بالميتاءِ كما في الأحاديث 
المذكورة. ا 
(1) عزاه الهيثمي في المجمع (٠٠١/0‏ إلى الطبراني في «الكبير». 


(۲) اخرجه: ابن عدي .)۱٣٤١ /٤(‏ 
(۳) «فتح الباري» /۰١(‏ ۱۱۹) . 


كتاب الصلح و أحکام الحوار AV‏ 


و« الميتاءُ : بميم مكسورة» وتحتانيّةَ ساكنة» وبعدها فوقانيةٌ» ومد بوزنِ 
Oa‏ زاف ال ار عرو الا العا ا 
الطرق وهي الي يكثرٌ مرورٌ الاس فيها. وقالّ غيرء: هي الطْرق الواسعة. 
وقيل : العامرة. وحكى في « البحر “عن الهادي أنه إذا التب عرض الطريق 
بين الأملاك أو كان حواليها أرض موات بقىً لما تجتازه العماريًاث اثنا عشرَ 
ذراعا ولدونه سبعة» وفي المنسدَة مثلٌ أعرض باب فیها. انتهی . 

ودا التفصيل قالت الهادويّة . والحكمة في ورود الشرع بتقدیر الطريق 
سبعة أذرع هي أن تسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجًا وَسَعٌ ما لا بذ منه 
كما يُطرځ عند الأبواب. 

توله: « الرَحبة » بفتح الحاءِ المهملة وتسكنْ - على ما في « القاموس » -: 
وهی E‏ فن لرا مل ماه جاةة وال 
هنا المكانٌ بجانب الطريق كما في الحديث. 


و ا 
۱- عن َبْدِ الله بن عَبّاس قَال: كان لِلْعَبّاس مِيرَابٌ عَلّى طريق 
م ء فليس بياب ۰ ا * س تباي فلا وائی 
زز ا ا اا ا الا قال ٠‏ 


(1) «البحر» /٥(‏ ۹۸). 
(۲) في «القاموس»: رَحَبة المكان وتسكن : ساحته ومتسعه. 


A۸‏ ) المحلد السابع 


لَلْمَوْضِمُ الَذِي وَصَعَهُ التي کا َال عُمَرُ لِلعَبّاس: وَآنا غرم علَيْكَ لما 
صَعذتَ على ظهُري حتا حى َصَعَهُ في الْمَوْضع الَذِي وَصَعَةُ رَسول الله بلا 
َقَعَلَ دَلِكَ اا 

الحديتُ لم يذكر المصنّف من خرَّجه كما في الخ الصحيحة من هذا 
الكتاب» وفي نسخة أنه أخرجه أحمد» وو ا ا « کان 
للعباس ميزاب على طريق عمرَ» فلس ثيابة يوم الجمعة فأصابه منه ماءٌ بدم» 
فأتاه العبّاس فقال : اله إل للموضع الذي وضعة رسول الله للاي فقال : أعزمُ 
عليك لما صعدت على ظهري حى تضعة في الموضع الذي وضعة رسول الله 
» وذكرَ ابن آبي حاتم أنه مال اناه عه فقال: و ا ا 

EES U N N TE 
وفي إسناده‎ ٠" رسول الله به بيده» وأوردةُ الحاكمٌ في «المستدرك‎ 
عبد الرّحمن بنُ زيدِ بن أسلمّ» وهو ضعيف . قال الحاكمٌ : ولم يحت الشيخانٍ‎ 
بعبدِ الرّحمن . ورواه او داود « المراسيل »“ من حديث آٻي هارون‎ 
ا ال کا في ر العباس ماتا لاکره‎ 


لا تکونٌ o‏ فان کانت TT‏ فت 


(۱) أخرجه: أحمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبيهقي (7/٦1٦)ء‏ والحاکم (۳/ ۳۳۲). 
وا 
وراجع : «لإرواء» (۰/ .)۲٠٥٦‏ 

(۲) أخرجه: البيهقى .)٦۷-٦1/١(‏ 

E 

.)٤٠١٦( أخرجه: أبو داود في «المراسيل»‎ )٤( 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۸۹ 


الضرار. قال في «البحر»: مسألة العترة: ويْمنعٌ في الطريق الغرسن: 
والبناء» والحفرٌ» ومرورٌ أحمال الشوك ووضع الحطب»› والذبح فيها» 
وطرح القمامة والرّماد وقشر الموز» وإحداتُ السواحل والميازيب» وربط 
الكلاب الضارية؛ لما فيها من الأذى. انتهى . 

ثم حكى في « البحر » أيضا عن أبى حنيفة والهادوية أا لا تضيَىٌ قرار 
الك لفو هواؤها بشيء وال یت إذ الهواء تابع لقرار فر کونه 
حقاء كتبعية هواءِ الملكٍ لقراره. وعن الشافعيٌ والمويَدِ باللّه في أحدِ قوليه : 
إْما حق المارّ في القرار لا الهواءء فيجورٌ الرَوشنٌ والسّاباط حيتُ لا ضررَء 
وكذلك الم ابه قال المود يلوجر تي اة الما ب ا ف 
فيه لمصلحة عامَةٍ بذ الإمام» وكذلك يجوز تضبيقٌ هوائها بالأولى . وإلى مثل 
فاا ده اله الو د دهت ادو : وقالوا: يجوز أيضًا التَضييقّ لمصلحة 
N TE‏ 


n £ 
vm ا‎ wam 
e # 


.)۹۸ /٥( «الببحر»‎ )1( 


كتاب الشركة والمضارية ۱ 


كاب الشركة وَالْمُضاربة 


۲- عن اپي هُرَيْرَةَ رَفُعَهُ قال : « ِن الله يون ل: آنا تات الشريكين 

ما لم حن آَحذهُمَا صاحبه» فإذا خان خَرجٹث من بينِهما». روا 
e‏ 

الحديتُ صححة الحاكم» وأعلَهُ ابن القَطّان بالجهل بحالِ سعيدِ بن 
حيّانّ وقد [ أخرجً له الشيخانِ و  ]‏ ذكره ابن حبَانَ في « الثقات »» وأعلَُّ 
أيضا ابن القطانِ بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرةء وقال: لَه السات ول 
يسنده غير آبي همام محمَدِ بن الربرقانِ» وسكت آبو داود والمنذری عن هذا 
الحديث» وأخرح بو القاسم م الأصبهانيّ ذ في « الترغيب والترهيب » عن 


OAD OD) 
من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام» عن آبي حيان التيمي» عن أبيه» عن‎ 
. أبي هريرة به‎ 
وروي مرسلاء وهو الصواب.‎ 
بجهالة سعيد بن حيان والد‎ )٤۹١ /6( وأعله ابن القطان في «بيان الوهم والإمام؟‎ 
. ا حيان‎ 
.)۷ /١١( و «العلل» له أيضا‎ .)٠١ /۳( وراجع : «السنن» للدارقطني‎ 

OD‏ الحاكم .»)٥۲/۲(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) ضرب عليها بالأصل . وفي الحاشية: ينطر؛ فإن الحافظ و«الخلاصة» لم يذكر أنه 
أخرج له الشيخان في (صحيحهما» بل رمز له في «الخلاصة» إلى الترمذي وأبي داود» 
فينظر فيما قاله الشارح. 


| ۹۲ المحلد السابع 


قرلے: « کتابُ الشركة » بکسر الشین وسکونِ الرّاءِ> وحکیٰ ابنٰ باطیش فتح 
الشين وكسرَ الرّاءء وذكرَ صاحب « الفتح » فيها أربعٌ لخاتِ : فتح الشين وكسر 
الرَاءِ» وكسر الشين وسكون الرَاءِ ق الهاءء وقد يمتح أله مع ذلك . 
قرله؛ « والمضاربةٌ » هى مأخوذةٌ من الصرب في الأرض: وهو السفرُ 
والمشي» والعاملٌ: مضاربٌ بكسر الرَاءِ. قال الرّافعى : ولم يُشتقّ للمالك منه 
اسم فاعل؛ لأ العامل يختص بالضرب في الأرض» فعلى هذا تكونَ 
المضاربةُ من المفاعلة التي تكونُ من واحِ مثلٌ: عاقبت اللص. 

قرله: « أنا ثالتُ الشّريكين » الماد أن الله جل جلالّه يضح البركة للشريكينِ 
في مالهما مع عدم الخيانة ويمدهما بالرّعاية والمعونة» ويتولى الحفظ 
لمالهما. قرله: « خرجت من بينهما ٠‏ آي : نزعت البرك من المالي» زا5 رزينٌ 
« وجاءَ الشيطانُ TE‏ الدارقطنة'' : « فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها 
عنهما » يعني : البركة. 

۳-وعَن السّائب بن أي السّائب أنه تال لني 4ي « كنت 
شريكي في الْجَاهليةء كنت خير شريك› لا تدّاريني ولا تماريڼي ) روه 


2 


بو اود وان ا 0 و « گنت شریکي ونعم الريك کلت 


لا تداری ولا تماری ) . 


(۱) أخرجه: الدارقطنی (۲۹۳۳). 
(۲) آخرجه: أبو داود »)٤۸۳١(‏ وابن ماجه (۲۲۸۷). 
وراجع : لن التهذيب» OEY)‏ 


کتاب الشركة والمضاربة ۹۳ 


الحديثٌ أخرجة أيضا النّسائيٌ» والحاكم"“ وصححةء وفي لفظ لأبي داود 
وابن بن ماجه « أن السَائبَ المخزوميّ كان شريك التي ي قبل البعثةى فجاء يوم 
لفتح فقال: مرحبًا بأخي وشریکي» لا تداري ولا تماري » وفي لفظ : « أن 
ال ل تيت السبيّ اة فجعلوا يُثنولً علي ويذكرونني» قال رشو الله 
: آنا أعلمكم به. فقلت : صدقت› بأبي انت وآمّي» كنت شريکي فنعم 
ی لا تداري ولا تماري » ورواه أبو نعيم في « المعرفة »٠ء‏ والطبرانی 
في ١‏ الكبير ٠»‏ من طریق قيس بن o‏ أيضا““ عن عبد الله بن 
السّائب» قال أبو حاتم في « العلل »: وعبد الله ليس بالقویٌ. 

وقد اختلفَ : هل كاد الشّريك للسىّ ية السَائبَ المذكور أو ابن عبد اللَّه؟ 
واختلف أيضا في إسلام السّائب وصحبته» قال ابن عبد البرً: هو من المولفة 
قلوبهم وممن حسنَ إسلامه وعاش إلى زمن معاوية. وروی ابن هشام عن ابن 
عباس أله ممن اجر مع المي ل وأعطاء يوم الجعرانةٍ من غنائم حنين. ل 
SS NaN EES‏ 
E ET‏ 


توله: « لا تداریني ولا تماریني » آي لا تمانعنی ولا تحاورنی . وفى الحديث 
بیان ما کان عليه الي ية من حسن المعاملة والرّفق قبل السوّةَ وبعدهاء وفيه 
وار السکوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحقٌ. 


(۱) اخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» (۷۹1). والحاكم 
OD‏ 

(۲) معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳/ .)٠١۷١‏ 

(۳( أخرجه: الطبراني ف «الکبیر» .)۳٣۳/۱۸(‏ 

.)٦٦۲١ أخرجه: الطبراني في «الكبير» (1۸٦1ء 111۹ء‎ )٤( 


۹٩٤‏ المجلد السابع 


شس ریک م فاشتَرَيًا فة بف وَنّسيئةء غ الى ۰ اترتا ا ا گان 


د ب OS‏ 
ا ê‏ . 


بَقَل اَجيوث وما کار نَسِيبة فُردوه. روه آ ا والبخارى 
لفظ البخارىٌ: «ما كان يدا بيد فخذوهُء وما كان نسيئة فردوة». 


والحديتٌ استدل به على جواز تفريتي الصَفقة» فيصح الصحيح منهاء ويبطل 
ما لا يصځ. وتعقَبَ باحتمال أن يکونا عقدا عقدين مختلفين» ويُؤيده ما في 
البخاريّ في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهال المذكور فذكرَ هذا 
الحديتٌ» وفيه: «قدم النبن بيا المدينةً ونحنْ نتبايعٌ هذا البيع فقال: ما كانّ 
يدا بید فليس به بأملء وما کان نسیئة فلا یصلځ » فمعنی قوله: « ما کان يدا بيد 
فخذوه » أي : ما وقعَ لكم فيه التقابض في في المجلس فهو صحيحٌ فأمضوهُ» وما 
لم یقع لکم فيه نه اقاب فليس بصحیح فانرکوة» ولا یاز من ذلك أن يکود 
جميعا في عق واحلِ. 

واستدل بهذا الحديث أيصًا على جواز الشركة في الذراهم والدنانير» وهو 
اجا كما قال ابن بلي لكن لاب آن يكوئ نقذ كل واحي منهما مثل تق 
صاحبهء ثم يخلطا ذلك حى لا يتميّرّ ثم يتصرًفا جيعًاء إلا أن يقيمَ كل واحدٍ 
منهما الآخرَ مقا نفسه. وقد حكى أيضًا ابن بطال أن هذا الشرط مجم عليه . 
واختلفزا إذا كانت الدّنانير من أحدهما والدّراهم من الآخرء فمنعة الشافعي 
ومالك في المشهور عنهُ والكوفيُونَ إلا اللوریّ. 


(۱) أخرجه: البخاري (۷۲/۳)» وأحمد .)۳۷١/٤(‏ 


كتاب الشركة والمضارية o‏ 


واختلفوا أيضا هل تصح الشركة في غير النقدين؟ فذهبَ الجمهورٌ إلى 
الصحة في كل ما يتملكف» وقيلء بخص بالق المتروبة والأصم عن 
الشافعيّة اختصاصها بالمثل . وحديتُ اشتراك الصحابة في أزوادهم في غزوة 
الساحل كما في E‏ و E‏ 
ا الد ا لن الى ية قرّرهم على ذلك . وكذلك حديتُ 
سلمة بن الأكوع عند البخاري“ وغيره ( نم حمعوا أزوادهم ودعا الى ميا 
لهم فيها بالبركة ٤‏ ويرد على الشافعية ديت أبي عبيدة الآني» وحديتُ رويفع . 

والحاصل ُن الأصل الجوارً في ج آنواع الأموال» فمن اذعی الاختصاص 
بنوع واحدِ أو أنواع مخصوصة ونفى جوارً ما عداها فعليه الدّليل» وهكذا 
ا جوا جيع أنواع الشركٍ المفصّلة في كتب الفقه فلا تقبل دعو 
الاختصاص بالبعض إل بدلیل . 

-٥‏ وَعنْ أي عبيدة» عن عبد الله ٿال : اشر کت أا وعمار وسعل 
فيمَا نصيبُ َم بذر» قال: فَجَاءَ سعد بأسِيرَيِن» وَل اج اوغا 
بشيْء. روه أبُو دَاودَ. والنَسَائِیْ» وان ماج . 

وُو حَجًة في شرِكة لادان وَنَمَلَكِ الْمُبَاحاتِ. 

7ح وعن رُوَيِع بن ابت فال: إن کان أَحَدنا في رَمَن رَسُولِ الله 
ةيحد بضو اجب عى أ له الضف يما يعم ولا الضف ون کان 
أَحَدنًا ليطيرٌ لَه اللَصل وَالرّيش ولِلآخر الَقّذح. رَوَاهُ أحمَدُ» وَأبُو داود. 


(۱) آخرجه: البخاری (۳/ .)۱۸١‏ 
(© اخرجه ان داود (۳۳۸۸). والنسائي (۳۱۹/۷)» وابن ماجه (۲۲۸۸). 
)( ا اول )۸/6 1°( وأبو داود (). 


4٩‏ ` المحلد السابع 


الحديتُ الأول منقطعٌ ؛ أل أبا عبيدةٌ لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 

والحديتُ اللّاني في إسناده أبو داود شيبان بن أميّةَ القتباني ا 
وبقَبّةُ رجاله ثقاتٌ» وقد أخرجة التسائ“ من غير طريتي هذا المجهول بإسناد 
رجالةُ كلهم ثقاتٌ ) 

قرله: «النضوٌ  e‏ من الإبل. والتصل : لتد السهم. 
E aE‏ والقدح - بكسر القاف -: السَهِمْ قبل 
ان را وينصلٌ. 

استدل بحديث أبي عبيدة عل جواز E E‏ 
وهي أن يشتر العاملانِ فيما يعملانوء فيُوكل كل واحدٍ منهما صاحبهة آن يتقبل 
ويعمل عنهُ في قدر معلوم مما استؤجرَ عليه» ويُعينانٍ الصنعة . وقد ذهب إلى 
E‏ اتاد ال وال ها دهت العرة اواو هة 
وأا وال ا اق E ECCS ENS‏ 
متميرٌ بېدنه ومنافعه فیختص بفوائده» وهذا کما لو اشترکا في ماشيتهما وهي 
ا ليكو الدَرُْ والس بينهماء فلا يصح. وأجابت الشافعيّةٌ عن هذا 
i E SL‏ 
حجَّةٌ على أبي حنيفة وغيره ممن قال: إن الركالة فى المباحات لا تصح.. 
ا الثاني عل جواز دفع آخل الرّجلين ا الآخر واخله الجهاد 
e EE‏ 


)١(‏ أخرجه النسائى» (۸/ »)٠١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ )٠۲١‏ مختصرًا. 


كتاب الشركة والمضارية ۹۷ 


والاحتجاج بهذين الحديثين إلّما هو على فرض أن السبيّ بي اطلعَ وقرَرَء 
وعلى فرض عدم الاطلاع والقرير لا حجَة في أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن 
يصح إجماعهم على آمر. 

۷~ وَعَن حَکيم بُنِ جڙام صَاجب رَسُول الله ئي أنه کان َشْتَرِطُ 
عَلّى الرَجُل إا طا مالا مُقَارَضَةَ َضرِبُ لَه به أن لا تَخَْل مالي في كيد 
رطبة» ولا تخِلةٌ في بَخر» ولا تنزل په بَطنَ مَسيل» قان فَعَلْت شيا مِنْ 
ذلك فقذ صمت مالي . رَوَاهُ الدَارفطنى” . 

الأثرٌ أخرجة أيضا البيهقى E‏ 

وفي تجويز المضاربة آثاڙ عن جاعة من الصحابة: منها عن علي عند 
عبد الرَرّاق أنه قال في المضاربة: الوضيعة على المالِ والرّبحُ على ما 
اصطلحوا عليه . وعن ابن مسعود عند الشافعيّ في كتاب « اختلافِ العراقيَينّ » 
ا ا ا د وأخرجه عن أيضًا البيهقيٌ . وعن ابن 
عباس عن أبيه العبّاس « أنه كاد إذا دف مالا مضاربة » فذكر قَصَةَّء وفيها « أله 
رفع الشرط إلى التي ب فأجازة» أخرجة البيهقئ بإسناد ضعيف» 
والطبرانئٰ» وقال: تفرد به محمْدبنُ عقبةّ» عن يونس بن أرقيَ» عن 
أبي الجارود. وعن جابر عند البيهقي أنه سئل عن ذلك فقال: لا باس به. 
وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عمرَ عند الشافعيّ في كتاب ١‏ اختلاف العراقيينَ » 
« أنه أعطيّ مال يتيم مضاربة » وأخرجة أيصًا البيهقئ" وابنْ أبي شيبةً. 


OTS 
.)١١١/١( وأخرجه كذلك : البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
: 0/70 اخرجه: ال‎ )۳( .)١١١/١( البيهقي‎ OD 


ر نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۹۸ المحلد السابع 


وعن عبدِ الله وعبيدِ الله ابني عمرّ « نيما لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة 
منصرفًا من غزوة ناوندً» فتسلفا منهُ مالا وابتاعا منهُ متاعًَا وقدما به المدينة 
فباعاه وربحا فيه» وأراد عمرٌ أخذ رأس الما والرٌّبح كله فقالا: لو كالّ 
UE a SOE ae‏ 
e dA om‏ 
البح » أخرجة مالك في «الموطإ»» والشّافعيْ» والدارقطني. قال 
الحافظ : إسناده صحيح . قال الطحاوی: یحتملٌ ان یکو عمرٌ شاطرهما فيه 
كما شاطرَّ عمَالهُ أموالهم. وقال البيهقيٌ: تأول التّرمذيٰ هذه القصة بان 
سألهما لبرّهِ الواجب عليهما أن يجعلاءُ كلّهُ للمسلمينَ فلم يُجيباه» فلمّا طلبَ 
الصف أجاباةُ عن طيب أنفسهما. وعن عثماد عند البيهق"" « أن عثمانَ 
أعطي مالا مضاربة ». 

فهذه الاثارُ تدلٌ على أن المضاربة كان الصحابة يتعاملونً بها من غير 
نكير» فكان ذلك إجاعا منهم على الجواز» وليسً فيها شيءٌ مرفوع إلى 
ال بل إلا ما أخرجةُ ابن ماجه" من حديثِ صهيب قال: ال رسال اله 
بيه : «ثلاث فيهنٌ البركة: البيع إلى أجلء والمقارضةٌ» وإخلاط البرً 
بالشعير للبيت لا للبيع » لكن في إسنادهِ نصرٌ بن قاسم عن عبد الرّحيم بنِ 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطإ» ص(۲۸٤)ء‏ والشافعي في «مسنده» ›)۱۷٠١-١1۹/۲(‏ 


(۲) أخرجه: البيهقي .)١١١/١(‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۸۹). 


كتاب الشركة والمضارية ۹۹ 


داو وهما مجهولانٍ» وقد بوب أبو داود في « سننه » للمضاربة وذكرَ حديتُ 
عرو الارف الذي ساي رلا ذا فة غل جرارهاة له القكة المدكرر: 
فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرف ذلك قريبًا. 

قال ابن حزم في ١‏ مراتب الإجاع »: كل أبواب الفقه لها أصلّ من الكتاب 
ل ا الل e‏ فيهما البتةّء ولكّه إجماعٌ صحي 
مجرَدء والّذي قط به أله كان في عصر اَن ية فعلمَ به وأقرَهُء ولولا ذلك 
لما جارً. انتهى. وقال في «البحر “: إمها كانت قبل الإسلام فأقرّها. 
ته . وأحكامٌ المضاربة مبسوطةٌ في كتب الفقه فلا نشتغل بالّطويل بها؛ لان 
موضوعَ هذا الشرح الكلامٌ على ما يتلق بالحديث. 

قوله: « أن لا تجعلٌ مالي في كبدِ رطبة » أي : لا تشترىّ به الحيواناتِ› و 
ناه عن ذلك؛ لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروء الموتِ عليه. 


اح عاد ع 
iS N‏ 


.)۸١ /٥( «البحر»‎ ()۱( 


کتاب الو كالة °۹ 


كناب الوكالة 


باب مَا يَجُورٌ الت كيل فيه مِنْ العْمُودِ وَإِيقاء الْحُمُوقٍ 
وراج الرَكوَاتِ وَإِقَامَة الْحْدُودِ وَعَيرِ ذلك 
ال بو افع : ١‏ اسلف النَبيٰ اة بكرا مَجَاءَث إل الصَدََة فَأمَرَني أن 
أفْضِي الرَجُل بره“ . 
رَقال ابن آي أوفى : «( تبت ت الى يا بصَدَفة مال أي قال : « الله 
صل عل آل ابی اوی 0 
قال السب ئة : ١‏ إن الْخَازنَ الأَمينَ الْذِي عطي ما أَمرَ به كاملا مُوَفرَّا 
طبه په نَفْسهُ حى يَدْفَعَهُ إلى الْذِي أَمِرَ لَه به أَحَدُ الْمُبَّصدقء”" 
وقال: « وَاعْدٌ يا أتَيْس. إلى امرَأة هذا إن اعتَرَقّث فَارَجُمْها »“ . 
قال على : مربي الب ا أن قوم عل بدنه» وَأَفْسِمَ جلودما 
وَجلالها »° . 


(۱) تقدم برقم (۲۲۸۹). 
(۲) تقدم برقم .)۱٥۷۲(‏ 
)۳( تقدم برقم .)٠١۹۵(‏ 
)٤(‏ سيأتي برقم .)۳۰۹٤(‏ 
)٥(‏ تقدم برقم .)۲۱۳١(‏ 


ص 
ا 


وَقّال بو رر وكلني الى يه في جفظ رَكاة رَمَضَانَّ. وَأغطى 
الب بيا عقبة ن عَامر كما يَقْسِمُها بين أضحابه . 

هذه فار المصئّف في هذا الموضع من خرّجها. 

وحديتُ أبي رافع قد تقدَمَ في باب استقراض الحيوانِ من كتاب القرض»› 
وأوردة ها هنا للاستدلالِ به على جواز التوكيل في قضاءِ القرضٍ. 

وحديتٌ ابن أبي أوفى تقدَمّ في باب تفرقة الرَّكاةٍ في بلدها من كتاب الزكاة 
وذكرهٌ المصئف هاهنا للاستدلالِ به على جواز توكيل صاحب الصدقة من 
يوصلها إلى الإمام. 

وحديتٌ الخازنِ ذكرهٌ المصّفٌ في باب العاملينَ على الصدقة من كتاب 
الرّكاةء وسيذكرٌ الأحاديتٌ الواردةٌ في تصرف المرأة في مال زوجها والعبدِ في 
مال سيّدو» والخازنِ في مال من جعله خازنا في اخر كتاب الهبة والعطية. 

وذكرَ حديتٌ الخازنِ ها هنا للاستدلال به على جواز التوكيل في الصدقة 
لقوله فيه : « الذي يُعطي ما أمرَ به كاملا» وقوله: « اغد يا أنيس » ای کی 
كتاب الحدود» وفيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام توكيل من يُقَيمُ الحد على من 
وجب عليه. ۰ 

وحديتُ على تقدمَ في باب الصدقة بالجلودِ من أبواب الضحايا والهداياء 
وفيه دليل على جوازٍ توكيل صاحب الهدي لرجل أن يقس جلودها وجلالها. 


.)۹٥۹( أخرجه: البخاري (۳/ ١١١)ء تعليقاء والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)۲۱۰۵( تقدم برقم‎ )۲( 


کتاب الوكالة ۰۳ 


وحديث أبي هريرة هو في « صحيح البخاريٰ » وغيره» وقد أوردهُ في كتاب . 
الوكالة وبوّبًّ عليه: باب إذا وكل وجل رجلا فترك الوكيلٌ شيئًا فأجازه الموكل 
فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمُى جار » وذكرَ فيه مجيءَ السارقِ إلى 
بي هريرةً» وأنّهُ شكا إليه الحاجةً رکه اغد فكَأنّة أسلفة إلى أجل وهو 
وقت إخراج زكاة الفطر. 

وحدیٹ عقبة بن عامر تقَدمَ في باب السن الذي يجزئ في الأضحيّة» وفيه 
دليل على جواز التّوكيل في قسمة الصحايا. 

وهذهِ الأحاديث تدل على صحة الوكالةء وهي - بفتح الواو وقد تكسرٌ -: 
التفريض الط ثقول: وكلت فلانًا: إذا ay‏ ووكلت الاأمرَ اليه - 
بالتخفيف -: إذا فوضته إليه. وهي في الشرع : إقامةُ الشخص غيرَهُ مقامَ نفسه 
ek‏ ۰ 

وقد استدل على جواز الوكالة من القرآنِ بقوله تعالى : ابع ٹوا مڪ 
وركم [الکهف: ۱۹] وقوله تعالی : «اجُعل عل ران الأرّض [يوسف: ]٠١‏ 
وقد دل على جوازها أحاديتٌ كثيرةٌ منها ما ذكرهٌ المصنّفٌ في هذا الكتابء 
وقد أورد البخاريٰ في كتاب الوكالة سنّةٌ وعشرينَ حديًا سنَةٌ معلَقَةٌ والباقيةُ 
موصولة» وقد حك صاحبٌ « البحر ‏ الإجاع على كوا مشروعةًء وفي 
كونها نيابة أو ولاية وجهانٍ: فقيل : نيابةٌ؛ لتحريم المخالفةء وقيل: ولايةٌب 
لجوازٍ المخالفة إلى الأصلح»› كالبيع بمعجل a‏ بمۇجُل . 


۸ وَعَنْ سُلَيمَانَ ن سار : أن الي بء بَعَتٌ أا رَافع مولا 


.)٥٤/١( «البحر»‎ )1( 


ورجلا من الأنْصَار وواه مَيْمَونَةَ بشت ت الخارث. وهو بالْمَدِيَة 0 قبل أن 
يَخْرْجَ . واه مَك في « موص“ . 


کے 


وَهُوَ دَلِيل عَلّى أن تَرَوْجَهُ بها 2 ا 


۹“ وَعَن جابر ال ارت الخُرُوح إلى حبر فال ال بيا : 
« إذا تيت ی د ب مه حَمُسَةَ عَشَرَ وَسْقًاء فن ابع منك آية فصع 
يدل على فوته ». روه بو دَاودَء والدارقطن”" . 

۰-وَعَن يَعْلّى بن ميه عَن التَبيّ بي قال : « إا قنك رُسُلي 
َاعْطهْ ََاثينَ دِرْعَا وَلَلاثينَ بَعيرًا »» فَقَالَ لَه : الْعَاربةُ مداه يا رَسُولَ اللّه؟ 
قال : «تَعَمْ ». NE N‏ 
عَاريّة ا ا عَاريّة مُوَداة؟ قال : « بل مُوَدَاة». 
الحديتُ الأول أخرجة أيضا الشّافعي» وأحمد» والترمذيٰ» والّسائيٰ» 

0 حبان ا وقد أعلهُ بن عبد الب بالانقطاع بين سليمان بن يسار 
وآٻي رافع؛ لاله لم يسمع له و أنه قل وقع التصريح بسماعه فی 


( تاريخ ابن آبي خيثمة » في حديٿ نزول الابطح› ورجح ابن القطانِ اتصالةُء 


(۱) «الموطأاً» (ص‌۲۲۹). 

(۲) أخرجه: آبو داود »)۳٦۳۲(‏ والدارقطنی .)۱١٤ /٤(‏ 

(۳) آخرجه: أ چ واو دود (۳). 
وقال ابن حزم في «المحلى» O OEY‏ نتر 
وصححه كذلك ابن القطان في «بيان الوهم والإہام» (۳/ .)٥۳۳‏ 

)٤(‏ أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۳۱۷/۱)» وآحمد (۳۹۳-۳۹۲/۲)ء والترمذي 
»)۸٤1(‏ والنسائي »)٥۳۸۱(‏ وابن حبان .)٤۱٩۰(‏ 


کتاں الوكالة 1۰6 


ورجُح أن مول سلیمان سنةً سبع وعشرينّ» ووفاة آبي رافع سنة سٽت وثلاثينَ 
کون سه شید موت آبي رافع نمال سنين» وقد تقدمَ الكلام على زواجه كيا 
بميمونة» واختلاف الأحاديث في ذلك في کتاب الحج في باب ما جاءَ في 
نکاح ا وفیه دلیل عل جواز التوكيل في عقَدِ اللكاح من الروج . 

لحتو الان عا الارن طرفًا منةٌ في الخمس» وحسَنَ الحافظٌ في 
وال 0 إسناده» ولكلّهُ من حديثِ محمُدٍِ بن إسحاق. 

توله: ‏ فإن ابتغیٰ ل منك آية » أي : علامة. توله: ١ ٠‏ ترقوته ٠‏ بفتح المشاة من 
فوق وض القاف» وهي : العظمُ الذي بين ثغرة الحر والعاتق» وهما ترقوتانٍ 
من الجانبين. 

وفي الحديثِ دليل على صحَة الوكالة» واد الإمام له أن يُوكُل وميم عاملد 
على الصدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقها وإلى من يُرسلهة إليه بأمارة. 

وفيه أيضا دليل على جواز العمل بالأمارة أي : العلامة» وقبول قول الرسول 
إذا عرف المرسل إليهِ صدقة» وهل يجب الدَفعٌ إليه؟ قيل: لا يجبُ؛ لأَنً 
Bugle‏ 
الهادي وأتباعه» وقيل : يجب مع التصديق بأمارة أو نحوهاء لکن له الامتناع 
من الدفع إليهِ حى يُشهدَ عليه بالقبض» وبه قال أبو حنيفةً ومحمدٌ. 

وفي الحديث أيضًا دلیل عل استحباب اتاد علامة بينّ الوكيل وس كل 
يطل عليها غيرهما؛ ؛ ليعتمد الوكيل عليها في الدّفع ؛ لأا أسهلٌ من الكتابةٍ فقد 
لا يكو أحدهما ممن يُحسنهاء ولان الخط بشتة. 


.)١١١/۳( ٤ «التلخص‎ )1( 


۱٠°‏ المحلد السابع 


والحديتُ اثالث أخرجة آيضًا الئسائئ' وسكت عن آبو داودء 
والمنذرىٌ» والحافظ في « التلخيص »» وقال ابن حزم : EE‏ 
ورد في هذا الباب. وقد ورد في معناه أحاديتُ يأتي E E‏ 
الکلام على حديث صفواً إن شاء اللّه. وفيه دليل على جواز التّوكيل من 
المعدر ن اا 


قولة: « العارية مودًاة » سيأتى الكلام على هذا فى العاريّة إن شاءَ الله تعالیٰ . 


باب مَن وکل في شِراءِ شَيْءِ فاه ری بان اكر ما 
وَتَصَرّف في الرَيادَةٍ 
- عن عَروَةَ ر ن أبي الْجَعْدِ البارقى : أ الب بيا أغطاء دیتارا 
ليشتَريّ به له شَاة فا شرن له په شاتین» باع إخداهُما بيار وَجَاءَه بدِیتار 


وَشاة» فعا ر له بالبركة في بَيعهِ» گان لو اشترَى الراب ارح فيه. روه 


E‏ والبْځاریٰ› 


شري ل ية بار طرق أفجا RE‏ 
ی مَکاتهاء فُخاءَ بالأضجية ة والديتار إلى رَسول الله بلا قال ١ ٠‏ ضح 


.)٥۷٤١ »0٥۷٤٤( «السنن الکبرى» للنسائى‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» .)١١١/١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري .)۲٥۲/(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۷۵)» وأبو داود .)۳۳۸۴١(‏ 


وراجع : «التلخيص» (۳/ »)٠١‏ و «الإرواء» (۱۲۸۷). 


کتاب الوكالة ۹¥ 


بالشاة وَنَصَدَّق بالدّيتار. رواهُ التّرمذى“ وقال: لا نعرفة إلا من هذا 
الوجه» وحبيبٌ بن بي ثابتِ لم يسمع عندي من حکيم. 

ولاأبي داو نحوه من حدیث آبي حصين عن شيخ من آهل المدينة 

الخد لرل أخرجة أيضًا التّرمذيّ» وابنُ ماجه» والدًارقطنغ» 
إسناد من عدا البخاريّ سعيد بن زيدٍ آخو حمّاد» وهو مختلف فيه عن أي لبي 
لمازةٌ بن زبّار. وقد قيل : إِلَهٌُ مجهول» لكلَهُ قال الحافظ : إِلهُ ونَقَهُ ابن سعد. 
وقال حربٌ : سمعت أحمد يُثني عليه . وقال في « الريب »: إل ناصبي جلد . 
ال التفر را رو إسناده صحيح» لمجيئه من وجهين. وقد روان 
البخاريٰ““ من طري ابن عيينة» عن شبيب بن غرق: سمعت الح يُحدّثونً 
عن عروةً. ورواه الشافعيٰ عن ابن عيينةً وقالً: إن صح قلت به. ونقلَ 
المزنيٰ عنه أنه ليس بثابتِ عند قال البيهقيٌ: إِلّما ضعَفهُ؛ لأ الح غير 
مرفي وقال. في هوضع أخرة هو مرسل .قال الحافط : الضرات آنه 

ولات الاني منقطعُ في الطريق ال لعدم سماع حبيب من حکيم؛ 
وفي الطريق الّانية في إسناده مجهول. قال الخطابي : إل لر ا 


)۱( «الجامع» (0۷). (9 ال 0 ۸ ), 

( )اة الترمذي .)۱۲٥۸(‏ وابن ماجه .)۲٤۰۲(‏ والدارقطنی .)٠۰/۳(‏ 
( احرج الخارى 28767 ۰ 

(0) أخرجه: الشافعی فی «مسنده» .)٠١١-١٥۹/۲(‏ 

.e/» «فتح الباري»‎ )٩( 


٩۸‏ ) المحلد السابع 


متصلين ؛ لال في أحدهما - وهو خبرُ حکیم - رجلا مجھولا لا بُدریٰ من 
2 وفي خبر عروة أن الحيّ حدَّثوهُ» ومن كان هذا سبيلة من الرّواية لم تقم به 
الحجْهُء وقالً البيهقي : ضعّفَ حديتُ حكيم من أجل هذا الشيخ . 

وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا 
الذينار شاءً ووصفها أن يشتريّ به شاتين بالصَفة المذكورة؛ لأنٌ مقصود الموكل 
قد حصل وزاد الوكيلٌ خيرّا» ومثلٌ هذا لو أمره أن يبي شاة بدرهم فباعها 
بدرهمین» آو بان یشترا بدرهم فاشتراها بنصفِ درهم» وهو e‏ عند 
قوله: «فباعٌ إحداهما بدینار ‏ فيه دليلٌ على صخّة بيع الفضوليّء وبه قال 
الف ا في إحدى الرٌوايتين عنه» والشافعی ا « القديم » وقواه 
النوويٰ في «الروضة »» وهر مروىٌ عن حاعة من السلفِ منهم عليّ» وابن 
عباس» واب مسعود وابنْ عمرَء وإليه ذهبت الهادويةٌ . وقال الشافعيُ في 
الخد باصا رالات إن ال اقرف وال المرقرف الان 
للحديث المتقدّم في البيع أن لَب ية قال : « لا تبع ما ليس عندك » وأجابوا 
د الات افا ن ال رل ع ا و و 
وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منةُ اة . وقالّ أبو حنيفةً : إِلهُ يكونٌ البيعُ الموقوف 
صحيسًا دون شراء؛ والوجة أن الإخراج عن ملك المالكِ مفتقرّ إلى إذنه 
بخلاف الإدخال . ويجاب بأنّ الإدخال للمبيع في الملكِ يستلزم الإخراجَ من 
الملك للثمن» وروی عن مالك العكس من قول أبي حنيفة» فإن صح فهو 


قویْ؛ لان فيه جعًا بينَ الأحاديثِ. 


كتاب الوكالة 3 


تول : « فاشتریٰ أخرىٰ مكانا » فيه دليل على أن الأضحيَةً لا تصيرٌ أضحية 
بمجرَدِ الشراءِء واه يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل. 
توله: « وتصدق بالدينار » جعل جماعة من أهلٍ العلم هذا أصلاء فقالوا: من 
ول وما من ا ر ا یرت م ف ا ب روجا ا 
ها هنا أنه لم يأذن لعروةً في بيع الأضحيَة ويُحتملٌ أن يتصدَقَ به؛ لاله قد خرجَ 
عن للقربة لل تعالى في الأضحية فكرة أكل ثمنها. 
باب من وَكَلَ في الَصَدُّقٍ بمَالِه كَدَقَعَهُ إلى وَلَدِ الْمُوَكّل 


“٣‏ وعَن معن پُن يزيد ڦال: کان ابي َرَج ٻدَئانِيرَ يَنَّصدق بهاء 
فوَضَعَها عند رَجُل فى المَشحد» فجفت فَأحَذتها فأتيته بهاء فَقَال: وَّاللّه م 
إاك رذب بهاء فَحَاصَمَةُ إلى الى ل فَقَالَ: «لَكَ ما نوت يا يريد 


ولك يا معن ما اخذت ). رَوّاه اخ والځارئ”'. 


توله: ( عند 2 قال في ‹ الفتح ": لم قف عل اسمه. ترله: 
« فأتیته با“ أي : أتيت أٻي بالدنانير النذكة ترله: « واللّه ما إبَاك أردتُ » 
يعني : لو أردت أنّك تأخذها لأعطيتك اها من غیر توکیل» وکاله کان یری 
أن الصدقة على الول لا تجرئ» أو تجزئ ولك الصدقةَ على الأجنبى 
أفضلٌ . 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۳۸/۲). وأحمد (۳/ .)٤۷١‏ 
(۲) «الفتح» (۳/ ۲۹۲). 
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ترله: « لك ما نویت » أي : إِنكَ نويت أن تتصدق ما على من يحتاح إليهاء 
وابنك محتاخٌ» فقد وقعت موقعها وإن کان لم يخطر ببالك أنه .يأخذهاء 
ولاينكٌ ما أخذ؛ لأنهُ أخذها محتاجًا إليها. 

واستدلٌ بالحديثِ على جواز دفع الصدةةٍ إلى كل أصلى وفرع ولو كان ممن 
تلزمه نفقته . قال في « الفح ٤‏ : ولا حجة فيها؛ لأا واقعة حال» فاحتمل 
أن کان ا 5 e‏ باه نفقته › و هذه الصدقة ا 
eg E e‏ ا 
ا اا ها ھا 


, واد واو‎ 
i TT 


(۱( «(الفتح » (۳/ ۹۲( . 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۱۱ 


كاب المسَاقاة وَالمرَارَعة 
٤س‏ عن ابن عمَر: ان اللي ا عَامَل أل خَيبرَ بشَطر مَا د 


DE 
: من تَمَر أو ززع . . روه الحُمَاعة‎ 


٥-وَعَنْة‏ أنضًا: أن التي ي لما ظَهرَ على حَيبرَ سان اليهُود أن 
ِقرَهُمْ بها على أن يَكفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ ضف الَمَرَة تقال لَه : « قر 
بها على دَلِك ما شتا ». ممق عَلَي. 

رَهُوَ حُجُة في نها َد جَائِر. 

لري : « أعُطى يَهو خَيبرَ أن يَعْمَلُومَا وَيَزْرَعُوما وَلَهُمْ شَطرُ م 
يحرج مها » . 

ولمسلم أي داو ولائ : «دَفْعَ إلى يهود حَيبرَ تخل خير 
ا ِن أموَالِهِم وَلرَسُول الله بي شَطر تَمَرما». 

قلت : وظاهرْ هَذًا أن در مِنْهُمْء وَأ تَسْمِيَةً ضيب لعَامِل تي عَنْ 
َة تَصِيب رَبٌ الْمَالٍ َيون لباقي لَهُ. 


)۱( اة : البخاري )8 «(ITA «1V‏ ومسلم (/ (۲٦‏ وأحمد (۲/ ۱۷)» وأبو داود 
.)۳٤۰۸(‏ والترمذې (۱۳۸۳)» والنسائي (۷/ .)٥۳‏ وابن ماجه .)۲٤١۷(‏ 
)۲( خر جه : الببخاري (۳/ ۰ ° 4 c(1‏ (1171/4((< ومسلم /٥(‏ ¥( وأخفك (۲/ 144( . 


OH /۳( «الصحيح»‎ (۳) 


.)٥۳/۷( والنسائی‎ »)۳٤١۹( وأبو داود‎ .)۲۷ /٥( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


1۲ ) المحلد السابع 


“٩‏ وعَن عمَرَ: أن الى ياء عامل يَهُودَ يبر على أن نخرجَهم 
rE‏ و ا 
مت شسنًا . روا أخمَدء والخاری بمعتاه 


۷“ وعن ابن عباس : ن الى بي دَفْحَ خيبر وَنَخْلَهًا 
مُقَاسَمَةَ عَلّى التَصْفِ . رَوَاء rT‏ 

۸ح“ وَعنْ أي هُرَيْرَةَ ال : الث الْذَنَصَارً لبي 4 : 2 يتنا 
وَيَيْنَ إخوَانتا الخلء َال : « لا ». فقًالوا: تَكَفوتًا الْعَمَلَ نشرک في 
اللَمَرَة» قَقَالوا: سَمعتا وَأَطَعْتا . رَوَاهُ البُخارئ . 

۹- وَعَن طاوس: أن مُعَاذ بن جَبَلٍ أكَرَى الْأَرْض على عَهدِ 

سول الله ية وَأبي بكر وعمَر وَعُطْمَانَ عَلَى اثلث والربع٬‏ نهو پُغمل ب 
إل يَوْمكَ هَذًا. رَوَاهُ ابن مجه“ . 

قال الْبْځاری” : وال فيس بن ملم > عن أي جَعْمَر قال : ما بالْمَدِيَة 
اهل بَْتِ هحرَة 1 يَزْرَعُونَ عَلَى اثلث والربع› وزارع على › وَسَعْد بن 
مالك وان مَسْعُوو» وَعُمَربِنُ عَبْدِ الْعَزيز» وَالقَاسِمُء وَعُروَة» وآل 


ار 7 0 اخ 0 
DI O DD‏ 
وإسناده ضعيف . 
(۳( «الصحيح» (۳/ 4). 
)٤(‏ أخرجه: ابن ماخة (۳ ٤1‏ ۲): 
وقال ابن المديني : «(وطاوس لم يسمع من معاذ شيا . 
وراجع : «جامع التحصيل» (رقم ¥( 
(ه) «الصحيح» (TV) /Y‏ . 
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سی لر ۶ 


آبي پڪر٬‏ وال عَلي» وال عُمَر. ٿال : وَعَامَلَ عُمَرُ الاس عَلَّى: إن جَاءَ ِ 
عُمَر ٻالذر من عندِه قله الشَُطرُ٬‏ وَٳِنْ جَاءوا بابر قَلَهُمْ کڌا. 

حديتُ ابن عباس رواءُ ابن ماجه من طريت إسماعيل بن ثوبة وهو صدوق» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وحديتٌ معا رجال إسناده رجال الصحيح» ولكن طاوس لم يسمع من 
معاذ» وفيه نكارةٌ؛ لان معاد مات في GE‏ يدرك آَيَامّ عشمان. 

توله: « كتابٌ المساقاة والمزارعة» المساقاة: ما كان في الل والكرم 
وجيع الجر الذي يُثْمرٌ بجزء معلوم من اللّمرة للأجير» وإليه ذهب الجمهوز. 
وخصّها الشَافعيٌ في قول الجديد بالتخلٍ والكرم» وخصًها داود بالل . وقالَ 
مالك را في الرّرع والشجرٍ ولا تجوز في البقول عند الجميع . . وروي عن 
ابن دينار أله أجازها فيها . والحاصل أن من قال: إتَها واردةٌ على خلافِ القياس 
قصرها على مورد التّص» ومن قال: إنها واردةٌ على القياس ألحقَ بالمنصوص 
8 

والمزارعة مفاعلة من الرّراعةء قالة المطرّزئ. وقال صاحب « الإقليد »: 
من الرّرع . والمخابرة: مشتَمَة من الخبيرٍ على وزنِ العليم : وهو الأكارٌ - بهمزة 
مفتوحة» وكاف مشددة» وراء مهملة -: وهو لزاع والفلاح: الات 
ells EGA E‏ 
آخرودً: هي مشتقة من الخبار - بفتح الخاءِ المعجمة» وتخفيف الباء 
الموحدة -: وهي الأرض الرّخوةٌ. وقيل: من الخبر - 8 الخاءِ -: وهو 
الَصيبٌ من سمكٍ أو لحم» وقال ابن الأعرابي: : هى مشتقَة من خيبرَ؛ لأن أولّ 


۱1٤‏ المحلد السابع 


هذه المعاملة فيها. وفسَرَ أصحابٌُ الشافعيّ المخابرةٌ بأتّها العمل على الأرض 
ببعض ما يخر منها والبذرٌ من العامل. وقيل: إن المساقاةً والمزارعة 
الا م واخ ر ا 2 و اف ن زی د 
ا و ل رل ا ا ا ع و رع ا 
E O a‏ 
ا عنها رسول الله بيه . انتهى. وإلى نحو ذلك يشير كلام البخاريّ 
وهو وجه للشّافعيّة. وقال في « القاموس »: المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخر منها» ويكون البذرٌ من مالكهاء وقال: المخابرةٌ أن يزرعَ على الصف 


۱ a*١ 


ونحوهِ. انتهئ. .| 

قوله: « بشطر ما يخر » فيه جوارٌ المزارعة بالجزء المعلوم من نصفٍ أو 
ربع أو ٹمن أو نحوهاء» والشطرٌ هنا بمعنى الصف وقد يأتي بمعنى الحو 
والقصبِ ومنة قولةُ تعالى: ورل ْمك مَطرَ ألمَسِد لرا [البقرة: ۱44] 
آی : نحوه. 

قرله: « نقرکم بها على ذلك ما شئنا » المراد أنّا نمكنكم من المقام إلى أن 
نشاء إخراجكم ؛ لاله ية كان عازمًا على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر 
بذلك عند موته. واستدل به على جواز المساقاةٍ مده مجهولةء وبهِ قال أهل 
الظاهر وخالفهم الجمهورٌ» وتأوّلوا الحديك بأد المراد مدَةَ العهِدِ وأنٌ لن 
إخراجكم بعد انقضائهاء ولا يخفى بعده. وقيل: إن ذلك كان في أَوَل الأمر 
خاصة لبي بيا وهذا يحتاج إلى دليل. 

قرله: « ما بالمدينة أهلٌ بيتِ هجرة »إلخ» هذا الأثرٌ أورده البخاري ووصله 


عبد الرراق.. 
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تول : « و زارع على » إلخ» ما أ نر علي فوصله ف ا وما أذ 
ابن مسعووٍ وسعدِ بن مالك فوصلهما ابن أبي E‏ ا 
عبدِ العزيز فوصلة ابن أبي شيبةٌ ايا . وأا أثرُ القاسم وهو محمد بنْ 
آبي بكر فوصلة عبد الرَرَاقِ“ . وأمًا اثر عرو وهو ابن الربير فوصلهُ ابنُ 
E‏ وأمَا اثر آل أبي بكر وآلِ على وآلٍ عمرَّ فوصله ابن أبي شيبةً أيضًا 
و وأمًا اثر عمرَ في معاملة الئاس فوصله ابن أبي شيبة أيضا 
ال وقد ساق البخارى في ( صحيحه » عن السّلف غير هذه الأآثار» 
ET‏ الإشارة إلى أن الصّحابة لم يُنقل عنهم الخلاف في الجواز 
خصوصًا آهل المدينة. 

وقد تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعةٌ من السلفضِ» قال الحازمي: 
روي عن علي بن أبي طالب» وعبدِ الله بن E‏ وعمارِ بن ياسر› a‏ 
ابن المسيّب» ومحمَلٍ بن سيرينَّ› وعمرَ بن عبد العزيزٍ» وابن أبي ليلى» وابن 
شهاب الرهريّء ومن آهل الرّأي آبو يُوسفَ القاضي ومحمَدُ بنْ 

فاا و الاذعة والستاقاة بجزءِ من التّمر أو الررع» الوا و شحور العقد 
على المزارعة والمساقاة مجتمعتين» فتساقيه على Ml‏ وتزارعه على 


OE O a a OD 
.)۲۱۲۲۸/۲٤( «مصنف ابن ی شیبة»‎ )۲( 
©6۷06 امصنف این آیی شق‎ )۳( 
.)۲٠۲٤١/٤( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )6( 
EINE TIE) «(مصنف ابن ا‎ )0( 
.)۲۱۲۳۲ /٤( «مصنف ابن آبی شيبة»‎ )١( 
.)۳۷۰۱٦۹/۷( «مصنف ابن ا شيبة»‎ )۷( 


۱۱٦‏ المحلد السابع 


الأرض كما جرىٰ في خيبرَ» ويجورٌ العقد على كل واحدةٍ منهما منفردة. 
وأجابوا عن الأحاديثِ القاضية باهي عن المرارعة ناا حورل غل اريه 
وقيل : إا محمولة على ما إذا اشترط ا الأرض ناحية منها معينة . 

وقالّ طاوس وطائفة قليلة: لا يجوز كراء الأرض مطلمًا لا بجزءِ من اللّمر 
والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك» وذهبً إليه ابن حزم وواه 
ا بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي . قال الشافعيٌ» ا 
والعترةٌ» وكثيرودً: إِنهُ يجورٌ كراءٌ الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنًا في 
المبيعاتِ من الذهب والفضّة والعروض وبالطعامء سواءٌ کان من > جنس ما يُزرع 
في الأرض أو غيرهِ لا بجزءٍ من الخارج منها. 

وقد أطلقّ ابن المنذر أن الصحابةً أحمعوا على جوازٍ كراء الأرض بالڏهب 
والفضة» ونقل ابن بال اتاق فقهاءِ الأمصار عليه» وتمسكوا بما سيأتي من 
النهي عن المزارعة بجزءٍ من الخارج» وأجابوا عن أحاديثِ الباب بان خيبرَ 
EEE EE a‏ 
EN NNE sS‏ وعبدِ الله بن 
عباس» ورافع بن خدیج › وأسيلِ بن حضیر › وأبي هريرة» ونافع» قال: وإليه 
ذهت ا ع ۰ 

E LS‏ الأرض بغير الطعام ال ا لوه 
من بيع الطعام بالطعامء وحمل الى على ذلك» هکذا حکیٰ عنة صاحبُ 
J‏ الفتح ). قال ابن المنذر: پنبغی أن يحمل الك على ما إذا كان 
نکر ومن العام جرا سا برخ سیا فأمًا إذا ا ا و 
ذمة المكتري أو ع حاضر يقضيه المالك فلا مان من من الجواز. وقأل 


کتاب المساقاة والمزارعة ۱1۷ 


أحمد بُ حنبل: يجوز إجارةٌ الأرض بجزءٍ من الخارج منها إذا كان البذرٌ من 
رب الأرض» حكى ذلك عنه الحازمئ. 
واعلم أنه قد وقعَ لجماعة - لا سيّما من المتأخْرينَ - اختباط في نقل 
المذاهب في هذه المسألة حن أفضى ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواح 
الأمرين کک e‏ يروي ۰ ۰ > واخرَ يروي عنه نقیضه» 
من المعضلات › e Es‏ 
وتفصيلٌ بعض المذاهب» والإشارة إلى حجَة كا" طائفة ودفعها. 
بات ساد | إذا شَرَّط أَحَدهُما لتفسه التبنَ 
بُقَعَةَ عَينِها وَنَخوَه 


ACD‏ ا ا َال : کتًا كر الأَنْصار حَفَلاء كنا نكري 
لاض عل ا لا هله وَلهُمْ له ا هذه ول تخرخ هله 
هاا عَن دَلِك» فام الوَرق فَلَمْ ينها . حرجا . 

في لَفظ : كنا كر أل الْأزض مُرْدَرَعَاء كنا ري الأَرْض بالَاجية 
مِنها تسم لِسَيَدِ الأزض» قال : فَربّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وََسْلَمُ الأَرْض» وَرْبَمَا 
َصَابُ الأزض وَيَسْلَمُ ذلك فَنُهيتاء اما الذَهَبُ وَالوَرق فَلَمْ يكن يَوْميِزٍ 
روَا البْځاری”'. 


(۱) أخرجه: البخاري »)۲٤۹/۳(‏ ومسلم .)۲٤/٥(‏ 


. (TV /) «الصحيح»‎ (۲( 


۱۹۸ المحلد السابع 


رفي لَفْظ قَال: إِنَمَا كان الاس ُواجرُونَ على عَهْدِ رَسول الله ية بَا 
عَلَّى الْمَاذيَائاتِ وبال الْجَدَاوِلِ وَأشْيَاءَ مِنَ الرَزع» فَيهلك هَذا يلم 
هذا ويلم هذا وَيَهلك هدا ولم ن لاس كرا إلا هذا فلذلك جر 
e‏ ۳ مَعْلومُ مَضمونْ فاد باس به . روه مسْلِم› و 
والتسائ ٠‏ 

في وة عن ران قال: حدٿني عَماي انهم گائوا يکرو الأزض مَل 
هد رَسُول الله ڳلا ما ينت على الأربعاءِ وَبشيءِ ستيه صَاجِبُ 
لأزْض» . فنهّیٰ ابن عن ذلك . روَا امد والبُخَاريّء 
والتَاقه 


في روَايَة عَنْ راع : أن الاس كانُوا يُكرُونًّ المَرّارعَ في رَمَانِ النَبى بيا 

بالْمَاذيائاتِ وما يقي الرَبيعَ وَشَيِءِ ء مِنَ التْن» فَکرة رَسول الله بيه كزيّ 
ى 

لمَرّارع بهذا ونه عَنها. E‏ 

ترله: « حقلا) ای اهل مزارعة› قال فی « القاموس » : المحاقل: 
المزارع› الال يع الررع قبل بدو صلاحه أو بيعه فى سنبله بالحنطة» 
بالثلثِ أو الرّبع أو اقل أو أكثرَء أو إكراء الأرض بالحنطة. ان 

قوله: « فنهانا عن ذلك » أي : عن كري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذِء 
فيصل الّمسكٌ ذا المذهب لمن قال: إِدٌ المنهي عنهُ إنما هو هذا التّوع 
(۱) أخرجه: مسلم .»)۲٤/٥(‏ وأبو داود (۳۳۹۲)» والنسائي .)٤١/۷(‏ 


.)٤١ -٤۲/۷( والنسائي‎ .)۱٤١ /٤( وأحمد‎ »)٠٤١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)١٤۳١-١٤١ /٤( «المسند»‎ )۳( 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۱۹ 


ونحوه من المزارعة وقد حكى في «الفتح “ عن الجمهور أن اللّهىَ محمول 
على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالةء لا عن إكرائها مطلمًا حى بالذهب 
والفضة» قال: ثم اختلفَ الجمهورٌ في جواز إكرائها بجزء مما يخر منهاء 
فمن قال بالجوازٍ حمل أحاديك النّهي على النزيه. قال : ومن لم يُجز إجارتها 
بجزء مما يخرج قال : اله عن كرائها مرل علد ما رصاحت 
الأرض ناحية منهاء أو شرط ما ينبت على النّهر لصاحب الأرض؛ لما في كل 
ذلك من الغرر والجهالة. انتهى . 

ترله: « فأمًا الورق فلم ينهنا » لا منافاةً بين هذ الوا وت الوا اقا 
أعني قولة : « فأمًا الذهبُ والورق فلم يكن يومئذٍ »؛ لأ عدم النّهي عن الورق 
لا يستلزمٌ وجودة ولا وجود المعاملة بو» وفي رواية عن رافع عند البخارئ أل 
ال" ا بالدینار والدرهم » قال في الفتح ٦‏ : يحتمل أن یکونٌ 
رافغ قال ذلك باجتهادو» ویم ان یکوت عل ذلك بین التتصيص على 
جوازه» أو علمَ أن النّهيّ عن كري الأرض ليس على إطلاقهء بل بما إذا كان 
بشيءٍ مجهول ونحو ذلك فاستنبط من ذلك جوارً الكرى بالّهب والفصّة. 

ویرجځ کونه مرفوعا بما أخرجة أبو داود والسائ" باسناد صحيح عنه 
قال : « نه رسول الله لا عن المحاقلة والمزابنة وقال : إِلّما يرع ثلاث : رجلٌ 
له أرض» ورجل منج أرضًاء ورجل اكتریٰ أرضًا بذهب أو فصَةٍ» لكن بيْنّ 
اللسائيّ من وجه آخرَ أن المرفوعَ منة الله عن المحاقلة والمزابنةء وأ بيه 


)۱( «(فتح الباري» .)۲٣/۰(‏ 
(۲) آخرجه: ابو داود (۳۳۹۳)» والنسائی (۷/ .)٤١‏ 


۲۰ المحلد السابع 


مدرجّ من كلام سعيِ بن المسيّبِ. . وقد أخرح أبو داود والنّسائيُ ما هو أظهرُ 
في الدلالة على الرّفع من هذا وھ ات سعدِ بن أبي فاص اا 

ترله: « بما على الماذياناتِ » بذال معجمة مكسورة ثم مثتاة حتيةه ثم 
آلف ثم نونِء ثم آلف ثم مثاةٍ فوقَيَةء هذا هو المشهورٌ. وحكى القاضي 
عياض عن بعض الرْواةٍ فح الال في غير « صحبح مسلم ٠‏ وهی ما ينبت 
على حافة التّهر ومسايل الماءِء وا ولا س وهي في الأصلِ 
مسايلْ المياو فتسمية التَابتِ عليها باسمها كما وقعَ في بعضٍ الرواياتِ بلفظ : 
« يۇاجرون على الماذيانات » مجاز فر والغلافة المجاورة أو الخال 
والمحأيَةٌ . قرله: « وأقبالِ الجداول » بفتح الهمزة» وسكونِ القافِ» وتخفيفِ 
الموحدةء أي: أوائل لا ا ا 

تول : « وأشياءَ من الرّرع » يعني : ا المقدار» وتذل علد ذلك قو له 
في آخر الحديث : « فما شيءٌ معلومٌ مضمون فلا باس به ». . قولے: ۰ 
بکسر اللام» أي : ا ترله: « زجرَ عنة » على البناء للمجهول : 
عنة وذلك لما فيه من الغرر المؤدّي إلى التشاجر وأكل آموال 
بالباطل . قوله: « على الأربعاء » جم ربيع : وهو اللَهرٌ الصَغَيرُ كنبيّ وأنبياء 
E‏ 

قرله: « يستفتيه » من الاستثناءء كأله يُشيرٌ إلى استثناء الثْلثِ والربع» كذا 
فال فى ال : e E O‏ 
البخارى› ولكلَهُ يُنافي هذا التَفسيرَ قولة في الرُواية الأولى: « فامَا شيءٌ معلوم 


مضمون فلا باس به». 


(۱) «فتح الباري» T75)‏ 


وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة 
ويو جب المشاجرة» وعليه AE‏ الوارةة في النّهي عن المحاباة كما 
هو شأ حمل المطلت على المقيّدِ» ولا يصح حملها على المخابرة التي فعله 
التي ية في خيبرّ؛ لما ثبت من أنه ية استمرً عليها إلى موته» واستمرً على 
مثلٍ ذلك جاعة من الصحابة . يبد هذا تصريح رافع في هذا الحديث بجواز 
المزارعة على شيء چ مضمولٍ . 

ولا يشكلٌ على جواز المزارعة بجزء ر حدیث أسيد بن ظهير التي ؛ 
فإ اللَهِىّ فيه فيو يس متوو إل المزارعة باصاب وال والريع فقط» بل إل 
ذلك مع اشتراط ثلاث جداولً والقصارة وما يسقي الرَبيعُء NYS‏ 
مجموءَ ذلك غير المخابرة ا أجازها بيه وفعلها في خيبرَ . 

نعم ؛ حدیث رافع عند بي داودء والئسائیّ» وابن ماجه بلفظ : e‏ 
له أرض فليزرعها أو ليزرعهاء دلا یکارها پتل ولا دیع ولا ا 
وکل حديثة أيضًا عند أبي داو" بإسناد فيه بكر بُ عامر البجليْ الكوفي 
وهو متکلَْ فيه قال : انه زرعَ أرضًا فمرً به النَبن بيه وهر يسقيهاء فسألة: 
لمن الرّرع ولمن الأرض؟ فقالً : زرعي ببذري وعملي» ولي الشَطرٌ ولبني 
فلان الشطرُء فقال: أربيتما» فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك » ومثلهُ 
حديث زيدِ بن ثابټ عند ابي داود قال : را ا اد 
ف وا الا ل أن يأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » فيها دليلٌ 


(۱) اآخرجه: ابو داود .)۳٤١۲(‏ 
)۲( أخرجه : ان (TEV) SS‏ 


۱۲۲ المجلد السابع 


على المنع من المخابرة بجزءٍ معلوم. ومثلٌ هذه الأحاديثِ حديثٌ أسيد 
الآ ع نادار ج و وع م ا ي 
کلام اا کا فاس ۰ 

ولكلَّهُ لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فعله يي في خيبرَ لموته وهو مستمر 
على ذلك وتقريره لجماعة من الصحابة عليه» ولا سبيل إلى جعل هلو 
الأحاديثِ المشتملة على الله منسوحةً بفعل إل وتقريره؛ لصدور اللي عن 
في أثناء مد معاملتهء جماعة من الصحابة إلى رواية من روى ا 
والجممْ ما أمكنّ هو الواجبُء وقد أمكنّ هنا بحمل اهي على معناءُ المجازيّ 
وهر الكراهة. ۰ 

ولا بُشكل على هذا قولة بي : « أربيتما » في حديثِ رافع المذكورِ» وذلك 
بأن يال : قد وصفَ الب ية هذه المعاملة بأنا ربا و حرام بالإجماع» 
فلا يُمكنْ الجممٌ بالكراهة؛ لأنًا نقول: الحديتُ لا ينتهض e‏ 
للمقال الذي فيهِء ا ا ا ا ن 
متعددة الواردة بجواز المعاملة بجزءِ معلوم» وکيفَ يصح أن یکو ذلك ربا 
لات ا ا و ا ااا ل تعد ان 
عامل ابي ية المعاملةً المكروهةً ويموت عليهاء ولكتّةُ ألجأنا إلى القولِ 
بذلك الجمعُ بين الأحاديثِ وهذا ما نرجُحة في هذه المسألة. 

ولا يصح الاعتذار عن الأحاديث القاضية بالجواز بأنًَا مختصّة به بي لما 
رر أنه ية إذا هى عن شيءٍ ميا مختصًا بالأمة وفعلَ ما يُخالفة كان ذلك 
الفعلٌ مختصًا به ؛ لأا نقول: أَوَلّا: التَهِنْ غير مختص بالأمّةء وثانيا: أنه بي 


كتاب المساقاة والمزارعة ۲۲۳ 


قرَرَ جماعة من الصحابة على مثل معاملته في خي خيبرَ إل عند موته» وثالا: أنه قد 
ا ت ما ا ا را الصحابة» ويبعدٌ كل البعلِ أن 
يخفی عليهم مثلٌ هذا. 


ومن أوضح ما استدل به على كراهة المزارعة بجزءٍ معلوم حديتُ ابن عباس 


١-وَعَنْ‏ أَسِيدِ بن ظهیر قَالّ: كان أَحَدنًا إذا اشتغتى عَن أَرْضه أو 
قر ِلها أغطاها بالئَضفب وَالفَلْبِ وَالرُبُم» وَيشْترٍ ترط تات جَدَاول وَالْمَصَارَةَ 

ا كان يَعْمَل فيها عَمَلا شَدِيدًا وَيْصيبُ منْها مَْفُعَهًء فَأتانًا 
رفع بن حديج ققال: هى النبى يي عَنْ مر کار ک افعًا» وَطاعَة 
رَسول الله ڳلا خير َم نهاك عن الْحَفل. روه امد وان مابجة”“. 

وَالقَصَارَة: ية الحَبّ في السنيْل بَعْدَمَا يداس . 

الحديتٌُ أخرجة أيضا أبو داود والسافة " بدونٍ کلام أسيدِ بن ظهیر» 
ورجال إسنادِ الحديثِ رجال الصحيح. ۰ 


توله: « والقصارة » قال في « القاموس »: والقصارةٌ بالصٌَّ» والقصرى 
بالكسر والقَصَرُء والمَصرة محرکتین › والقَصریٰ کالبشریٰ : ما يبق في المنخل 
بعد الانتخال» أو ما يخرحٌ من القت بعد الدوسة الأولىء والقشرءٌ العليا من 
الحة. إن 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٦٤)ء‏ وابن ماجه .)۲٤٠۰(‏ 
(۲) اخرجه: آبو داود (۳۳۹۸)ء والنسائی (۷/ .)۳٤-۳۳‏ 


۲4 المحلد السابع 


ترله: ( عن الحقل بفتح الحاء المهملة وإسكان القاف› أله کا قال 
الجوهرى: الحقل: الزرع إذا تشعّبَ ورقَهُ قبل أن تغلظ سوقةء والحقل: 
القراح الطَيْبُ يعني: من الأرض الصّالحة للزراعةء والمحاقل: مواضع 
المزارعة كما أن المزارعَ مواضعهاء وقد بين البخاريّ المحاقل التي نى عنها 
ية من رواية رافع قال فيه: «ما تصنعونً بمحاقلكم؟ قالوا: نؤاجرها على 
اربع وعلى الأوسق من النّمر والشعير» قال : لا تفعلوا) . 

والحديثُ يدل على عدم جواز مطلق المزارعة» ولكلّه ينبغي أن يُقَيّد بما في 
أله من كلام أسيدٍ من ضٌ الاشتراط المقتضي للفساو» وعل فرض عدم 
تقييده بذلكٌ فيْحملٌ على كراهة الشتزيه؛ لما أسلفنا. 

oY‏ وَعَنْ جًابر قال : « کا تُخابر على عَهْدِ رَسول الله اة قَنْصِيبُ 
من الْقَصْرَى ومن كذا وَمِن ا قال الى اة : «مَن کان لَه أزض 
لْيَزْرَعَها أو لِيخرنها أَحَاهُ وَإِلا فُلْيَدَعَهَا ey‏ 

وَالْقَصرَى: لقْصَارةٌ. 

ترله: « والقصری » قد سبق ضبطه وتفسيره. قوله: «فليزرعها ) 
اة والرًاء: أي : بنفسه. قرله: « آو لیحرٹها ۲ بضم N‏ وکسر 
ا يجعلها مزرعة لأخيه بلا عوض وذلك بأن ه٠‏ إيّاها» ويشهد لهذا 
المعنى ا الآتية بلفظ : « لأن یمنح ج آحدكم أخاه » أي : اا ا ل 
e‏ الا 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۲)» ومسلم .)۱۹/٥(‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 0 


وفيه دليلٌ على المنع من مؤاجرة الأرض مطلمًا لقوله: « ولا فليدعها» 
یا وا ع ا ر 
يكون الأمرٌ بالدب فقط لما أسلفنا ولما سيأتي. ) ۰ 

وقد كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الرّراعة؛ لاد فيه تضييعَ المال» 
وقد نى بيه عن إضاعة المالء وقد في هذا الحديث زراعة الأرض من 
المالكِ نفسه لما في ذلك من الفضيلةء فإدًٌ الاشتغال بالعمل فيها والاستغناء 
عن التاس بما يحصْل من القرب العظيمة معَ ما في ذلك من الاشتغالِ عن 
الاس والترهِ عن مخالطتهم التي هي لا سيّما في مثل هذا الرّمانِ سم قال 
وشغل عن الرَبٌ جل جلالةُ شاغلُء إذا لم يكن في الإقبال على الرّراعة مط 
عن شيءِ من الأمور الواجبة كالجهاد.ء وقد أورد البخارى في ١‏ صحیحه ٩۲‏ 
حديثا في فضل الزرع والخرس» وترجمّ عليه: باب فضل الرّرع والغرس» 
وروا مسلمٌ"“ من حديثِ أنس. ۰ 

۲-وَعَنْ سَعْدِ ِن آٻي فاص : أل أصحَات الْمَرَارع في رمن اللي 
ڳا اوا يرون مَرَارِعَهُمْ ما کون على السوَاقي» وما سَِدِ باْمَاءِ مِم 
حول الت فَجَاءُوا رَسُول الله ية فاختَصَمُوا في بض ذَلِك فََهَاهُمْ أن 
بُکرُوا ذلك وقال: ‹ أكرْوا بالذْهّب والفضة ). رَوّاه اا ا داود 
اتسائ . ) 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ .)٠۳١‏ 


(۲) أخرجه: مسلم .)۲۹-۲۸/٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)۱۷۸/١(‏ وأبو داود (۳۳۹۱). والنسائی .)٤۱/۷(‏ 


) المجلد السابع‎ a 


وما ورد من لهي المُطلق عن الْمُخَابرَة وَالْمَرَارَعَة يُخمَّلٌ على ما فيه 
مَفْسَدَةٌ كما نة هَذِه الأَحاِيتُ» أ يُحمَلْ على اجتتابها ذبا وَاسيَخبابا 

وی عَمْرُو ِن يتار قال : فلت لاوس : لو تَرَكت الْمُُابَرَة نهم 
يَْعُمُونَ أن انى ية هى عَنهاء قال : إِنّ أغْلَمَهُمْ - يَعْني: : ابن عباس - 
آخبرني ن الٿيي ڪي َم بنة نها وال : « أن ينتج حدم أځاه خير له من 
ن يَأخْدَ عَلَيها حَرَاجًا مَعْلُومَا» . روَا أحمَدُء والبُاريّ» وَابْنْ مجه 


N 
وأبُو داد‎ 


٤-وَعَن‏ ابن عَبّاس: أن الي 4لا يُحَرْمْ المُرَارَعَةَ» وَلْكِن أَمَرَ 
re a‏ 


ن زفق بَعْصَهُمْ بض . . روه الترْمذِي 


= كلهم من طريق إبراهيم بن سعد» عن محمد بن عكرمة» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن بي وقاص به. 
ومحمد بن عكرمة هذا فى عداد المجهولين . 
قال الحافظ في «الفتح» (ە/ ): ارجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي 
لم یرو عنه إلا إبراهيم بن سعد . 
قلت : أما قوله : «رجاله ثقات» فليس كذلك› بل فيهم محمد بن عبد الرحمن»ء ضعفه 
الحافظ نفسه فى «التقريب» فقال: «(ضعيف» كثير الإرسال». 
a‏ ليس حديثه بشيء» كما في «الجرح والتعدیل» (۱۷۲۸/۷). 
وضعفه كذلك الدارقطنی› کما فی «التهذیب» .)١٠۱/۹(‏ 

(۱) أخرجه: البخاري (۱۳۸/۳)ء وأحمد (۹/۱٤۳)ء‏ وأبو داود (۳۳۸۹)ء وابن ما 
(۲(). 
وأخرجه كذلك: مسلم .)۲١ /٥(‏ 

. (۳A ٥( «الجامع»‎ )۲( 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۷ 


ص 


-٥‏ وعَنْ أپي هُرَيْرَ تال : قال رَسول الله یيه: «مَنْ كانت لَه 
أرض كَلْيَرْرَغها أو ليخرنها ااه E E‏ 
وبالإجِمًاع جور الإجارة ولا َب الْإعَارَةٌء فَعْلِمَ أنه اراد الَذبَ. 

حدیت سعلٍ سكت عنه أبو داود والمنذری› قال في « الفتح » : ورجاله 
قات إلا أذ محمد بنّ عكرمةٌ المخزومي لم يرو عنة إلا إبراهيم بن سع. 

توله: « وما سعد » بفتح السينِ وكسر العين المهملتين» قيلّ : معناهٌ بما جاء 
a‏ سايق وقيل : معناءُ ما جاء من الماءِ من غير ٠‏ 
ا الأزهري: والسعيد: النَهرُء مأخوذٌ من هذاء وسواعدٌ الئهر التي 
تنصب إليه مأخوذةٌ من هذا. وفي رواية : « ما صعدَ » بالصَادِ بدلٌ السّين» أي : 
ما ارتفع من التبتِ بالماء» دون ما سمل منه. 

ترله : : « بالذهب والفضة» فيه رد على طاوس حيبت كر إجارة الأرض 
بالأهب والفصة كما رو عن مسل والتسائي من طريتي حمّاد بن زي عن 
عمرو بن دینار قال : کان طاوس یکرۂ آن اجر رض باللْحبٍ والفصّةٍ ولا یری 
بالتٌلث والربع بأسّا فقال له مجاهدٌ: اذهب إلى ابن رافع بن خدیج فاسمع 
حدیثه عن أبیه» فقال : لو أعلم أن رسول الله اة هى عنةٌ لم أفعلة ولکن 
حدثني من هو أعلهُ منه: ابن عبّاس» فذكر الحديت الى دك المضفت: 
وللنسائيّ أيضًا من طريق عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ )۱٤١‏ تعليقًاء ومسلم /٥(‏ ۲۰). 
(۲( «(فتح) (٥ |٥)‏ . 


۲۸ المحلد السابع 


فأدخلتةُ إلى ابن رافع بن خديج فحدَثةُ عن أبيهِ « أن الي ية هى عن كراء 
الأرض » فاب طاوس وقال : سمعت ابن عباس ل ت بذلك e‏ وهدو 
الرّواية عن طاوس تدك على أله كان لا يمنعٌ من كراءِ الأرض مطلفًاء و 
و الفتح » عن أله ينع مطلقا كما قدّمنا. 


مھ ۵ ا 


وقد استدل بهذا الحديث من جور كراء الأرض بالذهب والفصة - وقد تقدمَ 
ذكرهم - وألحقوا بهما غيرهما من الأشياء المعلومة ؛ لأنّم رأوا أن محل اهي 
gE ENE‏ 
کراء الأرض مطلمًا كما تقدمّ. 

ترله : ( وما ورد من النّهي » إلخ . مثل حديثِ جابر عند بي داود E‏ 
سمعت رسول الله ية يقول: «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
E‏ رر ا غ 
المخابرة» وقد تقدَّمَ . ومثلٌ حديثِ جابر ا م وای و 
ا ا ا رون الل ا عن RE RR‏ 
الحديث» ومثل حديث ثابت : E‏ « أن دفلا کا 
بن عن المزارعة » وحديث راقع عند بي داوڌ E‏ ي نه عن کراء 
الأرض › وأصلة في « الصحيحين » نحو هذه الأحاديثِ الواردة باهي على 
اللإطلای» AS aN Sa‏ اوا ھا ا 


E DT أخرجه:‎ )۱( 

(۲) تقدم في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 
(۳) أخرجه: مسلم ٤ .)۲٥-۲٤/٥(‏ 
(€) تقدم في باب فساد العقد إذا شرط E‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۹ 


ھا ت وكلامٌ المصنَفٍ هذا كلام حسنٌْء ولابد من المصير إليه للجمع 
و ا ا ا ا 


توله : «( لم ينة عنها» هذا لا ڀنافي رواية من رویٰ النهىَ عنه ي ؛ لان 
المثبت مقدمٌ على التافي» ومن علمَ حه على من لم یعلم» ولکن ترله: 
١‏ لأن يمنحَ أحدكم أخاهُ خير له“ إلخ . يصلح جعلة قرينة لصرف اللّهي عن 
لحريم إلى الكراهة كما سلف وقرله؛ « يمنخ » بفتح اقح وسكون 
a e O O‏ 
e‏ أي : عطيَةَ وعاريةَ كما تقذَّمَ و و ا ا ا 
حقيقته؛ لما في الرواية الثانية عن ابن عباس من أن الي ئي لم يحرم 
لاغ ولكن أمرَ أن يرف بعضهم ببعض. 

توله: « فليزرعها أو ليحرثها » قد تَقَدَمٌ الكلامٌ على هذا. قرله: « فلیمسك 
أرضة » قد قدمنا أن بعض العلماء كرة تعطيل الأرض عن الرّراعة؛ لما ورد من 

وهه الرّواية ولتي سلفت في حديث جابر يدلا على جوازِ ترك الأرض 
بغير زراعة» وقد جع , ين الرواية القاضية بالئهي عن ذلك وبين ما هنا بحمل 
النهي عن الإضاعة على إضاعة عين المال أو المنفعة التي لا يخلفها منفعةء 
ولا ترکت بغير زرع لم تتعطل منفعتهاء فاا قد تنبت من الحطب 
والحشيش وسائر الكاحٍ ما نفع في الرّعي وغيرهِء وعلیٰ تقدير آن لا يحصل 
ذلك» فقد يكون التَأخيرٌ للرّرع عن الأرض إصلاحًا لهاء فتخلفٌ في السّنة الى 
SINGE OE‏ 


| ۷ نيل الأوطار د ج‎ ٦ 


۹( ) المحلد السابع 


وهذا كله إن حمل اللَهِنْ على عمومه» فأمًا لو حمل عل ما كان مألوذًا لهم 
من الكراءِ بجزء مما يخر منها ولا سيّما إذا كان غير معلوم فلا يستلزمٌ ذلك 
تعطيل الانتفاع بها في الراعة بل يكريما بالّهب والفصَةٍ كما تقر ذلك. 

ترله: « وبالإجماع تجورٌ الإجارة » إلخ» استدل المصتف كه بهذا على 
ما ذكرةُ من الدب؛ لأ العاربةً إذا لم تكن واجبة بالإجاع من غير فر بينَ 
المزارعة وغيرها لم يجب على الإنسانٍ أن يزرعَ أرضة بنفسه أو يُعيرها أو 
يُعطلهاء بل يجوز له أمرٌ رابع وهو الإجارةٌ؛ لأا جائزة بالإجماع» فلار 
لا تحب بالإجماع فلا جب عليهء وإذا انتفى الوجوبٌ بقيّ الثدب. 


کډ کډ کچ 


0» i 


أبواب الإجارة ۱۳۱ 


أبوابُ الإْجَارة 
باب ما يَجُورٌ الاسَْفْجَارُ عَلَيهِ مَِ التفْع الْمُبَاح 


-۲١‏ عَنْ عَائِشةٌ في حَدِيث الهجرَة قالّٺ: واستَأجرَ الى ييا 
وأبُو بكر رَجُلا مِن بني لديل ماديا جريا - وَالْخرَيتٌ: المَاهِرُ بالْهِدَايةٍ - 
َو على دين كار فرش وأا َدَقَعَا لبو راجلتبواء وَوَاعَدَاهُ عار ؤر 
بعد اث لَيالٍ» فَاَاهُمَا براجاتَيهمَا صَبيحة لَيال ناث فارتَحَلا. وروا 


ا وَالبُځار ى 


توله: « واستأجرَ » الوا ثابتة في نفس الحديث الطويل؛ لأ هذه القَصَةَ 
م على قصة قبلهاء وقد ساقها البخاري مستوفاة في الهجرة. ترله 
«الديل » بالكسر للدّال: حي من عب القيسٍ ذكرهُ صاحبٌ « القاموس » في 
مادة ( د و ل »» وذكر في ماده 0 انه يطل على قبائل» اه ياتي بفتح 
الدال انها وکعنب . ترله: ( خرٌیتا ) بكسر المعجمة» وتشديدِ الرَاءِي 
بعدها تحتانية ساكنة» ثم مثتاة فوقانيّةٌ . وقولة : الماهرٌّ بالهدايةء مدر من قول 
اله تول : « وأّمناه ) بفتح الهمزة وكسر الميم ا الخيانة. 

توله: « غار ٹور » هو الغارٌ المذكور في النزيل» وثوڙ جبلٌ بمكةً» ولیس 
هو الجبل الذي في المدينة المذكورَ في الحديث الصحيح : إن المدينةً حرام 
ما بين عير إلى ثور » وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحم. 


OE AAD ASOD E O) 


۱۳۴۲ المحلد السابع 


والحديتٌ فيه دليل على جواز استغجار المسلم للكافر علن هداية الطريق إذا 
أمنَ إليه . وقد ذكرَّ البخاريٌ هذا الحديتٌ في كتاب الإجارة وترجم عليه: باب 
استئجار المشركينّ عند الضرورة وإذا لم يُوجد أهلٌ الإسلام فكأنة أراد الجمع 
E‏ 
NS‏ 

قال ابن بطال : الفقهاءُ يجيزون استئجارهم - يع المار ك عل 
الصرورة وغيرها لما فى ذلك من الذلّةٍ لهم وإنّما الممتنعُ أن يُوجُرَ المسلم 
فة ن لمر ا لها فة هن ادال اي 

۷-وَعَن أبى هُرَيْرَة» عن النْبىّ له قال : « ما بَعَتَ الله تيا إلا 
رع عَم ». قال أضحابةُ: وأنت؟ قال: «( نعم كنت أرْعَاهَا على 
قَرَاریط آهل مَكَة ». روه خمد وَالْبُخّارىء وبق مجه . 

وَقال سويد بْنْ سَعِيدٍ: يَعْنِي: كل شاة بقيرًاط . وقال إبرَاهيم الحربي : 

توله: « على قراريط » في رواية ابن ماجه: « كنت أرعاها لأهل مکة 
بالقراريط » و کذا رواه الإاسماعيلي › وقد صوب ات الجوزى وابن اضر 
اللَفسيرَ الذي ذكرهُ إبراهيمُ الحربيْ» لكن رُجُحَ تفسيرٌ سويد بان أهلَ مك 
EEG CN‏ 


(۱) أخرجه: مسلم (۲۰۱/۰)» وآبو داود (۲۷۳۲)» والترمذي (۸٥٥۱)ء‏ وابن ماجه 
(ATT)‏ 

(۳) آخرجه: البخاری ›)۱۱١ =-۱۱١/۳(‏ وابن ماجه .)۲۱٤۹(‏ 

(۳) أخرجه: النسائي .)١١١١۲(‏ 


أبواب الإجارة ۳۳ 


حزن = بفتح المهملةء وسكونِ الرّاي» بعدها نون - قال: « افتخرَّ أهل الإبل 
والخنم» > فقالً IT‏ ية : بعت موس وهو راعي غنم › وبعتٌ داود وهو 
راعي م وبعثت وأنا راعي ٤‏ غنم أهلي بحیاد ) 

وزعمَ بعضهم أن في هذه الرواية را لتأويل سويد بن سعيٍ؛ لاله ما كانَ 
دوع بالا جرة اهل فتن أله راد المكان ف تاره تاد وتار بقراريط. 
وتعقَبَ باه لا مانعَ من الجمع وأنهُ كان يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرةء 
وهم المراد بقوله آهل oS‏ قوله: « عل قراریط » فان 
المجيءَ ب « على » يدل على ما قاله» ولا يُنافي ذلك جعلها بمعنى الباءِ التي 
للسَببية» وأمّا جعلها بمعنى الباءِ التي للظرفيًة فبعيد. 

قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل السِوّةٍ أن يحصل لهم 
اا ا ق ا ا 

بحصْل الحلمَ والشفقة ؛ لانم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفريقها في 
ارک E E E‏ 
كالسارق» وعلموا اختلاف طباعهاء وشدَة تفرُقها مع ضعفهاء واحتياجها 
إلى المعاهدة؛ ألفوا من ذلك الصير قل الام كرفا الف طاعها» 
وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها وأحسنوا النّعاهدَ لهاء 
فيكون تحمُلهم لمشمَة ذلك أسهل ممّا لو كلّفوا القيامَ به من أَوَلٍ وهلة؛ لما 
يحصل لهم من النّدرّج بذلك» وخصت الغنم بذلك لكونا أضعفَ من 
شرا ولان ا من فرت الإبلٍ والبقر لإمكانٍ ضبط الإبل والبقر 
بالربطِ دونا. وفي الحديثِ دليل على جوازِ الإجارة على رعي الغنمء 
ا ان لوار قرعا ف ال ات ۰ 


۱۳٤‏ المجلد السابع 


4 0 
Rg 


۸ح وعن سوَيْدِ بن قيس قال: جلہت انا و مة العبدِي بزا من 
هحر فأتيتا به مکة› فحَاءَتًا رسول الله ىة يمشى ٠‏ فسَاومتًا سرّاویل فَبعْتَاه 
ونم رَجُل يرن بالأجر» فقال له: « زنْ وأزجخ ». روه الحمَسَة» وَصَححهُ 

فيه ليل عَلَى أن مَن وکل رَجُلا في ٳِعطاءِ شَيْءِ لاخر وَلَمْ يَقَدِز جَارَ 
وَيُْخمَلٌ على ما يَتَعَارَفةُ الاس فى مثلهء وَيَشهَد ذلك حَدِیث جَابر فى بَيْعهِ 
جَمَلَهُ أن الت ل قال: « يا بلال اقضه وَزده. فَأغطاه أَرَبَعَةَ دانير وَرَادَه 
E HE‏ ی YJseos‏ 
قيرَاطا . رواه البخاريٰ› وَمُسَلِمْ 

۹-وَعَنْ رَافع بن رقاعَة قال: نهان التي بيا عن كسب الامَة إلا ما 
عَملَّتْ بيدَيهاء وال هَكَذًا بأَصَابعه تَحْوَ الْخَبْز وَالْعَزْلِ رَالفْش. روَا 
أحْمَدء وأو دَاود 

خلت سويد ین فیس نک عله ابو داود والفدرىي» وأخرح نبحوه 
بو داود» والنسائی› وا مأاحه»› عن بي صفوان بن عمبر > وقد تقد في 
کا ال 
چە اد0 09 ونودود 0 ی( 0 اا ۷(7 

۰ .)۲۲۲۰( وابن ماجه‎ .)٤ 

وقال الترمذي : «(حديث سويد حديث حسن صحيح) . 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۳۱/۳- ۱۳۲)» ومسلم .)٠١١/۲(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد .)۳٤١۱/٤(‏ وأبو داود )۳٤١١(‏ من طريق طارق بن عبد الرحمن 


قال المزي في الكل 7/90 : «(ورافع هذا غير معروف» . 


أبواب الإجارة 8 


1s 


وحديتٌ رافع بن رفاعة إسناده ثقات» ولكئّهُ قال أبو القاسم الدمشقى 
الا في « الإشراق» عقت هذا الحديث : رافع هذا e‏ وقال 
غيرهٌ: هو مجهول. وقد أخرجة أبو داو“ وغيره من حديث أبي هريرةً لكن 
بدونٍ قوله: « إلا ما عملت بيدا » إلخ. 

ترله :  :‏ ومخرمة » رن ال وسكون المعجمة» و وهو خف 
بني عب شمس . ترله : با بفتح الباء الموخدة بعدها زاي دد وهو 
الاب» وهجر - بفتح الهاء ا وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها 
N a‏ 
لا اضرف توله: « بالا جر » أي : الاچ ۰ 

فيه دلیل عل جواز الاستئجار على الوزنٍ؛ لأن النَبيّ َي أمرَ الورَانَ أن 
يزد ثمنَ السراويل . قال أصحابٌ الشّافعيّ : وأجرةٌ وران التّمن على المشتري» 
کا چ و احتيجٌ إليه على البائع . 

توله : افا بمتح الهمزة TT‏ آي : أعطه راجخا. . وفيه وفي 
حدیثِ جابر الذي بعدٴ دليلٌ عل استحباب تر جيم بح المشتري في وزنِ الّمنء 
ويقاس عليه ترجيح البائع في وزنٍ المبيع أو كيله 

وفيهما أيضا دليل على جواز هبة المشاع» وذلكَ لأَنُ مقدارَ الأجحان هي 
منه للبائع وهو غير متميّز من اللّمن. وفيهما أيضًا جوار الوكيل في الهية 
المجهولةء ويُحمل على ما يتعارفة اللَاسُ كما قال المصنّفُ» وقد ذكرَ هاهنا 
طرفا من حديثِ جابرء وقد تقدمّ طرف منةٌ في البيع. 


(۱) اآخرجه: ابو داود .)۳٤۲٥(‏ 


۱۳٦‏ المحلد السابع 


قوله: عن كسب الأمة » الكسبٌ في الأصل مصدرٌ» تقول: كسبت المال 
أكسبة كسبًا» والمراد به هنا المكسوبٌ . وفي ١‏ الموطإ» عن عثمانً أنه خطبَ 
فقالًّ : « لا تكلّفوا الأمةٌ غير ذات الصنعة» فإنّكم متى كلفتموها ذلك كسبت 
بفرجهاء ولا تكلّفوا الصَعْيرَ الكسبّ» فته إذا لم يجد سرق » وفي حديث : 
١‏ أنه ية هى عن كسب الأمة مخافةٌ أن تبي » وقد كانت الجاهلية تجعلٌ عليهنّ 
ضرائبٌ فيُوقعهنٌ ذلك في الرَنا وربّما أكرهوهنٌ عليه» فلمًا جاء الإسلام ى 
عن ذلك ونزل قول الله تعالی : ولا کرو ییک عل لباه [النور: ۳۳] اليه . 

توله: « وقال هكذا بأصابعه » يعني : اللات و«الخبرٌ» بفتح الخاء 
Ea Ng ee a os‏ 
الصوف والقطن والکتّان والشعر. 

رقك زوئ :الطبرانن فى OE ee a‏ 
ب : ١لا‏ تنزلوهنٌ الغرفَ ولا تعلْموهنٌ الكتابةء وعلموهنً الغزل وسورة 
الور » وفي إسناده محمد بن إبراهيمَ الشّاميْ» قال الذارقطني : كذابٌ . وأخرج 
الطبرانئ" أيضا عن هند بنتِ المهلّب بن أبي صفرةً - وهي امرآءُ الحجاج بنِ 
TT‏ 
لها : تغزلينَ وأنت امرأةٌ أمير؟ فقالت : سمعت أمّي تحدث عن جدي قال : سمعت 
رسول الله ية يقول: « أطولكنٌ طاقة أعظمكنٌ أجرًا» والمراد بالطاقة : طاق 
الغزلٍ من الكتَانِ أو القطن» وفي إسناده یزیڈ بن مروانًء قال ابن معين : كذابٌ. 


© اة الطرا ف لاطا 0 01: 
(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط)» .)٤١٤١(‏ 


أبواب اللإجارة ۳۷ 


توله : ( والتفش » بف بفتح الونٍ وسكونٍ الفاء بعدها شين معجمة» والمراد به 
نالروف واا القطن والصوف ونحو ذلك وفی روايه : 
« اقش » بالقاف: وهو التطريز. 


-٣۰‏ ع اپي هُرَيِرَةً: أن ry‏ الحَجُام» وَمَهْرِ 
ايء وَتَمَّن الْكَلْب. رَوَاهُ خمد . 

۱ وََن رَافع بن حدیج: أن الب لا قال : « كسب لْحَجَام 
خبیٹ› وَمَهْرُ ابع حبيتٌ› E‏ وارد 
والتزمذِیٰ وَصَححَهُ والَسائي" وَلَفْظه: « شس المكاسب: ت من الكلب» 
وَكَسْبُ الحَجّام» وَمَهْرُ لبي ». 

۲-وَعن مَحَيَصَة ُن مَسْعُوو : أنه كان له عَلامٌ حَجَام» فَرَجَرَه الى 
بي عَنْ كسب فقّال : ألا أطْعمّةُ ايام نتاما لی؟ قال : « لا ». قال: ألا أتَصدَى 
به؟ ال : « لا ». RE‏ يَعْلفه تاضحه . رَوّاه أحمد ad‏ 


(۱) «المسند» (۲/ ۲۹۹). 

(۲) آخرجه: احمد »)٤٤١ »٤1٤/۳(‏ وأبو داود »)۳٤۲٩۱(‏ والترمذی (۱۲۷۵)ء 
والنسائي (۷/ ۱۹۰). 
وأخرجه كذلك: مسلم .)۳١ /٥(‏ 

(۳) «المسند» .)٤۳١/٥١(‏ 
وقال الحافظ في «الفتح» :)٤٥۹ /٤(‏ «رجاله ثقات». 


۱۳۸ المحلد السابع 


رفي لَفظ : أنه اسْتَأدَنَ النَبيّ يا في إِجَارَة الْحَجُام هاه عَنهاء ولم يرل 


و س ت re EY E E A a a‏ ری غ و 
يَسألهُ فيها حى قال: « اعلفةُ تَاضحك أو أطعمْهُ رقيقك ». روه خمد 


ا os Ae uz‏ م ا 
وابو داود» والترمذی وقال : حدیث ج ٤‏ 


حديتٌ أبي هريره قال في «مجمع الرّوائد »“: رجال أحمدَ رجال 
الصحيح› وأخر جه أيضًا الطبران في E‏ وأخرجه أيضا الحازمي 
في « النّاسخ والمنسوخ »“ بلفظ قال رسول الله بلا : من السشحت مهر البغي 
وأجرة الحجًام » ويشهدٌ له ما أخرجة الحازمئ ‏ أيضا عن أبي مسعودِ عقبة بن 
عمرو قال : « هى رسول الله اة عن كسب الحجًام ». وحديتٌ رافع أخرجة 
فخا محبصة خر جه ضا مالك وابن e‏ قال ) الفتح »: 
اله قات وأخرج a‏ نحوه ( مسنده ) من حدیث جابر» ولفظه 
« أل ال ية سئلَ عن كسب الحجّامء فقال: أطعمة ناضحك وقال في 
« مجمع الرّوائدِ »: إِنّهُ أخرجَ حديتٌ محيّصة المذكورَ أهلٌ السنن الثلاثِ 
با ختصار › ا فی « الأوسط » قال في ( مجمع الرّوائد أيضًا : 
(0 اخ چە امد ( (٤5/0‏ واو داوة ( ٤1۲‏ )4 والترمذى 00۷۷(7 : 
(۲) «مجمع الزوائد» .)۹۳/٤١(‏ ) 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)٤١۹۲(‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحازمى فى «الناسخ والمنسوخ» ( ص٥۹٦‏ ۲) . 
)٥(‏ أخرجه: الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (ص۳١). ٠.٠.‏ 


(1) أخرجه: ابن ماجه .)۲۱٣١(‏ (۷) أخرجه: أحمد (۳۰۷/۳). 


أبواب الإجارة ۳۴۹ 


ورجال أحمدَ رجال الصحيح . وقال في حديث جابر الذي ذكرناةٌ: إل رجالهُ 
رخال الصحيح . 

e E )‏ المعجمة» الياء بمعنیٰ 
ت د [النور : ]۳٣‏ ا على ال ب لبخي اطا 8 4 کر ما 
ا ونان بت اا ا 
تله : « وثمن الكلب » قد تقدمَ الكلامٌ عليه في اول البيع . 

وقد استدل بأحاديثِ الباب من قال بتحريم كسب الحجّام» وهو بعض 
أصحاب الحديثِ كما في « البحر »؛ لان النَهِيّ حقيقةٌ في التحريم » والخبيتُ 
NENA E E E RO‏ 
وذهب الجمهور من العترة وغيرهم ال ا واحتجوا بحديثِ نس 
وابنِ عباس الا تيين» وحملوا النَهىّ على التنزيه ؛ لان في كسب الحجام دناءةٌ 
والله حب معاليّ الأمورء ولان الخجامة ن الاش تي بُ للمسلم على 
المسلم لاوعانة له عند الاحتياج إلبهاء وئۇىل ھا إذنه ييه لما سأله عن أجرة 


الحجامة آن يطعم منها ناضحه ورقىقه» ولو کانت حراما لا جار الانتفاع بها 
ا 


و هذا e‏ ال م س إلى ذلك س 


بقرينة إذنه ية بالانتفاع بها في بعض المنافع » وبإعطائه ية الأجرّ لمن حجمة» 
E‏ 


ويْمكنْ أن يُحمل النَهْيْ عن كسب الحجّام على ما يكتسبة من بيع الذم» فقد 
كانوا في الجاهلية چان ار للأکل aS‏ 
ولكنّ الجمعَ بهذا الوجه بعيد» فيتعيَنُ المصيرٌ إلى الجمع بالوجه الأول . ويبقى 
ااا ف س ان اس ال وا هه عل ارو ا قال في 
« القاموس »: ا ضدٌ الطْيّب. وقال: الشحتٌ - بالضم وبضمتین -: 
الحرامء أو ما خبك من المكاسب فلزْمّ عنةٌ العارٌ. انتهى. ويدل على جوازٍ 
إطلاق اسم الخبثِ والسُحتِ على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرّمة» 
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والخجامة كذلك» فيزول الإشكال. 


وحم ابن العربيٌ بينّ الأحاديث بأنٌ محل الجوازٍ إذا كانت الأجرة على عمل 
« الفتح ““ عن أحمدَ وجماعة الفرقَ بين الحرٌ والعبِء فكرهوا للحرٌ الاحتراف 
بالحجامة› وقالوا: يحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويجورٌ له الإنفاق على 
الرقيق والذوابٌ منهاء وأباحوها للعبد مطلقًاء وعمدتېم ادت د لابه 
أَذنّ له عي أن يعلف منه ناضحه. 

و« التاضح »: اسم للبعير والبقرة التي ينضح عليها من البئر أو الّهر. ورواية 
) ل ( وأطعمة نضاحك » بضمٌُ النُونٍ I RT‏ مع ناضح . قال 
بن حبيب: الّصَاح: الْذينَ يسقونَ التّخيلء واحده ناضح من الغلمانِ ومن 
الإبلء وإِلّما يفترقونً في الجمع» فجمعٌ الإبل نواضح» والغلمان نصا . 


.)٤٥۹/٤( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب الإجارة ۱٤١‏ 


A‏ وعنْ ان ٠‏ أن ن لبي ا e‏ »> حخخمه او وَأعْطاهُ 
صَاعَين مِن طعَام» وَكَلَمَ مَوَالِية فقوا عَنهُ ممق عليه“ . 
فی لظ : دَعَا عُلامَا ما حَجَمَهُء فَأعْطاهُ اجره صَاعَا أو صَاعَيْن»› َكَل 


و ۶ Joe 2 E‏ ھم ٠‏ م 9 
موّاليه ان يُخففوا عنه من ضریبته. روه ا والبځاریٌ 


٩ح‏ وَعَنِ ابن عباس قال : ختجم اين كل وأغطى الحا أ ر 
وَل كان سُختًا لَمْ يُعْطه. روَا أحمَدء والْبُحاری» ملم 
حَجَم النبي ي عَبْذّ لبي باضه فَأعَطاه التي ي أَجرَهُ وكَلَُمَ سَيّدَ 
فَحُفْفَ عَنهُ مِنْٰ ضريبته. . وَل كان سُختا لم ُعْطه النبن لاء . 

توله: « أبو طيبة » بفتح الطاء المهملة» وسكون التَحتية» بعدها موخدة 
واسمةُ ناقع. قوله: « وأعطاء صاعينِ من طعام » في الرّواية الأخرئ: « صاعا 
أو صاعين » وفي رواية أبي داو : « فأمرَ له بصاع من تمر » وفي رواية 
لمسلم: «فأمرَ له بصاع أو مد أو مدين » على الشّك. 

توله : « وکلم موالية » في رواية أبي داود: «فأمرَ أهله» والمراد بمواليه 
ساداته» ومع لکونه كان مملوكا لجماعة» كما يدل على ذلك روا مسلم: 

حجم اللي يا عبد لبني بياضةً ». توله : : « فخقفوا عنة » في الكلام حذف 
لتقد کل فوالة أن يُخففوا عله فخقفوا عنهُ» كما في الرّواية الأخرى. 


0خ الببخاري »)۱٦۱/۷(‏ ومسلم »)۳۹/٥(‏ وأحمد .)٠٠١/۳(‏ 
رجه ازى 707 40 و ەد 0 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۸۲- ۸۳)» ومسلم (۳۹/۵)ء وأحمد .)٠١۱/۱(‏ 
(6) اأخرجه: أبو داود .)۳٤١٤(‏ 


14۲ المحلد السابع 


ا ا اود : « فأمرَ أهلهُ أن يُخقفوا عنه من خراجه » وفيه جوارٌ الشفاعة 
للعبدِ إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه. 

توله : « ولو کانّ سحتا » قد تقد ضبطه وتفسيرٌ معناه في شرح الأحاديث 
A‏ 
e‏ وفي رواية له أيضًا: « ولو کان حرامًا لم يعطه » وذلك ظاهر في 
الجواز. توله: « من ضريبته » الصريبةٌ تطلق على أمور منها غَلَةٌ العبدِ كما في 
« القاموس » وهي بفتح المعجمة» فعيلةٌ بمعنى مفعولة وجمعها ضرائبُ» ويقال 
لھا خراج 

والحديثان يدلان على أن أجرةً الحجامة حلالء وقد قدّمنا الخلافَ في ذلك 
ا ا 

باب ما جَاء في الأَجرَة عَلَى الْقُرَبٍ 


-6٥‏ عن عبد الرَحمَن بن شبل» ء عن النْبىّ ا قال : « اقَرَءُوا 


القرآن ولا تغْلُوا فيه ولا فوا عله ولا اكوا پی ولا تَسْتَکْرٌوا به ». 


TEE 


-وَعَن عِْرَان بن حصَينِ» عَن ابي ل َال : « افوا قران 
اشوا الله ب ِن من بَعْدِكُمْ فما يفون ارآ ساون به الاس ». 


روه أ والز ی . 


(۱) «المسند» (۳/ .)٤۲۸‏ 
وراجع : ((السلسلة الصحيحة) (۲۰). 
(۲) أخرجه: أحمد ٤۳۷ /٤(‏ ١٥٤٤)ء‏ والترمذي (۲۹۱۷)ء وفي إسناده انقطاع . 


أبواب الإجارة ۳ 


سے 


قَوْسَا» قَذَكَرْتُ َلك لل ع له فقال: « إِنْ اذَه ات قوسا من نار » 


ا 


فَرَدَذتها. رواه ابن مَاجَه ۾ 

وَلاپي داو وان مَاجَه”"“ تخو دَلِك مِنْ حَدِيث عُبَادَة بن الصَامِتِ. 

قال الل يل لِعْنْمَا لِعْثْمارً بن آبي الْعَاص: « لا تتّخذ مُوَذنا يَأخُذ على أذانه 
جرا . 

ما حديتٌ عبد الرٌحمن بن شبل فقال في ١‏ مج مجمع الرّوائد “ ولخ 
ثقاٽت› وأخر جه أيضًّا ا E OT‏ مها حدیٹ عمران بن 
جفین وای تن کت المذکرران فى الاب رها خو ار ع 
أي داود قال : « خر علينا رسول الله ية ونحنُ نقرأً القرآن وفينا الأعرابي 
والعجمي» فقال : اقرءوا فكل حسنْ» وسيجيءٌ أقوامٌ بُقيمونة كما يام القدح 
يتعجلونة ولا يتأجُلونة ». ومنها: حديتُ سهل بن سعد عند أبي اود“ أيصًاء 


(۱) «السنن» .)۲۱٥۸(‏ 
e‏ > عن عطية الكلاعي» عن ابی بن عب به. 
قال الذهبي في «الميزان» (۲/ :)٥٦۷‏ (إسناده مضطرب» وكذلك عطية الكلاعي عن 


أ مرسل› کا في «جامع التحصیل» (۲۹۲). 
)۲( اخ اتو داود TET‏ وابن ۰ ماحه )10۷( 


وأنكره الحاكم وابن عبد البر وغيرهما. 
وراجع : «تہذیب التهذیب» .)۲٠٥۹/۱۰(‏ 
)۳( «مجمع الزوائد» .)١۹۸/۷(‏ 
(٤)‏ ال 
)٥(‏ أخرجه: ابو داود (۸۳۰). (0) اخرجه: ابو داود )۸۳۱١(‏ . 


:0 المحلد السابع 


وة ان الب يار قال : « اقرءوه قبل آن يقرآهُ قوم يُقيمونة كما يُقَوم = 
بُتعجُلٌ اجره ولا يجله » . 

وأا حديتٌ عمرانَ بن حصين فقال التّرمذى بعد إخراجه: هذا حديث 
ج ل اا 

وأقا حديت أبن كب فاخرجة أيضا الببهقي + ,والزوياني في 
١‏ مسنده »» قال البيهقي وابنُ عبد البرٌّ: هو منقطعٌ - يعني : بينَ عطيَة الكلاعي 
e‏ کعب. وكذلك قال المرى» N‏ بان عطيَةَ ولد في زمن 
الي ية وأعلَهُ ابن القطانِ بالجهل بحال عبڍ الڙحمن بن سام الراوي عن 
عط . وله طرق عن أبيْ» قال ابن القطانِ: و قال الحافظ : 
Sng TET‏ منها: e‏ 
أب هو الطفيل بن عمرو. 

ا ارج لرا ف سط ٠‏ عن اليل بن عرو 
ا ن قال : « أقرأني أبن بن كعب القرآن فأهديت إليه قوسًاء فغدا إلى الليّ 
يه وقد تقلّدهاء فقالً الى ئ : تقلّدها من جهنم . E‏ 
ربّما حضرَ طعامهم فأكلناء فقال : أمّا ما عمل لك فإنْما تأكلة بخلاقك»› وأمًا ما 
عمل لغيرك فحضرتة فأكلت منهُ فلا بأسَ ». وما أخرجه الأثرمٌ في « سنن » عن 
أ قال : « كنت أختلفٌ إلى رجل مسن قد أصابتة علَةٌ قد احتبس في بيته أقرئة 
القرآنَ» فيؤتى بطعام لا آكل مثلهُ بالمدينة» فحاك في نفسي شيءٌ» فذكرته 


(0 احرج الهف ۲۹/0 
0اخ جه الطبرانی فی الوس :)٤۳۹(‏ 


لنب يا فقا : إن كان ذلك الطْعامٌ طعامة وطعامَ أهله فكل منهُء وإن كانً 
بحقَكٌ فلا تأکلهُ » . 

وأمّا حديتٌ عبادة الذي أشارَ إليه المصنّف فلفظة قال : «علمت ناسا من 
أهل الصَمَةٍ الكتابَ والقرآنء el e‏ 
وأرمي عليها في سبيل الله عر وجا“ لار وول الله ل فلا سال فاه 
فقلت : ل اه ت آهدیٰ إل فوسا مم كنت أعلمه الاب 
والقرآلٌ وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله E O‏ | 
تطوقَ طوقا من نار فاقبلها » . وفي إسناده المغيرة ١‏ بن زيا أبو هاشم الموصلي؛ 
وقد ونه وكيْ ويحيى بنْ معين وتكلَمّ فيه جماعة. وقال الإمامٌ أحمد: ف 
الحديث حدتٌ بأحادیتٌ مناکير» وکل حدیث رفعه فهو منکرٌ. وقال أبو زرعة 
الرازيٰ: لا يحتح بحديثه. ولکته قد روي عن عبادة من طريق e‏ 
بي داود بلفظ «فقلت: ما ترى فيها يا رسول اللَه؟ فقال: حرةٌ بين كتفيك 
تقلدتها أو تعلّقتها» وفي هذه الطريق بقيّةُ بن الوليبء وقد تكلم فيه جماعة 
ووتقةُ الجمهورٌ إذا روى عن النّقاتِ . وقد أورد الحافظٌ حديتٌ عبادةً هكذا في 
کاب لفقاتِ من « التلخيص »“ وتكلّمَ عليه فليراجع 

وفي الباب عن معاذِ عند الحاكم والبرَارِ بنحو حديث أ . وعن أبي الذرداء 
OT‏ ميٰ" باسنا عل شرط مسلم بنحوء أيضًا. 
(1) «التلخيص» .)١١ /٤(‏ 


چا( فوط یق عا ن ین اسا الداری: 
وراجع «السلسلة الصحيحة» رقم .)۲٥١(‏ 


۱٤٦‏ المجلد السابع 


وما حديثٌ عثمانٌ بن أبي العاص» فقد تدم الكلامٌ عليه في الأذانِ. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إتا لا تحل الأجرهٌ على تعليم القرآنٍ 
وهو أحمدبنْ حنبل وأصحابةُء وأبو حنيفةً» والهادويةٌ» وبه الغا 
والصاك بنٌ قيس» والرهريّء وإسحاق» وعبد الله بن شقيق. وظاهرهُ عدم 
الفرق بين أخذها عل تعليم من كان صغيرًا أو كبيرًا. وقالت الهادوبَةً: إِلّما 
يحرمٌ أخذها فا اک لأجل وجوب تعليمه القدرّ الواجبَ» وهو غير 
متعينِ. ولا يحرم على تعليم الصغير؛ لعدم الوجوب عليهٍ. 

وذهبَ الجمهورٌ إلى أا تحلٌ الأجرة على تعليم القرآنِ» وأجابوا عن 
nal gS ay‏ 
أن النَبيّ اة عل ما فعلا ذلك خالصا لله فكرة أخدّ العوض عنه. وأما من 
عل القرآد على أنه للّوء وأن يأخدًّ من المتعلّم ما دفعةُ إليه بغير سوال ولا 
اران و ای راا عر ی ج ف و ت 
السُؤال بالقرآنِ» وهو غير ااذ الأجر على تعليمه. وأمّا حديثُ 
عباِ الرَحمنِ بن شبلي فهو أخص من محل التراع؛ لال المنعٌ من التَأكل 
بالقرآنِ لا يستلزمٌ المنعَ من قبولِ ما دفعة المتعلَمٌ بطيبة من نفسه. وأمًا حديثُ 
عثمان بن أبي العاص فالقياس للتّعليم عليه فاسد الاعتبار لما سيأتي. 

هذا غاية ما يُمكنٌ أن يُجابَ به عن أحاديث الباب. وله ل خو أن 
ا و الجواز» وينتهض للاستدلالِ به 
E DECRG EES Ca‏ 
يوي بعضها. ويُوْيْدٌ ذلك أن الواجباتِ إِنّما تفعل لوجوبماء والمحرماتِ إلّما 


أبواب الإجارة EV‏ 


تترك لتحريمهاء» فمن أخدّ على شيء من ذلك أجرًا فهو من الآكلينَ لأموال 
الغير بالباطل؛ لاد اللإخلاص شرط› ومن أخدً الأجرة غير مخلص» والَبليع 
للأحكام الشرعيةٍ واجبٌ على كل فر من الأفراد قبل قيام غيره به. 

ومن جملة ما أجابً به المجؤزون دعوى الّسخ بحديثِ ابن عباس الآتي» 
وسيأتي الجوابُ عن ذلك. ۰ 

ا الشيخانِ وغيرهما“ عن سهل بن 
سعلٍ « أن اللي بيه جاءتة امرأةٌ فقالت: يا رسول اللّه» إِنّي قد وهبت نفسي 
ل ا اما ا فقام رجل فقالً : يا رسول الله زوٌجنيها إن لم يكن 
لك بها حاجةء فقال ية : هل عندك من شيءٍ تصدقها إياه؟ فقالّ : ما عندي إلا 
إزاري هذه فقال ابن بيا : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزْارَ لك فالتمس 
شيئًا. فقال: ما أجِدٌ شيئًاء فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم 
يجد شيتًاء فقال له الب بي : هل معك من القرآنِ شيء؟ فقال: نعم سورةٌ كذا 
وو کا ا فال الي :قد زوّجتكها بما معك من القرآنِ وفي 
روايه : « قد ملكتكها بما معكّ من القرآن » ولمسلم : روا نما ف 
القرآنِ . وفي رواية لأبي داود : «علمها ا آي وهي امرأتك » 
sS‏ « قد أنكحتكها على ما معك من القرآن ». 


وقد جاب المانعون من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة؛ منها: أنه زوّجها 


(1) سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقًا. 

(۲) كذابالأصل› والذي في «صحيح مسلم» : «فعلمها» بالفاء . انظر «الصحيح) .)٠٤١٤١ /٤(‏ 
این ا در 0 0 وه ى 

.)۳۳١ /۵( «المسند»‎ )٤( 


۱٤۸‏ المحلد السابع 


به بغير صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدارَ من القرآنِ» ولم يجعل التعليم 
صداقًاء وهذا مردودٌ برواية مسلم وأبي داود المذكورة. ومنها: أن هذا 
مختص بتلك المرأة وذلك الرّجل ا ر غ 
سعيد بنْ منصور عن أبي التعمانِ الأزديّ « أن الي ياء زو امرأةٌ على سورة 
من القرآنِ ثم قال: لا کون لأحد بعدك مهرًا». ومنها : أنه يو لم يسم لها 
مهرّا ولم يُعطها صداقاء وأوصى لها بذلك عند موته. ويُويده ما أخرجه 


E‏ من حديث عقبة بن عامر : ان ية زو رجلا امرأةٌ ولم يفرض لها 


ابو داود 
مهرّا ولم يُعطها شيئًاء فأوصى لها عند موتهِ بسهمه من خيبرَ فباعته بمائةٍ 
آلف » . ومنها : أا قضيَةَ فعل لا ظاهرَ لها. ) 

ومن جملة ما احتجُوا به على الجواز حديتٌ عمرَ بن الخطاب المتقدّمٌ في 
لرّكاةٍ « أن لَب بي قال لهٌ: ما أتاك من هذا المالِ من غير مسألة ولا إشرافِ 
نفس فخذه) الحديت . ويجاب عنه بأنهُ عمومٌ مخصَص بأحاديث الباب. 

۸-وَعَن ابن عَبّاس: ا قرا مِنْ أضحاب التب لا مروا بمَاءِ 
فِيهِمْ لَدِعُ - اؤ سَلِيمْ - عرض لَه رَجُل ِن أل المَاءِ قال 
من رَاق» فإ في الْمَاءِ رَجُلا لَدِيعا أو سَلِيما؟ فَانطلَقَ رَجُلْ مِْهُمْ فَقَرَ 
اة اتاب عَلَى شَاءِ» فَجَاءَ بالشًاءِ إلى أضحابه فَكرهُوا ذلك وَقالوا: 
أحَذت على کتاب الله آجرًا؟! حى فَدِمُوا الْمَدِينَة فقالوا: n‏ 


َحَذ على كاب الله أَجرَاء فال رَسول الله بل: ‹ احق ما أذ لي 
جرا كناب الله ). روه البخار کک 


(۱) اأخرجه: ابو داود (۲۱۱۷). (۲) «الصحيح» (۷/ .)۱۷١‏ 


۹س“ وعنْ ایا ٿال : انطلقَ تفر من أضحَاب النبى ييار في 
سَفْرَةَ سَاقَرُوڪَا حت نلوا عَلَى حي مِن أخياءِ الْعَرَب» َاسْعَضصَافوهُمْ فأب 
أن ُضَيفُوهُم» لدع سيد َلك الْحَيْ > قَسَعَوا لَه بل شَيْءٍ لا بقع شَئء» 
قال بنضُهم: و اتيم هَولاء الَهُط الَذينَ روا عله أن ا ِنَم 
بَعْض شىء اوُہ فَقًالوا: يا أبُها الرَهْط إن سََدَنَا لع وَسَعَينا لَه بكل 
شَيْءِ لا ينمه مُهل عِندَ أَحِ مِنكمْ من شَيءِ؟ قال بَعْصَهُمّْ: ني الله 
لأزقي» وَلَكن وَالله لَمَذ استَضَفتاكُْ فَلَمْ ثصَيَفُونًاء فما آنا براقي لَك حن 
َجُعَلوا لتا جُغْلا. Ca a‏ انطلقَ يفل عليه 
شرا إالكند له رب العلل نكاما شط من عقَالء نَانْطلَقَ 
مشي وما به قَلَمة» قال : افو جغلهم لَِي صَالحُومٍُ عليه فقّال 
عْضهْمْ: : افقيمُواء فال الذي رَقّى: لا تازا ئى تأي الي اء فئذكرَ 
لَه الي کانَ» فَكنْظر الَذِي مرا مدموا عَلَى التب يا قَذَكَرُوا لَه دَلِكَء 
فقال: وما يُذريك نها رقة ت م قال: قد أَصَبْمْ. اقتسمُوا واضربُوا لي 
مَعَكمْ سَهْمَاء وَصَجك اتن اة . َوه الْجَمَاعَةٌ إلا اتسائ وَهَذًا لَفْظُ 
ليحار وَهُو أتَمُ. 
توله: « فيهم لدي » اللّديعٌ - بالدًال المهملةء والغين المعجمة-: هو 
اللْسيِحُ وزنًا ومعتّىء واللْدعٌ: اللْسمٌء وأمًا اللَذعٌ - الال الا اوا 
المهملة -: فهو الإحراق الخفيفُ» واللّدءٌ المذكورٌ في الحديث: ا 


(0 2 چ البخاري )۷/ (IVT‏ ومسلم )۷/ 14<« °( وأحمد (é4 Y/Y)‏ 
وأبو داود »۳٤۱۸(‏ ۳۹۰۰)» والترمذي »)۲۰۹٤(‏ وابن ماجه .)۲۱٣١(‏ 


ذاتِ الحمة من حيَة أو عقرب أو غيرهما. وأكثرٌ ما يستعمل في العقرب» وقد 
صرح الأعمش في روايت بالعقرب. قرله: « أو سليمْ» هو اللديغ أيضًا. 

ترله: ( إن أحق ما أخذتم عليه آجرًا كتاتُ الله » اتدل به الجمهور غا 
جواز أخذِ الأجرة على تعليم القرآنِ. وأجيبَ عن ذلك بأنْ المراد بالأجر هنا 
لقّوابُ. ويرد بأل سياق القصّةٍ يأبى ذلك» واذعى بعضهم نسخة بالأحاديثِ 
السّابقة . وتعقَبَّ بأد اللَُسحَ لا يثبِتُ بمجرَدِ الاحتمالٍ» وبأنْ الأحاديتٌ القاضية 
بالمنع وقائعٌ أعيانٍ محتملة للتّأويل؛ لتوافق الأحاديك الصحيحة كحديثي 
الباب» وبانہا مما لا تقوم به الحجُة» > فلا تقوىٰ على معارضة ما في الصحيح› 
وقد عرفت مما سلف أا تنتهض للاحتجاج با على المطلوب» والجمع 
ممكنٌ إِمّا بحمل الأجر المذكور ها هنا على اللّواب كما سلف وفيه ما تقَدَمّ 
أ الوا ا الأجرة علد الق فقط كما تشع به الياق» فیکونٌ مخصصًا 
للأحاديث القاضية بالمنع أو بحمل الأجر هنا على عمومه» فيشمل الاجر على 
الرقية والتلاوة و العليم» ويخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة 
Ee EU e‏ وجوه الجمع فينبغي ا 

قوله: « فاستضافوهم » أي : طلبوا منهم الضيافة . وفي رواية للترمذيّ « نهم 
ثلاثو رجلا ». ترله: «فلم بُضيفوهم » باللّشديدِ للأكثرٍ وبكسرٍ الضادِ 
المعجمة مخقمًا. قوله: «فسعوا له بكلٌ شيء» أي: مما جرت العادة أن 
تتداوی ب من اللدغة. توله : « وني واللّه لأرقي » ضبطه صاحبٰ ) الفتح ١‏ 
کر ا ا ا ی وک غار فل ي 
« القاموس »: والرُقيةٌ - بالصَمٌ -: العُوذةٌ» الجمعُ رُفىء ورقاهُ رَقيَا وَرُفيً 
ورقيةً: نفك في عوذته. قوله: « جعلا) بضم الجيم وسكولٍ ما 
يعطی على عمل . 


أبواب الإجارة 6١‏ 


توله: ( عل و قال ابن التين : هو الطائفةٌ من 0 وتعقَبَ بأل 
القطيعَ هر الشيءُ المنقطمء من غنم کان ا قال بعضهم : الغا 
استعماله فيما بين العشرة لاع وفي رواية للبخارئ” : « إن 
ثلاثينَ شا » وهو مناسبٌ لعدد الرّهط المذكور سابقاء فكأم جعلوا لکل 
رجل شاة. قوله: « يتل » بضمٌ الفاءِ وكسرها: وهو نفخ معهُ قليلٌ بزاق. وقد 
سبق تحقيقةُ في الصلاةٍ. قال ابن أبي جمرةً: محل التفل في الرّقية يكود بعدَ 
اا فا و القراءة في الجوارح El‏ 

ترله: « ويقراً الحمدٌ للَّهِ ربٌ العالمينَ » في رواية : e‏ 
وفي أخرى : « ثلاث مرَاتِ » والزیادةٌ رجح . ترله: « نشط » , بضم النُونِ وكسر 
المعجمة من اللاي » كذا لجميع الرُواة. قال الخطابي: وهر لغةًء والمشهور 
نشط : إذا عقدّء وأنشط : إذا جا واا اا بض الهمزة» 
والمعجمة» بينهما نون ساكنة -: وهي الحبلْ» والعقالٌ - بكسر المهملة بعدها 
gg N O‏ 
واللام» أي: علد وسميت العلَةُ قلبة؛ لأنٌ الذي تصيبة بقلب من جنب إلى 
ا موضعّ الذَاءء قال ابن الأعرابيّ. ومنة قول الشّاعر: 

وقد برئت فما بالصدر من قلبة 

وحكيّ عن ابن الأعرابيّ أن القلبةً: داءٌ مأخودٌ من القلاب يأخدٌ البعب 

فيؤلمه قلبه» فيموتٌ من يومه. قرله: « فقال الذي رقى » بفتح القافِ. 


(1) ليست رواية للبخاري» وإنما أخرج هذه اللفظة ابن أبي شيبة فى «المصنف» 
(۸۷) من حدیث اعم ولعل ما أوقع الشارح في هذا قول الحافظ في 
«الفتح» (£0/4): : وفي رواية الاعمش «فقالوا: إنا نعطیکم» إلخ. 


ةة وها تدرك أا رق قال الداوفى :معا وما دراك وق 
روي كذلك ولعلَهُ هو المحفوظ؛ لأ ابن عيينةٌ قال: إذا قال: وما يُدريك 
فلم يعلم» وإذا قال : وما أدراك فقد عل . وتعقَبةُ ابن الّين بأنٌ ابن عيينة 
ّما قال ذلك فيما وقعَ في القرآنِ وإلا فلا فرق بينهما في اللغةَ في نفي 
الذراية» وهي كلمةٌ تقال عند التَعجُب ا و ل کي ا 
اا i ET NÎ‏ وفي رواية - بعد ف 
اوقا فريك أا رق » -: قلت: شيءُ آلقىَ في روعي » وللدًارقطن”' : 
« قلت : اوسر لاا و لقي في روعي “ وذلك ظاهر في أنه لم یکن 
عند علي متقدمٌ بمشروعيّة الرّقي بالفاتحة. 

ترله: « ثي قال : قد أصبتم » يحتملٌ أن يكودّ صوَبَ فعلهم في الرُقية 
ویحتمل أن یکون ذلك في توففهم عن التَصرُفِ في الجعل حت استأذنوهُء 
ويحتمل ما هو أعمٌ من ذلك . قرله: « واضربوا لي معكم سهمًا » أي : اجعلوا 
لي منه نصیبًاء وكأنَهُ َيه أراد المبالغة في تأنيسهم كما وقعَ في قصة الحمار 
الوحشيّ وغير ذلك . 

وفي الحديثين دليلٌ على جواز الرقية بكتاب الله تعالىء و ون 
بالاّكر والدُعاء المأثور وكذا غير المأثور مما لا بُخالف ما في المأثورٍء وما 
رفن بغير ذلك فليس في الأحاديث ما بُثبتةُ ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في 


(۱) انظر : (افتح الباري» (/0۷(. 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)٦٤‏ 


أبواب الإجارة ) o۳‏ 


وفي حديث أبي سعيدٍ مشروعيّةٌ الضيافة على أهل البوادي» والُزولِ على 
مياه العرب» وطلب ما عندهم على سبيل القرى أو الشراءِ وفيه مقابلة من امتنعَ 

من المكرمة بنظير صنعه» وفيه الاشتراك في العطًة وجوار طلب الهدية ممن 
بعلم رغبتة في ذلك وإجابتة إليه. 


ار 


١-وَعَنْ‏ حَارِجَة بن الصَلْتِ» عَنْ عَم أنه أتى الي بل م فل 
راجعًا مِنْ عِندِه» ذ مر على فوم عِْدَهُمْ رَجُل مَجْنُونْ مُونَقْ بالْحَدِيدِ فمَالَ 
هله : إا قد خا أن صاجبگم هدذ قذ جَاءَ بځير» فهل عِندَك شيْء 
تداويه؟ قال: فَرقَيتَهُ بماتحة الكتاب ثلاث بام کا يم مرتَيِن برا 
َأعْطؤني مائَتيٰ شاة» ُأتّدت التب اة فَأخبرنهُ َال : « حدما فلعَمُري مَنْ 


اکل رة باطل فَمَذ اكت برْقَية حَقّ ». واه ا O‏ 


صح أ الى بلا ف gl CS‏ 

القَرآن' . ومن دهت إلى الأخصة لهذه الأخاديث حمل حدیث ا وَعَبّادة 

على أن النَعْليم کان قد تَعَيَنَ ء عَليهمَا وَحَمَلَ فيمَّا سِوَاهُمَا من الأَمر وَالنّهْي 
على النّذب وَالكرَاهة 

Re‏ ا وک وار والاری: 


ورجال إسناده ا الصحيح إل جارند المذكورَ» وفل ابن حال . 


(۱( اش چ اچ COTES)‏ وأبو داود .)۳۸۹7٦(‏ 

() آخرجه: البخاری (۷/ ۲۱ء e a OE‏ ی 
سهل بن سعد ي . 

(۳) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠٠٤١(‏ 


of‏ المحلد السابع 


وأخرجةُ أيضًا ابن حبًالَ والحاكةُ"“ وصححاء. وحديتٌ تزويج المرأة قد 
ذكرناهُ في اول الباب. 

ترله: «عن عم » هو علاقة بن صحار - بض الصًادِ» وتخفيف الحاء 
المهملة - اللّميمي الصحابي . وقالَ خليفة : هو عبد الله بن عثير - بكسر العين 
المهملة» وسكون المثلثةء بعدها مثا تحتيّة مفغتوحة» ثم راء مهملة - وقيل : 
اسمه علاثة » ويْقال: سحار - بالسين - والاول أكثرٌ . قرله: « ثلاثة يام » لفط 
أبي داود : « ثلاثة يام غدوة OE DES‏ 

توله: « فلعمري » أقسمَ بحياة نفسو كما أقسم الله بحياته» والعّمرُ والعُمرٌ - 
بفتح العين وضمها = واحد» إلا آم حضوا القسم بالمفتوح لإيثار الأخف» 
و ا و ع ا وات او ل ر 
لعمرك مما أقسمُ» كما حذفوا الفعل في قولك : باللّه . قرله: « برقية باطل » أي : 
برقيةٍ کلام باطلٍء فحذفَ المضافُ وأقيمَ المضاف إليه مقامةء والرقى الباطلة 
المذمومةٌ هي التي كلامها كفرء أو التي لا يعرف معناهاء كالطلاسم المجهولة 
الخد 

توله: « على أن يُعلّمها سورَّا من القرآن » قد تقد الجواب عن الاستدلال 
هذا الحديث وتحقيق ما هو الحق. 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في هذا الباب ا 
ا وحمل الحديتُ الواردٌ في الْذينَ يدخلونّ الجلَة بغير حساب وهم 
الذِينَ لا يرقودً ولا يسترقونَ على بيانِ الأفضايّة» واستحباب النوكل» والاذنٍ 


(۱) أخرجه: ابن حبان »)٦۱١۱١(‏ والحاکم .)٥٦١-۵0۹/۱(‏ 


آبواب الإإجارة \o0‏ 


لبيانِ الجوازٍ. ويُمكنُ أن يُجمعَ بحمل الأحاديث الدَالّةَ على ترك الرقية على 
قوم كانوا يعتقدون نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهلية يزعموبٌ في أشياءَ 
كثيرة. 
باب التي أن ¿ كول التفْعٌ وَالْأَجْرُ مَخْهُولا 
وَجَواز ايجار الأجير بطَعَامِه وکشوته 
۱- عن اي سَعِيد قال : نه رَسُول الله لاء عن ايجار الأجير 
حت د بين له اجره و e‏ س EA‏ 
الطحّان. رَوَاهُ الَا ارش 
وَس فوم فير الطْحُان: : بحن الطمام ِجُزْءِ نه مَطْحُوئاء لما فيه ديه من 
اشتخقاق طحن قَذر الَأَجِرة ! واحد مهما على لخر وَذْلِك مَنَاقض . 


(۱) «المسند» (۳/ .)٥۹‏ 
من طريق إبراهيم النخعي» عن أبي سعيد الخدري به. 
وإبراهيم lg Re‏ 
وراجع : «جامع التحصیل» (۱۹۸). 
وبذلك اعله الهيثمي في «المجمع» .)٩۷ /٤(‏ 
والحدیث؛ لبعض متنه شواهد سبق بعضها. 
(۲) «السنن» (۳/ .)٤۷‏ 
وفي إسناده هشام أبو كليب» لا يُعرف. 
وقال الذهبي في «الميزان» (6/٠٠۳)ء‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: «هذا منكرء ورجلُّ 
لا يعرف» . 
والنهي عن عسب الفحل ؛ صحيح قد أخرجه البخاري وغيره. 


وشا ا باس بلك مَعَ الم بقذروء وَإِبْمَا لمهي عَنه طحن الصبرة 
غلم یلها پقفیز متها إن رط حبا؛ لا ما عدا هول فيو كيا 
إلا فيا منْها. 

ABA‏ وَعَن عَُةٌ بن ادر قال : کنا عند التب کیا د قرا اط حن 


بلع قَصَةَ موسى ال › فال : ل ن 
سنين › على عِفَة فُزجه وَطَام بَطنهِ ». روه ا وان rev:‏ 


E 


حديتُ أبي سعيلٍ الأول قال في « مجمع الرّوائد» ول 
الصحيح؛ إلا أن إيرا هيم اللخعيّ لم يسمع من أبي سعيدِ فيما أحسبٌ . انتهی . 
وأخرجة أيضصًا البيهق"» وعبدٌ الررّاق» وإسحاق في « مسنده »» وأبو داود 
في المراسيل ٠‏ والشائي و و في الزراعة غير مرفوع . ولفظٌ بعضهم : « من 
استأجرَ جيرا فليْسمُ له 

وحديثة الّاني أخرجة أيضًا البيهقئ” وفي إسنادهِ هشامٌ أبو كليب» قال ابن 
اقطان : ا وکذا قال الذهبيء ORTE‏ وال مغلطاي : 


ا ٤‏ ا 
هو نقه. وأورده ا حبان فى ( الثقات ». 


OE OTO aE o ÎD 
وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» وأيضا بقية بن الوليد.‎ 
والحديث ؛ لم اة فى (المسند).‎ 
.)۱١١ /١( آخرجه: البيهقي‎ )۳( LL «مجمع الزوائد»‎ )۲( 
CA) أخرجه : او داود فى «المراسيل)‎ (€) 
.)۳۲-۳۱/۷( آخرجه: النسائی‎ )٥( 
:) 4 7/6( أخرجه: ت‎ )٩( 


أبواب الإجارة 9¥ 


وحديتٌ عتَبة بن اندر - بض النُونِ وتشديدِ المهملة - في إسناده مسلمة بنْ 
علي الخشنيٰ وهو متروك وقيل: اسمهٌ مسل . والأولٌ أصح. 

و ا 
وهم العترةُ» والشافعيٌ» وأبو يُوسف» ومحمُدٌ. وقال مالكڭ» وأحمد بن 
حنبل» وابنُ شبرمةً: لا يجبُ؛ للعرفِ واستحسانِ المسلمينَ. قال في 
« البحر*': قلنا: لا ل بل الإجهاع على خلافه. انتهئ . ويؤيد القول 
الأول القياس على ثمن المبيع . 

توله: « وعن النجش › ال آخر الحديث› قد تقد الكلام على ذلك في 
البيع. و«إلقاء الحجر » هر بيع الحصاة الذي تقد تيرد او إا اخل النّهيْ 
عن الجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم جواز الاستئجار عليه 
ولك د ذلك فط :الس وإلقاك اتر عل 

توله: « نه عن عسب الفحل » قد سبق ضبطه وتفسيرهة في البيع » والمراد 
به الكراءُ كما قال الجرغرى» يقال سيت الر جل آى" E‏ الكراءَ. 
وقيل : ماءٌ الفحل نفسه» لقولِ زهير: 

ولولا عسبة لتركتموه وشرو منيحة فحل معارً 

وقد ذهيت الشَافعية» والحنفيةء والعتر إلى أله لا يجوز تأجير الفحل للشراب. 


وقال مالك وابن ابی هرر يصح كالإعارة. وهو قياس فاسند الاعتبار. 


توله: «وعن قفيز الان » حكى الحافظٌ في « التٌلخيص »“ عن ابن 


.)۱١۳۳ /۳( «التلخیص»‎ )۲( .)٥١ /٥( «الببحر»‎ )١( 


العا اخد روا الد ا ضر ا ل ن ا ا 
وزيادة قفيز من نفس الطْحينِ. 

وقد استدل ذا الحخديث أبو حنيفةًء والشافعيْ» ومالك» والليتُ» واللاصر 
عل أن لا يخر ر أن تكون الأج بض المخمول بعد العمل وقالت الهاذوة: 
والإمامٌ يحيى» والمزنيٌ: إِنهُ يصح بمقدار من معلوم. وأجابوا عن الحديثِ 
E aS‏ 
طلخا وه فا عندهم . 

ترله: « وطعام بطنه » فيه متمسك لمن قال بجواز الاستئجار بالنفقة ومثلها 
الک٤‏ دوه ا والإمامٌ يحيى. وقال الشافعيْ» وأبو يوسف»› 
ومحمّدّء والهادويّةٌ» والمنصورٌ بالله: لا يصح؛ للجهالة. 


باب الاشتفجًار عَلَى الْعَمَل مُياوَمَة أو مُسَاهَرة أو مُعَاوَمَة 


-۴٤‏ عن علي ٿال: جعت مَرََ جُوعَا شڍِيڌاء فځُرَجت 
ِطلّب الْعَمَل في عَوَالي المَدِية ph‏ 
ريد له تاها ل ثوب على رة مذ عة عقر نُا حن 
مَحلَت يَدَایً› : م ينها مون مر اتيت الى بيا 


رو ر O EF‏ 
فاخبرتۀ فاکل معي منها . روه ا 


. من طريق مجاهد عن علي‎ »)٠۳١ /١( «المسند»‎ )١( 
. ومجاهد لم يسمع من علي‎ 


أبواب الإجارة ۹ 


۷0 عن ا لما قَدِم المُهاجرُونٌّ من مَكة إلى المديتَة قدِمُوا 
ولیس أيهم شىء فكائّتِ الْأنصارُ أل الأزض رَالعَقَار» فَقَاسَمَهُم 
الأنصار عَلّى أن أغطْوْهُمْ نصف مار أموَالهمْ كَل عام رَيَكفوهُمْ ۾ العَمَلّ 
ET‏ 

قال البخاري : وال ابن عُمَرّ: أغْطى التب ي کب يبَر بالشطرء فَکانَ 
ذلك عَلى عَهْدِ النَبيّ بي وبي بكر وَصذر من خلافة عُمَرَ ولم يَذكُرْ أ 
اا جَدَدَا الإجَارَة بَعْدَمَا قبض الب بل » . 

ديفا على كو جرد الخافط ساد .وخرچ ان ماجه ند وک 
ابن السّكن» وأخرجَ البيهقيْ وابنُ ماجه من حديث ابن عباس بلفظ : « إن 
علیا ع اجر نفسة من ودی يسقى له كل دلو بتمرةء وعندهم أن عدد اللّمر 
سبعة عشر » وفي إسناده حنش راويه عن عكرمةً وهو ضعيفٌ. 
ممتلئة» أفاد معن ذلك فى « القاموس » وقد قدمنا تحقيقةُ في اول هذا الشُرح 

توله : : ١‏ مجلت » بكسر الجيم آي : غلظت و فط › و : غاظت 
فقط . ااا ال نفطت 
واللحم ماع أو الح جاده رقيقة يجتمم فيها ماءٌ من أثر العمل . 


(1) أخرجه: البخاري (۳) ومسلم .)۱۹۲/٥(‏ 


(۲( ا ATID‏ (۳) انظر : «التلخيص الحبیر» (۳/ .)١١١‏ 
(£( خر جه : ابن ماجه ٤٤٩(‏ ۲)» والبيهقي /٩(‏ ۱۱۹) . . وراجع «إرواء الغليل» .)١٠١ /٥(‏ 


۱۰ المحلد السابع 


وحديتُ علي ظلقغلة فيه بيان ما كانت الصحابةٌ عليه من الحاجة وشدَة الفاقة 
والصّبرٍ على الجوع» وبذل الأنفس وإتعابها في تحصيل القوام من العيشٍِ 
ا غ الال وتعمل المنن› وأنّ ا التفس دا وإن کان 
المستأجرٌ غير شريفب أو كافرّا» والأجيرٌ من أشرافِ الناس وعظمائهم . وأورده 
المصنَّفُ للاستدلالِ به على جواز الإجارة معاددةًء يعني: أن يفعلَ الأجير 
عددا معلومًا من العمل بعد معلوم من الأجرةء وإن لم بين في الابتداءِ مقدار 
جيع العمل والأجرة. ۰ 
اتی یک دل ا ان ای ت ا ة الخارجة منها 
في کل عام» وكزلك ديت ابن عمرَ. وقد تقدّمَ بط الكلام على إجارة 


الأرض وما يصح منها وما لا يصح في المزارعة. 
اب ما يُذكرٌ في عَفَدِ الإَجَارَة بلفظ البيِع 


-٣‏ ُن سَمِيدِ ن ميتاءَء عَنِ ًابر عن الب بلا گال : « من کان لَه 
ضل أزْض فَليزْرَغها أو لِيزْرغها خا وَلّا تَبيعُوما » قي لِسَعِيد: «ما لا 
تبيعوهًا ١‏ غنى: الكرَاء؟ ٿال : نعم روه آ a‏ 

قد تقدَمّ الكلامُ على ما اشتملَ عليه الحديثُ في المزارعة› واا اف 
هاهنا للاستدلالِ به عل صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة ا م 
باب إطلاقٍ الحكم على على السّيء وهر لما هو من الأشياءِ التابعة له كإطلاق البيع 
هنا على الأرض وهو لمنفعتها. 


(۱) آخرجه: مسلم »)۱۹/٥(‏ وآحمد (۳/ ۳۹۹). 


أبواب الإجارة ۱٦۱‏ 


ت ر ° 2 م N‏ 8 اة E‏ یك ص 
مه « 
باب الاجير على عمل مت يَستحق جرَّة وحكم سِرايَةٍ عمله 
٤‏ ص 


AA‏ عَن أي هُرَيرَ ةَ قال : قال e e‏ « يفول الله 


ت 
سر سے راو 


عر وجا : ثلانة اتا انا خصمهم يوم م القَيَامَة» ومن کلت خصمه خصمتة : 
رَجُل آغطي پي ٿم عُدَرَ وَرَجُل باع حرا اكل تمه وَرَجُل اسْتَأجَرَ جيرا 


e ەو و و ا‎ ° ٤ 
فاستؤفی منه ولم بو ده اجره . روه ا والبْځَاريّ‎ 


ا 

E‏ قیل : اول أهى ليله الْمّذر؟ ال : « لا 
وَلَكىٌ الْعَامِلَ إِنَمَا يُوَفى أَجِرَهُ إا قَضى عَمَلَهُ ». رَوَاهٌ حْمَدٌ“. 

۹- عمرو بن شعَيْب» عن بيه عن جد عن 


قال : من تد تطبَبَ وَلْمْ ثُعْلمْ مِنةُ طب فهو صَامِنْ › E‏ وَالنْسَابِى 
وَابْنْ مجه" . 


(0 ا البخاري (۱۰۸/۳). وأحمد .)٥۸/۲(‏ 
وراجع : «الإرواء» .)۳١۸/١(‏ 

(TATION O) 

وفي إسناده هشام بن زياد بو المقدام» متفق على ضعفه. 

(۳) اخرجه: آبو داود .)٤٥۸7(‏ والنسائي .)٥۳-٥۲/۸(‏ وابن ماجه »)۳٤١٩(‏ من 
طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج› عن عمرو بن شعيب» ا e‏ 
وقال الدارقطني في «السنن» OD)‏ لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن 
مسلم» وغیره یرویه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي کيا . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


۱۲ المحلد السابع 


حديتُ أبي هريرة الثاني أخرجة أيضًا البزار» وفي إسنادهِ هشام بن زياد 


أبو المقدام» وهو ضعيف . 

وحديتُ عمرو بن شعيب قال أبُو دَاوُد بعد إخراجه: هذا لم يروه إلا 
ل س لا يدر هو صحيخ أم لا؟ وأخرجة النسائي" مسندا 
ومنقطعا. ۰ ) 

وفي الباب عن عبدِ العزيز بن عمرَ بن عبد العزيز قال: حدثني بعض الوفد 
الذينَ قدموا على أبي قال : قال رسول الله اة : « أيمَا طبيب تطببَ على قوم لا 
ا ت فأعنتٌ فهو ضامنٌ » أخرجة بو داود» وفي اا 
مجھولٌ لا يعلمُ هل له صحبةً أم لا؟. 

قرله: « ثلاثة آنا خصمهم » قال ابنْ النّين : هو سبحانه وتعالى خصمْ لجميع 
الظالمينَء إلا أنه أراد الّشديدَ على هؤلاءِ بالتصريح» والخصمْ يُطلى على 
الاو وغ مرول و ا قال 
الفرًاء: الال قول الفصحاءء ويجورٌ في الاثنين خصمانِ» وفي اللاثة 

وترله: «(ومن كنت خصمة خصمتة » هذه الزيادة ليست في ١‏ صحيح 


البخارى ( ولکته أخرجها اة وابن ا وان ا والاسماعیلی . 


O E 

(۲) أخرجه: النسائي (۸/ .)٥١-٥۲‏ 

(۳) اخرجه: ابو داود .)٤٥6۸۷(‏ 

.)۷۳۲۹( وابن حبان‎ »)۳٥۸/۲( وأبو داود‎ »)۳٥۸/۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


أبواب الإجارة 1۳ 


عاهدَ وحلفً باللّه ثم لم يف . 

توله: « باع حرا وأكلّ ثمنة » خص الأكل لأنهُ أعظمُ مقصودِ. وفي رواية 
لأبي داود: « ورجل اعتبد محرَره» وهو أعمٌُ من الأول في الفعل وأخص من 
ا 

قال الخطابى : اعتباد الح يقح بأمرين: أن يُعتقةُ ثمٌ يكم ذلك أو يجحده 
واللا ان ته ك عا تا اجن ولرل ا هه قال في « الفتح »' : 
والأول أشد؛ لأنٌ فيه مح كتم الفعل أو جحد العمل بمقتضى ذلك من البيع 
oe‏ ت E E‏ 
شديدًا؛ لان المسلمينَ أكفاء بالحريّةء فمن باع حرا فقد منعهٌ النَصرُفَ فيما 
UNE SEEN TG TS‏ 


قال ابن المنذر: لم يختلفوا في أذ من باع حرا أنه لا قط عليه - يعني : إذا 
لم يسرقه من حرزِ مثله - إلا ما بُرویٰ عن علي 7 أنه تقطعُ يد من باع 
حرًا. قال: وكان في جواز بيع الحرّ خلاف قدي ثم ارتفعَ» فرويَ عن على 


سال 2 3i *. «6 a‏ چ ۲ 
وه انه قال : من افر علي نفسة انه عبد فهر ند . 


وروی ابن ابي شيبة من طريق قتادة: « أن رجلا باع نفسة» فقضى عمر باه 
عبد وجعل تمنه فی سبيل الله » ومن طريق زرارة بن أوفي أحد التابعين أنه باع 


(1) «فتح الباري» .)٤۱۸/٤(‏ 
خرچ این ابی اة ۸۳۷/57 : 


٤‏ المجلد السابع 


حرا في دين . ونقل ابن و أن الحرٌ كان باع في الذين حى نزلت #وإن 
le‏ مره [البقرة : [٨٠‏ ونقل عن الشافعيٌ مثلٌ ذلك› 
ولا يُثبتة أكثرٌ أصحابه» وقد استَقرً الإجماع على المنع. 

توله: « ولم يوه أجرهٌ » هو في معن من باعّ حرًا وأكل ثمنه؛ لاله استوفى 
منفعتة بغير عوض فكأنّةٌ أكلهاء ولاه استخدمة بغير أجرة فكأنة استعبده. 

توله: « إِلّما بُوفٌى أجرهُ إذا قضى عملة » فيه دليلٌ على أن الأجرةٌ تستحقّ 
بالعمل» وأمّا الملك فعندَ العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنا تملك بالعقدِ» 
فتتبعها أحكامُ الملك. وعند الشافعي وأصحابه أا تستحقٌ بالعقدِ» وهذا في 
الصحيحة» وأمًا الفاسدة فقالّ في « البحر »"': لا تب بالعقدِ إجماعاء وتجِبُ 
بالاستيفاء إجاعا.. 

قرله: « فهو ضامن » فيه ليل على أن متعاطيّ الطب يضمن لما حصلَ من 
الجناية بسبب علاجه» وأمّا من علمَ منه أنه طبيبٌ فلا ضمان عليه» وهو من 
يعرف العلَةَ ودواءهاء وله مشاي في هذه الصناعة شهدوا له بالحذقٍ فيهاء 
وأجازوا له المباشرة. 


a MM 4 


.)٥٦/١( «البحر»‎ )١( 


كتاب الوديعة والعارية 10 


كتاب الوَدِيعَة والعَاريّة 


: عن ڪَمُرو ُن شُعَيِپ» ڪن آبيهِ» عَنْ جَدَهِ: أ لني ي قال‎ -٣۰ 
لا ضَمَانّ على موتمن ». روَا الدَارَقطنين.‎ « 

الحديتُ قال الحافظ : في إسناده ضعفٌء وأخرجة الدارقطني من طريق 
أخرى عنه بلفظ : « ليس على المستعير غير المغل ضمانْ» ولا على المستودع 
غير المغلٌ ضمانٌ » وقال : إِنّما نروي هذا عن شريح غير مرفوع . قال الحافظ : 
وفي إسنادهِ ضعيفان'. 

ترله : ( الوديعة » هي في اة مأخوذة من الك تقال ودع ال 
Sl E SN‏ عند المودع» وقيل: مأخوذةٌ من الدعة وهي 
خفض العيش ؛ لأنها ير مبتذلة بالانتفاع. وفي الشرع: العينُ التي يضعها 
مالكها عند آخرَ ليحفظهاء وهي مشروعة إحاعًا. 

و العارية » بتشديد الياءء قال في « اللهاية ٠‏ كأما متسوبةً إلى العار؛ لاذ 
طلبها عاڙ» ويْجمع عل عواري مشدَدَا. وفي الشرع : إباحة منافع العين بغير 
عوضن»› وهي أيضًا مشروعة إجحاعًا. 


توله: « لا ضمانَ عل مؤتمن » فيه دلیل على أنه لا ضمانَ على من کان 


(1) «السنن» .)٤١/۳(‏ 
وقال الحافظ فى «الدراية» (۲/ :)۱۹١‏ «إسناده ضعرف». 


(۲) راجع : «التلخيص الحبیر» (۲/ .)۲٠١‏ 


۱٦‏ المحلد السابع 


أميتّا عل عين من الأعيانِ كالوديع والمستعير» أمّا الوديعُ فلا يضمن - قيل : 
إحماعا - إلا لجناية منهُ على العين» وقد حكى في « البحر » الإحماع على ذلك 
وتأوَلَ ما حكيّ عن الحسن البصريّ أذ الوديعَ لا يضمن إلا بشرط الصمانِ بان 
ذلك محمولٌ على ضمانِ التفريط لا الجناية المتعمدة» والوجة في تضمينه 
الجناية أنه صارَ مها خائتًاء والخائن ضامنْ؛ لقوله عي : « ولا على المستودع 
غير المغللٌ ضما “٠‏ والمغة: هر الخائيٌ» وهكذا يضمن الوديع إذا وقعَ من 
تعد في حفظ العين؛ لاله نوع من الخيانة. 

وأمّا العاريّةٌ فذهبت العترةٌ» والحنفية» والمالكيّة إلى أنها غير مضمونة على 
المستعير إذا لم يحصل منة تعد. وقال ابن عبّاس»ء وأبو هريرةء وعطا 
والشافعيُ» ا N‏ وعزاهُ صاحبٌ « الفتح » إلى الجمهور: إا إذا 
ا ا ا کال e‏ الوجه المأذون فيه. 
وعن الحسن البصرىٌ» واللخعىّ› والأوزاعيّ» وشربح› والحنفيّة أا غير 
e O E N ET‏ ا 
الان كانت وة وحکیٰ في «( البحر ٠»‏ عن مالك وال ا 
حون هر واو 2 م 

واال من قال DBT‏ عل غير ادى یما تقَدمَ من قوله ڪه : 
« ليس على المستعير غير المغل ضمانٌ » وبقوله: « لا ضمانٌ على مؤتمن » 


۳ 


وبما أخرجة ابنٌ ماجه" عن ابن عمرو بلفظ: «من أودعَ وديعة فلا ضما 


.)١۱١۷/١( «البحر»‎ )۲( .)٤١/۳( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
DR a N) 


كتاب الوديعة والعارية ۱۹۷ 


عليه » وفي إسناده المثنى بن الصَبّاح وهو متروك وتابعه ابن لهيعةٌ فيما ذكره 
a E‏ 
حديثِ أبي أمامة أنه سمعَ النَبيّ ية يقول في حجْة الوداع : ١‏ العارية مداق 
والرعيم غارم » وتعقَبَ بان التصريح بضمان 2 لا یدل عل ع ضمان 
المستعير . 

واستدل من قال بالصمانٍ بحديث سمرة الآتي وبقوله تعالى : ن آله امک 
أن ودا ألمت إل هلها [الساء: ]١۸‏ ولا يخفى أن الأمرَ بتأدية الأمانة لا 
يستلزم ضمانها إذا تلفت . واستدل من فرق بين الحيوانٍ وغيره بحديث صفوانً 
N ND E N N SI DIE‏ 
حك الحيوانٍ بخلافه. 

1-وَعَنْ أيي هُرَيْرة» عن التب ية قال : « أذ الْأَمَانةَ إلى مَن اَمَك 


(Dy r“ 
حسن ة‎ 


و و 


ولا تَحُنْ من انك ». روَا بو دَاودَء والتّرْمذِىٰ وَتَال: حديتٌ 


(۱) آخرجه: البيهقي ١/۲۸۹)ء‏ وانظر: «التلخيص الحبير؟ .)۲١١/۲(‏ 

N TED‏ ق چ 2 و 
حبان .)٥۰٩۹٤(‏ 

(۳) أخرجه: او :دود( 6۴6 والترمذي ».)۱۲٦٤(‏ من طريق طلق بن غنام» عن 
شريك» وقيس عن آبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به. 
قال البيهقي في «السنن الكبرى» :)۲۷١/٠١(‏ «تفرد ذا الحديث شريك القاضى 
وقيس بن الربيع » وقيس ضعيف» وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث». 
PEO‏ حاتم هذا الحديث» كما في «العلل» لابنه .)١۷١ /١(‏ 
ونقل الحافظ في «التلخيص» (۴/ )٠١‏ تضعيف الإمامين الشافعي وأحمد له. 
وضعفه ابن القطان وابن حزم وابن الجوزي . 


۱۸ المحلد السابع 


الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكة وصحُحة» وفي إسناده طلق بن نام عن 
E E O‏ بحديثِ آبي اليح عن أنس» وفي إسناده 
جوف و وفوا ي ت 
حديتٌ الباب أبو حاتم Ng ENT‏ 


وفي الباب عن أبيّ بن كعب عند ابن الجوزيّ في « العلل المتناهية “٠‏ 


رش إسناده من لا يُعرف» وأخرجه أيضًا الذارقطني . وعن أبي أمامة عند 
ل اران ٠‏ سد ج ون أنس عند الدّارقطنيّ › والطبراني› 
ول وأبي نعيم. وعن رجل من الصحابة عند أحمدَء وأبي داود» 
والبيهقي ٠‏ وفي ادو جرلا غ الان لر ب اجك 
رواهُ عن فلان عن أخرء وقد صځحه اين السكن. وعن الحسن مرسلا عند 
البيهقئ“ قال الشّافعيٌ: هذا حديتٌ ليس بثابتِ. وقال ابن الجوزيّ: 


لايصح من جيع طرقهٍ. و u TOT‏ 


= وراجع: بيان الوهم والاام) (۳/ ° 6). و«المحلى» (۱۸۲/۸)› 
و«الواهیات» .)٠١۳/۲(‏ 
والحديث ؛ له طرق أخرى لا يصح منها شيء» وقد بينت عللها في غير هذا الموضع . 

.)٤١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( .)٤٦/۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۳) آخرجه: البیهقی .)۲۷۱/۱١۰(‏ 

(6) أخرجه: ابن اا فى «العلل المتناهية» .)۹۷١(‏ 

a E E N 

اغ الذارهلي 0159 00۷ رای ت ن الغا 07 الق 0 
ai‏ . ۰ 

OAD AT OD CA DTA 

۰ O DE 


كتاب الوديعة والعارية ) ۱۹ 


يصحٌ» ولا يخفى أ ورودةٌ بهذ الطرق المتعدَّدةٍ مع تصحيح إمامين من الأقَة 
ار افا ,ن ا ا د س د لت م 
للاحتجاج. 

ترله: « ولا تخن من خانك » فيه دليل على أنه لا يجورٌ مكافأةٌ الخائن بمثل 
فعله فيكون مخصَصًا لعموم قول تعالى : ىرۇ سَِةٍ سيه لها [الشورى: ]٤‏ 
وقوله تعالی : مولن فعاقوا يمل ما عوقتم ب [النحل: ]٠١١‏ وقوله 
تعالی : وس عى ڪَک عدوا عليه مل ما أَعَنَدَى ک4 [البقرة: .]۱۹٤‏ 

والحاضصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمة وعرضة» غمومها 
مخصص ذه الثلاث الآياتِ . ا الباب مخصْص لهذ الاآياتِ» فيحرمْ 
من مال الأدميّ وعرضه ودم ما لم يكن على طريتي المجازاة فاا حلال إلا 
الخيانة فإنها لا تحإء. 

ولكنٌ الخيانة إنما تكون في الأمانة كما يُشعرٌ بذلك كلام « القاموس » فلا يصح 
ا چ ل ع 
خصمه على العموم كما فعلهٌ صاحبٌ « البحر » وغيرةء إلّما يصح الاستدلال به 
E O OS‏ 
أو عارية» مع أن الخيانة إلّما تكونُ على جهة الخديعة والخفيةء وليس محا 
ارا ندل وا ورل الجوارّ إذنه ب لامرأة أبي سفيانَ أن تأخدَ لها 
a‏ زوجها ما يكفيها كما في الحديث الصحيح. 

وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة» فذهبً الهادي إلى أله لا يجوز 
مطلقا لا من الجنس ولا من غيره. قال الموَيّدٌ باللّه : إن قول الهادي مسبو 


بالإجحماع. وقالّ الشّافعي والمنصورٌ باللّه: يجوز من الجنس وغيره. وقال 
أبو حنيفةً والموَيْدٌ باللّه : يجورٌ من الجنس فقط . وقال الإمامٌ يحي : يجوز من 
الجنس ثم من غيرءِ لتعذره ديتًا. قال في « البحر » بعد حكاية الخلافي : قلت : 
الأقربُ اشتراط الحاكم حي يُمكنٌ للخبر» يعني : حديك الباب» ا 
جار الحبس وغيره؛ للا تضيعَ الحقوق ولظواهر الآي. 


۲-وَعَن الْحَسَن» عَنْ سَمْرَةَء عن الب ئلا قال : « عَلّى الْيَدِ مَا 


أخذَّث حى تُوَذيَهُ » رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا الثَسَائِى» راد أبُو دَاوُد وَالترْمِذِى: 
الحَاريَة. 

الحديف صشحا الاك ٠‏ وسا الخ من سمرة فو حلاف مشهور 
قد تقدَمَ . 

وفيه دليل على أنه يجب على الإنسانِ رد ما أخذته يده من مال غير بإعارة 
أو إجارةٍ أو غيرهما حتَّى يرد إلى مالكه» وبه استدل من قال بأن الوديعَ 
والمستعيرَ ضامنانِ» وقد تقدَمَ الخلاف في ذلك. 

وهو صالح للاحتجاج به على التضمين؛ لأن المأخوذ إذا كان على اليد 
الآخذة حتى ترده» فالمرادٌ أنه في ضمانها كما يُشعرٌ لفظ « على » من غير فرق 
بين مأخوذ ومأخوذ. 
(۱) أخرجه: احمد(٥/‏ ۰۸ ۰۱۲ ۱۳)» وأبو داود(۱٨۹٣)»‏ والترمذي .)۲٤٠١۰( ›)۱۲٣٩(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)٤۷/۲(‏ 


وقال المقبليّ في «المنار “: يحتَجُونَ بهذا الحديث في مواضعَ على 
ELIE Na‏ 
ا 

ومستخبر عن سر ليل تركته بعمياءَ من ليل بغير يقين 

يقولونّ خبرنا فأنت أميئها وما أنا إن خبَّرمم بأمين 

إلما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغير جناية؟ وليسً الفرق بين المضمونٍ 
وغير المضمون إلا هذا وما الحفظ فمشترك وهو الذي تفيده « على »٠‏ فعلى 
هذا لم ينس الحسنُ كما زع قتادةٌ حينَ قال : « هو أمينك لا ضما عليه » بعد 
رواية الحديث. انتهى . 

ا ا و ا 
أن قول : «لأن اليد الأمينة عليها ما أخذت حنن تردّةٌ وإلا فليست بأميئة »؛ 
يقتضي الملازمة , بين عدم الرَد وعدم الأمانة فيكونٌ تلف الوديعة والعارية بأىّ 
وجو من الوجوءِ قبل الرّد مقتضيًا لخروج الأمين عن ونه أمينّا وهو ممنوٌ؛ 
فان المقتضىّ لذلك الما مه اللب بخيانة أو جناية» ولا نزاعَ في أن ذلك 
موجبٌ للضمانِ» إِنما اللراعٌ في تلف لا يصيرٌ به الأمينْ خارجًا عن كونه أميئاء 
کالتلفِ بامر لا يُطاق دفعهُ أو بسبب سهو أو نسيانِ» أو بافة سماوية» 
أو سرقة» أو ضياع بلا تفريط» فان يُوجد انلف في هذه الأمور مع بقاءِ الأمانة. 

وظاهرٌ الحديث يقتضي الضمانَ وقد عارضة ما أسلفنا. وقال في « ضوء 
اهار »: إل الحديتٌ إِنّما يدل على وجوب تأدية غير اللّالفِ» والضمانُ عبارة 


عن غرامة التالف. أن 


V۲‏ المحلد السابع 


ولا يخفى أن قوله في الحديث : « على اليد ما أخذت » من المقتضى الذي 
يتوفّفٌ فهمُْ المراد منهُ على مقدّر وهو إما الاد اال او الاد كن 
معن الحديثِ: عل اليد ضمان ما أخذت» أو حفظ-ما أخذت. أو تأدية ما 
أخذت»› ولا يصح ها هنا تقدير التأدية ؛ لأنهُ قد جعل قوله: : حت توديةُ » غاية 
لها والشيءُ لا يكونٌ غاية لنفسه. وأمًا | E E‏ فكل واحد منهما 
صالخ للتقدير» ولا يُقَدّرانِ معَّا؛ لما تقرَرَ من أن المقتضى لا عمومَ له» فمن قدرَّ 
اعا ا عن ار وال ا 
جب العا اذاو الم الط الع واا عرف أا فر ا 
I E ONT‏ لغیر التثالف »؛ لیس عل ما ينبغي› وما 
مخالفةٌ رأي الحسن لروايته فقد تقرَرَ في الأصول أن العمل بالرّواية لا بالرًأي. 

۳- وڪن صَفوَان بن أَمَيَةً: أن التي ب استَعَارَ مه يوم ځُئين 
آذْرعًا» قال : E‏ قال : ١‏ پل عاريّة i‏ قال : فصاع 
بها عرض عَلَيه الب ية أن يَضْمَتها لَه مَل : آنا ايوم في السام 
زعت روه خمد وأو دود" 

4-وَعَن أئس بن مَالِكٍ قَال: كان فَرَعّ بالمَدِيئةء فَاستَعَارَ اللي 
يا قرسا مِن آبي طَلَحَةَ ال e‏ رَه فَلَمّا رَجَعَ قَالّ: ما رَأيا 


من شيْءِ وان وجدتاه لحرا ممق عليه" . 


ھا $ 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٦٤٥ /٩( »)٤٠١‏ واو داود .)۳٥۹۳( »)۳٥٦۲(‏ 
وراجع : «المحلیٰ» (۹/ -١۷۲‏ ۱۷۳) و «بيان الوهم والاام) OT)‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)٦۳ ۳٦ ٥/0 »)۲۱٦/۳(‏ ومسلم e‏ اج 
.(YV4 «1۷° /)‏ 


حديث صفوان أخرجة أيضا النّسائي والحاكم» وأورد له شاهدًا من 
حديث ابن عباس ولفظة : « بل عاريّة مودًاة “٠)‏ وفي رواية لأبي داو : « إل 
الأدراعَ کانت ا الوت الار س اوو ا عن أمية بن 
صفوان مرسلاء وبيّنَ أن الأدراعَ كانت ثمانينّ . ورواهُ الحاكم“ من حديث 
جابر وذكر أَتَا مائة درع» وأعلٌ ابن حزم وابنْ القَطًانِ طرق هذا الحديث» قالَ 
بن حزم: أحسنُ ما فيها حديتٌ يعلى بن أمةٌ. وقد تقدَّمّ في كتاب الوكالة. 

تول : ب E‏ لفعل مقدر هو مدخول الهمزةء أي: أتأخذها 
غصبًا لا ترذها علیًٌ؟ فأجابَ ب ية بقوله : « بل عاريّة مضمونة » فمن استدل ذا 
الحاو عل ن لغار ف نة جعل لفظ مضمونة صفةٌ كاشفة لحقيقة 
العاريّة» أي : أن شأ العاريّة الصمان. ومن قال إل العاريّةً غير مضمونة جعإ“ 
لفط رة ا و ف ا أستعير ها منك ار متصفة اا 
مضمونة لا عاربَة مطلقةً عن الصمان. 

توله: «فعرض عليه أن يضمنها » فيه دليل على أذ الصياعَ من أسباب 
الضمانِ» لا على أن مطلق الضياع تفريط واه يُوجبُ الصماد على كل حال؛ 
لاحتمالِ أن يكودً تلف ذلك ا وقعَ فيه تفريط . 

قوله: « فزع » أي : خوف من عدوٌء وأبو طلحة المذكورٌ هو زيد بن سهل 
زوج م نس . قوله: « يقال له المندوب » قيل : سمي بذلك من الدب وهو 
ارهن عند السباق» ول الت ب کان في جسمه وهو ا e‏ 


.)٤۷/۲( والحاكم‎ »)٥۷٤۷( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)۳٥۹۳( اخرجه: آبو داود‎ )۳( : ,)٤۷/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
.)٤۹ ٤۸ /۳( «المستدرك»‎ )٥( .)٤۹-٤۸/٩( آخرجه: البيهقي‎ )( 


۱۷٤‏ المجلد السابع 


توله: « وإن وجدناه لبحرًا» قال الخطابي: «إن» هى اللّافية واللامٌ بمعنی 
إلا أي: ما وجدناهُ إلا بحرًّا. قال ابن الثين: هذا مذهبٌ الكوفيَينَّء وعند 
البصريينَ أن «(إن» محْمَفةٌ من الَقيلة واللام زائدةٌ. قال الأصمعيٌ: يقال 
للفرس بحر إذا كان واسعَ الجري» ان ا ا ا 
ويويّده ما وقعَ في رواية للبخاري بلفظ : « فكانٌ بعد ذلك لا يُجاریٰ». 


“٥‏ وڪن ابن مَعُود قال : كنا نَعْد الْمَاعُونَ عَلّى عَهْدِ رَسول الله 
اة عَاريَة الذَلو وَالْقَذر. رَوَاه بُو داد . 
الحدیثُ سكت عنه أبو داود» و المنذرئ› وروي عن ابن مسعوڊ وابن 
عباس اا قول تعالیٰ : ويمتعونَ الْماعونَ#ه [الماعون : ۷] أنه متاع الت 
لذي يتعاطاء اللَاس بينهم من الفأس والدّلو والحبل والقدرٍ وما أشبة ذلك. وعن 
عائشةً : الماعوكٌ: الماء والَارُ والملحء وقي : الماعون: الرَّكاه. قال الشَاعرٌ: 
قوم على الإسلام لما يَمْنعوا ماعونهُم ويُضيّعوا التهليلا 


قال فى « الكشّاف »: وقد يكونٌ منم هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبيًا في المروءة في غير حال الضرورة. 

ب ۹ م ت (Ds‏ ّ ب ك yT‏ ۹ 

واخرج ابو داود والٽسائي عن هسه ¬ بص الموحدة» و الهاءء 
وسكون الياء اللَحتيَة» بعدها سين مهملة - الفزارية» عن أبيها قالت: « استأذنّ 


.)٠١١۷( «السنن»‎ )١( 
«إسناده صحيح إلى ابن مسعود».‎ :)۷۳١ /۸( وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»‎ 
وآبو یعلی (۷۱۷۷)ء‎ )۳٤۷٦ ۰۱٦٦۹( آخرجه: أحمد (۳/ ١۸۰٤ء ۸۱٤)ء وأبو داود‎ )۲( 
. والطبرانی (۲۲/ ۷۸۹)ء وإسناده ضعيف‎ 


كتاب الوديعة والعارية Vo‏ 


أبي الي بي فدخل بينةُ وبين قميصه» فجعل يُمَبْلهُ ويلتزمء ثي قالَ: 
يا رسول اللّه» ما الشّيءَ الذي لا يحل منعه؟ قالً: الماء. قال : يا نبي الله 
ما الشّيءَ الذي لا يحل منعه؟ قال : الملح. قال : يا نبي اللَهء ما الشُيء الذي 
لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخيرَ خير لك » . وسيأتي حديتُ بهيسةً هذا في 
باب إقطاع المعادنٍ من كتاب إحياءِ المواتِ. 

وروی ابن آبي حاتم عن قَرَة بن دعموص الثميريّ «أنهم وفدوا على 
رسول الله اة فقالوا: n‏ ما تعهد إلينا؟ قال : لا تمنعوا الماعونً. 
EN‏ وما الماعونٌ؟ قال: في الحجر والحديدِ وفي الماء. 
قالوا: فأيّ الحديد؟ قال : قدوركم الثحاس وحديد الفأس الذي تمتهنونَ به. 
وا ا قل قدوركم الحجارة وهذا حديتٌ غريب . 

وروي عن عكرمة « أن رأس الماعونٍ زكاةٌ المالء وأدناةُ المنخل والدَلو 
والابرة) وروی ابن ابي حاتم ال او لوار . واا الماغرن ف 
المعن: وهو الشيءُ a‏ الرّكاةٌ ماعوئًا؛ لأا قليل من کثير» 
وكذلك الصدقة وغيرها» وهذه التفاسيرٌ ترجع كلها لى شيء واحدِ وهو 
المعاونة بمال أو منفعةء ولهذا قال ت و 
وفي الحديث : ( كل معروف صدقة )° 

1-وَعَنْ عَائشَة : انها ادوچ ف یی 
(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» )٥٥۷ /٤(‏ وقال: غریب جا ورفعه منكر وفي إسناده من لا 


ا 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱١۸/۲(‏ 


۱۷٦‏ المحلد السابع 


کان لي مهن د على عَهْدِ رَسُول الله ل َا كانت امرَاة قبن بالْمَدِيكَة 
إلا أَرْسَّلّث إلى تَسْتَعِيرْة. رَوَاهُ خمد والبْخاري. 


قوله: « درغ ٩‏ الدرعٌ: قميص المرأةء وهو مذكرٌ. قال الجوهريٌ: ودرع 
الحديد مۇلغةٌ . وحکیٰ أبو عبيدة أنه أيضًا ك يونت . ترله: « قطر » بکسر 
القافِ» وسكون المهملة» بعدها راء وفي رواية المستملي والسرخسيّ بضم 
القاف» وسكون المهملة» وآخرهٌ نونٌ» والقطري نسبة إلى القطر: وهي ثيابٌ 
من غليظ القطن وغيره. وقيل: من القطن خاصّةَ تعرف بالقطرية فيها حمرة. 
قال الأزهريّ : اتباب القطريّة منسوبة إلى قطرء قرية من البحرين» فكسروا 
القاف اة وفوا 

ترله: «ثمنَ خمسة دراهم ‏ بنصب « تمن ») بتقدير فعل و( خمسة ) 
بالخفض على الإضافة» أو برفع ١‏ ثمنُ » و« خمسة» على حذفِ الضميرء 
والتقديرٌ : ی وروي ll‏ واا الميم على لفظ الماضي› 
ونصب « خمسة » على نزع الخافض : أي : Ey‏ 

ترله: ( تقَیَنْ ) بالقاف والتحتانة المشددة آی: 2 من قان الشى: 
قيانة» أي : ااا ل ا و وی ا او ا رو 
« تفن » بالفاءء ت تخو وا ع و قال ت الفتح »: ولم 
N DS‏ 


(۱( أخرجه: البخاري (۳/ ۲17(« ولم أحده في (المتحل ولم یذکره ابن حجر في 
«أطراف المسند». 
(۲( «فتح الباري» ٤۲ /٥(‏ (. 


كتاب الوديعة والعارية ۱۷ 


الجوزىّ : أرادت عائشة أمّم كانوا ألا في حال ضيق» فكادَ الشَيءُ المحتقرُ 
8 إذ ذاك عظيمَ القدر» وفي الحديث أن عاريَةٌ الثياب للعرس آم معمول 


غت فيه » DET‏ 

۷“ وَعَنْ جاپر» عن التب بيا قال : «مَا مِنْ صَاجب إبل ولا بَقَر 
ولا تم لا بوذي حَفُها إلا في لها يوم ليان بقاع فرفر عو ات الب 
بظلفهاء رَتَلْطحهُ دات القَرْنء أ فيها يَوْمئذ جَمَاءُء ولا E‏ 
لقن ». فُلَا: يا رَسول اللّه» وَمَا حَمَهَا؟ تال : « إطراق فَخلهاء وَإِعَارة 
دلوهاء ومنختهاء وخلبهًَا على الْمَاءِء وَحَمُل عَلَيْهَا في سيل الله ( روا 
خد 

الحديتُ قد سبق شرح بعض ألفاظه في أوَلِ كتاب الرّكاة. قرله: « إطراق 
فحلها » أي : عاريَّةُ الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليّطرق به على 
ماشتة .لے « وإعارة دلوها ( ا من حقوق الماشية أن عير ضاخها الل 
لذي يسقيها به إذا طلبةُ من من يحتاح إليه. 

قوله: « ومنحتها » بالُونِ والمهملة» والمنحة في الأصل: العطيَةٌ. قال 
أبو عبيدة : المنحة عند العرب على وجهين: أحدهما: أن يُعطيّ الرّجلٌ صاحبه 
فيكو له. والآخرٌ: أن يُعطيةُ ناقة أو شاه ينتفع بحلبها ووبرها زمتًا ثم يرذهاء 
والمرادُ بها هنا عاريّةُ ذوات الألبانِ ليُوّخد لبنها ثي ترد لصاحبها. قال القرَارٌ: 
e UN‏ 


(۱) آخرجه: مسلم (۷۳/۳)» وأحمد (۳۲۱/۳). 


7 المحلد السابع 


توله: « وحلبها على الماءِ » بالحاءِ المهملة في جيع الرواياتِ وآشارَ .. 
الذاودى إلى أنه روي بالجيم› وقان اراد اا داف إلى موضع سقيهاء 
O O E E‏ 
حلبها هناك لنفع من يحضرٌ من المساكين. توله: « حمل عليها» إلخ» أي: 
وا ی ا ی ای ی 


a2 A2 
AY AS A 


كتاب إحياء الموات ۱۷۹ 


کتات إحيَاء الموّات 


۸- عن ابر أن الي ياء قال : « مَنْ أَخيا أَرْضا مَيْنَةَ قى لَه » روَا 


(Jal & i 
ll آ وَالتزْمذِیٰ‎ 


وَفي لَفُظ : J:‏ من حاط حَائِطاعَلَى أزْض فُهِيْ لَه ا TS‏ 


۹-وَعَن سَعِيدٍِ بن رَيْدِ قال : قال رَسول الله 4 : «مَن أخيا أزْضًا 
ميته فى لَهُ٬‏ وَس عرق ظالِم ق ». روه خمد وأبو دود والترمذئ . 
٠--وَعَنْ‏ عَائِشة قالتُ: قال رَسول الله كه : «مَنْ عَمَرَ أرْضًا 


ليست لحد فهو احق بها ». روه ا والبځارى e‏ 


۱-وَعَنْ أسْمَرَ بن مرس قال : اتد - تیت الین کل ماين ن 
«( من د بق إلى مالم نيق إل شنم فهو له له » قال: re‏ 
يتخاطونَ . روه ا 


(۱) آخرجه: أحمد »۳۰٤/۳(‏ ۳۳۸)» والترمذې (۱۳۷۹). 

(۲) هذا اللفظ إنما هو من حديث سمرة المشار إليه بعد ذلك› ولیس كما يفهم من صنيع 
المؤلف أنه رواية من حديث جابر. 
وحدیث سمرة آخرجه: أحمد (۵/ ۰۱۲ ۲۱)» وآبو داود (۳۰۷۷). 

(۳) آخرجه: ابو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۸). وأعله الترمذېي بالإرسال. 
وراجع : «اللارواء» .)٠١۲١(‏ 

(6) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠٤١‏ وأحمد .)٠١١/١(‏ 

() «الستن» .)۳١۷١(‏ وراجع : «الارواء» .)٠٥۵۴۳(‏ 


۱۸۰٩‏ المحلد السابع 


حديتٌ جابر أخرجة بنحوه السائی واب حبانَ 


ت 


وحديتٌ سمرة أخرجة أيضًا أبو داود» والطبرانيٰ والبيهقي» وصححة 
ابن الجاروو"» وهر من رواية الحسن عنه» وفي سماعه منه خلاف ولفظةُ: 
« من أحاط حائطا على أرض فهى لهُ». 

وحديث سعيد أخرجه أيضًا السا وة ال مى واعلة بالارسال: 
فقال: وروی مرسلا. ورجح الدارقطني إرسالهُ أيضا. وقد اختلف معَ ترجیح 
الإرسال من هو الصحابي الذي روي من طريقه؟ فقيل : جابر» وقيلّ : عائشةٌ 
وا غل غ ورجح الحافظ الالء وقد اختلفٌ فيه على هشام بن 
عروةٌ اختلافا كثيرًا . ورواهُ أبو داوة الطيالسي”“ من حديث عائشةًء وفي 


إسناده a‏ وهو E‏ ورواه ابن أبي شيبة واسخاف د راهویه في 


(۱) آخرجه: النسائی .)٥۷۲١(‏ وابن حبان .)٥۲۰۵(‏ 

© اخ اطا کی ا وای 0 60 

(۳) أخرجه: ابن الجارود في «المنتقى» ٠ .)1٠٠١(‏ 

.)٥۷۲۹( أخرجه: النسائي‎ )٤( 

)٥(‏ حاشة شية بالأصل : هذا لفظ «التلخيص» في حديث سعيد بن زيد» ولم ذکر ما ذکر. 
الشارح أولا من“ انه اختلف فيه من هو الصحابي› ولا في «الفتح» أيضًا . ثم ذکر 
المحشي کلام ابن حجر على حديث جابر و في «الفتح» )۱۹/٥(‏ من قوله حدشا هثام 
بن عروة إلى قوله: ورواه يحيى بن عروة» عن أبيه مرسلا كما ذكرته من «سنن أبي 
داود) ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به. ثم قال المحشي : ومن هذا تعرف 
آنه ليس الاختلاف في حديث سعيد بن زيد بل في حديثه هشام بن عروة الذي عن 
جابر» ا فاعرف هذا ففي 
كلام الشارح تخليط . 

- (0) أخرجه: أبو داود الطيالسي of)‏ 


کتاب إحياء الموات ۱۸۱1 


« مسندي‌ما» من حدیث کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيهِ» عن 
جد وعلق ا 

واد أسمرَ بن مضرّس صححه ۾ الضباءُ ذ في « المختارة ». وال البغوى : 
لا أعلمٌْ ذا الإسناد غير هذا الحديث. 


قرله: « من أحيا أرضًا مينة » الأرض الميتة : هى التي لم تعمر» شبْهت 
عمارتا بالحياة وتعطيلها بالموتِ» والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم 
يتقدم ملك عليها لأحدِ فيُحييها بالسَقي أو الرّرع أو الخرس أو البناء» فتصيرُ 
ا ا ا ا ر د 
الأحاديث المذكورة أنه يجورٌ الإحياءُ سواءٌ كان بإِذنٍ الإمام أوبغير إذنه» وقال 
E E STE‏ 
a ERG ES‏ 
« من أحاط حائطا » فيه أن التحويط على الأرض من حلة ما يُستحق به ملكهاء 
ا 

تول : « ولیس لعرق ظالم حق » قال في « الفتح  E‏ 
«عرتي » و« ظالم » نعتٌ له وهو راجع م إلى صاحب العرقي» أي : a‏ 
عرقي ظالم» أو إلى العرقء آي: ليس لعرق ذي ظالم. ويُروى بالإضافةٍ 
ويكونٌ الظالمٌ صاحبَ العرتي» ويكودٌ المرادٌ بالعرق الأرض» وبالأَول جزم 
ا والشافعيٌ» والأزهري» وابنٌ فارس» وغيرهم» وبال الخطابي فغاطً 
روايةً الإضافة . وقال ربيعة : العرق الظالمُ يكونُ ظاهرًا ويكونٌ باطتاء فالباطنُ : 


(۱) علقه البخاري (۳/ .)۱٤١‏ (۲) «فتح الباري» .)۱۹/٥(‏ 


۱۸۲ المجلد السابع 


ما احتفره الرّجلٌ من الآبار أو استخرجةُ من المعادنِ» والظاهرٌ: ما بناهُ أو 
و ي الى الظالمُ : من غرس أو زرعَ أو بنى أو حفر في أرض 
بغیر حقٌ ولا شبهةٍ. 

قوله: « من عمرَ أرضًا » بفتح العين وتخفيفِ الميم» ووقع في البخاري : 
« من أعمرَ » بزيادة الهمزة في أوَلهِ ا واف اوقا این بطال : يُمکنْ ان 
يكو : اعتمرَّ فسقطت النَاء من السخة» وقال غيره: قد سمعَ فيه الرْباعيْ» 
يُقال: ٠‏ أعمر الله بك منزلك» ووقعَ في رواية أي ذرٌ: «من أعمرَ» بض 
الهمزةء أي : أعمره غيره. قال الحافظ : وكأ المراد بالغير الإمام. 

توله: « يتعادون يتخاطونً » المعاداةٌ: الإسراعٌ بالسّير» والمراد بقوله: 
ايتخاطرة : يعملون على الأرض علامات بالخطوط وهي تسى الخطط» 
واحدتما خطةٌ بكسر الخاءِ» وأصل الفعل يتخاططون فأدغمت الطاء في الطاءِء 
والتَقييد بالمسلم في حديث ا ا المراد بقوله في ا عائشة : 
ليست لأحد» أى: من المسلمينَ فلا حكم لتقدم الكافر» اما ذا كان حربیا 


فظاهر› و المي فيه خلافٰ معروف . 


E 


-٣‏ عن أپي هُرَيْرَةَ عن الى بيا قال: « لا نوا قشل الت 
ِمَمْنَعُوا به اكلا ) متف I‏ 


(۱) أخرجه: البخاري .)۱٤٤/۳(‏ ومسلم »)۳٤/٥(‏ وأحمد (۰۲۷۳/۲ .)۳٠۹‏ 


كتاب إحياء الموات ۱۸۳ 


وَلمُسْلِم: « ا باع فضا الْمَاء باع به الک . 


وَلِلْځارىّ: « لا تَمْنَعُوا قَضل المَاء لِتمتعوا په ۾ فضل الک . 


e 2‏ ا ۰ o‏ 7 اا لت ۹ و و اع عر 
۳-وَعَنْ عَائِشة قالث: هى رَسُول الله ي أن يُمْنَعَ نفع البثر . رواد 
Te‏ 


٤ح“‏ وعَن عَمُرو بن شعَيب» عن ابيه» عن جَڏه عن التي ييا 
ال : « من مَنَعَ فضا مائه أو فضا کله ل ع و فل وم 
N A‏ 


“٥‏ وَعَنْ عُبَادة بُ الصَامِتِ: أن رَسول الله بي قَضّى بين آهل 


و9 


لْمَدِيئة في اللَخل أن لا يُمْتَعَ نفع بئرء کش کن افر 0 ان بن 
َضلٌ مَاءِ لِيْمَْعَ به الكل . روه عَبْد الله بن أخمَدَ في « الْمُْسْتَدٍ ٠»‏ . 


حدیث عمرو بن شعيب في إسناده محمد بن راش الخزاعي» وهو نة وقد 


ضعَفة بعضهم» لكل حديتٌ أبي هريرةً يشهد لصحّة الأحاديث المذكورة بعدهُ» 


(۲) «(صحیح البخاري» .)۳١۱/۹(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد ۰۱۱۲/١(‏ ۱۳۹ ۲٥۲)ء‏ واین ماجه .)۲٤۷۹(‏ 
واختلف في وصله وإرساله. 
وراجع : «العلل» للدارقطني /٥(‏ ورقة ٠١١‏ ب). و «السنن الكبرى» للبيهقى 
TT‏ وال و غ O‏ ۰ 
)٤(‏ «المسند» (۱۷۹/۲» »)۲۲١‏ وفى إسناده ضعف . 
(۵) أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۰/ ۰۳۲۱ ۳۲۷). وفي إسناده انقطاع . 


A4‏ ) ) المحلد السابع 


وا وا اض وا جا جابر عند مسلم ٠‏ : « اَن IT‏ بی ہی عن 
بیع فضل الماء ». وحديتٌ إياس بنٍ عبد الله عند أهل «السنن »“ بنحوه 
وصخحه الترمذی› رقا أبو الفتح القشيرتي. هو على شرطهما. 


ولکن حدیث e O‏ وقد رواه 
الطبرانيْ في « الصغير »* من حديثِ الأعمش› عن عمرو بن شعيب › ورواه 
فى #الكير ٠‏ عن حديف وائ بلفظ اخر وإسنادة ضف 


وحديتٌ عائشة رواهٌ ابن ماجه من طريق غ اغ 0و 
أبي خالل الكوفي» قال أبو حاتم : مجهول» وكذا قال في « النّقريب ». 

قوله: « فضلٌ الماء » المرادٌ به ما زاد على الحاجة» ويُويّد ذلك ما أخرجه 
أحمد” من حديث أبي هريرة بلفظ : « ولا يُمنعٌ فضل ماء بعد أن بُستغنى عنه » 
ال في « الفح »: وهو محمول عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في 
الأرض المملوكة وكذلكٌ في المواتِ إذا كان لقصدِ التَملْكٍ. والصَحيح عند 
الَافعتة ونص عليه في القديم U OR N a,‏ 
المحفورة في المواتِ لقصد الارتفاق اد ل اكا 


© اخ مسلم .)٤/٥(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۳٤۷۸(‏ والنسائی (۷/ ۳۰۷)» والترمذي »)۱۲۷۱٣(‏ وابن ماجه 
»)۲٤۷٨(‏ وقال الترمڏذي حديث اناس حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الصغير» /١(‏ ۴۷). 

- (6) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)١١/۲١(‏ 

` 1 أخرجه : اخید(‎ )٥( 

(( «فتح) (ە/ ۲"( . 


كتاب إحياء الموات ۸٥‏ 


بل يكو أحقٌّ به إلى أن يرتحل» وفي الصّورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن 
ا ول اج نفسه وعياله وزرعه وماشيته» هذا هو الصَحيح عند 
الشافعيّة . وخص المالكية هذا الحكمَ بالمواتِ»› وقالوا ذ ا ی 
لا يجب عليه بذل فضلهاء ا ھا ی کو ت ا فد 
لخيرٍ المضطرٌ على الصحيح . انت 

قال في «البحر »: والماء على أضرب: حقّ إحاعا: كالأنمار غير 
المستخرجة والسَيُولِ. وملك إجاعا: يُحررٌ في الجرار Ts‏ 
فيه : كماءِ الأبار والعيُونٍ والقناة المحتفرة في الملك. | 

والقناةٌ: هي - بفتح القاف - الكظامة التي تحت الأرض» وسيأتي ذكر 
الخلافِ في ذلك . U e‏ اها ج ا ا 
و و ا ا ی د 
يُملك» فكادً الَذِينَّ يذهبود إلى أنه يُملكُ وهم الجمهورٌ هم الَذْينَ لا خلاف 
عندهم في ذلك . وفك سال ت النّهي إلى ا 
DS‏ وقد تقدمّ الكلام على ذلك في البيع . 

ترله: « لیْمنع به الكلاً» بفتح الكافِ واللام بعدها همزة مقصورةً: وهو 
الات ره واه 4 :والح أن کر ول البثر E‏ عنده ماءٌ غیره» 
ولا يُمكنْ أصحابٌ المواشي رعيْةٌ إلا إذا مکنوا من سقي بهائمهم من تلك 
البئر؛ لتلا يتضرروا بالعطشٍ بعد الرعي» فيستلزمٌ منعهم من الماءِ منعهم من 
الرعي» وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور. 


.)٠١۳/١( «الببحر»‎ )1( 


۱۸٦‏ المحلد السابع 


وعلى هذا يختص البذل بمن له ماشية» ويُلحق به الرُعاءٌ إذا احتاجوا إلى 
الشرب؛ لأنهُ إذا منعهم من الشرب امتنعوا من الرّعي هناك» ويحتمل أن يُقال: 
يمكنهم حمل الماءِ لأنفسهم لقلَةٍ ما يحتاجون إلبه من بخلاف البهائى 
والصَحيح الاأول. ۰ 

وا الك الررع عند مالك . والصحيح عند الشافعيَة N TT‏ 
الاختصاص بالماشية» وفرّقَ الشافعیٌُ فيما حكاه المزنيْ عنه بين المواشي 
والرّرع بان الماشية ذات أرواح ُخشی من عطشها موتا بخلافِ الرّرع» وبہذا 
NT‏ اا لمالك بحديث جابر المتقدّم لإطلاقهِ وعدم 
تقییدو» وتعقّبَ بال حمل علی المقیدِ وعلی هذا لو لم یکن هناك كلا ری 
فلا مانع من المنع لانتفاء العلّة. قال الخطابي: والنَهِي عند الجمهور للتّنزيهِء 
وهو محتاجّ إلى دليل يصرف اهي عن معنا الحقيقيٰ وهو القَحريم. . 

قال في « الفتح »*' : وظاهرٌ الحديثِ وجوبٌ بذله مجَانًاء وبه قال الجمهورُ 
E ys‏ 
يلرم منهُ جوا البيع حالةٌ امتناع المحتام ر القيمة ورد بمنع الملازمة 
يجوز أن قال : يجب عليه البذلٌ وتثبت له القيمة في دة المبذول ل فيكونُ 
له أخدٌ القيمة منهُ متى أمكنّ ولكَّةُ لا يخفى أن رواية « لا باع فضلٌ الماءِ » 
وروايةٌ « اهي عن بيع فضل الماء » يدلَانِ على تحريم البيعء N ET‏ 
العوض TS‏ 


.)۳۲ /٥( (افتح)‎ )۱( 


كتاب إحياء الموات ۱۸۷ 


توا u e‏ الجاع الفاضل فيها عن حاجة ا رفيو دلیل 

النّهر N‏ > والتقع بف فتح اون وسکون القاف e‏ 
ياب الئاس شرَكاء في ثلاثِ وَشزب الأزضٍ اللي 
بل السَملى إذا قل المَاءُ أو اختلفوا فيه 

“٦‏ عن آپي هُرَيرة: أ الب کل قال : « لا يُمنع المَاء وَالنَار 
E EET‏ 

۷- وعَن أبى خداش» عَنْ بَعْض آأضحاب ال بل قَالَ: َال 
رَسُول الله ك : « الْمُسْلِمُونَ شُركاء في َة : في الْمَاء اكا والئار ». 


Jr s2 
ا‎ e روه‎ 
(۳) ص 2 0 ت 2 روو ی‎ 6 o r4 س ر ق هو‎ 
١ ورواه اين ماحه من حدیث ابن عباس › وزاد فيه ( ولمنه حرام‎ 


OEE a aE‏ إسنادة صحيح . وحديتٌ بعض الصحابة 
رواه آبو نعيم في a‏ في تر مه بي خداش ولم ل ارجا وقد 


TEVI RON 
.)۳٤۷۷( وأبو داود‎ »)۳٣٤ /٥( آخرجه: أحمد‎ )۲( 
eer ONES 
.)٠١١۲( و «الإرواء»‎ )٠١۲١ /٤( وراجع : «الکامل»‎ 
.)۲۸۷۷ /١( «معرفة الصحابة»‎ )0( .)۴۲ /١( «الفتح»‎ )٤( 


AA‏ المحلد السابع 


سئلَ أبو حاتم عن فقالً : أبو خداش لم يدرك الي كلا . قال الحافظ : وهو 
E‏ سمَاه أبو داود في روايته حبَانَ بن زي وهو الشرعبىٰ تابعي 
معروف. قال الحافظ في « بلوغ المرام: ورجاله ثقات. 

Ee ONSEN 
المين:‎ 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند الخطيب وزاد: « والملح » وفيه عبد الحكم بنْ 
و و ج دن یق ا ا 
غ وکن خا عن اها ع أ داو وقد تقدّمَ لفظه في شرح 
حديث ابن مسعودٍ من كتاب الوديعة والعارية وسيأتي في باب إقطاع المعادنٍ. 
ENCA Cee‏ 
يحل منعه؟ قالّ: الملحُ والماءُ والنَارُ » الحديتٌ وإسنادهة ضعيفٌء كما قال 
e‏ وعن نس عند الطبرانيّ في « الصغير » بلفظ : « خصاتان لا 
يحل منعهما : الماءُ والتَارُ » قال بو حاتم في « العلل »: هذا حديث منکرٌ . 
E O‏ ا 

ترله: « الماء » فيه دليل على أنّ لتاس شركة في جيع أنواع الماءِ من غير 
فرق بين المحرز وغيره» وقد تقدَمَ في الباب الأول أن الماءَ المحررً في في الجرار 


(1) «بلوع المرام» .)۸٠١(‏ 

0 آخر جه ابو داود :)۳٤۷0(‏ 

(۳) اخرجه: ابن ماجه .)۲٤۷٤(‏ 

.)١٤١٤١-١٤۳/۲( راجع : «التلخيص الحبير»‎ )٤( 
.)۲٤۲ /١( أخرجه : الطبراني في «(الصغير»‎ (٥) 


کتاب إحياء الموات ۰ ۱۸4 


ونحوها ملك إحاعا ومن لازم الملكٍ الاختصاص وعدم الاشتراك بين غير 
منحصرين كما يقضي به لحف فإن صح هذا الإجماع كان مخصَصًا 
لاحاديثِ الباب» وآمًا ماء الأهار فقد تقَدَم أنه حقّ بالإجاع. 

واختلفَ في ماءِ الآبار والعيُونِ والكظائم» فعند الشَافعية» والحنفيّة 
وأبي العبّاس» وأبي طالب : أنه حى لا ملك» e‏ بأحادیث الباب. وقال 
الإمامٌ يحيى» والمؤيدٌ باللّه في أحدِ قوليه» وبع أصحاب الشّافعيٌ : إل 
ملك» وقاسوه على الماء المحرز في الجرار ونحوها. ورد بأنهُ بالسَيُول أشبه 
منه بماءِ الجرَّة ونحوها. قال في « البحر “ : فصل : ومن احتفرَ برا أو هرا 
فهر أحق بمائه إجماعًا وإن بعدت منه أرضة وتوسّطً غیرها. انتهی . واختلف في 
los‏ 

توله: ‏ ولتار » قيل : المرادُ با الجر الذي يحتطبة الاس . وقيل: المراذ 
مها الاستصباح منها والاستضاءء بضوئها. وقيل : المرادٌ ا الحجارة التي توري 
الثارَ إذا كانت في مواتِ الأرض» وإذا كان المرادُ بها الضوء فلا خلاف أله 
لا بحت 4 صاحه وكدلك إا كان المراذ با الحار المدذك ن وان كان 
المرا با الشْجرَ فالخلاف فيه كالخلافِ في الحطب ا 

تول : : والكلاً » قد تقدّمَ تفسيرة في الباب الذي قبل هذا وهو آعم من الخاد 
والحشيش؛ لان الخلا مختص بالرطب من التبات» والحشيش مختص 
باليابس› a‏ > فيل : المراد بالكاوٍ هنا هو الذي يكونٌ في المواضع 
المباحة كالأودية والجبال والأراضي ال ٣لا‏ ااك لها» EELS‏ 


.)۹٩۹ /٥( «البحر»‎ )۱( 


14۹۰ المجلد السابع 


a SA SCS‏ وآمًا لابب في الأرض المملوكة 
ال و فقيل : مباح مطلقاء وإليه ذهبت الهادوية . وقيل : 
تاب للأرض فیكونُ حكمةُ حكمهاء وإليه ذهبَ اليد بالله. 

واعلم أن أحاديتٌ الباب تنتهض بمجموعهاء فتدل على الاشتراك في الأمور 
الللاثة مطلقًاء ولا يخر شيء من ذلك إلا بدليل يُخص به عمومها لا بما هو 
أعمُ منها مطلقًا كالأحاديث الماضية بأنةٌ لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبةٍ من 
فسو؛ لأنجا م كونا أعمٌ إلّما تصلخ للاحتجاج بها بعد ثبو الملكِ» 
في الأمور الثلاثة محل التزاع . 

۸-وَعَن عُبَادة : أن الي اة قَصَى في شُزب التخل مِنَ السَيْل أذ 
على يَشْرَبُ قبل الْأْسْمَلء ونر المَاءُ إلّى الْكعْبين» فم ُرْسَلٌ الْمَاء إلى 
ْمَل الَذِي يليه وَكَذَلك حَنّى بن فضي الْحَوَائِط أو يَفتى الم . واه ابن 


ماجه› وَعَبْد الله بن ا ee‏ 


e‏ عن پو ا 
لشفل روه او وَابنْ ماجه 0 


حديتٌ عبادة أخرجة أيضًا البيهقي”" والطبراني وفيه انقطاع . 


OE OREN eR O 
۰ . وإسناده ضعيف منقطع‎ 

(۲) أخرجه: ابو داود (۳۹۳۹)» وابن ماجه .)۲٤۸۲(‏ 

(۳) أخرجه: البيهقي (٦/١٤١أ٠).‏ 


كتاب إحياء الموات ۹۱ 


وحديتُ عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرّحمن بن الحارث المخزومي 
المدني تكلم فيه الإمامٌ أحمدٌ. وقال الحافظ في «الفتح “: إل إسناد هذا 
الحديث حسنْ. ورواهُ الحاكم في #المغار ا 0 ف خا عا ا 
قضى ية في سيل مهزور أن الأعلى يُرسلٌ إلى الأسفل ويُحبس قدرٌ الكعبين » 
اع الذارقطني بالوقف» وصحَحة الحاكمُ . ورواه ابن ماجه وأبو داو" من 
حديثِ ثعلبة بن أبي مالك . ورواه عبد الرَرَاق في « مصتَفهِ » عن ابي حاتم 
القرظيٰ» عن أبيهِ» عن جد « أنه سمعَ كبراءهم يذكرودً أن رجلا من فریش 
كاد له سهم في بني قريظةً» فخاصمَ إلى رسول الله بيا في مهزور اسيل الذي 
يقسمودً ماءءُ» فقضى بينهم رسول الله بي أن الماء إلى الكعبين لا يحبس 
لاقو ا 

ترله: « مهزور » بفتح الميم » وسكونٍ الهاءء بعدها زاي مضمومة» ثمّ واو 
ساكنةء ثم راء: وهو وادي بني قريظة بالحجاز. قال البكريٰ في « المعجم »: 
هو واد من أودية المدينة» وقيل: موضع سوق المدينة» وكانً ا به 
و ية على المسلمينَ فأقطعةُ عثمانً بنّ الحارثِ بن الحكم أخا 
مروان: وأقطعَ مروالً فدك. وقال ابن الأثير والمنذري: اَم e‏ الرّاء 
على الاي : فموضعٌ سوق المدينة. 
(1) «الفتح» .)٤١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)١۲/۲(‏ 


(۳) آخرجه: ابن ماجه »)۲٤۸۱(‏ وأبو داود (۳۹۳۸). 
(6) أخرجه: ابن أبى شيبة (7/ .)۲۹٠٠۷‏ وانظر: «فتح الباري» .)٠١ /١(‏ 


1۹۲ المحلد السابع 


وأحاديتٌ الباب تدل على ان الاعل ت ارت الت بالل لعل 
وماءِ البئر قبل الأرض التي تعتهاء وأ الأعلى يُمسك الماءَ نى يبلغ إلى 
الكعبين» أي: كعبي رجل الإنسانِ الكائنين عند مفصل السّاقٍ والقدم» ثم 
سه د لك ۰ 

وقال في « البحر “*: إِدَّ الماء إذا كان قليلا فحدةُ أن يعم أرض الأعلى إلى 
الكعبين في التٌخيل وإلى الشراك في الرّرع ؛ لقضائه بي بذلك في خبرِ عبادةٌ - 
يعني : المذكورَ في الباب - قال: وأمًا قول اة للربير : « اس أرضك حتّى 
N E e E‏ 
بل بالَفْضل» فإن كانت الأرض بعضها مطمعنّ فلا يبلعٌ بعضها الكعبين إلا 
وهو في المطمئنٌ أو الركبتين؛ قَدمَ المطمئنّ إلى الكعبين ثم حبسة وسقى 
باقيها. قال أبو طالب: العبرةٌ بالكفاية للأعلى . انتهى. وهو المختار عند 
الهادوية. ) 

قال ابنْ الثين : الجمهورٌ على أن الحكمَّ أن يُمسك إلى الكعبين» وخصَّة ابنْ 
كنانة بالٌخل والشجر» قال : وآمّا الرْرعٌ فإلى الشراك. وقال الطْبريّ: الأراضي 
وهی ا ر م کا 

وسيأتي بَيّةٌ الكلام على هذه المسألة في شرح حديث الزبير أن اء اله 
E TD CS‏ 
حال الخضب من كتاب الأقضية. ۰ 


(۱) «البحر» .)٠٠١١-۹٩۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠٤١-۱٠٤١‏ 


كتاب إحياء الموات 4۳ 


اب الْجمَى لِدَوَابٌ بَيٍْ الْمَالِ 


۰- عن ابن عفر :ان الى ييه حَمَى القع ! للخيل حل 
ا 

والنَقيعٌ - بالنونِ -: مَوْضِعَ مَعْرُوف. 

-وَعَن الصَعْب بن جَنَامة : أن التي بيا حَمَى الَقِيعَء وَقَالَ: 
« لا حم 1 لله وَلرّسوله ». روَا N ed‏ 

وَلِلبْخَارِيّ مِن: ١‏ لا جمَى إلا لله وَلِرَسوله ». 

وقال : بَلَتا أن التي ل حَمَى الَقِيعَ وَأنٌ عُمَرَ حَمَى شرف وَالرَدَة 

۲“ وعَن أسْلم مَؤلى عمَرّ: أن عَمْر استَعْمَل مَوْلى لَه يُذْعَى هيا 
على اا لجمّى» فقال: يا هئ اضمُمْ جََاحَك عَلَّى الْمُنْلِمِينَ» وَانّق دعو 
المَظلوم؛ ِن دعوَة المَظلوم مستحابة» وذخا رب الصرَبْمةَ َرَت 
الْعنَيْمَةَ وٳِئاي ونعَم م ابن عؤفِ وَنعَم ابن عفان فإِتَهُمَا إن نهلك مَاشِينَهُمَا 
يَرْجِعَا إلى َل وَرع؛ وَرَّبْ الصرَيْمَة وَرَبُ العْتَيمَة إن تهلك مَاشسَهُمًا 
ا ل قاري أا لا آنا لَك فَالْمَاء ا 
سر عَلْيّ مِنَ الدب وَالْوَرق» ويم الله انهم ون آي تذ ظَلَمْْهُمْ› إ٫‏ 
ETR OE CAD EO ED‏ 


EAE TASS VAAN AS 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


۱۹٤‏ المجلد السابع 


باذم الوا عَلَيهَا في الْجَاهليةء وَأَسْلَمُوا عَلَيهَا في السلام» وَالّذِي 
سي بيده ولا الما الَڍِي خمل عَلَيهِ في سيل الله ما حَمَيت عَلَيهِمْ ِن 
باهم شيا . روه الْځارِي . 

E GT 

وحديتٌ الصعب أخرجة أيضًا الحاكمٌ) قال البيهقي: إن قولةًٌ: «حمى 
الأقيع » من قول الرهرىّ. وروى الحديك السائي“ فذكرَ الموصول فقط» 
ا قوله: ( لا حمی إل لله ولرسوله » ويوید ما قاله البيهقى آ ن اداو 
أخرجة من حديثِ ابن وهب» عن يُونس» عن الزهريّ فذكرهُ» وقال في آخرو: 
قال ابن شهاب : وبلغني أن اللَبيّ بيا حمى الَقَيعَ . وقد وهم الحاكم فزعم أن 
حديتٌ : « لا حمى إلا لله » ممق عليه . وهو من أفراد البخاريّ ٠‏ وتبعَ الحاكم 
في وهمه أبو الفتح القشيريّ في « الإلمام » وابن الرّفعة في « المطلب ». 

وأثرٌ عمرَ أخرجة أيصًا الشافعئ” عن الذراورديّ» عن زيدِ بن أسلمَ» عن 
أبیه مثلةٌ . وأخرجة عبد الرَرّاق عن معمر» عن الرهريّ مرسلا. 

قوله: « حمى القيع » أصلٌ الحمى عند العرب أ اريس منهم كان إذا نزل 
ا ری کل ای ان غ0 و ای ف اد 
کل جانب» فلا یرعی فيه غیرهٌ» ویرعی هو مح غیرهِ فیما سواه» والحمی: هو 
)۱( اصحيح البخاري» )€ / .(AV‏ (۲) آخرجه: ابن حبان .)٤٦1۸۳(‏ 
(۳) آخرجه: الحاكم )٤( .)١١/۲(‏ أخرجه: النسائي .)٥۷٤۳(‏ 


() أخرجه: البخاري )٩( .)۱٤۸/۳(‏ اخرجه: الشافعی (۲/ .)١١۲‏ 
(۷) آخرجه: عبد الرزاق .)۱۹۷١۱(‏ 


كتاب إحياء الموات 4٥‏ 


المكان المحميْ» وهر خلاف المباح» ومعناه أن يمنعَ من الإحياءِ في ذلك 
المواتِ ليتوفْرَ فيه الكلأء وترعاهُ مواش مخصوصة ويُمنعٌ غيرها. 

و «النقيع »: ھر الین ھا وک الخضلفت: وحکی الخطاب أن بعضهم 
صحفةُ فقال بالموحدة» وهو على عشرينَ فرسحًا من المدينة» وقدرهٌ ميل في 
ستتقع فيد الماث» وهذا النَقيع المذكور فى هذا الحديثِ غير تقيع الخضمات 
ا 
E o‏ 
E IOV EGE‏ 
من الولاة بعده أن پحمی › وعلی الثاني : یختصس الحمى بمن فام مقام 
N‏ وهر ا قال في ا و e‏ 
شامر انبا تھی > ومن ا الثاني رر من احق بالخاة: ة ولا e‏ 

وظاهرٌ قوله في الحديث a‏ « للخيل خيل للت اها تو 
للإمام على فرض إلحاقه بالسيّ ية أن يحمي لنفسه» وإلى ذلك ذهب مالك 
a Ss‏ قالوا: بل يحمي لخيل المسلمينَ وسائر 


EE) «الفتح»‎ (۱( 


۱۹٦‏ المحلد السابع 


أنعامهم» ولا سما أنعام من ضعف منهم عن الانتجاع» كما فعلة عمرٌ في الأثر 
الجر 


وقد ظّ بعضهم أن بينَ الأحاديث القاضية ا والأحاديث 
القاضية بجواز a‏ هذا الظنّْ عدم الفرق بينهما وهو 
ا ا الخ اخ ف خا ا و ا ا ال 
الحديثين معارضةء فالحمى المنهيّ عنهُ ما يُحمى من المواتِ الكثيرةٍ العشب 
لنفسه خاصَةٌ كفعل الجاهليّة» والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمينّ فيه شاملة 
فافترقا. قال : وإنّما تعد أرض الحمى مواتا لكونا لم يتقدّم فيها ملك لأحدِ 
لكّها تشبه العامرةً؛ لما فيها من المنفعة العامة . 

ترله: وان عمرَ حمى شرف ٤‏ لفظ البخارى: ١‏ الشرف » بالتعريف. قال 

في « الفتح »": والشّرف بفتح المعجمة والرّاءِ بعدها فاءٌ في في المشهورِ» وذكرَ 
عياض أنه عند البخاري 2 المهملة وکسر الرّاء» وقالّ في « موطإ ابن 
وهب » : بفتح المهملة والرّاءء قال : وكذا رواه بعض رواة البخارىّ أو أصلحه 
N RI‏ فهو موضمٌ بقرب مكَةٌ ولا يدخلهُ الألفُ واللام. 

توله : « والرَّبذة» ن يمتح الرَاء ا ا و : موضعٌ معروف 
ھاو o‏ بإسنادٍ صحيح « أن عمرَ حمى الرَّبذة 
لنعم الصدقة » 
(1) حاشية بالأصل: في «الفتح»: قال الخوزي من الشافعية إلخ انتهى. وليس بابن 

الجوزي فهو حنبلي . اه. والذي في مطبوع «الفتح» (/ :)٤٥‏ «الجوزي» فالله أعلم 


(۲) «الفتح» .)٤٥ /٥(‏ (۳) «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۳۱۹۳). 


کتاب إحياء الموات ۱۹۷ 


توله: ( هنیا ) ر ا ۰ e‏ 


الأربعيي منها. 
باب مَا جَاءَ في إقطاع الْمَعَادِنِ 
۳ عن ابن عباس قال : فط سول الله بي بال : الْحَارث 


المرَني مَعَادِنَ القَبليَة جَلسِيَهًا وَعوْربَهَا 5 0 الرَرْعٌ مِنْ قذڏس» ولم 
بُعطه حى = روه ا ا 


سے سے نے 


وَرَوَيَاه ا عمرو بن عوْف المُرن 
٤‏ -وَعَن بض بن حَمَال : أنه وقد إلى الي ية فاشتفطعَة املح 


قط له لما أن وَلّى قال رَجُلَ من الْمَجْلس: أنَذري ما أَفْطْعْتَ لَه نما 

قْطَعَْةُ المَاءَ اعد . قَال: قَانَرَعَه مه . قًال: وَسَألَهُ عَمّا يُخمى مى الَأَراك» 

قال : «ما لَمْ تله قاف الإبل ». روه الترمذِى» وأبو دود" . ) 
فى روَايَة لَه « أَحْمَاف الإبل ». 


قال مخمد بن الحسّن المخزومئ : يعني : آذ الإبلً E E‏ 
وێحمى ما فوقه. 
EEO)‏ وأبو داود Ah i »۳۰٦۹۲(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳۰۹/۱)» وآبو داود .)۳۰٣۳ »۳۰٦۲(‏ 


(۳) اآخرجه: آبو داود »)۳۰٣٤(‏ والترمذي (۱۳۸۰). 
قال الترمذي : «حديث غريب». 


۱۹۸ المحلد السابع 


“٠‏ وڪن بُهَينَةَ قالَٺ: استَأدَنَ بي الٿ کي فَجَعَل يذو من 
و ررم ثم قال : يا تب الله ما الشَيء الذي لا جل مَنْعُهُ؟ قال : « الْمَاء». 
قال : يا تبي الله ما الْشيءُ لذي لا يحل مَنْعُه؟ قال: « لمل ». ثال: 
ياي اللّه» ما الشَيْء الَِي لا جل مَنْعه؟ قال : « أن تَفْعَلَ الْخَيْرَ حير لَك ». 


رواه ا ET‏ 


حديتُ ابن عباس في إسنادءِ آبو آويس عبد الله بُ عبد الله أخرج له مسل 
في الشواهڊِء وضعفةُ غير واحڍ. قال آبو عمرً: هو غريب من حديثِ ابن 
عباس » ليس يرويه عن أبي اويس غير ٹور“ 

وحديتُ عمرو بن عوف الذي أشارَ إليه المصنّف في إسناده ابن ابنه كثيرُ بنْ 
عبد الله بن عمرو بن عوفِ» عن أبيهِ» عن جدو» وقد تَقَدَمَ أنه لا بُحتج بحديثه . 

وحديتٌ أبيض بن حال أيضًا ابن ماجه» والنسائن» وحسنه 
الترمذیٰ› و صسحه ابن و وضعفه ا القطان: ولعل وجه الأضعنف 
کونه في إسناده السبئي المأربيٌ. قال ابن عدیٰ : أا م ف 

وحديتٌ بيسة عله عبد الحقّ واب القَطْانِ بأنمًا لا تعرف» وتعفَبٌ بأل 
ذكرها ابنْ حبَّانَ وغيره في الصحابة» ولحديثها شواهد قد تقدمت في كتاب 


الوديعة والعاريّة عند الكلام على حديث ابن مسعود في الماعولٍ. 


TENTS gy (EA 8 OS #1 O) 

E 
. الذي فى «السنن»: قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد. اه. فلعل العبارة فيها قلب‎ )۲( 
0 ا ا ا(0 0 واا‎ 
ONS 


كتاب إحياء الموات ۱۹۹ 


توله: «القبلية » منسوبة إلى قبل - بفتح القاف والموحدة -: وهي ناحيةٌ 
DL ys‏ امخادن 
القىلة » وهي من ناحية الفرع› a‏ التفسير في باب ما جاءَ في 
الرّرع والمعدنٍِ من كتاب لكاتب ال حديتٌ إقطاع بلال تقدمَ هنالك بلفظ غير 
Me‏ 
ا أو جبل أو مجتمع رملء ا اا ا 

قرله: « جلسيها » بفتح الجيم وسكونِ اللام وكسر السّين المهملة بعدها ياء 
السب والجلس: E‏ من الأرض» ويُطلق على أرض نجل كما في 
« القاموس ». توله: « وغوريًا » بفتح الغين المعجمة» وسكونٍ الواو» وكسر 
الرًاءِ نسبة إلى غور» قال في « اارس إن الغورَ بُطلق على ما بينّ ذاتِ 
عرق إلى البحر وكل ما انحدر مغربا عن تامة» وموضعَ منخفض بين القدس 
وحوران مسيرة ثلاثة يام في عرض فرسخين » وموضع في ديار بني 2 
وماءٌ لبني العدويّة. انتهى . والمراد ها هنا المواضع المرشهة وال ا ي 
معادن القبلة. 


ترله: « من قدس » بضمٌ القافِ وسکون الذال المهملة اھا وا 
وهر جا عظيم بنجلِ كما في « القاموس ». وقيل : الموضع المرتفع الذي 
يصلح للرّرع كما في « النّهاية ». 

ت وله : « العد» بكسر العين المهملة» وتشديد الذال الفهمله أرضا قال في 
« القاموس »: الماءُ لذي له ماد لا تنقطمء كماءِ العين. انتهى . وجمعة أعداذ 


وقیل : إلعل: ما ج ويعد» ورده الازهري ورجح الاول. 


۹۹ ) المحلد السابع 


وأحاديتٌ الباب تدل على أنه يجورٌ للسىٌ ييه ولمن بعده من الأئمَة إقطاع 

المعادنٍ» والمراد بالإقطاع : جعلٌ بعض الأراضي المواتِ مختصَة ببعض 

ا ا کان لل فاا و اروا لا فار و ا ت 
ع sa e‏ : 


آولی به من غيره» ولکن بشرط أن يكو من المواتِ التي لا يختص بها أحد» 


وقال في ‹« ا 7 کک عاص ن الإقطاع سویع ۾ الإمام من مال الاه 
ا لھ راء اهلا لزل وأكثرٌ ما يُستعمل في الأرض› وهو أن پخرج منها 
لمن يراه ما يحوزه» إِمَا E POTN‏ 
ا واللّاني هو الذي يُسمّى في زماننا هذا إقطاعًاء ولم أرَ أحدَا من 
ا عل ل قال واد ف ا 
يحصل للمقطع بذلك اختصاص كاختصاص المتحجر ولكلَهُ لا يملك الرَقبة 
بذلك» وذا جزم الطبري. واذّعى الأذرعيٌ نفيّ الخلاف في جواز تخصيص 
الإمام بعض الجن بغلَةٍ أرضه إذا كان مستحقًا لذلك» هكذا في « الفتح ». . 
وحکى صاحبٌ « الفتح »" أيضًا عن' ابن التّين أنه نما بُسمُى إقطاعًا إذا كان 
من رض أو عقار» وإّما يقطعٌ من الفيءِ ولا بقطعٌ من حق مسلم ولا معاهدٍ . 
قال : وقد کن الإقطاءٌ تمليكا وغيرَ تمليك» وعلی الثاني يحمل إقطاعه ييار 
)١(‏ حاشة بالأصل : في کلام الشافعرة «الفتح» . 
(۲) «فتح الباري» .)٤۷ /٥(‏ 
( اسه بالاضا: هذا ذكره في «الفتح» على الكلام في إقطاع النبي ي الأنصار 


EEE Re 
نقل ذلك» والشارح خائ ها فالك ولس باس فام‎ 


كتاب إحياء الموات ۲۰١‏ 


CG SP E RE E 
ووصله الطبرى « اَن اا لاہ لما قدم المدت أقطعَ اللو يعني . اول‎ 
ترله: « قال محمَدُ بن الحسن » إلخء ذكرّ الخطابي فقال : إِلّما يُحمى من‎ 
. الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغة الإبل الرّائحة إذا أرسلت فى الرّعى‎ 
الكلامٌ في الماءء وأمًا الملح فظاهرٌ الحديث عدم الفرق بين ما كان في معدنه‎ 
أو قد انفصل عنه» ولا فرق بين جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها.‎ 
باب إقطاع الاأرّاضي‎ 
ت آي يکر في ڪډيث ر قات : اا‎ e £“ 
e 
رد ر‎ 
وعن ابن عَمَرَ قال: أقطعَ الب يي الرْبَْرَ ضر فَرَسه»‎ -۷ 
وَأَجُرَی الفرَسَ حَتی قا ثم رَمَى سوط فقال: « أفطِعُوهُ حَيتُ بَلْعْ‎ 


السَوْط ( . رواه e‏ اا 8 


)۱( خر جه : البخاري )110/6( (۷/ 60( ومسلم (۷/ 11( راخف (۷/7"(. 
(۲) أخرجه: أحمد »)٥/۲(‏ وآبو داود (۳۰۷۲). 


۹۲ المحلد السابع 


“٨‏ وڪن عَمْرو بن حُرَڼْث ٿال : خط لي رَسول الله يي دارا 


ت O‏ 
۹-وَعَن وائل بن حجر : آن لبي ية آقطعَةُ أرْضا بحَضرَمَوْتَ› 


وَبَعَتَ مُعَاوِيَةَ ليفَطعَها إِيَاه. روَا الترْمذِى وَصَححة ‏ . 

-وَعَنْ عزوة بن الرْبيْر : أ عَبْدَ الرَحْمَن بن عَوْفف قال : أقطَعَّنِي 
O PI‏ الطاب اض کكَدا وَكَذّاء فَذَهَبَّ الرْبَيْرٌْ إلى آل 
مر ُاشَرَی نَصِبة مِنْهُمْ» فی عُْمَان ب عَمَانَ َال : ِن عَبْدَ الرَخْمَنِ بن 
موف رَعََ أن الى ب أَقطْعَهُ وَعَمَرَ بن الطاب أزض كا وكذاء وني 
اشْتَرَبت َصِيبَ آل عُمَرَ» قال عَْمَانُ: عَبْدُ الوَخمَن جَائِرُ الشَهَادَةٍ لَه 


وعلبه. روه خمد e‏ 


۱- وَعَنْ انس فَالّ: دعا لين إلا ضار ليقع لَه ارين 
ًالوا e E‏ إن فَعَلْتَ فاکتّٺ كب لوانتا من قرش بمنلهاء > فلم 
يكن ذلك عند النَبن بل فال : « إتکْ سترَونٌّ بعدِي آ فاصبرُوا حتّی 
لقني » E‏ والبْخاري”“ . 

الوا وو او ا ن ف ای 

.(1۳۸1( «الجامع»‎ (۲) .)٠١٠١١( «السنن»‎ )١( 


(۳) «المسند» (۱۹۲/۱). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري »)٤١/٥(‏ وأحمد .)١۷١/۳(‏ 


کتاب إحياء الموات ۰۳ 


وحديث عمرو بن حريث سكت عنه أبو داود والمنذريٰ» وحسَنَ إسناده 
ااا لظ ا « أزيدك يدك » مرتین . نايت وائل بن حجر 
أخرجة أيضصًا أبو داودء والبيهقيٰ» وان حبَالَّ» والطبرانن a‏ 

وحدیت عرو بن الزبير لم أجدة لغير أحمد"» ولم أجده في باب الإقطاع ِ 
من « مجمع الرٌوائد » مع أنه يذكرٌ كل حديث لأحمدَ خارح عن ابات 
ا ۰ 

توله : « من أرض الزبير » إلخ. pa‏ 
في حديث Ty‏ وفي البخاريٰ" في آخر کتاب الخمس من 
E‏ اتال ييه أقطعَ الت أرضا من آموال بني التضير » وفي 
« سنن أبي داو »“ عن أسماء أن رسول الله بيا « أقطعَ الرَبيرَ نخلا». 

a O o 
العدو. قوله: « وبعت معاوية » أي : الى بيا‎ 


توله: «ليقطعَ لهم البحرين » قال الخطابي: يحتمل أنه أراد المواتَ منها 


ڪاو ع 


ليتملكوهُ بالإحياءء ويحتمل أنه أراد العامرَ منها لكن في حقَه من الخمس؛ ا 
كان ترك أرضها فلم يقسمها. وتعمَبَ بأنا فتحت صلخا وضربت على أهلها 
الجزية» فیحتملٌ آن يکود المراد أله أراد أن يخصًّهم بتناولِ جزيتهاء وبو جزم 
ا ا و ا ی الصلح لا تقس ملك: 


(۱) آخرجه: آبو داود »)۳۰٥۸(‏ والبیهقي .)۱٤٤/٩(‏ وابن حبان »)۷۲۰٣(‏ والطبراني 
(T/1)‏ ) 

(۲) وأخرجه: البیهقی .)٠٠١٤/۱١(‏ (۳) آخرجه: البخاري (۳/ .)۱۱١-۱۱١‏ 

.)۳۰٦۹( أخرجه: ابو داود‎ )٤( 


قال في « الفتح e‏ والّذي يظهرٌ لي أنه يي راد أن يخص الأنصارَ بما 
يحصل من البحرين» أمّا الاجر يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية؛ لأنم 
كانوا صالحوا عليهاء وأمًا بعد ذلك إذا وقعت الفتوح فخراح الأرض أيضًاء 
وقد وقح منه بيا ذلك في عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها منها إقطاعة تميمًا 
الداريّ بيت إبراهيم » فلمًا فتحت في عهدِ عمرَ نجُرَ ذلك لتميم» واستمرً في 
يدي ذريته من ابنته رقية وبیدهم تاب من ابي بيا بذلك› u‏ مشهورة 
ذكرها ابنْ سعدِ» وأبو عبيٍ في « كتاب الأموال »» وغيرهما. 

ترله : « فلم يكن عندة ذلك » يعني : بسبب فة الفتوح» وأغربَ ابن بطال 
فقال : معنا أنه لم يُرد فعلّ فعلٌ ذلك ؛ لأنَهُ كان أقطعَ المهاجرينَ أرض بني الّضير . 

توله: ‹ أثرة » بفتح الهمزة والمثلثة على المشهور» وأشار ية بذلك إلى ما 
وقعّ من استتثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموالي» والفضيل بالعطاء وغير 
ذلكڭ» فهو من آعلام نبوتهء E‏ 
وصفهم بذلك فقال : ورون ڪل اش تشم کو کاک پیم َصًاصة [الحدر: ۹[ 

وأحاديتُ الباب فيها دليل على أنه يجوز لس ييه ومن بعد من الأئمة 
إقطاعٌ الأراضي وتخصيص بعض دود بعض بذلك إذا كان فيه مصلحة. 

وقد ثبت عن ية في الإقطاع غير أحاديث هذا الباب والباب الذي قبلهُ. 

منها : « أن التي ية أقطعَ صخر بن أبي العيلة" البجلي الأحمسي ماءَ لبني 


(1) «افتح الباري» .)٤۸/٥(‏ 
(۲) الصواب فى اسمه: صخر بن العَيْلة. وهو: أبو حازم الهذلي الأحمسي› عداده في 
الكوفيين» له صحبة» والعَيلة امه . 


کتاب إحياء الموات - 


سليم لما هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماءَ ثي رده إليهم » في قَصَةَ طويلة 
e‏ ا e‏ 

ومنها: ما أخرجة أبو داو" عن سبرةٌ بن معبدِ الجهنيٌ « أ اللي ية نزل 
في موضع المسجدِ تحت دومةء فأقامَ ثلاثًا ثي خرحَ إلى تبوك وأنٌ جهينة 
ا وا ی ی ی الو فلن رر م و 
فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموهاء فمنهم من باع ومنهم من أمسك 
فعمل ) . 

وا عا ای ور ع ا ت م ال قدا غل سول ال 
ي وتقدمَ صاحبي - يعني : حریک بن حسًانَ وافدًّ بکر بن وائل - فبایعة على 
الإسلام عليه وعلى قومه ثم قالَ: يا رسول الله اکتب بيننا وبين بني تميم 
الا أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد E a‏ اکتب له 
يا غلامٌ بالدهناءِ . فلمًا رأیته قد أمرَ له ها شخص بي وهی وطني وداري» فقلت : 
يا رسول اللّه» إِنَهُ لم يسألك السَويَةٌ من الأرض إذ سألك» إِلّما هذه الذهناء عند 
مقيد الجمل ومرعى الخنم» ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك فقالً : أمسك 
ياغلام» صدقت المسكينةء المسلمٌ أخو المسلم يسعهما الماء والشُجر 
ويتعاونان على الفتان » يعني : الشبطان. واخ به أ الترمذی مختصرًا. 

ومنها: ما أخرجة البيهقيْ والطبرانئ « أن النَبيّ بيا لما قدم المدينة أقطعَ 
ل وأقطعَ ابن مسعودِ فيمن أقطعٌ » وإسنادهُ قوي . 
(۱) «سنن أبي داود» .)۳۰٠۷(‏ (۲) اخرجه: أبو داود (۳۰۹۸). 


)۳( أخرجه : بو داود (۳۰۷۰). 
(6) أخرجه: البیهقی .)۱٤٤ /١(‏ والطبرانی فی «الکبیر» .)٠٠١۳٤(‏ 


باب الْجُلّوس في الطراتِ الَِْْعَة بيع وَعَير, 

۲- عن ٻي سَعِيدِ» عن النَبنْ بل قال : ١‏ إياكم َالْجُلُوس في 
الطرْقات »» فقالوا: يا رول الل ما ما لا من مَجَالِستًا ُد نخدت فيهَا. 
مال : « إا أي إلا الْمَخلس فَأعْطوا الطريق حَمَها». َالُوا: وَمَا حَقٌ 
الطريق ا رول الله قال : « عض اضر وف ادى ورد السّلام» 
ولام بالمَعْرُوفِ» والنهی ء عن المُْكر ». ممق عليه . ۰ 

۳--وَعَنِ الربيرِ ِن الْعَوَام أن اَي لاء قال : « لن تمل أحَذكْ 
حبلا فيختطبَ» ٿم ټجيءَ فَيضَعَهُ في في السوق فيَبِيعَهُ عه ثم يعني به فَينْفِمَهُ 
N TE‏ الاس e O‏ 

حديتٌ الزبير أخرجة البخاري أيضًا بنحو ما هنا وقد الق الشُيخان على 
مثل معنا من عخدیث آبي هريره › وقد تقدمَ في باب ما جاءَ في الفقير 
والمسكين والمسألة من أبواب الرَكاةٍ. 

قرله : « إياكم والجلوس » بالصب على التحذير . قول : « ما لنا من مجالسنا 
بد » فيه دليل على أن التحذيرَ للإرشادِ لا للوجوب» إذ لو كان للوجوب لم 
يراجعوهُ» كما قال القاضي عا ق ا 
(۱) آخرجه: البخاري (۱۷۳/۳)» (1۳/۸)» ومسلم »)۱٦/7(‏ (۲/۷» ۴)» وأحمد 


.(€Y 1/7) 
.(V0 cf) «(1o۲ /۲) وهو عند البخاري بنحوه‎ IVE EEE أخرجه:‎ (۲( 


كتاب إحياء الموات 1۷ 


بطريتي الأولى لا على الحتم؛ لاله هى أوّلا عن الجلوس حسما للمادّةء فلمّا 
قالوا: « ما لنا من ا ذکرَ لھم المقاصد الاأصلية للمنع› فعرفَ أن 
الَّهِىَ الأول للإرشاد إلى الأصلح. SS‏ 
ی 
الطريق» وذلك أن الاحتياط في طلب السلامة آكدٌ من الطمع في الريادة. 
ل ويحتملٌ أّم رجوا وقوعٌ اللّسخ E dS NIE‏ 
الحاجة إلى ذلك» يعني : فلا يكون قولهم المذكورٌ دليلا على أن التَّحذيرً 
الذي في قو الأمر للاإرشاد. قال : ويؤیده أن في مرسل یحیی بن يعمر : 
« وظنّ القومٌ أنها عزيمة ». 

ترلےہ: ( إدا أبيتم 1 المجلس » في رواية للبخاري : « فإِذا أتيتم إلى 
المجلس ». قرله: « غض البصر ». إلخ زاد أبو داود”“ في حديث أبي هريرةً: 
« وإرشاد السّبيل» وتشميت العاطس إذا حمد). وزاد الطبرانة من حدیث 
عمرّ: « وإغائة الملهوف . وزاد البرار" من حديث ابن عباس : ١‏ وأعينوا! 
على الحمولة » وزاد الطبرانئٰ“ من حديث سهل بن حنيفٍ : « وذكر الله 
كيرا وراد الطبراي ٠‏ أا من حديت: وجي بن رت2 «واحدوا 
(۱) آخرجه: أبو داود .)٤۸۱7١(‏ 
ER‏ داود - كما في «الفتح» (۱۱/۱۱) -» وهو فيه )٤۸۱۷(‏ بلفظ : «وتغیثوا 

الملهوف». وأخرجه أيضا: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١٠٠)ء‏ ولم أقف 


عليه في الطبراني . 
(۳) آخرجه: البزار (۲۰۱۹-كشف). 


() عزاه الهيثمي في «المجمع» .)٦۲/۸(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ .)٠١۸‏ 


الأغنباءَء وأعينوا المظلوم ). وجاءَ فی حدیٹث بى طلحة من الريادة: ) وحسن 
الكلام »'. 

وقد نظ الحافظ هذه الآدابًّ» فقال: 
جمعت آدابَ من رام الجلوس على الط يقي من قول خير الخلتق إنسانا: 
أفش السّلام» وأحسن في الكلام› وشم ت عاطسًا» وسلاما رد إحسانا 
فى الحمل عاون› ومظلومًا أعن › وأغث لهفانْ › واهد سبیلا واهد حیرانا 
بالعرف مر وانة عن نكر» وكفٌ أذى» وغض طرئاء وأكثر ذكرَ مولانا 


والعلة في التحذير من الجلوس على الطرق ما فيه من اللَعرْض للفتنة بالّظر 
إلى من يحرم النّظْرٌ إليه» ولحقوق الله والمسلمينَ التي لا تلزم غير الجالس في 
ذلك المحل”. وقد أشارَ فى حديث الباب بغض التّظر إلى السّلامة من التَعرّض 
للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهنًّ» وبكف الأذى إلى السّلامة من الاحتقار 
والغيبة» وبرد السّلام إلى إكرام المارُء وبالأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر 
إلى استعمال جيع ما يُشرعَ وترك جميع ما لا شرع وعلى هذا اللّمط بقَية 
الآداب التي أشرنا إليهاء ولكلٌ منها شاهدٌ صحيحٌ أو حسنْ. وقد استوفى ذلك 
الحافظ في « الفتح فی تاتب الاستئذال: 

وحديتٌ الزبیر قد سبق شرح ما اشتملَ عليه في كتاب الرَكاة» وذكره 
المصتّف هاهنا لقوله فيه : « فيضعة في السو فيبيعة » فان فيه دليلا على جواز 

٠ ۹ 3 : م‎ 

الجلوس في السوق للبيع» ولا يخلو غالب الاسواقٍ من كثرة الطرق فيه. 


هھ 
ر 


(۱) اآخرجه: احمد .)۳١/٤(‏ 
)۲( «الفتح» OID‏ 


كتاب إحياء الموات ۲۰۹ 


اب من وَجَدَ ابه قذ سَيَبَها اهلها ر عة عَنْهَا 


٤‏ - عن عُبَيدِ الله بن حُمَيدِ ُن عَبْدِ الرّخمَن الْجميريٰ» عَن الشُعبي 
أن التب اة َال : « مَن وَجَد ابه ذ عَجَرَ عَنْهَا آَهْلُهَا أن يَعْلِمُوهَا فَسََبُومَاء 
َأحَدَهَا» قَأخياها فُهى لَه ». قال عُبَيدُ الله : فَقُلْتُ لَه: عَم هَذًا؟ فَقال: 
عَنْ عَير وَاجدِ من أضحاب الب بي . روَا بُو دود وَالدَارفُطنع. 


٠-وَعَن‏ الشَعْبِيْ يَرْفَعٌ الحَدِيك إلى التي يا قال: « من ترك داب 
ب بمُهْلَكة فَأَخياها رَجُل فى لِمَنْ أخياها». E‏ 

الحديث الأول في إسناده عبيد الله بن حمید» وفد ا وحکی ابن 
أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه سل عنه» فقال: لا أعرفة. يعنى: لا أعرف 
NE E TS‏ أهمهم السَعبيّ فغيرٌ قادحة في 
الحديثِ؛ لال مجهولهم مقبول على ما هو الحقٌء وقد حمّقنا ذلك في رسالة 
ق ا حكى الذهبي أله سمعَ من ثمانية 
ال ااال اه اا قف ات ل ا 
وطلحة والزبيرٌ في الجَِة. 

الاد ا ت راف ا و ا 
(۱) أخرجه: أبو داود (١۲٠)ء‏ والدارقطني .)٦۸/۳(‏ 


وراجع : «الاارواء» .)٠١٦۹۲(‏ 
(۲) «السنن» .)۳٥۲۵(‏ 


ترله: « فسيبوها » وكذلك توله: « من ترك داب من الاإطلاق أنه 
يجوز لمالك الذابَة التّسييبُ في الصحراء إذا عجر عن القيام بها. وقد ذهبت 
العترة والشافعي وأصحابة إلى أنه يجب على مالك الدَابَةٍ أن يعلفها أو يبيعها أو 
يسيّبها في مرتع» فإن تمرَد أجبرً. وقال أبو حنيفة وأصحابة: بل يُوْمرُ 
ا ا چ و ا ا ا 
إذا كانت الداة مما ؤك لحه أن يذيحها مالکها a,‏ المحتاجينَ . قال 
بن وسلان: واا الا الى عجرت عن الاستعنال ارما وجرا فلا جوا 
لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها. 

توله: « فأحياها يعني : بسقيها وعلمها وخدمتهاء وهو من باب المجاز 
کقوله تعالى : ومن اها انا لخا الاس جييعاً [المائدة: .]٠۲‏ 

نارقد ر 
e‏ ا من تر NE Ela RES‏ 

على المشي والحمل على علی الرکوب ملکھا إلا أن یکونَ مالکھا تركها لا 

رخا عتا بل رج إليها أو ضلّت عنهُ وإلى مثل ذلك ذهبت الهادويَةُ . وقالَ 
مالك : هيّ لمالكها الالء ويرم ما أنفقَ عليها الخد . وقال السافعن وغيرهة: 
إل ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز» وسبيلها سبيلٌ اللَقَطةء فإذا جاء ربا 
ا ر وو ا ع ا 

a‏ اللام: اسم لمكانِ الإهلاك» وهي 
قراءة الجمهور في قوله تعالى: جما شذتا ا مهت آف4 [النمل: ]٤۹‏ ق 
حفص بفتح الميم وکسر اللام. 


د د e‏ 


کتاب ال لغصب والضمانات ۲۱١‏ 


باب اهي عن جدو ه وهَرلِه 

ك الات نن دة غ انو فال قل سول الل 1 
« لا يَاخْذَنّ أحدكْ ماع ا ادا ولا لاعباء وَإِذَا أحَدّ أحَذُكُمْ عَصًا أخيه 
ا اعلا اا وا والترمذِی' . 

۷ وَعَنْ أنس: أن الب ي قال : ١لا‏ جل مال افرئ ملم إلا 
بطيب تسه ». رَوَاه الدَارقطن " . 

َعُمُومَة حجُة في السَاحَة الْعّضب بى عَلَيهَاء وَالعَين َير صِفَنها أنه 
لا تيْلّك. 

۸-وعَن عَبْدِ الرَخمَن بن آي ليل قال : حَدَتا ا الت كي 
هم کائوا يڙون مع الین کل تام رجُل ينهم فطل 4 بَعْضَهُمْ إلى حَبْل 

مع فَأخَذه فرع قال التب لا : لا جل لِمْسْلِم أن ن روع مسْلِمًا » . 


N 


چ امد( 4 واب داود .)٥۰۰۴(‏ والترمذي .)۲۱٣۰(‏ وهو حدیث 
جسن: 
وراجع : «التلخيص» (۳/ ۲١٠٠)ء‏ و «الإرواء» .)٠١١۱۸(‏ 
OW) ُ (۲)‏ 
وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. وراجع : «التلخیص» (۳/ .)٠١١ -٠۱١١‏ 
OSO‏ 


۱۲ المجلد السابع 


ال 4 وفال 2 إا ن 
خد ان في إسناده الحارث بن محمد الفهرئ› وهو تجهول: وله 
طريق أخرى عند الدارقطني"' أيصًا عن حميِ عن أنس» وفي إسنادها داود بِنْ 
الزبرقان» وهو متروك . ورواه دد والدًا ik‏ من حدیث بي حرَة 
الوقاشيّ عن عمه› وفي إسنادهِ علي بِنْ زيكِ بن جدعان» us,‏ 
الحاكمْ من حديثِ ابن عباس من طريق عكرمة. وأخرجة الدارقطني“ من 
حدیث ابن عباس أيضا من طريق وفي إسناده و العرزمي› و ف 
ورواه البيهقيُ› واب حبًانَ ا من دیب 
منة » قال البيهقي : وحديتٌ أبي حميدِ أصح ما في الباب. 
ا ا ا ا ا و 
توله: « متاعٌ أيه المتاعٌ على ما في «القاموس »: المنفعة والسّلعة» و 
e‏ ا ترله: E‏ 
مسلم » إلخ. 
(۱) أخرجه: البیهقی /٦(‏ ۹۳-۹۲). (۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)٠٠‏ 
(۳) أخرجه: احمد /٥(‏ ۷۳-۷۲). والدارقطنی (۲۹/۳). 


.)٠١ /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 
.(04۷( حبان‎ .)٠٠١ /٦( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


كتاب الغصب والضمانات 1۳ 


رە ر ر 


هذا أمرٌ مصرَح به في القرآنِ الكريمء قال الله تعالى: «وولا تاوا امو 

eb E 
إِتّما آموالكم‎ « a له بالباطل» ومصرَځ به في عا خاد ما‎ 
ودماؤکم علیکم حرام ۲ وقد تقدَّمَّ عليه عند كافة المسلمينَ ومتوافق على‎ 
معناه العقلٌ والشرعٌء وقد خصَص هذا العمومٌ بأشياءَ منها الرَّكاهٌ كرهاء‎ 
ا وإطعامٌ المضطر والقريب والمعسر والروجةء وقضاء الین وکثیر‎ 
من الحقوق الماليّة . قوله: « لا يحل لمسلم أن يُروعَ مسلمَا » فيه دليل على أنه‎ 
. لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح‎ 


ات إثنات غصب العقار 


aa Se E CL 
عن عائشة: أن الى ييو قال: « مث ظلم شِبرّا منَ الارض‎ ح۹٩‎ 
. رَقهُ الله من سَبْع آرَخ ضير ». متمق عليه‎ 
°-وَعن سَعید بن رَبْد قال : قال رَسول الله يه : « من أخَذ شبرًا‎ 
8 م 9 7 ۶ و ي ت‎ 0 ^ ١ م‎ E WE ا 7ء‎ ET o 
(€) 


وَفي لفظ لاأخحمَدَ: « من سرَق 2“ 


(۱) اخرجه: الببخارې »)۲٦/۱(‏ ومسلم (۱۰۸/۰). 

/١ وأحمد‎ »)٥4/١( ومسلم‎ »)۱۲۹/٤( ء)۱۷١/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(Yo ۷4 

(۳) اخرجه: البخاري .)٠۳١ /٤(‏ ومسلم (١/۸٥)ء‏ وأحمد .)۱۸۸/١(‏ 

.)۱۸۸ /١( «المسند»‎ )٤( 


۲1٤‏ ) المجلد السابع 


۱“ وعَن اپ هُرَيْرَةَء عن التي ي قال : « من افتَطعَ شِبْرَا مِنَ 
لزي پیر حف وق اله بو تة ون سن ین ۰٠‏ د e‏ 


یا پیر حن حبق به ذم ا اتد إلى سني آزضین» روء خمد 


(۳( 
حديتٌ آبي هريره هو في « صحيح مسلم › . وفي الباب عن يعلى بن مره 
N E E‏ وابن ¿ أبي شيبة في « مسنده » وبي يعلى . 
وعن المسور بن مخرمة عند العقيلىٌ في تاريخ الضعفاء ). وعن شدذاد بن 
ت )٥(‏ : ِء ت م 
اوس عند الطبرانيٌ في « الكبير ) . وعن سعبن ابي وقاص عند 


ن I‏ ء 
با وا دعا ا اود وو 


GED 0‏ ا 
بن عباس عند الطبراني”' أيضًا. 


COTTE) 

© اجه البشارى 0(7 1۳۲/590۷( واخمد :)۹٩۹/(‏ 

(۳) «اصحیح مسلم» .)٥۹-0۸/٥(‏ (6) أخرجه: ابن حبان .)٥۱٦٤(‏ 
(6 آکخ که : لطا ف الک ( 0٩7/۹‏ 

() آخرجه: الترمذی .)۱١٦۹(‏ 

)۷( أخر جه : الطبراني ی «الکبیر» .)۳١۱۷۲(‏ 

(۸) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۱۸۹). 

AD OL OT اخرجه:‎ )٩( 

.)۱١۹۹( أخرجه: الطبراني في «الکبیر»‎ )٠١( 


كتاب الغصب والضمانات 1٥‏ 


ترله: « من ظلم شبرًا» في رواية للبخارىّ: ( قيد شبر » بكسر القافِ 
وسكون التحتانية» آى : قدرَ شبر» E‏ إلى استواءِ القليل 
والكثير في الوعيدِ» ا توله: ( بُطوّقه ) رد بضمٌُ وله على البناء 
و توله: « من سبع أرضينَّ » بفتح الرَاءِ» ويجورٌ إسكانها. قال 
N IR RT‏ 
إل المحشر» ويكونٌ كالطوق في عنقه لا أله طرق حقيقة . اللاني: أن معناه أن 
يُعاقبٌ بالخسف إلى سبع أرضينٌ آي : فقكون كل أرض في تلك الحالة طوف 
في عنقه. انتهیٰ . e‏ الثاني جو ابن عمرَ المذكور. وقيل : معناه 
كالأوَلِ لكن بعد أن يقل جيعة يُجعل كله في عنقه طوفًا ويعظمٌُ قدرٌ عنقه حى يسع 
ذلك» كما ورد في غاظ جلد الكافر ونحو ذلك. و حدیتٌ یعلیٰ بن مره 
الا اس « أيْما رجل ظلم شرا من الأرض كأَفة الله أن بحفرهُ 
حت يبلغ آخرَ سبع أرضينَ» ثم يطوق يوم القيامة حتّى بُقضى بين الاس ». 

ونخدنف الحكم السلمي E EN‏ وااد و 
ولفظه : من آخذّ من طريق المسلمينَ شرا جاءَ يوم القيامة يحمله من سبع 
ارضينَ » . ۰ 

قال في « الفتح ۲ : ويحتمل أن يكو المراذ بقوله: طوف ٤‏ كلف أن 
SE E‏ 
و ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم» والرا ان 
الظلمَ المذكورَ لازم له في عنقه لزومَ الاثم ومنة قوله تعالى : #الرمتة منشورًا 


(۱)( «فتح» )0| £ °-1*0(. 


۲۱٦١‏ المحلد السابع 


ررم فی عنقه 4 [الإسراء: ]٠١‏ ويُحتملٌ أن تتنوّعَ هذه الصَفاتُ لصاحب هذه 
المعصية آو تنقسمَ بين من تلبس با فیکود بعضهم معذَبًا ببعض»› وبعضهم 
بالبعض الآخر بحسب قَوَةٍ المفسدة وضعفهاء هذا جملة ما ذكرَ من الوجوءِ في 

قول : « من اقتطعَ » فيه استعارةٌ» شبّهَ من أخذ ملك غيرهِ ووصله إلى ملك 
نفس بمن اقتطعَ قطعة من شيءٍ يجري فيه القطع الحقيقيٰ . 

وأحاديتُ الباب تدلٌ على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأ ذلك من 
الكبائر» ول غ تخو الأرض تملك ل للمالك منغ من رام ان 

قال في « انی ۲ إن الخدي يدل غلم أن سن ملك ار ضا ملك الها 
إلى منتهى الأرض› وله أن يمنعَ من حفر تحتها سربًا آو برا بغير رضاه» وان 
من ملك ظاهرَ الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وعير 
a‏ 
لَب متراكمة لم يفتق بعضها من بعض بعض ؛ لأا لو فتقت لاكتفى في حق هذا 
الغاصب بتطويق التي CoN e as‏ 
وفيه أن الأرضينَ السَبِعَ أطباق كالسماواتِ» وهو ظاهرٌ قولةُ تعالى: ومن 
الرْض مهن [الطلاق : ]1١‏ خلافًا لمن قال: إن المراد بقوله: « سبع أرضينً » 
سبعة آقاليم ؛ لاه لو كان كذلك لم يطوق الغاصبٌُ شبرًا من إقليم آخرَء قاله 
ابن التين› EDR‏ وإلا فمعَ 
قطع الظرٍ عن ذلك لا تلام بين ما ذكروء. انتهى ا 


.)۰٥ /( (افتح)‎ (۱( 


كتاب الغصب والضمانات 1۷ 


و لشت نن ف أ رجلا من دة وَرَجُلا من 
حَضْرَمَوْت احتَصَمًا إلى النَبيّ بل في أزض بالْيمَن» كمال الْحَضرمِي: 
ار لاله ا ی اا ها وا فر الک ارول الله 
رضي ورتا من آپي» فقال الحضرمى : E‏ استَحلفه أنه ما 
يَعْلَمُ انها رضي وَأزض وَالِدِي اعََصَبَهَا أ َا اْكِنْدِيّ لِليمينء قال 
رَسُول الله 5يا : ١‏ إِلَه لا يفطم عَبْدّ أ رَجُل بيمينه مالا إلا لى الله يوم 
فاه وَهُوَ أَجذَمُء َال الْكنْدِيٌ: هى أَرْضصة وَأَرْض وَالِدِه ». رَوَاهُ خمد . 

الحديتُ روا أيضًا الطبرانيْ في « الأوسط »» وفي إسناده محمد بن سلام 
المسبحيٌ» له غرائبُ» وبقيّةَ رجاله رجال الصحيح . وللأشعث أيضا حدیتٌ 
خر أخرجةُ الطبراني في را a a‏ 
الحضرميٌ والكندىّ سياتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية 
من حدیث وائل بن حجر عند مسلم في ١‏ صحيحه »» والترمذی ويه 
رما هان ولا بال آل ع ا إن ف الل 

قال في « التلخيص e‏ والحضرمي هو وائل بن حجر» والکنديٰ هر امرؤ 
القيس بنْ عابس» واسمۀ ربيعة. انته. وفيه نظر؛ فاه سيأتي عن وائل بن 
حجر في كتاب الأقضية بلفظ « جاء رجل من حضرموت ورجل من كندةٌ إلى 
الى ية » إلخ . وهذا يشعر بأن الحضرميً غير وائل . وأيضًا قال في « البدر 
(0 المت (5/ 7© 


(۲) آخرجه: الطبرانی فی «الکبیر» (۱/ )۲۳٠۹-۲۳٤-۲۳۴۳‏ وفى «الأوسط» .)۱۹٤۳(‏ 


)۳( «(صحيح مسلم) (AY‏ 
)٤(‏ «التلخیص الحبیر» /٤(‏ ۳۸۲). 


۲۹۸ ) المحلد السابع 


المنير : اسم الحضرميّ ربيعة بن عبدادًء وكذا جاءَ مبينا في إحدى روايتي 
« صحيح مسلم »» وعبدانٌ بكسر المهملة وبعدها موحدة. 

والحديتُ فيه دليل على أا إذا طلبت يمين العلم وجبت» وعلى أنه ُستحبُ 
للقاضي أن يعظ من رام الحلف. 


قوله : « إِلَهُ لا يقتطعٌ عبد » إلخ . لفظ « الصحيحين »' من حديث الأشعث : 
دمن حلفت عا يمين بقتعلع بها مال امرئٍ مسلم هو فيها فاجڙء لقي اله وو 
عليه غضبانْ » وسيأتي في کتاب الأقضية. 


o ۳‏ سر سے 0 م 
سے و ص ê o;‏ >* » ~ « + 0 
باب تملك ررح الغالب E‏ وقلع e‏ 


٤‏ عن راع بِنِ ج : ر الب ي قال : «مَن رَرََ في رض 
وم قير إفنوخ فلم َه من ازع شيٰءُ وله فته ) واه ا إلا 
الشَائ < وَقّال الْخاری: هو خدیٹ حسَنْ . 


ا 


f0‏ - وَعَن عروة د ن الرَبيْر : E‏ ل الله کله قال : « من أخيا أرَضًا 


E 8 


هى لَه ليس لزق الم حَقّ». . قال: ومذ حبري الَدِي حَدتّني هَدَا 
الْحَدِيتٌ: « أن رجا بن اختَصَمًا إلى رَسول الله لا عرس أَحَذُهُما خلا في 
ار الخر فقضیٰ ا الْأزض e‏ ر صاحب التخل أن 


)١(‏ سيأتي في كتاب «الأقضية والأحكام» في باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة. 
)۲( أخرجه : أخەد 10/7 0/67 واو داود »)۳٤٤١٣(‏ والترمذي »)۱۳٣١(‏ 
وابن ماجه .)۲٤١٩١(‏ 
وراجع e‏ ات حاتم .)۱٤۲۷(‏ وللترمذي (ص١1١۲-‏ ١1)ء‏ و «السنن 
للبیهقي -۱۳٦/7(‏ ۱۳۷). و«الإرواء» .)٠١۱۹(‏ 


كتاب الغصب والضمانات ۲۱۹ 


خر نحل منهاء قال : رَأيتها وَإِلها َْضرَبُ أصولَمهَا بالفئوس وإنها حل 
ع TI‏ وَالدَارَقطني. 

حدیث رافع ضعُفه الخطاب» ونقلَ عن البخارىٌ تضعيفةُ» وهو خلاف ما 
نقله الترمذي عن البخاريّ من تحسينه» وضعَفة أيضا البيهقيٌ. وهو من طريق 
عطاءِ بن ابي رباح عن رافع» قال أبو زرعةً: لم يسمع عطاءٌ من رافع» وكانً 
موس بنْ هارو يّضعّف هذا الحديتٌ ويقولٌ: لم يروه غير شري ولا رواه 
عن عطاءِ غير أبي إسحاق» ولكن قد تابعة قيس بن الرّبيع وهو سيئ الحفظ . 
وقد أخرح لا الخد اا البيهقي› ول وابن أبي شيبة › 
والطيالسٰ» واب ماجه"» وأبو يعلی. وحکی ابن المنذر عن أحمدّ بن 
حنبل أنه قال : إن أبا إسحاق زاد في هذا الحديث: : (زرع بغير إذنهم اولع 
غيره يذكرٌ هذا الحرف. 

و e‏ الحافظ في « بلوع 
المرام) 2 إسنادة. وفي رواية لأبي داود : «فقال رجل من أصحاب التي 
ية - وأكثرُ ظتي أنه أبو سعيدٍ الخدريّ -: فأنا رأيت الرَّجلّ يضربُ في أصول 
الخل » وأوّل حديث عروةً هذا قد تقد تقذمٌ في كتاب الإحياءِ من حديث سعيدِ بن 


ر 


ەي 


(۱) آخرجه: آبو داود »)۳۰۷٤(‏ والدارقطنی (۳/ .)٠١‏ 

OOD COVE ag ONEN 
٠ Os 

(۲) «بلوغ المرام» (۸۲۳). 

€3 أخرجه: اتو داود (۳۰۷۵). 


4 ) المحلد السابع 


وأخرجَ أبو داود”“ من حديث جعفر بن محمد بن عليّ» عن أبيه الباقر» عن 
سمرة بن جندب « أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار 
فال: ومع الرّجل أهلهء قال: وكا سمرة ll EEN‏ ا 
ويشق عليه» فطلب إِليه أن يناقلة فأبىء فأتى النبيّ يل فذكر ذلك لهُء فطلب 
إليه الى اة أن يبيعه فأب ا ى ا قال : فهبةُ لي ولك كذا 
E‏ فقال: أنت مضا فقال رسول الله بل 
للأنصاريٌ: اذهب فاقلع نخلة» . وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب نظرُ 
فقد نقل من مولده ووفاة سمرةً ما يتعذرُ و 

قوله: « فليس له من الرّرع شيءُ» فيه دليل على أن من غصبَ أرضًا 
وزرعها كان الررع للمالك للأرض» وللغاصب ما غرمه في الررع يسمه له 
ee O‏ 
العلم» وهو قول أحمدَ وإسحاق. 

قال ابن رسلانً: وقد استدل به - كما قال الترمذى وأحمدٌ - على أن من 
زرعَ بذرًّا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إمّا أن يسترجعها مالكها 
ويأخذها بعد حصاد الزرع› أو يسترجعها والرَرعَ قائ قبل أن يُحصد فإن 
EC N‏ 
E TE‏ الان ا وقت التسليم وضمانٌ 
نقص الأرض وتسوية حفرهاء وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع 
فيها قائ لم يملك إجبارً الغاصب على قلعهء وخيْرَ المالك بينَ أن يدف إليه 
نفقتة ويكود الرَرعٌ له أو يترك الرَرعَ للغاصب وبمذا قال أبو عبيبٍ. 


(0 ا ا TT‏ (۲) «حامع الترمذي» (۳/ .)٦۳۹‏ 


کتاب ال لغصب والضمانات ۲۲١‏ 


ا : إل صاحبَ الأرض يملك إجبارً الغاصب على 

قلعه . واستدلوا بقوله كلا : : « ليس لعرق ظالم حق » ويكون الرَرعٌ لمالكِ البذر 
عندهم على كل حال وعليه كراءُ الأرض. 

ومن جملة ما استدل به الأولود ما أخرجة أحمد» وأبو داود» والطبرانه“ 
وغيرهم « أن اني ية رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبةُء فقال: ما أحسنَّ 
زرع ظهير . فقال: إِنهُ ليس لظهير ولكلَهُ لفلانِء قالَ: فخذوا زرعكم ورذوا 
عليه نفقتة » فدلٌ على أن الرَرعَ تابعٌ للأرض. 

ولا یخفیٰ أن حديتٌ رافع ! بن خديج آخص من قول ل : E CES‏ 
حق » مطلقًاء > فيبنى العام على الخاص» وهذا على فرض أن قول : « ليس 
لعرقي ظالم حق » يدل على أن الزَرعٌ لربٌ البذرء فيكون الرَاجحُ ما ذهب إليه 
أهلٌ القول الأول من أن الرَرعّ لصاحب الأرض إذا استر جع أرضة والرَرٌ فيهاء 
وأمًا إذا استرجعها بعد حصادِ الرّرع فظاهرٌ الحديث أنه أيضا لربٌ الأرض»› 
ولكلَّةُ إذا صح الإجماعٌ على أنه للغاصب كان مخصَصًا لهذه الصورة» وقد روي 
عن مالك وأكثر علماءِ المدينة مثل ما قالة الأوّلونً. 

في « البحرٍ "أن مالكا والقاسمّ يقولانِ: الرَرعٌ لربٌ الأرض . واحتجٌ لما 

ذهب إليه الجمهو من آن الرَرعَ للغاصب بقولو ة: « الرَرعٌ للرٌارع وإن كان 
غاصا » ولم أقف على هذا الحديث» فينظرٌ فيه. 


يقالن ران إن جحد : « ليس لعرقي ظالم حق » ورد في الخرس 
الذي له عرق مستطيل في الأرض» وحديتٌ رافع ورد في الرَرعء فيجمع بين 


(۱) آخرجه: ابو داود (۳۳۹۹)ء والطبرانی فی «الکبیں» .)٤۲۹۷(‏ 
(۲) «البحر» /٥(‏ ۱۸۳). 


YY‏ المحلد السابع 


ا 8 e e‏ ولک ما 2 ا 
ا 

والمراد بقوله: « وله نفقتة » ما أنفقة الخاصبٌ على الرّرع من المئونة في 
الحرثِ والسقى وقيمة البذر وغير ذلك. وقيل: المرادٌ بالتفقة قيمة الرَرع» 
حق » قد تقدّمَّ ضبطة وتفسيره في اول كتاب الإحياءِ. 

قوله : « وأمرَ صاحبَ التخل » إلخ» فيه دليل على آنه يجورٌ الحكمْ على من 
غرس فى أرض غير غروسًا بغير إذنه بقطعها. قال ابن رش في « النّهاية > : 
أ العلماء على أن من غرس نخلا أو ثمرًا وبالجملة نباتًا في غير أرضه أنه 
يُومرٌ بالقلع» ثم قال : إلا ما روي عن مالك في المشهور أن من زر فله زرعه 
وكانٌ على الرّارع كراء الأرض» وقد روي عنهُ ما يُشبةُ قول الجمهورِ» ثم قال: 
وفرَّق قومٌ بينَ الرّرع والثمار إلى آخر كلامه. 

تله : E N a‏ وهی هى الطويلةً» وفي 
« القاموس » ما يدل على أنه يجورٌ فت أوله؛ لأنَهُ قال بعد تفسيرهِ بالئَّخلِ 
الطويل : ويضم. 


ص م م ير »٭ ٣ه E EYRE ES‏ ا ص ء0 ا 
کا ااا ا ا ی ی ف ا 


مَحَ ال بلا فا لما رَجُعَ م اتفه داي | ارا e‏ الام وض 


کتاب ال لغصب والضمانات YY‏ 


ر از س 


إت م زفح أفرم فكاو ر | اونا رَسول الله اة يلوك لَقْمَةَ في فُمِهِ 
ت قال : ‹ أجدٌ لح شاة أخذَّث بغیر إذن أهْلهًا ». ققالت المراةٌ: 
اسول ال اي ارسلت إلى البقيع يَشْتَري لي سا فَلَمْ جذ َاَرْسَلْتُ 
إلى جار لي قد اشْتَرَ نتر شا أن زيل پھا إل نها لم پوچذ أرْسَّلْتُ 
ّى ايء فَأزسَّلّث إلَيّ بهاء همال رَسول الله 4ء : « أطمِويه الأسَارَى ». 
رَوَاهُ أخمَدٌ» وَأبُو اود وَالدَارَفُطنه“. 

وفي لمَظ لهُ: ثم ال ١‏ إني لأ لحم شَاة بح بير إِذْنِ هلها ». 
مال ا ررر الله خي رتا من أعَّ الاس عَليه» وَلؤ كان حيرا مِنْها 
لم عير علي وعَلي أن أزْضِيةُ فصل منها. ابی أن يكل ِنهاء وَأمَرَ 
بالطْعَام لأ 

الحديتُ في إسناده عاصمْ بن كليب» قال على بن المدينيّ : لا يُحتح به إذا 
اوو الإمامٌ أحمد: لا بأس به. وقال أبو حاتم الرًازيٌ: صال. وقد 
أخرجَ له مسل . وأمّا جهالة الرٌجل ا ا لما قرزناه غير مره 
من أن مجهول الصحابة مقبول؛ لأ عموم الأدلَة القاضية بأمّم خير الخليقة من 

جميع الوجوء أل أحوالها أن تثب لهم بها هذه المزيةُ» أعني قبولَ مجاهيلهم 

وای ت خر وف ول الل ورسوله تعدیله فالواجب حمله عل 
العدالة حى ينكشفَ خلافها ولا انكشاف في المجهول. 


(۱) آخرجه: أحمد .)۲۹۳/٥(‏ وأبو داود (۳۳۳۲)ء والدارقطنی /٤(‏ ۲۸۵- ۲۸۹). 
(۲) «السنن» .)۲۸١۹/٤(‏ 


YY 4‏ المحلد السابع 


توله: « يلوك › قال في « القاموس »: اللوك: أهودُ المضغء أو مضع 
صلب . توله : « لقمة ) بضم اللام وسكونٍ القاف ویجوز فتح اللام. قال في 
#القاموس +٠‏ الأعهة < رتفح ٠=‏ ما هيا لقم : قرت افلم قود ةبش آرلي 
وسكونِ الواو» وكسر الجيم» أي: لم يعطني ما طلبته. وفي «القاموس »: 
أوجدهٌ: أغناه» وفلاتا e‏ أظفره به. 

والحديتُ فيه دليل على مشروعيّة إجابة الذاعي وإن كان امرأةٌ والمدعو 
رجلا أجنبيًا إذا لم يعارض ذلك مفسدةٌ مساوية أو راجحة» وفيه معجزة 
لرسول الله ية ظاهرةٌ لعدم إساغته لذلك اللحمء وإخباره بما هو الواقعٌ من 
E NE o E‏ 
وعدم الانّکالٍ على تجويز إِذنِ مالكه بعد أكله. وفيهِ أيضًا أله يجوڑ صرف ما 
aE CCE‏ 

E e ES e E, 
N a ES 
البحر ““ عن القاسميّة وأبي حنيفة أن المالك مخْيَرّ بينَ طلب‎ ١ فحکیٰ في‎ 
اه و ا العين كما هيّ وعدم لزوم الأرش؛ لأ لاض ا ك‎ 
والتاصر» والشافعيّ» ومالك أنه‎ Ml AT ما ينفردٌ بالتقويم.‎ 
أذ العينَ مع الأرش كما لو قطع الأذن ونحوها. وعن مكب أله حير بين‎ 
لقيمة أو العين معَ الأرش.‎ 


.)۱۸۱-٠۱۸۰ /٥( «البحر»‎ )١( 


کتاب الغصب والضمانات Yo‏ 
باب ما جَاءَ فى ضمان المتلف بحلسه 


۷ - عن س ال : هَت بَعْض زواج الى ا اله طعَامًا في 
قَضعَة› فضرَبَّتث عَائشة اة بيّدِهَا َألْقَّتْ ما فيهاء فقّال النبى وياد : 
) طعَام بطْعَام وإتاءٌ بإتاء ». رَوّاه التزمذِې E‏ 

وهو بمَعَاه لِسائر ال مَاعة إلا 4ھ ‌ E‏ 

۸-وعَن عائشَة انها قَالّٺ: ما رايب صَانِعَةَ طَعَامَا مل صَفيَة. 
هد إلى الي 4ة إئاءَ مِنْ عام فما ملكت نسي أن كسرتهُ قلت : 
١ ELE E Nb‏ ناء كإاءء وَطْعَامٌ كطعَام». روَا 
la‏ وَالنّساب " 

اليف ال ود ق البخارى : « إن ا ا کان عل بعص 

SS e RET‏ لوف مع خادم لها بقصعة فيها طعام» 

فضربت بيدها فكسرت القصعةً» فضمّها وجعل فيها العام وقالّ : كلوا. ودفع 

القصعة الصحيحة للرسول وحبس ى المكسورة » هذا أحد ألفاظ البخارىّء وله 
ألفاظ أخرُ» وليس فيه تسميةٌ الصاربة وهيّ عائشةٌ كما وق في رواية التّرمذىّ 
ااا 
(١(‏ «الجامع» (0۹(). 

(۲) اخرجه: البخاري OD‏ وا (۳/ .)٠۰١‏ وأبو داود »)۳٣۹۷(‏ 
EDE gg ONS‏ ) 
(۳) آخرجه: أحمد -۱٤۸/7(‏ ۲۷۷)ء وأبو داود (۹۹۸٥۳)ء‏ والنسائی (۷۱/۷). 

وراجع : «فتح الباري» )0/ CTE‏ و«الارواء) .)۳٦۰ /٥(‏ 


¡ نيل الأوطاز ج ۷] 


۲۲٢‏ . المجلد السابع 


والحديتُ التّانى فى إسناده فلت بن خليفة أبو حسّانٌ ويْقالٌ: فليتٌ العامرئ› 
قال الإمامٌ أحمدٌ: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم الرًّازىٌ: شيخ . وقال 
الخطابي : في إسنادِ الحديث مقال. وقال في « الفتح »: إل إسناده حسنٌ. 


توله: « بعض آزواج ابی » هی زینبُ بنثُ جحش كما رواه ابن حزم في 
A‏ ووقع ریت مو :ذلك لعائشة مع آم سلمة» كما روى 
السائي عنها « أا أتت إلى السب ية بطعام في صحفة» فجاءت عائشة مزر 
بكساء ومعها فهر» ففلقت به الصف ٩‏ الخديت . والرّواية المذكورة فى الباب 
عن عائشة تشعرٌ باه قد وقعَ لها مثلٌ ذلك مح صفيةَ. 

وقد رویٰ الذّارقطني" عن نس من طريتي عمرانٌ بن خالدِ نحو ذلك قال 
ی ی ی کرت ا ا ی 
« الفتح »*: ولم يصب عمران في ظنَه أا حفصة بل هي أمٌ سلمةًء ثم قال : 
نعم : وقعت القصَة لحفصة أيضاء ول ا و ا 
من طريتي رجل من بني سواءة غير مسمى عن عائشة قال: « كان رسول الله ي 
للجارية : انطلقى فأكفئى قصعتهاء فأكفأتا فانكسرت وانتشرَ الطعام» فجمعة 
على التطع فأكلوهُء ثي بعت بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكانّ 
ظرفکم» . وبقَيّةَ رجالهِ ثقاتٌ. 
()١(‏ «الفتح) .)۲٥ /٥(‏ 
(۲) اخرجه: الدارقطنی .)٠١۳١/٤(‏ 


)۳( «فتح) (/ .)۲٥‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن أبی شيبة (۲۹۲۸۱/۷)ء ابن ماجه (۲۳۳۳). 


كتاب الغصب والضمانات ۲۷ 


قال الحافظ : وتحرَرَ من ذلك أن المراد بمن أممَ في حديث الباب هي 
زينبٌ؛ لمجيء الحديثِ من مخرجه وهو حميدٍ عن أنس وما عدا ذلك فقصض 
أخرى لا تليق بمن تمق أن يقول في مثل هذا قيل: المرسلة فلانة. وقيل : 
فلانة من غير تحرير. 

توله : « إناء بإناء » فيه دليل على أن القيمي يضمن بمثلهء ولا يُضمنُ بالقيمة 
إو عدم المثل» ويؤيده ما في رواية البخاريٰ المتقدمة بلفظ : «ودفع 
القصعة ا للرّسول » وبه احتح الشافعي الو ول الك 2 
القيميّ بقيمته مطلقاء وفي رواية عنه كالمذهب الأوّلِ» وفي رواية عنه أخرى : 
ما صنعة الأدميُ فالمثلٌ وأمًا الحيوان فالقيمة. وعنة أيضًا: ما كان مكيلا أو 
و و فالمثلٌ» قال في « الفتح »: وهو المشهورٌ عندهم. وقد 
ذهب إلى ما قالهُ مالك من ضمان القيميّ بقيمته مطلًا جاع من أهل العل 
منهم الهادويَةٌ» ولا خلاف في أن المثلي بمثله. ۰ 

وأجابً القائلون بالقول الثاني عن حديث الباب وما في معناهُ بما حكاه 
اليهقيٌ من أن القصعتين كانتا لبي بي في بيتي زوجتيهء فعاقبَ الكاسرة 
بجعل القصعة المكسورةٍ في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها» ولم 
يكن هناك تضمينٌ وتعقَبَ بما وقعَ في رواية لابن أبي حاتم بلفظ : « من كسرَ 
شينًا فهو له وعليه مثله » وبهذا برد على من زعم أا واقعة عين لا عمومٌ فيها. 

ومن جملة ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بأنّهُ يحتملٌ أن يكولً 
a E E O EES‏ 
للأخرئ. وتعقَبَ بأل الصريح بقولو: ١‏ إناء بإناء » بعد ذلك . 


۲۲۸ ) ا ا 


توله: ( طعام E‏ اك الحكم ا ات المعونة ا 
دون بت الحكم بوجوب المثل فيه ؛ اا له مثل معلوحْ O,‏ 
في طرق الحديثِ ما يدل على أن الطعامين كانا مختلفين. ٠‏ 

توله: « فما ملكت نفسي أن كسرته » لفظ أي داود : « فأخذني أفكل » بفتح 
الهمزة» وإسکان الفاءء وفتح الكاف» ثم لام» و أفعلٌ › والمعنى اخدت 
عدة. الأفكلٌ: وهي الرّعدة من برد أو خوف والمراد هنا آنا لما رأت حسنَ 
الطعام غارت وأخذتها مثل الرّعدة. 


9 
۴ 2 ر _# ر e‏ 
۰ 
e + 8 +‏ + م 
م سر 


قال السب : « العَحمَاءُ جرْحها جار "٠‏ . 


۹-وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: أن الى ي قال: « الرَجَلٌ جُبَار». روَا 
کو د(۳( 
ایو داود 


.)۱۲٣/١( «فتح»‎ )۱( 

)۲( أخرجه: البخاري (۹/ (۱٥‏ ومسلم )۱۲۸/0( وال )۲/ (61l0 cf CTA‏ 
من حديیث أ هريرة اتوه . 

(۳) «السنن» »)٤٥۹۲(‏ وکذا اخرجه: الدارقطنی (۳/ ۲١٠)ء‏ والبیھقی (۸/ »)۳٤۳‏ من 
طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 
قال الدارقطني : «لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبار»» وهو وهم؛ 
للأن الثقات خالفوه ولم يذکروا ذلك)») . 
وبنحو ذلك؛ قال البيهقى كما فى «السنن»» ونقل هناك عن الشافعى كله قوله: «وأما 
ما روي عن النبي ية من «الرجل جبار» فهو غلط والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم 
یحفظوه ھکذا) . 


وراجع : 9لارواء» (0۲7(. 


كتاب الغصب والضمانات ۲۲۹ 


۰ - - وَعَنٰ حرام بن مُحَبِصة: ٠‏ أ اة البَرَاءِ ِن عَازب دَحَلّث حَائِصا 
َاَفْسَدَبُ فيه فض نبي الله بيا أن عَلَى أل الْحَوَائط جفْظًها بالتهارء 
رَأنّ ما أَفسَدَت الْمَوَاشى ي بالليل صَامِنْ على آَهْلِها O E‏ 
وَابْنْ ماه . 

-وَعَن الُعْمَانِ بن بَشير قال : ال ولال ا ا رقف 
ې ل ين شل لین اني شوق ن نوی 6ا ات ر 
أو رجل فهو ضَامِنْ » روَا الدارقطنيع". 

وَهَڌا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فيما إا وَقَمَهّا في طريق صَيَق أو حَيْتُ ضر الْمَار. 

حديث : « العحماءُ جرحها جيار » أخرجه الجماعة من حديث أبي هريرةء 
وقد تقدّمّ في باب ما جاءَ في الرّكاز والمعدنِ من كتاب الرّكاةٍ. 


وحديتٌ أبي هريرة أخرجة أيضا النسائئ” ٠"‏ وقال الذّارقطنيٌ : لم يروه غير 


سفیالٌ بن حسین» وخالفة الحمَاظ عن الرهريّ» منهم: مالك وابنُ عيينةً 


(۱) اأخرجه: أحمد »)٤)۳٦/٥(‏ وابن ماجه (۲۳۳۲). 
هكذا مرسلا من طريق الزهري» عن حرام بن محيصة» به. 
واختلف على الزهري في وصله وإرساله» والصواب آنه مرسل. 
وقال ,ابن عة الر ى ال 701(7 ۸ اعدا الخدیق وان کان رسلا فر حون 
ENGEL aE‏ 
وراجع : «(السلسلة الصحيحة» (۲۳۸)» و«الارواء» .)٠١١۷(‏ 
الس ۷۹/7 
وإستاده ضعف . 
وراجع : «الإارواء» .)٠١۲١(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي .)٥۷٥٦(‏ 


ویونس › ومعمر» وابن e‏ وعقيل› ولیث بن سعد وعيرهم› کرو 
عن الرهرىٌ فقالوا: ‹« 0 والبئرٌ جبار» والمعدن جباز» ولم يذكروا 
الرّجل» وهو الصّوابٌُ . وقالَ الخطابيْ: قد تكلم الاس في هذا الحديثِ» 
وقيل : إِلَهُ غير محفوظ› وسفيان بنْ حسین معروف بسوءٍ الحفظ . وقد روى 
آدم بن ابي اياس» عن شعبة» عن محمد بن زياڍ» عن آبي هريرةَ» عن 
ا ية : « الرجل جباز » قال الذارقطني : تفرد به آدم بن بي اياس عن 
شعبة» وسفیان بنْ حسين المذكور قد استشهد به البخاريٰ» وأخرجَ له مسلم 
في المقدمة ولم یحتچٌ به واحد منهماء وتکلہ فيه غير واحدٍ. 

وحدیثُ حرام بن N‏ في « الموطإ»ء والشافعیْ» 
العا ال واب حبًانَ وصححه» والحاكمْ» Ty‏ قال 
الشافعىْ: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال الحافظ : ومداره على 
الرزهريٌ واختلف عليه» فقيل : عن الزهريّ» عن ابن محيَّصة. ورواه ابن 
عيسی عن مالك فزاد فيه : عن جده محيّصة . ورواه عن الرڙهریٌ عن تحرام؛ 
عن آبيه» ولم يتابح عليه . ورواهُ الأوزاعيُ وإسماعيل بن أميةَ وعبد اله بن 
عيسى كلهم عن الرهريّ» عن حرام عن البراء. قال عبد الحق: وحرام لم 
يسمع من البراء» وسبقة إلى ذلك ابن حزم . ورواه اللَسائيٌ من طريق محمُِ بن 
أبي حفصة › عا هھ E‏ عن البراء. ورواه ا 
عن الرّهريّ» عن حرام وسعيدِ بن المسيّب» عن البراء . ورواهٌ ابن جريج» عن 
)١(‏ أخرجه: مالك »)٤٦7(‏ والشافعي في «مسنده» (۲/ 1°7۷( والنسائي في «الكبرئ» 


كما في تحفة الأشراف »)١١١١۹(‏ والدارقطني .)٠١١-٠١!/۳(‏ وابن حبان 
(1۰۰۸)» والحاکم (5/ .)٤44-٤۷‏ والبیهقی .)۳٤۱/۸(‏ 


كتاب الغصب والضمانات ۲۳۱ 


الزهريّ أخبرني أبو أسامة بن سهل « أن ناقةً البراء ». ورواهٌ ابن أبي ذئب عن 
الزهریٌ قال : « بلغني أن ناقة البراء». 

وحديتٌ التُعمانِ قال في « الجامع الكبير “: رواه البيهقئ”“ وضعفة 

توله: « جبارٌ » بض الجيم» أي: هدڙ. قال في « القاموس »: هو الهدر 
والباطلٌ» وظاهرء آذ جناي البهائم غير مضمونةٍء ولكنّ المراد إذا فعلت ذلك 
بنفسها ولم تكن عقورًاء ولا فرط مالكها في حفظها حيبت يجب عليه الحفظ 
وذلك في اللْيل» كما يدل عليه حديتُ حرام بن محيّصةً وكذلك في أسواق 
المسلمينَ وطرقهم ومجامعهم» كما يدل عليه حديتٌ الُعمانِ بن بشير. قرله: 
«الرجل » بكسر الرّاءِ وسكونٍ الجيم» يعني: أنه لا ضمانً فيما جنتة الذابة 
برجلهاء ولكن بشرط أن لا يكودٌ ذلك بسبب من مالكها كتوقيفها في الأسواق 
رالطرق الماع وطردها ف ا ك عا ل ع دلت سد امان 
EE A as‏ 
وهذا الحديتُ وإن كان فيه المقال المتقده ولكلّهُ يشهد له ما في الحديث 
المتفتق عليه من قوله 4 : « جرحها جبار » فان عمومة يقتضي عدم الفرقٍِ بين 
جنايتها برجلها أو بغيرهاء والكلامٌ في ذلك مبسوط في الكتب الفقهيّة. 

توله: « ضامنٌ على آهلها » أي : مضمون على أهلها. وفي حديث البراء: 
١‏ وان حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وإِنٌ على آهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم بالليل » وقد استدل بذلك من قال : إِلَهُ لا يضمن مالك البهيمة ما جنتةُ 
بالنّهار ويضمنٌ ما جنتة بالليل» وهو مالك والشافعٌ» والهادوية . 


(۱) أخرجه: البیهقی .)۳٤٤/۸(‏ 


۳۲ | المحلد السابع 


وات اوةه راضحا إل 0 لا ضهان غل آهل الا طا 
واحتجوا بقوله ئية: « جرحها ا عموم مخصوص بحدی: 
حرام بن محيّصة والُعمانٍ بن بشير. قال الطحاويٌ: إلا أن تحقيقَ مذهب 
أبي حنيفةً أنه لا ضما إذا أرسلها مع حافظ وأمًا إذا أرسلها من دونِ حافظ 
ا ولا دل علا الففل. 

وذهبَ اللَيتُ وبعض المالكيّة إلى أنه يضمن مالكها ما جنتة ليل أو ارا 
وهو إهدارٌ للدّليل العام والخاص . وروي عن عمرَ « أنه لا يضمن ما أتلفته مما 
E sS‏ 

ولا يُشكلٌ على المذهب الأول قول الله تعالى: الد نضسَتَ فيه غم 
الور هه [الأنبياء : ٨۸‏ في قصة داوڌ وشليمان علي القول ان شرع من قبلنا 
يلزمنا؛ لان افش إِلّما يكونٌ باللْيلٍ كما جزم بذلك الشَعبيْ وشريح ومسروق» 
روىٰ ذلك البيهقي عنهم. 


باب دَفْع الضاتل اذ دی إلى قله 
وَأنّ المَصْول عليه يتل شهدا 


۲ - عن اپي هُرَيْرَةَ قال : جاءَ رَجُل فَقَالَ : 6 
جاء رَجْلٌ بريد أَخد مَالي» قال : «فلا تَعْطه مالك ». ا ار إن 
ا ا ال : رات إن e e‏ شهید ) . 


OEE TAS CAS أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الغخصب والضمانات ۳۳ 


في ل اول أرَأيْت إن عَدَا على مَالي؟ كال «( أنشد الله » . 
قال : EN‏ « نشد الله ». قال : قَإِن بوا عَلَّى؟ قال : « قاتِلْ» 
إن فلت فَفِى الْجَنَّة وَإِنْ فلت كفي التار ». فيه من الْفِقه أنه يُذْقَعٌ بالأْسهّل 


فالأسهّل . 
E‏ رف اال ن خر أن الس کل قال : « مَن فل دون ماله 


َو شهيڏ » متفق عليه . 


سه E‏ ~ه ء۶ e a O: sh‏ م وو 
ولي لفظ : ( من ارید ماله re‏ فقاتل فقتل هو شهید ١‏ رواه 


اوا وَالنَْسَابىٰ٬‏ والتزمذې EST‏ 
-وَعَنْ سَمِيدِ بن رَيْدِ قال : سَمِعْتٌ اللي ب4 يَقُول: «مَن فقتل 
a‏ وَمَن فقتل دون مَالِه فهو 


ر 


شهید» ومن فُتل دون أَهلِه قَهُوَ هيد » روَا بُو دود والتزمذیٰ و صححه 
جلت سعيلِ بن ا بيه آهل السنن» E,‏ 
والحاكم . وقد أخرجَ أحمد» والسائيْ» وأبو داودء والبيهقی» وابنٰ سان“ 
من حدیث أبي هريره من رواية قتادة» عن الّضر بن انس» عن بشيرِ بن نهيك»› 
عنه بلفظ : « ولا قصاص ولا دية » وفي رواية للبيهقيّ من حديث ابن عمر: 


.)۲۲۳ »۲۰٦/۲( أخرجه: الببخاري (۱۷۹/۳)» ومسلم (۱/ ۸۷)» وأحمد‎ )١( 

ONEN AANA E gE ZOD 

۰ ONDE SOON E 

.)۳۱۹۴( وابن حبان‎ »)۲٥۸۰( وابن ماجه‎ »)۱٠١ /۷( آخرجه: النسائی‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد (۲/ »)٠١‏ والنسائى »)۱۱٤/۷(‏ والبیهقی فى شعب الإيمان 
(۷۷)). وابن حبان .)۳۱۸١(‏ ۰ ا 


a:‏ | المجلد السابع 


«ما كان عليك فيه شيءٌ» وقد تعب الحافظ في صلاةٍ الخوفِ من 
١‏ التلخیص »' من زعم أن حديتُ عمرو بن العاص ”متف عليه» وقال: إنه 

من أفرادِ البخارى› وفيي هذا لعفب نظر فإ الحديتٌ في « صحيح مسلم » 
وفيهٍ قصةٌ» وقد اعترفً الحافظً في « الفتح "في كتاب المظالم والغصب بأل 
مسلمًا أخرجَ هذا الحديتٌ من طريتق ابن عمرو وذكر القصَةٌ. 

واخادنت الباب فیها دلیل على أنه تجوز مقاتلة من أراد أخذّ مال إنسان من 
غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حقّ» وهو مذهبٌ الجمهورِ كما 
حكاه اللّوويّ والحافظ في «الفتح “ . وقال بعض العلماء: إن المقاتلة 
واجبة. وقال بعض المالكة: لا تور إذا طلبَ الشيءَ الخفيفَ . 

ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريره من الأمر بالمقاتلة 
والّهي عن تسليم الما إلى من رام غصبة وأما القائل بعدم الجوازِ د في الشيءِ 
الخفيف› > فعموم أحاديث الباب برد عله ولك ينبغي تقديم الأخف 
فالأخفُ› فلا يعدل المدافعٌ إلى القتل مع إمكانِ الدّفع بدونه» ويدل على ذلك 
أمرة اة بإنشاد الله قبل المقاتلة. ۰ 
وكما تدل الأحاديت المذكورة عل جواز المقاتلة لمن أراة أذ المال؛ تدلة 
على جوا المقاتلة لمن أراد إراقةٌ الذّم والفتنةٌ في الذينِ والأهلٍ. وحكى ابن 
المنذرعن الشَافعى أنه قال اا و ا ا 
ND‏ و 
)١(‏ «تلخيص الحبیر» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) كذا في «التلخيص» والصواب من حيث عبد الله بن عمرو. 
(۳) «فتح الباري» )٤( .)۱۲۳/٥(‏ «فتح الباري» .)٠۲٤ /٥(‏ 


کتاب إل لغصب والضمانات Yo‏ 


فال ابن المنذر : والْذي عليه أل العلم أن للرّجل أن يدفعَ عمّا ذكرّ إذا ريد 
ظلمًا بغير تفصيل»› al E‏ 
عل استفناء الشلطان؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبرٍ على جور وتر القيام 
عليه . انتهى . . ويدل على عدم لزوم القودِ والدّية في قتل من كاد على الصَة 
المذكورة ما ذكرنا من حديث بي هريره . 

وحمل الأوزاعيٌ أحاديتٌ الباب على الحالة التي للناس فيها إمام» وأمّا حال 
الفرقة والاختلافِ فليستسلم المبغيْ على نفسه أو ماله ولا يُقاتل أحدًا. قال في 
« الفتح “': ويرد عليه حديتٌ أبي هريره عند مسلم - يعني : حديت الباب - 
اخ الباب مصرّحة بأنٌ المقتول دون ماله و وأهله ودینه شهيد» 
ومقاتلة إذا قتل في الثار؛ لأن الأول مح والنّاني مطل . 

توله: « دون ماله » قال القرطبي : « دون » في أصلها ظرف مکان بمعنیٰ 
تحت » وتستعمل للخلفية على المجاز» ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبا 
إتما يجعلةُ خلفةُ أو تحته ثم يقاتلٌ عليه . انتهى. ولكَّهُ يُشكلٌ على هذا قولة في 


حدیث سعيد بن رید : ( دول دنه ) ( دول دمه ). 


باب في أن الدَفْعَ لا يرم المَصْول عَلَيهِ ويرم الْعَيرَ مَعَ م الفَذرَةٍ 


“٥ ٠‏ عن عبد الله بن ر قال: قال رَسول الله يي : «ما يمح 
أحَدَكم إذا جَاء من يريد قثلة أن يكور مل ابي آَم القَاتِلٌ في الّارء 
وَالْمَمَنْولٌ في الْجَة ». روه خمد" . 


.)٠١١ ء۹٦‎ /۲( «المسند»‎ )۲( .)٠١٤ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


۲۳٦‏ المجلد السابع 


-وَعَن أبى مُوسى» عن التب ية أنه قال فى الفنئة: « كسَرُوا 
فيهًا قِييَکم وَقطعُوا أوتارَكم › واضربُوا بسيُوفکم الحخارَة» فان دخل 
على أَحَدِكُمْ بيه فَلْيكنْ كخير ابي آَم ». روه الْحَمْسَةٌ إلا التائ . 

۷- وعنٰ سد بن أبي وَقّاص : أن الي ب قال : « إِنّهَا سَتَكونُ 

فة الْقَاعدٌ فيه ج القائمء القَائِمْ خير مِنَ المَاشي» وَالمَاشي خير 
باش ال : رابت إ ن دل على بَيتي فَبَسَط يده إلى لِيقتلني؟ 
تال : کن کان آَم n‏ رابو دود والترمذِی'. 

۸-وَعَنْ سَهُل بن حتف عن انب يله قال: «مَن اذل عند 
موم فَلَمْ يَنْصرَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ على أن يَنْصْرَهٌ ذل الله عر وجل على رُءُوس 
الخلائق يوم م الْقَيامة ( . روا أحمد ا 0 ر 

دنت ابن عمر أورده الا في ) التلخيص › e‏ وکت عنه . وأخرح 
ks‏ اا E eds‏ 
والمقتول فى الحنَة». 
(۱) آخرجه: أحمد »)٤۱١/٤(‏ وأبو داود »)٤٤٥۹(‏ والترمذي »)۲۲۰٤(‏ وابن ماجه 

.)۹٦۱( 
.)۲۱۹٤( والترمذي‎ »)٤۲٥۷( وأبو داود‎ »)۱٦۸/۱( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)٤۸۷ /۳( «المسند»‎ )۳( 

وإسناده ضعبف . 


وراجع : «(السلسلة الضعيفة) .)۲٤١١۲(‏ 
() «التلخيص الحبير» )٥( .)٠١۸/٤(‏ أخرجه: أبو داود .)٤١۹۰(‏ 


کتاب الغصب والضمانات ۳¥ 


وحديتُ أبي موس أخرجة أيضًا ابن حبًان"“ وصححة القشيريٰ في 
« الاقتراح » على شرط الشيخين» وقال الترمذي : حسن غريب . انتهى. وفي 
إسناده عبد الرّحمن بن ثروان» تكلم فيه بعضهم ووثقه يحي بن معين» واحتج 
به البخاری . 

وخدنف مون أبي وقاص بد ي الى ونگت عله بو داود» 
والذرىة والخافط ف« اللخصة > ورجال إساكة قات ا ج 

وحديتٌ سهل بن حنيفي أخرجة أيضا الطبراني” ٠"‏ وفي إسناده ابن لهيعة 
وبقيّةَ رجاله ثقات» يشهد لصت حديتٌ البراءِ بن عازب عند البخاري 
وغيره. وفيه الأمرٌ بسبع والنَهيٰ عن سبع » ومن السّبع المأمور بها نصرٌ المظلوم . 

وخدیت ابی موسی عند البخارڪ ° وغيره بلفظ : « المؤمن للمؤمن كالبنيان 
بد عة فضا بوخد «انضر أخاد طالا ار طا اخ 

: )1( ۾ د 
البخاري ویره . 


وفی۔الباب عن آبی یکره بتو خدیتا معد عند آیی داود وع این هریرة 


بنحوه اا عند البخارى ومسلم. وعن ابن مسعود نحو ه عنل بي داو“ . 


(۱) آخرجه: ابن حبان .)٥۹٩۲(‏ (۲) «تلخيص الحبير» .)٠١۸/٤(‏ 
(۳) آخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)٥٥١٤(‏ 

)٤(‏ سياتي في كتاب «الأيمان» باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للضرر. 
(۵) آخرجه: البخاری (۱۲۹/۱). ' 

(0) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۳) من حديث أنس . 

)۷( أخر جه : ا داود (A) .)٤۲٥۳(‏ أخرجه : أو داود .)٤۲0۸(‏ 


۳۸ المحلد السابع 


وعن خريم بن فاتك بنحوه أيضا عند بي دود . وعن ابي ذر عند بي داود“ 
ا قال لي رسو الله يا افر فل لىك وسغديك» 
قال : كيف أت إذا ريت أحجارَ الريتِ قد غرقت بالدّم؟ قلت : ما خارَ الله لي 
ورس قال علبك تمن أنت هة اقلت: Ty‏ أفلا آخذ سيقي 
فأضعةُ على عاتقي؟ قال : شاركت القومٌ إذن. قلت : فما تأمرني؟ قال: تلزمُ 
بتكا قلت زان دخلَ علي بيتي؟ قال : فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف 
فالق ثوبك على وجهكَ ببوء يإلمك وإثمي». 

وعن المقداد بن اود ول أٻي داود* قال : « أيم الله لقد سمعت 
رسول الله ب يقول ثلائًا: إن السّعيدَ لمن جنب الفتنَ ولمن ابتلى فصبرَ 
EN E gs O e‏ 
السيخين» وأبي داود» والتسائن قال : سمعت رسول الله بل يقول: « إذا 
تواجة المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في الَارِ قال : يا رسول اللّه» هذا 
القاتلٌ فما بال المقتول؟ قال : إِلهُ أراد قتلّ صاحبه ». وعن خالدِ بن عرفطة عند 
أحمدّ» والحاكم» والطرا ت واب قانع بافظ: «ستكونُ بعدي فتنة 
واختلاف› فان استطعت أن تکونّ عبد الله المقتولً لا القاتلَ فافعل » وفي 
إسنادهِ علي بن زيدِ بن جدعان» وهو ضعيف . وقد أخرجه الطبرانیٰ من حدي 
حذيفة ومن حديثِ خبّاب. وعن ۋا وا أشارً الا فى 


(۱) اخرجه: آبو داود .)٤۲٥۸(‏ 

)۲( ابو داود »)٤۲٦۱(‏ وابن ماجه (۳۹۵۸)» والبيهقي )141/۸( ولم نجده 
فى الترمذي . 

)٤( ED TE E‏ سيأتي في كتاب «الدماء». 

.)٤١۹۹( والطبراني في «الکبیر»‎ .)۲۸١ /۳( ۲۹۲)ء والحاكم‎ /٥( أخرجه: أحمد‎ )٥( 


كتاب الغصب والضمانات ۳۹ 


توله: « كسّروا فيها قسيَكم » قيل : المرادٌ الكسرٌ حقيقة ليسد عن نفسه باب 
AEN si o‏ 
بسيُوفكم الحجارة » قال اللّوويٰ: والأوّل أصح. توله: « القاعدٌ فيها خير من 
القائم »إلخ» معناهُ بيان خطر الفتنة والحتٌ على تجنبها والهرب منها ومن اللَسبْب 
في شيءٍ من آسبابہا؛ فإِنٌ شرًها وفتتتها یکونٌ عل حسب التعلَي بها . قول : « کن 
كابن آم » يعني : الذي قال لأخيه لما أراد قتله «إلين بَسطت إل يدك لتفلنى ما أن 
باط يى ليك لفك [المائدة: ۲۸] كما حكى الله ذلك في كتابه. 


ہے کے e‏ 


والأحاديتُ المذكورة في الباب على مشروعيّة ترك المقاتلة وعدم 
وجوب المدافعة عن التفس والمال» وقد اختلفَ العلماءٌ في قات 
طائفة : لا يُقاتلٌ في فتن المسلمينَ وإن دخلوا عليه بیتة وطلبوا قتلهٌ» ولا تجوز 
له المدافعة عن نفسه؛ لأنٌ الطالبَ متأول» وهذا مذهبُ أبي بكرةٌ الصحابي 
وغيره. وقال ابنْ عمرَ» وعمران بن حصين› وغيرهما: لا يدخل فيها لکن إن 
قصد دف عن نفسه . قال الئّووىٌ” : فهذانِ المذهبانِ منّفقان على ترك الدخول 
قال القرطبيّ: اختلف السّلفُ في ذلك فذهبَ سعد بن أبي وقَاص» 
وعبد الله بن عمرَ» ومحمَد بن مسلمة» وغيرهم إلى أله يجب الكف عن 
المقاتلةء فمنهم من قال : يجب عليه أن يلرم بيتةٌ . وقالت طائفةً : يجب عليه 
التحول عن بلدِ الفتنة أصلا. ومنهم من قال : يترك المقاتلةًء حى لو أراد قله 
لم يدفعه عن نفسه. ومنهم من قال: يُدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهلهء وهو 


(1) «مسلم بشرح النووي» .)٠١/۱۸(‏ 


معذور إن فَتلَ أو فقتل . وذهبً حمهورٌ الصحابة والتّابعين إلى وجوب نصر الحق 
وقتالِ الباغينٌ . 

TE E CO 
: قال الئوويّ‎ ٩ إا ا ا‎ a تعالی : #فقیلوا آل تی حى‎ 
وهذا هو الصحيح» وتتأوَلٌ الأحاديتُ على من لم يظهر له المحقء أو على‎ 

a 
الفسادُ واستطال أهل البغي لفطل ا‎ 

وقال بعضهم بالتفصيل»› وهو أَنّهُ إذا كان القتال بين طائفتين لا إمامَ لهم 
فالقتال ممنوع يومئد»› وتنرّل الأحاديث على هذاء وهو اف کا 
تقدّمَّ. وقالّ الطْبريٌ: إنكارٌ المنكر واجبٌ على من يقدرٌ عليه» فمن أعانَ 
اا ا ا ا 
ورد النَهيْ عن القتال فيها. وذهبَ البعض إلى أن الأحاديتٌ وردت في حى 
ناس مخصوصينَ» وأنً اللي مخصوص بمن خوطبَ بذلك . وقيل : إد التي 
إلّما هو في آخر الرّمانِ حيبت يحصل التَحقَق أن المقاتلة إلْما هي في طلب 
الملك» وقد آتى هذا في حديثِ ابن مسعود» فأخرح أبو داود عنه أنه قال له 
وابصة بنٌ معب : ١‏ ومتى ذلك يا ابن مسعود؟ فقال: تلك أَيَامٌ الهرج وهو حيتُ 
NS‏ ۰ 

يويد ما ذهب إليه الجمهورُ قول الله تعالی : فمن ادى ڪي ادوا عك 
ل ا بک [البقرة: ٤4‏ وقوله تعالی : ىرۇ س سيه نها 
[الشورى: ]٤١‏ ونحو ذلك ف الآيات والأحاديث»› ويؤيده الات 
وال اديت الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


کتاب ال لغصب والضمانات ۲4١‏ 


وسياتي للمقام زياد تحقيي في باب ما جاءَ في توبةٍ القاتلِ من كتا 
القصاص . وحديتُ سهل بن حنيف وما ورد في معناءُ يدل عل أله بُ نصرٌ 
المظلوم ودفعٌ من أراد إذلالةُ بوجه من الوجوهِء وهذا مما لا أعلمُ فيه خلافاء 
وهو مندرج تحت أدلَة النهي غ الکر: 


باب ما جاءَ في کسر أوَاني الخُمْر 


م 


۹“ من آس» عَن ابي طَلَحَة أنه قال : يا رَسُول اللّه» اي اشرت 
مرا يتام في ججري» ققّال: هرق وَاكسر الدَنَانًَ. رَوَاه 
الَرْمِى» والدًارفظنه. 

۰-وَعَنِ ابن عُمَرَ ال: مربي الي بيا أن آنيه بمُذية - وَهِي 
افر - اتب بهاء ازل بها كأرَمفث» نم أغطانبها َال : « عد علي 
بها ». ا ا بأضحابه إلى سراق المديَة نة وفيها زاق الحُمْر َد 
جُلبَت من الشا اح الْمُذيَة مي فَشُقٌ مَا كان مِن بلك الاق خضرت 


سے ر ار 


َم أغطانيهاء ر الذينَ کانوا مَعَه أن يَمْضوا معي وَيَُاوٺوني› َأمَرَني ن 
آي الْأَسوَاق كلها قا أجدٌ فيها زق حمر إلا َه فلت َم انرك ذ 


أسوَاقها فا إلا سَمَفْعهُ . رَوَاهُ أخمَدٌ. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي .)۱١۹۳(‏ والدارقطني /٤(‏ ٠٠۲)ء‏ من حديث المعتمر بن سليمان› 
عن ليث بن أبي سليم» عن يحي بن عبادء عن آنس» عن أبي طلحة مرفوعا به. 
قال الترمذي : «روى هذا الحديث الثوري عن السدي»› ت ن غاد غ انس 
أن أبا طلحة كان عنده» وهذا صح من حديث الليث». 

OTT IDO) 


۲4۲ المجلد السابع 


1-وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي الْهُدَيْل َال : كان عَبْدُ الله لف بالله إن 
التي مر بها رَسُول الله ي جين حُرْمَتِ الْخَمْر أن تسر داه وَأ كفا 
لمن النَمْر وَالرّبيب . رَوَاهُ الدارَفُطنع. 

حديتٌ آنس عن أبي طلحة رجال إسناده ثقاتٌ» وأصلة في « صحيح 
مسلم “ E‏ وأبو داود» وال 1 
الترمذى: وهو أصح . 

وحديث ابن عمر أشار إليه الترمذي» وذكرة الحافظ في ٠‏ الفح “ eS‏ 
إلى أحمدَ كما فعل المصنّف © ول تكلم فل وقال في «مجمع 
او رو کي باسنادين في أحدهما ایو یکر ین بي مريمَ وا 
اختلط» وفي الآخر أبوطعمةًء وقد ونه محمد بن عبد الله بن عمّار 
الموصليّ› وبقيّةَ رجالهِ ثقاتٌ. 

وحديتُ عبد الله رواهُ الذارقطني من طريتق شيخه العباس بن العباس بن 
المغيرة الجوهريٰ بإسنادِ رجاله ثقات» وقد أشارَ إليه التّرمذيٰ أيضًا. وفي 
الباب عن جابر» وعائشةء وأبي سعيِ. 


من حدیث انچر قال 


وأحاديتٌ الباب تدل على جواز إهراق الخمر وكسر دنانہا وش زقاقها وإن 


کان مالکھا غير مکلف. وقد ترج البخاريٰ في ( صحيحه » لهذا فقال : ت 


(۱) «السنن» .)٠٠١١ -۲۵٥۳/٤(‏ 
وراجع : «نصب الراية» /٤(‏ ۲۹۹). 
(۲) أخرجه: مسلم (7/ ۸۷). 
(۳) أخرجه: أحمد (۱۲۱۸۹)» وأبو داود »)۳٣۷۵(‏ والترمذي .)۱۲۹٤(‏ 
)٤(‏ «فتح) (/ ۲(. )٥(‏ (محمع الزوائد» .)٥٤ /٥(‏ 


کتاب إل لأغصب والضمانات E‏ 


هل تكسر الدَنان التي فيها خمرّ أو تخرق الرٌقاق؟ قال في « الفتح »" : لم يثبت 
الحكمُ؛ لان المعتمدّ فيه التفصيلٌ» فإن كان eS‏ 
غسلت طهرت وانتفعَ بها لم يجز إتلافها وإلا جارّء ثم ذكرَ أنه أشارَ البخاريّ 
بالترجمة إلى حديثِ أبي طلحة وابن عمرً» وقال: إن الحديثين إن ثبتا فما مر 
بكسر الدّنانِ وشقّ الرّقاق عقوبةٌ لأصحاباء وإِلا فالانتفاعٌ بها بعد تطهيرها 
ممكنْ كما دل عليه حديتٌُ سلمة المذكورٌ في البخارى" وغيره في غسل 
القدور التي طبخت فيها الخمرٌء وإذنة ية بذلك بعد أمرهِ بكسرها. 

قال ابن الجوزىٌ : أراد التّغليظ عليهم في طبخهم ما هي عن أكلهء فلمًا 
رأى إذعانهم اقتصر على غسل الأوانيء وفيه رذ على من زعم أن دنانَ الخمر 
لا سبيل إلى تطهيرها لما بداخلها من الخمرء فإ الذي دخل القدورَ من الماء 
اأذي طبخت به الخمرٌ نظيرهُ» وقد أذن يي في غسلهاء فدلٌ على إمكانِ 
ا 


كھ ل Mm‏ 


(۱) «فتح الباري» /٥(‏ ۱۲۲). 
(۲) آخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۸). 


كتاب الشفعة f‏ 


۲“ عن جاير: أن الى يي قضى بالشفعَة في كل مَا لم يمسم 


م 


e $ آذ‎ 


م 


اذا وَقَعَّتٍ الْحُدُودُ وَصرفَت الطرْق فلا شَفْعَة. رَوَاهُ أخمَدء والبُځاري . 

فى لَفظ: إنَمَّا جَعَل لَب بي الشَفْعَةً. الْحَدِيت. رَوَاهُ خمد 
وَالْبُخَاریٌ» وَأبُو دَاودَء وَابْنُ مَاجَة" . 

وَفي لَفظ قال رَسول الله لا : « ذا وَقَعَِ الْخُدُودُ وَصْرَِتِ الطْرق ف 
شَفعَةَ. روَا الترْمِذِى وَصَححة" . 

۳-وَعَن أبي هُرَيرَةَ قال : قال رَسول الله بل : « إا فُسِمَتِ الدَارُ 


(€) e 


رو ته 1 چ ر ر رو ۶و رق or oq‏ سے وم 
وحدت فلا شفعة فيها ) . رواه ابو داود» وان ماجه بمعتاه 


٠-وعَن‏ جابر: أ التي بي قَضى بالشَفعَة في كل شرگة ل 


صر 


\ gs «= 


رچ ر ەه ا ۶ م 3 ۶ ص رت © پچ 2 0 2 
ر : رَبْعَة او حائط› لا حل له أن يَبيعَ حت يُوذِنّْ شريكه› فان شاءَ 
6 سر o‏ و ا چ را EE‏ ° ۶ر ا yS:‏ 
خد وان شاءَ ترك فان باعه ولم بوذن فهو أحق به . روه مسلم› 


وَاللَسَابنٰ» وَأبو داو“ 


(۱) آخرجه: البخاري »)۱۱٤/۳(‏ وأحمد (۳/ ۰۳۷۲ ۳۹۹). 

aS OO Eg OOO. OE ETE 
.)۲٤۹۹( وابن ماجه‎ »)۱٤( 

)۳( «الجامع» ( ۳۷۰( . 

(6) أخرجه: أبو داود »)۳٠۱۰١(‏ وابن ماجه .)۲٤۹۷(‏ 

.)۳۲۰ »۳۱۹/۷( والنسائي‎ »)۳٥۱۳( وآبو داود‎ .)٥۷ /( آخرجه: مسلم‎ )٥( 


۲٤“‏ المحلد السابع 


خایت أبي هريره رال ااه ثقات . 

ترله: ١‏ قضیٰ بالشفعة » قال في « الفتح »' : الشفعة بضم المعجمة 
وسكونِ الفاء» وغلط من حرّكهاء وهي مأخوذةٌ لغة من الشفع : وهو الرّوجْ» 
aS N Ns‏ 
ن ل ارق ا و ف ا 
مشروعيتها إلا ما نقلَ عن أبي بكر الأصمٌ من إنكارها. انتهى. 

توله: « في كل ما لم يُقسم » ظاهرٌ هذا العموم ثبوت الشفعة في جيع 
الأشياء» وأنهُ لا فرق بين الحيوانٍ والجمادٍ المنقولٍ وغيره» وقد ذهب إلى 
ذلك العترةٌء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه» وسيأتي تفصيلٌ الخلافِ في 
ذلك . 

قوله: « فإذا وقعت الحدود» أي: حصلت قسمة الحدودِ في المبيع» 
E a‏ 
المكسورة» وقيل: بتشديدهاء أي: بيّنت مصارفهاء وكأنهُ من التصريف أو 
الَصرُفِ . قال ابنْ مالك : معناهُ خلصت وبانت» وهو مشتق من الصّرفِ - بكسر 
المهملة -: وهو الخال من كل شيءِ» سمي بذلك؛ لأنهُ صرف عنهُ الخلط» 
فعلىى هذا صرف محْمَف الرّاء وعلى الأول أي : التصريف والتّصرٌف مشددٌ. 

توله: ( فلا شفعة ) استدل به من قال: إن الشفعة لات بالخلطة لا 
بالجوار» وقد حكى في « البحر » هذا القول عن علىٌ» وعمرَ» وعثمادًء 
ا المسيّب» وسلیمان بن يسار › وعمر بن عب العزيز› وربيعة» ‏ 


.)4۹/٥( «البحر»‎ )۲( .)٤۳١/٤( «الفتح»‎ )١( 


کتاب الشفعة £۷ ۲ 


وال وا و ا و خو اسان وفك ادبن الخ 
والامامية. وحکیٰ ن ) البحر ) اشا عن العترة» وأبى حنيفة › وأصحابه» 
والتوریٌ› وابن أبي ليلى» وابن سيرينَ ثبوت السفعة بالجوار. وأجابوا عن 
حدیث جاہر ہما قال أبو حاتہ': إن قولةٌ: « إذا وقعت الحدودٌ» إلخ» مدرحٌ 
من قوله» ورد ذلك بان الأصل أن كل ما ذكره في الحديث فهو من حى يثبتَ 
الإدراج بدليل» وورودٌ ذلك في حديث غيره مشعرٌ بعدم الإدراج كما في 
حدیٹث آبي هريره المذكور في الباب. واستدل في ‹ صوء النّهار » على الإدراج 
a SS‏ 
ذكر بعض الحديث» والحكمُ للزيادة لا سيّما وقد أخرجها مثلٌ البخاريّء على 
أن معنى هذه الزيادة التي ادع أهلْ القول اللّاني إدراجها هو معن قوله: ١‏ في 
كل ما لم يُقسم »» ولا تفاوت إلا بكونٍ دلالة أحدهما على هذا المعنى 
بالمنطوق والأخر بالمفهوم. 

واحتجّ أهلٌ القول التّاني بالأحاديثِ الواردة في إثباتِ الشفعة بالجوار 
کحدیث رة والشريدِ بن سويد »› وأبي رافع› وجابر» وان وأمًا 
الاجا ن کا ف کک جر الا کور 
من قوله: ( في كل شركة ) وکما في حديث عبادة بن الصامت الا فلا 
تصلخ للاحتجاح بها على ثبوت الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمة. 

وقد أجابَ أهل القولِ الأول عن الأحاديث القاضية بثبوت الشفعة للجار بان 


المراد بها الجارٌ الأخص وهو الشّريك المخالط ؛ لأَنٌ كل شىء قارب شيئًا يقال 


م 


NEF «علل الحديث» لابن ۴ حاتم‎ )١( 


ا 
قیلٌ ! له ليس في اللْة ما يقتضي تسمية الشَريكٍ جارًا. 

قال ابن المنير : ظاهرٌ حديث أبي رافع الآتي أنه كان يملك بيتين من جلة دار 
سعد لا شقَصًا شائعا من منزلِ سعد» ES E as‏ 
سعدا کان اتد دارین بالبلاط متقابلتين EGE E‏ 
يمين المسجدِ منهما لأبي رافعء N ET‏ 
فاقتضى کلامة أن سعدا کان جارًا لأبي رافعء قبل أن یشتری منه دار لا 
HEBE‏ 

وقال أيضًا: إِلَهُ ذكرَ بعض الحنفيّة أنه لزم الشَافعيَةَ القائلينَ بحمل اال 
على حقيقته ومجازء أن يقولوا بشفعة الجار؛ لأ الجارَ حقيقة في المجاور 
مجارً في الشّريك . وأجيبَ بأ محل ذلك عند التَجردِء وقد قامت القرينة هنا 
على المجاز فاعتبرَ الجممُ بين حديثي جابر وآبي رافعء فخدنت جابر صریح 
i I ENB‏ 
يقتضي أن يكو الجارٌ أحق من كل أحدِ حى ا 
الجرار ا ارك ا د الحار د ف ارت 8 ا 
الطريق» ثم الجا على من ليس بمجاور. 

N E E E TT 
E aE a لا جوارَ له. قال في‎ 
بظلم › والمجيرُء والمستجيرٌء والشريك في التجارةٍء وزوح المرأةء وما قرب‎ 
Eg 


.(ETA/ 6) «الفتح»‎ )۱( 
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e‏ أن الجارَ المذكورَ في الأحاديث الآتية إن كان يُطلق على الريك 

في السّيءٍ والمجاور له بغير شركة كانت مقتضيةٌ بعمومها لثبوتِ الشُفعة لهما 
وحدیٹث جابر وأبي هريره المذكوران ا عل ع EE‏ 
لرا ا و عموم أحاديث الجار. 


ولکنه يُشكل على هذا حديتٌ الشريدِ بن سويب فاد قولة: « ليس لأحدِ 
فيها شرك ولا قسمٌ إلا الجوارّ ٠‏ مشعرٌ بثبوتِ الشفعة لمجرَدِ الجوار» وكذلك 
خدی سه ل ل ق چا الذار اخ بالدار 6 ظاهره أن الجوارً 
eS‏ ويجاب بأن هذين الحديثين لا يصلحانِ لمعارضة 
ما في الصحيح» ل انه يمكن الجمع بما في حديثِ جابر الآتي , بلفظ : « إذا 
كان طريقهما واحدا» نه يدل على أن الجوارَ لا يكونُ مقتضيًا للشفعة إلا مع 
ا 

ولا عذرّ لمن قال بحمل المطلق على المقَيّدِ من هذا إن قال بصكَة هذا 
الحديث» وقد قال بهذا - أعني : ثبوت الشفعة للجار مع اتاد الطريق - بعض 
السافعيّة» ويُوْيّده أن شرعية الشفعة إلّما هي لدفع الضرر» وهو إنّما يحصل في 
لأغلب مع المخالطة في ايء المملوك أو في طريقةء ولا ضر على جار ل 
شارك في أصل ولا طریق إلا نادرّا» واعتباز هذا اللّادر يستلزمٌ ثبوت الشفعة 
للجارٍ مع عدم الملاصقة؛ لأ حصول الصّرر له قد يقم في نادرِ الحالاتِ كحجب 
الشمسٍ» والاطلاع على العورات» ونحوهما من الرّوائح اکر ای اد ا 
ورفع الأصواتِ» وسماع بعض المنكرات» ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان 


E 
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كذلكٌ» والصرر اللّادرُ غير معتبر ؛ لأنّ السار علََ الأحكامَ بالأمور الغالبة» فعلى 
فرض أذ الجا لغة لا يُطلق إلا على من كاد ملاصمًا غير مشار ينبغي تقييد 
الجوار باتحادِ الطّريق» ومقتضاء : أن لا تثبتَ السفعةً بمجرَدِ الجوارِ » وهو الحقٌ. 
وقد زعم « صاحبٌ المنار » أن الأحاديت تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك 
ولا منافاةَ بينها» ووجه حدیث جابر بتوجیه بارد» والصواب ما حررناه. 
توله: « في کل شر کة » في مسلم و« سنن آبي داو : « في کل شر » وهو 
بکسر الشين المعجمة وإسكان الرّای من أشركته في البيع إذا جعلتة لك 
شريكاء ثم حَفَفَ المصدر بكسر الأول a es‏ 
TT‏ 
ربع : وهو المنزل الذي يرتبعودً فيه في الرّبيع» ثم سمي به الدَار والمسكنُ. 
قوله: «لا يحل له أن يبيعَ » إلخ . ظاهرهُ أنه يجب على الشريك إذا أراد ابيع 
أن يُوْذلٌ شريكة» وقد حكى مثل ذلك القرطبِيُ عن بعض مشابخه. وقال في 
« شرح الإرشاد»: الحديتٌ يقتضي أنه يحرمٌ ابيع قبل العرض على الشريك. 
قال الرّفعة: ولم أظفر به عن أحدِ من أصحابناء gi ls‏ 
الشافعي: إذا صح الحديتُ فاضربوا بقولي عرض الحائط . وقال الرّركشي : 
اله صرح به الفارقئ . قال الأذرعي: إن الذي يقتضيه نص الشّافعيّ» وحمل 
الجمهورٌ من السّافعيّة وغيرهم على الدب وكراهة ترك الإعلامء قالوا: لان 
يصدق على المكروه أنه ليس بحلال» وهذا إنّما يتم إذا كاد اسم الحلال 
مختصًا بما کان مباخا أو مندوبًا أو واجبًا وهو ممنوع» فان المكروهَ من أقسام 
الحلالِ كما تقَرَرَ في الأصولِ. 
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توله: « فإن باعهُ ولم يُؤذنة فهو أحق به» فيه ليل على ثبوتِ السفعة 
للشريك الذي لم يُوذنة شريكة بالبيع» وأمًا إذا أعلمة الريك بالبيع فأذنَ فيه 
فباعّ ثي اراد ال نا اا قال مال وال اف ا 
والهادوية» وان .ابس ل وال > وجهوز آهل العلم: إن له أن يأخذه 
ال ولا يكون مجرَدُ الإذنِ مبطلها. وقال اللّورىٌ» e‏ وان ده 


ڪ 


رظان من هل الحديث : ل له أن ا ا بعد وفوع اللإذن ف 


t‏ ذا 


ودليل الآخرينَ مفهومٌ السرط فإلَهُ يقتضي عدم ثبوتِ الشفعة مع الإيذانِ من 
البائع . ودليل الأَوَلينَ الأحاديتُ الواردةٌ في شفعة الشريك والجار من غير تقييدِ» 
وهي منطوقات لا يُقاومها ذلك المفهوم. ويجاب بأن المفهوم المذكورَ صالخ 
لتقييدِ تلك المطلقاتِ عند من عمل بمفهوم الشرط من أهل العلم» والتّرجيح إِنّما 
يُصارٌ إليه عند تعذر الجمع» وقد أمكنَ هاهنا بحمل المطلق على المقَيّدِ. 

“٥‏ وعَن عُبَاَة بن الصَامِتِ: أن التي 4 قَضى بالشفعَة بين 
الشركاء في الَأَرَضِينَ وَالدُورٍ. رَوَاهُ عبد الله يِن خمد في « الْمُْتَرٍ ٠٠»‏ . 


+ 


سے 
0 0 
0 و و چ n » 5 LI‏ و۶ ال 
مك . 
و 4 + yat‏ ص سم 2 hr,‏ سے چ ره ص 
عر ص 


1“ وَعَنْ سَمُرَة» عن التي يه قال: « جار الدّار احق بالدار من 
رة روا اده وا ووو وال ول و 
(۱) «زوائد المسند» -۳۲٦ /٥(‏ ۳۲۷). 

وفی إسناده انقطاع . 
س چ EO IT ENT A1)‏ داود »)۳٣۱٣۷(‏ والترمذي .)۱۳۹٣۸(‏ 
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۷~“ وَعَن الشريد بن سوبد قال : قلت : يا رَسُول الله ؛ أزض ليس 
لحد فيها شزك ولا قَسْمْ إلا الجوَارُ؟ فقال : « الجَارُ احق بِسَمَّبهِ ما كانَ ». 
رو اخم وا و 


e Ra FT E glory of 
.» ولابن ماجه مختصز: «( الشريك احق بسَقبه ما كان‎ 


حديتٌ عبادة أخرجة أيضًا الطبراني في « الكبير “» وهو من رواية إسحاق 
عن عبادة ولم يُدركة» وتشهد لصحته الأحاديثُ الواردة في ثبوتِ الشفعة فيما 
هو أعمُ من الأرض والذار» كحديث جابر المتقدم» وکحديث ابن عباس عند 
E‏ مرفوعًا بلفظ : « الشفعة في کل شيءِ . 

زرا ت 9 ا أغل بالإرسال وأغرع الطخارى ل شاهدا من 
حديث جابر بإسنادٍ لا بأس برواته كما قال الحافظ» ويشهدٌ لحديثِ عبادة أيضًا 
الأحاديتُ الواردةٌ بثبوتِ الشفعة في خصوص الأرض» كحديثِ شريد بن 
سويد المذكور» وفي خصوص الدّار كحديث سمرة المذكورٍ أيضا وهكذا 
تشهد له الأحاديتُ القاضية بثبوتِ الشفعة للجار على العموم. 

وحديتُ سمرة أخرجه أيضا البيهقَيُ› لا والضياءٌ» وفي سماع 
الحسن عن سمرة قال معروف قد تقد اتبيه عليه» ولكّه خر هذا الحديكٌ 


(۱) آخرجه: أحمد )۰۳۸۹/65 ۳۹۰)ء والنسائي (۷/ ۳۲۰)» وابن ماجه .)۲٤۹٩(‏ 
(۲) عزاه الهيثمي في «المجمع» (٠١۹ /٤(‏ إلى الطبراني في «الكبير. 

ج الع 00977 

O E E 

(TAY «1۸° 1) والطبراني في «الكبير»‎ .)٠٠١ /0( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 
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أبو بكر بنٌ أبي خيثمة في تاريخ ٠‏ والطحاويٌ» وأبو يعلى» والطبراني في 
« الأوسط 0 الا ګن اسر وأخرجه ابن ا السُريدِ بنٍ سوير 
ره م حدیٹث سمرة المذكور. 


والدارقطني» والبيهقيئ”". قال في « المعالم “: إل حديت: « الجارٌ أحقٌ 
بسقبه » لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبي سليمانًء عن عطاءِ» عن جابر» 


O O‏ قال : وقد تكلم الاس في 
إسنادِ هذا الحديث واضطراب الرُواة فيه فقال بعضهم : عن عمرو بن الشّريدِء 


(۱) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)١١۲/5(‏ والطبراني فى «الأوسط» 
(AYE)‏ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (١۳۸٤۱)»ء‏ والطيالسي »)۱۰۱١(‏ والدارقطنی (٤/٤۲۲)ء‏ 
والبيهقي .)٠٠١/٦(‏ 

(۳) حاشية بالأصل : ها هنا خلط ؛ فكلام الخطابي هذا إنما هو على حديث جابر الآتي : 
(الخار اى هة حار إلخ» > ولفظ : «المعالم» فيه : I NT‏ ای 
e‏ وقد تكلم الناس في هذا الحديث . وقال الشافعي : أخاف آل 
کا وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير» ولا يعارض حديثهما بحديث 
ل وحكي عن شعبة أنه أنکر هذا الحديث › ثم أطال الكلام عليه» والنقل 
عن المحدثين بخطئه» وأن المروي عن جابر خلافه» يعني أن حديثه المعروف أن 
الشفعة فيما لم يقسم» فما نقله الشارح ها هنا ليس في المعالم. . نعم» كلام المنذري 

فی «المختصر» إلا آنه قال : وقد تكلم شعبة في عبد الملك , ن ان إلخ. ولم 

يذکر أنه تكلم في عطاء لا في «المعالم» ولا في المنذري» وهو نقله عن الترمڌي كما 
بات اللشارخ ف خديث خد الماك . نعم» فقول الشارح: قال: وقد تكلم الناس في 
إسناد هذا الحديث إلخ . ليس هو أيضا في كلامه على حديث عبد الملك المذكورء 
بل هو على حديث عمرو بن الشريد الأتي عن أبي رافع» إذا عرفت هذا عرفت وهم 
الشارح » وهذا نقل عن بحث وتحقيق› وفوق کل ذي علم عليم. 
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عن ابي رافع؛ وقالً : بعضهم : عن أبيه› عن أبي رافع» . وأرسله بعضهم . 
والأحاديث ا جاءت في نقيضه أسانيدها E‏ 

ترلهہ: (« جار الذار احق ١‏ قال في « شرح ال : اللَفظة تستعمل 
فيمن لا يكونٌ غيره أحق منهُء والشّريك ذه الصْفة أحقٌ من غيرهِ وليس غيره 
أحق منة. وقد استدل ذا القائلونً بثبوت الشفعة للجار. وأجابَ المانعون بان 
رل ع و ا ان و ب ر ار ا 
ای ع ول یي أن ا جا ساي سن اعا الطربي وشا 
عدم ثبوت الشفعة بمجرَدِ الجوار. 

توله: ( أحق بسقبه » بفتح السين المهملة والقافِ وبعدها باءٌ موخدة» ويال 
بالصَادِ المهملة بدل السين ll‏ ويجوز فت القاف وإسكانها: وهو القرب 
الا وقد استدل هذا الحديث القائلون بثبوتِ شفعة الجار. وأجابَ 
NEE wd‏ 
فيحتمل أن يكو المرادٌ به الشفعةٌء ويُحتملٌ أن يكو أحقّ بالبرٌ والمعونة. 
انتهی . 

ر ا ا الل لاا م ول ا ر 
والأولى الجوابُ بحمل هذا المطلق على المقيّدِ الآأتي من حديثِ جابر. لا 
يقال : إن في السرك فيها يدل على عدم اتاد الطريتي فلا يصح تقييدة بحديثِ 
ر ا إّما نف الشرك عن الأرض لا عن طريقهاء ولوس 


.)١٤١/۸( «شرح السنة»‎ )١( 
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عدم صحة اليد بانحادِ الطريتق فأحاديتُ إثباتِ الشفعة بالجوار مخصَصةٌ بما 
سلف ولو فرض عدم صحة اللخصيص للتصريح بنفي الشركة فهيّ مح ما فيها 
E‏ تتهضل لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي ليس 


۸“ وَعَنْ عَمْرِو بن الشَريدِ قال: وَقَفت عَلَى سَعْدِ بن أي وَقَّاص 
فَجَاءَ المسْوَر ب مَخْرَمَةء فم جَاء بُو رَافع مَْلّى الي ب قال : يا سعد 
انغ مني بى في دارك. قال سَعْد: والله ما أبتَاعُها . قال الْمِسْوَرٌ: وَاللّه 
لبتاعتّها . قال سَعَْدّ: وَالله ما أزيدك على أربَعَة آلاف منَجُمة أو مُقَطْعَةَ. 
ال أب رَافع: لَمَذ أعَطيتُ بها حَمْسَمائة ديتار» وَلَوْلا أي سمغت 
رَسول الله ل يفول : « الْجَارُ أحَقّ بِسَمَبه » ما أعطيثكها بأَرَبَعَة آلاف وأا 
أعْطى بها حَمْسَمائة ديار . قَأغْطاها إِياه. روَا لار . 


توله : ١‏ ابتع مني بيتى » بلفظ التَثنية أي : البيتين الكائنين في دارك. ترله: 
« فقال المسورٌ » في رواية أن أبا رافع سألَ المسورَ أن يُساعدة على ذلك. 
توله: ١‏ منځمة أو مقطعة » شاك اراو والمراد موا على اقساط 
معلومة. قوله: « أربعة آلافِ » في رواية للبخاريّ في كتاب ترك الحيل من 
« صحيحه »: ١‏ أربعمائة مثقال » وهو يدل على أن المثقالً إذ ذاك كال بعشرة 
دراه . والحديث فيه مشروعيّه العرضٍ على السريكٍ» وقد تَقدَّمَّ الكلامٌ على 
ذلك . وفيه أيضا ثبوتٌ الشفعة بالجوار» وقد سلف بيانة. 


.)۳١ ٥ /۹( »)۱۱١ -۱۱٤ /۳( (صحيح الببخاري»‎ )۱( 


ل٥۲‏ المحلد السابع 


وَمَعْى ابر - اله عَم - إنْمَا ُو الَْت عَلى عرض المَبع قبل البيع 
لن اجار وَتَْدِيمُة َلّى عَيرهِ مِن الربُونِ كما فَهِمَة الرًاوي اله عرف بما 

الرَبنُ: الدفعٌء ويُطلق على بيع المزابنة وقد تقدمّ» وعلى بيع المجهول 
NE A E e a‏ 
أفاد معن ذلك في « القاموس . 

۹-وَعَنْ عَبْدٍ الْمَلْك بن أبي سلَيمَانَ عَنْ عَطاءِ» عَن جابر ال : 
ال الب ڳا : « الْجَارُ أَحقّ شف جَارءِ نر با وَإِنْ کان ابا إذا كان 
راخدا روا الخة إلا الشات 

الحديتُ حسَنةُ التّرمذى» قال : ولا نعلمٌْ أحدًا روى هذا الحديكٌ غير 
عبد الملك بن آبي سليمان» عن عطاءِ» عن جابرء وقد تكلم شعبة في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث» وعبدٌ الملك هو ثقة مأمون عند أهل 
لح ا وال ا ا Nl COO‏ 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا أعلمْ أحدا روا عن عطاء 


E CD TT OE TNT 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۳۰۳)» وآبو داود »)۳٥۱۸(‏ والترمذي (۱۳۹۹)ء وابن ماجه 
(TE)‏ ) 
وراجع : «تاریخ أبي زرعة الدمشقي» 90( و اعلل الترمذى الكبير؟ (ض ٠)۲٣‏ 
و «اللارواء» .)٠١۳۲(‏ 


Y o¥ کتاب الشفعة‎ 


e 
Nae NESL ON, 
شغبة : سه فيه عَبْد الْمَلِكِ فإ رَوَى حَدِيئًا مله طَرَحْتُ حدِيئة. فم تَر‎ 
شب الَخدِيك عَنة. وال أحمَد: هدا اْحَدِيتُ مُنكر. وَقال ابن مين : ل‎ 
يروه عَيْرُ عَبْدِ المَلك› قد انوه عَلَبْه. قلت : وَيْقَوّي صَعْفَة رِوَاية جار‎ 
. الصَجِيحَةُ الْمَشْهُورَةٌ المَذْكُورَةٌ في اول الْبّاب. انتهێٰ‎ 

ولا پخف ان لم يکن في شيءِ من كلام هؤلاءِ الحمَاظ ما يقدځٌ بمثلو» وقد 
احتج مسل في ١‏ صحيحه صحیحه ) بحديثِ عبد الملك بن آبي سليمان» وخر له 
آخادیت» واستشهد به البخارى ولم يخر جا له هذا الحديث. 

ا ر قال ابن رسلان: يحتمل انتظار الصبى 
بالشفعة حى يبل . وقد أخرحَ لطبرانيّٰ في « الصغير  e‏ 
جابر أيضًا قال: قال رسول الله اة : « الصَبى على شفعته حه ر 
أدرك فإن شاءَ أخذ وإن شاءَ ترك». وفي إسناده عبد الله بن بزيع . 

ترله: « وإِن کان غاتبا » فی دلیل على أن شفعةٌ الغائب لا تبطلٌ وإن تراخی» 
و سول کا 


قال 
الات وعندَ الهادويّة أنه يجب عليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثةً ابام فما 


 p 


دوماء وإن كانت المسافة فوقَ ذلك لم يجب. 


.)٦٠٤١( الطبراني في «الصغير (۲۸/۲)ء وفي «الأوسط»‎ ED 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


YoeA/۸‏ المحلد س 


قوله : ١‏ إذا كان طريقهما واحدًا» فيه دليل على أن الجوارَ بمجرّده لا تثبتُ 
به الشفعةٌ» بل لاب معهُ من اتحادِ الطريق» ويْوْيْدٌ هذا الاعتبار قولةُ في حديث 
جابر وأبي هريره المتقدمين : « فإذا وقعت الحدود وشت الطرق فلا 
شفعةً ». وقد أسلفنا الكلام على الشفعة بمجرَدِ الجوار. 

فائدة : من الأحاديث الواردة في الشفعة حديتٌ ابن عمرَ عند ابن ماجه 
والبرار بلفظ : « لا شفعة لغائب ولا لصغير› والشفعة كحل عقال ». وفي 
إسناده محمد بنٌ عبد الرّحمن بن البيلمانيّ وله مناكيرٌ كثيرةٌ. وقال الحافظ : إل 
افا اضف دا وض ن ع وال ا خضل 0 وقال 
ابو زرغ مر وقال اليه ليس قات 

ورویٰ هذا الحديتٌ ابن حزم عن ابن عمرَ أيضًا بلفظ : « الشفعة كح 
العقال» فإن قيدها مكانة ثبت حقَّةُ ولا فاللَومٌ عليه ». وذكرهُ عبد الحقّ في 
الأحكام » EN‏ لم يروه في الد ا في 
EARNS yd‏ 
واثبها ). وذکره قاسم بن ثاب في * دلائلو »٤‏ ورواه القاضي أبو الطْيّب وابن 
الصَبّاغ والماوردي بلا إسناد بلفظ : « الشفعةٌ لمن واثبها “" أي : بادرَ إليهاء 
a‏ الشفعة كنشط عقال ». 


3 won wen 


(۱) أخرجه: ابن ماجه .)۲٠۰۰(‏ 


(۲) أخرجه: ابن حزم في «المحلیٰ» بمعناه .)٩١/۹(‏ 
(۳) اخرجه: عبد الرزاق .)١٤٤١١١۹/۸(‏ 


کتاب ۱ للقطة ۲۹ 


كتاب الاقطة 

۰ -عَن جابر قال: رخص لتا رَسول الله كي فى الْعَّصا وَالسَوْط 
وَالخبل وَأشبَاهه يَلْتَقَطهُ الرَجُل ينتفع به . روه أخمَدُء وَأبُو اود . 

“١‏ وعن آنس: أن الي يي مر بنَمْرَةٍ في الطريق فقال: لؤلا أي 
أخاف أن تكونَ من الصَدَقَة لَأكَلنْها. أخرَجاءً” . 

َفِيه إبَاحَة الْمُحَقَرَاتِ في الْجَالِ. 

حديتٌ جابر في إسنادهِ المغيرة بن زيا قال المنذري: تكلم فيه غير 
وأاحد. وفی « التقريب »: صدوق له أوهام. وفی « الخلاصة » : وکیع› 
وابن معین › وابن عدیٰ» وعيرهم› وقال أبو حاتم : شيخ لا يحتج بهِ. 

توله: « اللقطة » بضمُ الام وفتح القافِ على المشهورء ETT‏ 
غیرهٌ» کما قال الأزهري. وقال عياض: لا يجوز غيرهُ. وقال الخليل: هي 
بسكونِ القاف» وآمًا بالفتح فهو كثيرٌ الالتقاط . قال الأزهري: هذا الّذي قال 


(۱) اخرجه: ابو داود (۷,؛)؛,)» من طريق المغيرة بن زياد» عن أبى الزبير عن جابر به. 
وقال عقَبَةٌ: «ورواه شبابة» عن مغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: 
كانوا-ولم يذكر النبي ئي . 
وقال البيهقي ق «السنن الکبری» :)۱۹٥ /٩(‏ «في رفع هذا الحديث شك› وفي 
اسناده ضعف) . 
والحديث؛ ضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠١١۸(‏ 

() أخرجه: البخاري (۷۱/۳)» ومسلم (۳/ ۱۱۷ ۱۱۸)ء وأحمد (۱۱۹/۳ ۲۹۱). 


٭ ۲ المحلد السابع 


هو القياس» ولكنٌ الذي سم من العرب وأجمعَ عليه آهل اللغة والحديثِ 
الفتح . وقال الرّمخشريّ في « الفائق ١‏ : بفتح القافِ والعامةٌ تسكنها. قال في 
(). 

«الفتح ٠‏ : وفيها لغتان أيضاء sS E‏ تله : 
« وأشباهه » يعني : کل شيءِ يسير. 

O ES FP 
ا کی والطبرانٰ» ا ک والجوزجان ا ا‎ 
Na E Sey 
زاد ار‎ ٩ ذلك فليْعرٌفها ثلاثة ایام فإن كان فوق ذلك فليعرفة ستة أيام‎ 
فان جاء صاحبها واا فليتصدّق بها وفي سناد عمر بن عبد الل بن يعلى‎ « 
وقد صرح جماعة بضعفهء ولكلّةُ قد أخرجٌ له ابن خزيمة متابعةًء وروی عله‎ 
ماعاٹ› وزع ابن حزم أنه مجهول» وزع هو وابنْ القطانِ أن يعلى وحكيمةٌ‎ 
E تي روت هذا الحديث عن يعلى مجهولانِء قال الحافظ‎ 
. لن يعل صحابيّ معروف الصحة‎ 


قال ا راان a O‏ ا راا 
ف ار ا 
هو الأصلٌ المحكومٌُ به عزيمةء وتعريفً النّلاث رخصة تيسيرًا للملتقط؛ لأنَ 
(۱)( «(فتح) )° / (VA‏ . 


(۲) اأخرجه : أحمد /٤(‏ ۱۷۳). والطبرانی فی «الکبیر» (۲۲/ ۲۷۳). والبيهقي )۱۹١ /٩(‏ . 
9ن في «التلخيص» (۳/ 17۲( عزوه للجوزجاني . 


كتاب اللقطة 1“ 


الملتقط اليسيرَ يش عليه التَّعريف سنة مشمَّةَ عظيمةٌ بحيب يودي إلى أن أحدًا 
I‏ والرُخصة لا تعارض العزيمةٌ» بل لا تكونُ إلا معَ بقاءِ حكم 
الأصل كما هو مقَرَرْ في الأصول» يويد تعريف ب اللاث ما رواة عبد الرَرّاق 
عن أبي سعيدٍ « أن عليًا جاءَ إلى ابي بيا بدينار وجده في السوقي» فقال الي 
کي : « عرَّفةُ ثلاثا ». ففعل فلم يجد أحدًا يعرفةُء فقال: « كله ». انتهى . 

وينبغي أيضا أن يقَيّد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب بالتّعريفِ 
Nae E‏ 
حملا للمطلق على المقيّدِء وهذا إذا لم يكن ذلك السّيءٌ الحقَيرٌ مأكولاء فإن 
کان مأکولا جار اکل ولم يجب التّعريف به أصلا كالتّمرة ونحوها؛ لحديث 
أنس المذكورٍ؛ لأنٌ اني كا قد بين أنه لم يمنعةُ من أكل النّمرة إلا خشية أن 
تكو من الصدقة» ولولا ذلك لأكلها. 

وقد روئ ابن بي شيبة عن ميمونة 0 الى َيه « آنها وجدت تمرة فأكلتها 
Ce E‏ قال في « النیے ٩٨۲‏ ھا e‏ 
تۇخذ فتؤكل لفسدت. قال : وا ا و ا 

0 ل ا ا ة بحديث التعريف ثلا RC‏ 
خا الانتفاع ولكتها لم جر للمسلمينَ عادة بمثل a E ES‏ 
فول 4 « لأكلتها » أي : في الحال . ويبعد كل البعدِ أن يريد ٤‏ لأكلتها بعد 
اا 


.)۱۸٦۹۳۷( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
. (A / °) «الفتح»‎ (۲( 


المجلد السابع 


وقد اختلفَ أهلٌ العلم في مقدار اللّعريفِ بالحقير» فحكى في « البحر »'“ 
عن ز ي بن علي › والتاصر› والقاسمة› والشافعي أنه يُعرّف به سنة كالكثير. 
وحکیٰ عن e‏ یحییٰ › وأصحاب أبي حنيفة أنه عرف ره 
ثلاثة يام . واحتج الاأوّلونّ بقوله ڪيا : « عرّفها سنة ) قالوا: ولم يفصل . 
واحتج الآخرونّ بحدیث يعلیٰ بن مره وحديث عليٰ وجعلوهما مخصصين 
لعموم حديث التّعريف سنةء وهو الصوابُ؛ لما سلف . قال الإمامٌ المهدي: 
قلت : الأقوى تخصيصه بما مر للحرج. انتهى. يعني : تخصيص حديث السنة 
۲ - وَعَنْ عياض بن حمَار قَال: قال رَسول الله يل: «مَن وَجَدَ 
َة ُيشهذ دوي عَذلِ» أ لِيخفظ عِقَاصَهَا وَوكاءهَاء قان جَاءَ صَاجِبها 
َا يكَتُمْ َو احق ٻهاء ِن لم يئ صَاجِبُها فهو مال الله ويه مَنْ 
E‏ 

۴ -وَعَن رَد ن حال : أن الي بلا قال : « لا يأوي الضَالةَ إلا 
ضَال مَا لم يُعَرفهَا » . روه ا ومسل . 

4-وَعَن رَد ن حَالِدِ َال: سل رَسول الله بيا عَن اللقَطة: 
الأب وَالورق» قال : ) اغرف وکاءَهَا وعفاصهًاء› د نم عَرَفهَا ةن قان لم 
تغرف فاستَنفقَهاء› وتكن وَديعَةٌ علْدَك› فان جاءَ طالِبمًا یوما من الدهْرء 


(۱) «البحر» .)۲۸٤ /٥(‏ 
(۲) اخرجه: أحمد (٤/۱٦۱ء »)۲٦١‏ وابن ماجه .)۲٠۰۵(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۳۷)ء وأحمد .)١١١۷/٤(‏ 


کتاب اللقطة ل 


ادما إِلبِه » وَسَألهُ عَنْ صالة الإبل فقال: « ما لك وَلهاء دَعها فان مَعَهَّا 
حذاءَها وَسِقاءَهاء ترد المَاءَء وَتأكل الشْجَرَ حَتَّى يَجدَهَا رَبْها ». وَسَألّهُ 
عن الشاة فقّال: « خُذهَا انما هي لَك أو لأخيكَ أو للذئب ». . فق 
ا 

وَلمْ يَقَلْ فيه أخحمَدٌ: « الذهَبُ أو الوّرق ». 


ضري في ا اليَقَاط e‏ وي ر راا: ‏ إن E‏ 


SAKES 
: وعنٰ أي بن کیت في حديث اة : و الب قال‎ “٥ 
«عَرفْهاء إن جَاء أَحَدٌ برك بِعدَتَها وَوِعَائِها وَوكائها ئَأعَطها ياه وَل‎ 
. فاستمتع بها ). مختصر من حدیث ا ومسلم» والترمِذِی"‎ 
وَهُوَ دَلِيلٌ وَجُوب الدفع بالصقة.‎ 
حديثٌ عياض بن حمار أخرجةُ أيضًا أبو داودء والتسائیٰ» وان حبًانً)‎ 
ثم لا تكتم ولا تغيّب» فإن جاءَ صاحبها فهو أحقٌ اء وإلا فهو‎ « 


»)۱۳٤ /٥( ومسلم‎ (۳ < ء)۱٦١‎ ۱٦۳ /۳( ء)۱٤۹‎ ۰۳٤ /۱( آخرجه : البخاري‎ )1( 
.)۱۱۷١ »۱١١/٤( وأحمد‎ 

(۲( کک مسلم» (6/ 6( 

(۳) أخرجه: : مستلم .)۱۳١ ء۱۳٣١ /٥(‏ وأحمد ۱۲٣ /١(‏ ۲۷ والترمذې .)۱۳۷٤١(‏ 
وأصله عند البخاري ONEONTA)‏ 


€3 أخرجه : أبو داود (۰۹ ۷(« والنسائی فی «الكبرى» CEND‏ وابن حال )£ .(A۹4‏ 


مال الله يُؤتيه تيه من يشاء ». وفي لفظ للبيهقي : « ثم لا یکتم ولیْعرٌف ». . ورواه 
الطبرانئ”“ وله طرق. وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه» أخرجه 
اوه المدينى في ‹ ا . 

قوله: « فليشهد » ظاهرٌ الأمر يدل على وجوب الإشهاد» وهو أحد قولي 
الشافعيّء وبه قال أبو حنيفةً» وفي كيفيَةَ الإشهادِ قولانِ: أحدهما: پشهد أنه 
وجدَ لقطةًء ولا يُعلمْ بالعفاص ولا غيره؛ لئلا يتوصّل بذلك الكاذبٌ إلى أخذها. 
واللّاني : يُشهدٌ على صفاتبا كلها حت إذا مات لم يتصرف فيها الوارث. 

وأشارَ بعض السَافعيّة إلى النَوسط بين الوجهين» فقال: لا يستوعبُ 
الصفات ولكن يذكرٌ بعضها. 6 الّووىٌ: وهر الأصح. والثاني من ولي 
السافعيّ la GT‏ مالك وأحمدٌ وغيرهماء قالوا: 
بستحت استیاطا ۽ لأ الي ڳل لم يأمر بو في حديثِ زی بن الد لوا 
واجبًا لبينه. 

قرله: « عفاصها » بكسر العين المهملةء وتخفيفِ الفاء» وبعد الألفِ صاد 
مهملةٌ: وهر الوعاءُ الذي تکون فيه التفقهٌ جلدًا کان أو غيرهُ» وقيلَ له : 
العفاص ؛ أخذًا من العفص : وهو لني ؛ لان الوعاء نى على ما فيه . وقد وقح في 
زوائد المسندِ »لعب الله بن أحمدً في حديث أبىٌ : « وخرقتها » بدل « عفاصها » . 

والعفاص أيضًا: الجلدٌ الذي يكونُ على رس EE‏ 


فم القارورة من جلك أو غيره فهو الصمامٌ - بكسر الصَادِ المهملة - فحيت يذكرُ 


.)۴٥۸/١۷( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


کتاب ا لاقملة 6“ 


العفاص مح الوعاءِ فالمرادٌ الثاني» وحيتٌ يُذكرٌ العفاص مع الوكاءِ» فالمرادٌ به 
الاول كذا في « الفتح 

والوكاء - بكسر الواو والمدً -: الخيط الذي يُشدٌ به الوعاء الذي تكونٌ فيه 
اللَفقة» يمال : أوكيتة إيكاء E‏ ومن قال : الوكا بالقصر فهو وهم . ) 

توله: « فلا يكتم » أي : لا يجوز كم اللْقطة إذا جاءَ لها صاحبها وذكر من 
as, Ry‏ 

oS IS ENE e aS 
بُعرفَ ہا حولا - وهو أبو حنيفة - لكن بشرط أن يکود فقيرّاء وبه قالت‎ 
» المادوة» واستدلوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: « فهو مال الله‎ 
UN e ES CEE 

وذهبًّ الجمهورٌ إلى أنه يجورٌ له أن يصرفها في نفسه بعد التّعريف سواءُ 
كا غنيًا أو فقيرًا؛ لإطلاق الأدلَة الشّاملة لني والفقير كقوله : ( فاستمتع بها ) 
وفي لفظ : ١‏ فهيّ كسبيل مالك › وى لفظ : « فاستنفقها ) وفي لفظ : ( فهي 
لك » وأجابوا عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرفِ إلى الفقير بأد ذلك لا 
دليل عليه فإنً الأشياءَ كلها تضاف إلى اللّه» قال الله تعالى : «وءَاوهُم ين 
ال ا ِى ٤اک4‏ [النور: ۴۳]. 

ترله: « لا يأوي الصالةً » إلخ . في نسخة « ينوي » وهو مضارعٌ آوى بالمدء 
والمرا ااال ف ي و ا ا 
TT‏ وسيأتي بيه الكلام على هذا في آخر الباب. 


(۱( «فتح الباري» /٩(‏ ۸۱) . 


۲۹٦‏ المجلد السابع 


ترله: « اعرف عفاصها ووكاءها » الغرض من هذه المعرفة معرفة الآلاتِ 
اا تحفظً فيها اللْقطةٌء ويلتحق بما ذكر حفظ الجنس والصفة والقدر» وهو 
الكيل فيما بُكال» والوزن فيما يُوزنء والرَرعٌ فيما يُرْرعٌ. 

وقد اختلفت الرُواياتُ» ففي بعضها: معرفةٌ العفاص والوكاءِ .قبل اللّعريفِ 
كما في الرٌواية المذكورة في الباب» وفي بعضها: التعريف مقدَمٌ على معرفة 
ذلك كما في رواية للبخارىٌ بلفظ : « عرّفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها » . 
قال الوويٌ : يُجمعُ بينَ الرّوايتين بأن يكو مأمورًا بالمعرفةٍ في حالتين» 
فيعرفَ العلاماتِ وقت الالتقاط حتَّى يعلمَ صدق واصفها إذا وصفهاء ثد 
يعرفها مره أخرى بعد تعريفها سنةٌ إذا أرادَ أن يتملكها ليعلمَ قدرها وصفتها إذا 
جاءَ صاحبها بعد ذلك فردّها إليه. 

قال الحافظ" : ويحتملٌ أن تكو «ثمّ » في الروايتين بمعنى الواو» فلا 
تقتضي ترتيبًاء فلا تقتضي الفا يحتاج إلى الجمع» وريه كون المخرج 
واحدًا والقصةٌ واحدةٌء وإِلّما يحسنٌ الجممٌ بما تقدَّمٌ لو كان المخرج مختلقًاء 
أو تعدّدت القصَةُ وليس الغرضُ إلا أن يع انعرف والتًعريفُ مع قطع الأظر 
عن أيّما يسبق . قال : واختلفَ العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما 
الوجوبُ؛ لظاهر الأمرء» وقيلً : يُستحبٌ. وقال بعضهم : يجب عند الالتقاط 
ویستحب بعده. ) 


.(A\ |0) «الفتح»‎ (۲( 


کتاب اللقطة ۲V‏ 


توله : «ثم فرقها ٤‏ دبك الراء و كسرهاء آي : ادکرها لتاس . قال فی 
الفتح ": قال العلماء: محل ذلك المحافلٌ كأبواب المساجدِ والأسواق 
a‏ قول من اعت له فة وتر ذلك من العاراك ولا بذك 
شيا من الصفات . 

له ةة الاه أن نكر ن وال ولكن على وجه لا يكونٌ على جهة 
الاستيعاب» فلا يلزمة اللّعريفٌ باللّيل ولا استيعابُ الأَيّام» بل على المعتاد 
يعرف في الابتداءِ کل يوم مرَتينِ في طرفي التهار» ثم في کل يوم مرَه» ثم في 
کل أسبوع مره ثم في کل شهر» ولا بُشترط أن يُعرّفها بنفسهِ» بل يجو له 
تو کیل ج ويعرٌفها في مکانٍ وجودها وفي غيرهِ» کذا قال العلماءٌ. وظاهره 
أيضًا وجوت التعريف؛ لان الاأمرَ بق يقتضي الوجوبَ ولا سيّما وقد سمي ڪيه من 

ُعرّفها ضالا كما تقدَمَ. 

وفي وجوب المبادرة إلى التّعريف خلاف مبناه: هل الأمرٌ يقتضي الفورَ أم 
لا؟ وظاهره أيضا أنه لا يجب النّعريف بعد السّنة» وبه قال الجمهورء وادّعي 
في « البحر ٠»‏ الإجماعَ على ذلك. 

ووقعَ في رواية من حديثِ آبي عند البخارىّ وغيره بلفظ : « وجدت صرَد 
فيها مائة دينار» فأتيت الي ي فقال: عرفها حولًا. فعرًفتها فلم أجد من 
AERA‏ 
وعاءها وعددها ووکاءهاء فإن جاءَ صاحبها وإلا فاستمتع ہا . فاستمتعت 
ا ال لا دري ثلاث أحوال أو حوللا واحدا». هذا في 


.)۲۸۳-۲۸۲ /٥( «البحر)»‎ )۲( .)۸۲ /٥( «الفتح»‎ )۱( 


۲۸ المحلد السابع 


البخاريّ» وذكرً البخارى الحديتٌ في موضع آخرَ من «(صحيحه» فزاد: « ثم 
أتيته الرّابعةٌ فقال : اعرف وعاء ها » إلخ» قال في « الفتح »' : القائلٌ : ١‏ فلقيتةُ 
N O TT‏ وهو 
الرّاوي لهذا الحديث عن سويد» عن أب بن كعب. قال شعبة : افسمعته بعد 
ع NN DN N EGE‏ 
١‏ مسنده » القائل : « فلقيتةُ » والقائل : ١‏ لا أدري »» فقال في آخر الحديث: 
قال شعبة : فلقيتُ سلمة بعد ذلك فقال : « لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدًا » 
واا ت بطادان ما فال ان بطال إن النی شت ھر ای بی کیب والقائل هو 
سويد بن غفلة› NG E‏ 
« ثلاثةٌ أحوال »» إلا حمّاد بنّ سلمةً فان في حديثه: «عامين أو ثلاثة». 


وجمعَ بعضهم بين حديثِ أبيٰ هذاء ا ا ر 
فقط» بأد حديتٌ أب محمول على مزيدِ الورع عن اللَصرْفِ في اللقطة 
والمبالغة في التَعمُفِ عنهاء وحديكٌ زيل على ما لا بد منه. وجزم ابن حزم 
وابنْ الجوزىّ بأد الرّيادة في حديث أب غلط» قال ابن الجوزيّ : والذي يظهرُ 
لي أن سلمةً أخطأً فيها ثمّ ثبت واستمرً على عام واحدِ» ولا يوخ إلا بما لم 
لل ات هرا ول اا اا ار کو ا غرف ا 
تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمرَ ثانيًا بإعادة التعريف» كما قال 
للمسىءِ صلاتة: «ارجع فصل فإنك لم تصلٌ». Sg ET‏ 
بعد هذا على مثل أبيّ مع كونه من فقهاءِ الصحابة وفضلائهم . 


.)۸٠ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( . )۷۹ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب اللقطة ۲۹۹ 


قال المنذرىً: لم يقل أحدٌ من أئمّة الفتوى إن اللَقطة تعرَفُ ثلاثة أعوام إلا 
شري عن عمرَ» وقد حكاءُ الماوردي عن شواذ من الفقهاء . وحكى ابنْ المنذر 
عن عمرَ أربعة أقوال : يُعرّف ہا ثلاثة أحوال» عاما واحداء ثلاثة آشهرء ثلاثة 
يام . وزا5 ابن حزم عن عمرَ قولا خامسّا وهوً: أربعة أشهر. قال في 
الفتے ۲ ویحمل يحمل ذلك على عظم اللَقَطةٍ وحقارتما. 

ترله : « فإن لم تعرف فاستنفقها ) إلخ» E‏ لا 
رها ات اوو کی ن عد ی ق ا 
عن زيدِ بن خالٍ كما حك ذلك البخاريٰ عن يحیی . ال في « الفتح »: شك َك 
يحيى بن سحيد هلل قولة: «ولتكن وديعة عنده» مرفوع ام لا؟ وهو القدرٌ 
المشارٌ إليهِ بهذا دون ما قبلة لثبوتِ ما قبلة في أكثر الرٌواياتِ وخلوّها عن ذكر 
الوديعة» وقد جزم يحي بن سعيلٍ برفعه مره أخرى كما في « صحيح مسلم » 
بلفظ : « فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها و 
عن سليمان» عن ربيعة عند مسلم› وقد أشارَ البخاري إلى رجحان رفعهاء 
فتر جم : باب إذا جاءَ صاحبُ اللَقَطة ردّها عليه؛ لأنْها وديعة عندهُ» والمرادٌ 
بکونہا ودیعةً أنه يجب رذُهاء فتجورٌ بذكر الوديعة عن وجوبي e‏ 
الاستنفاق› لا اا و د ا تبقی عينها ؛ لأ المأذونٌ في استنفاقه 
E Aa E AR‏ 
« ولتكن وديعة » بمعنی أو» أي : إِمَّا أن تستنفقها وترم بدلهاء» وإمًا أن تتركها 
عندك على سبيل الوديعة حى يجيءَ صاحبها فتعطيها إِيَاه. 


(۱) «فتح الباري» /٥(‏ ۷۹). 


۷٠‏ المجلد السابع 


ويُستفاد من تسميتها وديعةً آنا لو تلفت لم يكن عليه ضمانما. قال في 
« الفتح ': وهو اختيارٌ البخاريً تبعًا لجماعة من السلفِ. 

Eg Ng N OAL 
معجمةٌ مع المد -: أي: خمُهاء والمرادٌ بالسقاء: جوفها. وقيل: عنقهاء‎ 
وأشارَ بذلك إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على‎ 
. العطش» وتناول المأكول بغير تعب؛ لطول عنقهاء فلا تحتاج إلى ملتقط‎ 

قرله: « لك أو لأخيكٌ أو للذئب » فيه إشارةٌ إلى جواز أخذها كأنهُ قال : هي 
ضعيفة لعدم الاستقلالِ معرَّضة للهلاكء متردّدةٌ بين أن تأخذها أنت أو أخوك. 
و ا ی واا ای ا ا وا 
بالدّئب : جنس ما يأكلْ الشّاةّ من السباع . وفيهِ حت على أخذها؛ لاه إذا علم 
أا إذا لم تؤخذ بقيت للذّئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. وفيه رذ على ما 
روي عن أحمد في رواية أن الشّاءَ لا تلتقط» وتمسكَ به مالك في أنه يملكها 
بالأخذٍ ولا تلزمةُ غرامة ولو جاءَ صاحبهاء واحتجً على ذلك بأن التي كيا 
سوى بين الذّئب والملتقط» والدئبُ لا غرامة عليه فكذلك الملتقط› وأجيبَّ 
A FEN TE‏ 

وقذ جرا عل أ لر جه اهاقل أن الها لاط كان له أخذها: 
فدلٌ على أنّبا باقيةٌ على ملك صاحبهاء ولا فرق بين قوله في اللَقطة : « شأنكَ 
ما أو خذها» وبين قوله: «هى لك أو لأخيك أو للذئب » بل الارل اش 


Sik 


بالتمليكٍ؛ لانه لم يُشرك معه ذثبًا ولا غيره. 


. )٩۹۱ /٥( «فتح الباري»‎ )۱( 


کتاب اللقطة ۲۷١‏ 


قوله: « فإن جاءَ أحدٌ يُخبرك »إلخ . فيه دليل على أنه يجورٌ للملتقط أن يرد 
اللقطة إلى من وصفها بالعلاماتِ المذكورة من دونٍ إقامة اة ء وبه قال المويّدُ 
بالله» والإمام يحي وبعض أصحاب الشّافعيّ» وأبو بكر الرّازيّ الحنفيْء 
قالوا: لاله يجوز العمل بالظْنٌّ لاعتماده في أكثر السّريعةء إذ لا تفيدٌ البنة إلا 
ال وه فال شالف وأحمد. وحكى في « البحر ٠»‏ عن القاسميةء 
NaN ECE IE Es‏ 
هو مدع فلا تقبلٌ . وحكى في الفتح “" عن أبي حنيفة والسافعيّ : َه يجوز 
له الرَدُ إلى الواصفِ إن وقعَ في نفسه صدقَهُ» ولا يُجبرٌ على ذلك إلا بينة 

قال الخطابي: ا ها يعني : قوله: «فإِن جاءَ صاحبها 
ُخبرك » إلخ - لم يجز مخالفتهاء وهي فائدةٌ قوله: «اعرف عفاصها ٠‏ إلى 
RT‏ فالاحتياط مع من لم ير الرَدٌ إلا بالبينة. قالَ: ويتأوّلونً قولةُ: 
« اعرف عفاصها » على أنه أمره بذلك للا تختلط بمالهء أو لتكو الذّعوى فيها 
اھ وذكرَ غيره من فوائدِ ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدّعي من كذبهِء 
ون فيها تنبيهًا على حفظ المالِ وغيره وهر الوعاء؛ لان العادةً جرت بإلقائه إذا 
ا 
باب الأول . قال الحافظ : قد صخت هذه الرّيادةٌ فتعكَنَ المصيٌ إليها. 

N OE 
ا ا و ی و‎ 
الوكاء» أو العفاص دون العددء فقد اختلفَ في ذلك فقيل: لا شيءَ له إل‎ 


(۱) «البحر» /٥١(‏ ۲۸۱). )۲( «افتح الباري» /٥(‏ ۷۹). 


VY‏ المحلد السابع 


بمعرفة جميع الأوصافِ المذكورة. وقي : تدفع إليه إذا جاءَ ببعضهاء وهو ظاهر 
E a‏ 
بها کات ال ها عام رو اة وعدا فان كار ليا الع من داك 
فالظًاهر أنه يکفي ذکرهُ» وٳِن لم يکن لها شيءَ من ذلك فلاب من ذكر أوصاف 
مختصّة بها تقوم مقامَ وصفها بالأمور التي اعتبرها الشَارعُ. 

قول : « ولا فاستمتع بہا » الأمرٌ فيه للإباحة» وکذا في قرله: « فاستنفقها » . 

وقد اختلفَ العلماء فيما إذا تصرف الملتقطً في اللَقطة بعد تعريفها سنه ثهً 
اا د ا و ا 
A E CT EL E CE TT‏ 
صاحبُ الشافعيْ» ووافقة صاحبةُ البخاري وداود بن علي إمامٌ الظاهريّة» لكن 
ق ا الج ا کات الخ فة 

ومن أدلّة قول الجمهور ما تقدَّمَّ بلفظ : «ولتكن وديعة عندك. فإن جاءَ 
طالبها » إلخ» وكذلك قول : «فإن جاءَ صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها » إلخء 
وفي رواية للبخاريٰ من حديث زيدِ بن خالد: «فاعرف عفاصها ووكاءها ثم 
کلهاء فان جاءَ صاحبها فأذها إليه ». ا ل العينَ لا تبقى بعد أكلها 
وفي رواية لأبي داود“: «فإن جاءَ باغيها فادها إليه وإلا فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثي كلهاء فإن جاءَ باغيها فأذها إليه ». فأمرَ بأدائها إليهِ قبل الإِذنٍِ في 
أكلها وبعده. وفي رواية لأبي داود"“ أيضًا: « فإن جاءَ صاحبها دفعتها إليهء 
وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثي اقبضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها 


(۱) اخرجه: ابو داود .)۱۷۰١(‏ (۲) اخرجه: آبو داود (۱۷۰۷). 


کتاب الأقطة ) YY‏ 


إليه ». والمرادٌ بقوله : « اقبضها في مالك » اجعلها من جلة مالك» وهر بالقافِ 
وكسر الباءِ من الإقباض. 

قال ابن رشل: افق فقهاء الأمصار ومالك واللّوري والأوزاعيُ وأبو حنيفة 
والشّافعیْ أن له أن يتصرف فيهاء ثم قال مالك والشّافعي : أن ملكا وفال 
O‏ أن يتصدق بها وروي مثلٌ قولهِ عن علي وابن عباس 
وجحماعة من الَابعينَ . وقال الأوزاعيْ: إن كان مالا كثيرّا جعلة في بيتِ الما 
وروي مثل قول مالك والشافعيّ عن عمرَ وابن مسعود وابن عمرَ وکلهم ممق 
على أله إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر. انته. 

قال ی البحر »': اا ولا الملعقط إحاعًا إلا لتفريط أو 
جناية؛ إذ هو أمينٌْ حيتُ لم يأخذ لغرض نفسه» فإن جنى أو فرط فالاأكثرُ 
الخبرُء ولم يذكر وجوبً البدل. قلنا: أمرَ عليًا ل بغرامة الدينار في الخبر 
المشهور» وخبركم محمول على من أيسَ من معرفة صاحبها. انتهى. 

وحديث علي الذي شار إليهِ أخرجة أبو داود"“ عن بلالِ بن يحي بن 
العبسیٌ عن « أنه التقط دینارًاء فاشترى به دقيمًاء فعرفةُ صاحبُ الدقيتي» فرد 
عله لار فأخذه علي فقطعَ منه قيراطين › فاشتری به لحمًا ٩‏ قال المنذری : 
في سماع بلالِ بن یحی من علي نظرّ. وقال الحافظ : إسنادة حسنّ. 

ورواه أيضا آبو داوة" عن آبي سعيل الخدرىّ ) ارغ یر ات طالب وجد 
دارا فا به فاط فال ع رول الله س فال :ر وزی الله فاك ا 
(۱) «البحر» /٥(‏ ۲۸۱). 
(۲) اخرجه: ابو داود .)۱۷۱١(‏ (۳) اأخرجه: ابو داود .)۱۷۱٤(‏ 


۷٤‏ المجلد السابع 


رسول الله ية وأكل على وفاطمةًء فلمًا كان بعد ذلك أتته امرأةٌ تنشد الذينارء 
فا رسو الل : يا عل د الدّينار .٠‏ وفي إسناده رج مجهولٌ. 

وأخرجه أيضًا آبو داو من وجه آخرَ عن اف سعیډ وذکره مطولا» وفي 
إسنادهِ موس بن يعقوبَ الرّمعيْ» ونَمَهُ ابن معین› وقال ابن عدي : لا باس 
ول ا 

وروی هذا الحديك الشافعيٌ عن الذّراورديّ» عن شريك بن ابي نمر» عن 
عطاءِ بن يسار» عن آبي سعيدِ»› وزاد « أنه أمرهُ أن يُعرّفةُ » ورواهُ عبد الرَرّاق من 
هذا الوجه وزاد: « فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيّام » وفي إسنادِ هذه الرّيادة 
أبو بكر بن أبي سبرةً» وهو ضعيف جدًا. 

وقد أعل البيهقيٌ هذه الرّواياتِ لاضطراها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط 
السّنة في التعريف» قال : ويُحتملٌ أن يكود إِنّما باح له الأكل قبل اللٌعريفِ 
ااا .° 

“٣‏ وعَن عَبْدِ الرخمَنِ بن عَفْمَانَ قال: « هی رَسُول الله ي عَنْ 
لَقَطَةَ احج ». روه خمد ومنل . 

وَقَذ سَبقَ قله في بَلَدِ مَكة: « ولا تجل لقَطتَها إلا لِمُعَرّف». 

وَاختَج بهمَّا مَنْ قال : لا تملك لَقَطّهُ الْحَرَم بحا َل تُعَرْفُ أبدَا. 


الحديت الثاني قد سبق في باب صيدِ الحرم وشجره من کتاب الحج. 


(۱) أخرجه: أبو داود )۱۷۱١(‏ عن سهل بن سعد وليس عن ابي سعيد. 
(۲) آخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۳۷). وأحمد .)٤۹۹۸۳(‏ 


کتاب اللقطة Vo‏ 


ترله: « نه عن لقطة الحاح » هذا النَهِىْ تاأوّلهُ الجمهورٌ بان المراد به النّهي 
عن التقاط ذلك للملك» وأمًا للإنشادِ ها فلا بأس» ويدل على ذلك قولة في 
الحديث الأخر: « ولا حل لقطتها 1 لمعرف ) وفي لفظ خر : « ولا سحل 
ساقطتها إلا لمنشد». 

توله : ١‏ إلا لمعرْف » قد استشكل تخصيص لقطة الحاجّ بمثل هذا مع أن 
التعريف لابد منهُ في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاجٌ وغيرهِ. وأجيبَ 
عن هذا الإشكال بان المعنى أن لقطةً الحاحٌ لا تل إلا لمن بُريدٌ التٌعريفَ فقط 
من دونِ تملك فأمًا من أراد أن يُعرّفها ثي يتملكها فلا. 

AN LLL TE a 
قال في « الفتح »': وإنّما اختصت بذلك عندهم لإمكانِ إيصالها إلى أربابها؛‎ 
کا د کات ال امن وإن كانت للافاقیٌ فلا يخلو أف غالبًا من وارد‎ 
إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها.‎ 

قال ابن بطال : وقالٌ أكثرٌ المالكيّة وبعض الشّافعيّة : هى كغيرها من البلادِء 
وإلّما تختص مك بالمبالغة في النّعريفٍ؛ لأنٌ الحا يرجم إلى بلده وقد لا 
یعود» فاحتاج الملتقطً لها إلى المبالغة في التعريف. واحتح ابن المنيّر لمذهبه 
بظاهر الاستثناء؛ لاله نف الحل واستثنى المنشدّ فد على أن الحل ثابتَّ 
للمنشكٍ؛ لان الاستثناءَ من التّفي إثباتٌ» قال : ويلزمٌ على هذا أن مكةٌ وغيرها 
سواء» والسياق يقتضي تخصيصها. 


. (AA / °) «الفتح»‎ ()۱( 


۲۷٦‏ المجلد السابع 


قال الحافظ”": والجوابُ أن الخصيص إذا وافق الغالبَ لم يكن ل 
مفهومٌء والغالبُ أن لقطةَ مك لا ييأس ملتقطها من صاحبهاء وصاحيُها من 
وجدانها لتفرُق الخلق في الفاق البعيدةء فربّما داخل الملتقط المع في 
ا وهلة ولا يُعرّفهاء فنهى السار عن ذلك وأمرَ أن لا يأخذها 
إلا من عرّفها. 

وقال إسحاق بن راهويه: معن قولهٍ في الحديثِ: « إلا لمنشد» أي: من 
سمعَ ناشدًا يقول: من رأیٰ كذا فحينعزٍ يجورٌ لواجد اللقطة أن يرفعها ليردها 
على صاحبها» وهو أضيق من قول الجمهورٍ؛ لاه يده بحالةٍ للمعرفِ دون 
حالة» ويرد عليه قولة: « إلا لمعرّف » والحديتُ يسر بعضةُ بعضًا. 
) وقد حكى في (البحر 7 عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحدِ اقولي 
الشافعيّ أنه لا فرق بين لقطة الحرم وغيروء Es‏ 

۷- وڪن مر ن جُرير الَ: كنت مَعَ بي جرير ع 2 
السوّاد فَرّاحت البقّف رائ قر نها قال : ما هذه الْبقَرَة؟ قالوا: بق 
لقث بالبقر مر بها قُطردَث حَتَّى تَوَارَتْ» ث م قال : سَمِعْتُ الي بل 
قول : « لا يوي الال إلا ضَانُ» E‏ 0 

ومالك في ‹ الْمُوَطا ( عن ابن شهاب قال : کاتّث ضرال إل في رمن 


.)۸۸ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۸۲ /٥( «البحر)»‎ )۲( 
(0۰۳) وابن ماحه‎ «((\V۲ ۰ ( وأبو داود‎ ((T* /٤( أخرجه : اخ‎ (۳( 


1 


کتاب اللقطة VY‏ 


O‏ ابلا مُوَبلةَ اتج لا بها أَحَد» حتّى دا كان عُْمَانُ 
مر بمغريهاء م فاع قإذا اء صاجبها أطي نمه . 

Re‏ منذر أخرجه أيضًا النّسائي»› وأبو يعلى › والطبران في ( ا 
ا ا 0 ا 
IS‏ « لا يأوي لقال إلا ضال » . وقد تقدَمَّ. 


توله : «( عن منذرِ بن جرير ‏ يعني يعني E E‏ > وقد أخرجَ لمنذر 
مسلمْ في الرَكاة والعلم من ( صحيحه ». 

توله: « بالبوازيج » بفتح الباء الموحدةء وبعدً الألفِ زاي معجمة» بعدها 
تة ثم جيم E O yS‏ کذا اتفقت 
الروايات فيه عند ابي داوڌ» قال و أعلم هذا الاسم و في هذا 
الحديث» وصوابة عندي الموازح بالميم : وهو المحفوظ . قال: والموازج من 
ديار هذیل وهي متصلة بنواحي ل وقال ابن السّمعانىٌ: بوازيج بالباء 
الموحدة وبعدَ الألفِ زاي : بلدةٌ قديمة فوق بخداد خرجَ منها جماعة من العلماء 
قديمًا وحديتًا. وقال المنذريّٰ: بوازيج الأنبار فتحها جريرٌ بن عبد اللّه» ويها 
قوم من مواليه» وليست بوازيج الملكٍ التي بين تكريت وإربلَ. 

تله : « لا يأوي الصَالةَ » إلخ قد تقدم د و واو ا ا 
ما يحمي نفسه من الإبل والبقر ويقدر ۳ الإبعاد والماء بخلافِ الغنم» 
الان الممتنعٌ من صغار السباع لا يجوز التقاطه» سواءٌ كان لكبر 8 


سے 


.)٤۷۳ص( «الموطأً»‎ )١( 
.)۲۳۷۸ »۲۳۷۷( والطبراني في «الکبیر»‎ »)٥۷٦۸( أخرجه: النسائي‎ )۲( 


۷۸ المحلد السابع 


كالبل والخیل والبقر» ا يمنع r‏ بطیرانه کالطیُور المملوكة» أو بناره 
کالفهود» ولا يجوز لغيرِ الإمام ونائہه ادها 

ويُمكنْ أن يُقَيّدَ مطلق هذا الحديثِ بما تقدَمَ في حديث زيدِ بن خالدٍ لقوله 
فيه: «ما لم يُعرّفها » ويكونُ وصفٌ الذي يأوي الصَالّةَ بالصَلالِ مدا بعده 
التعريفِ» وأمًا التقاط الإبل ونحوها فقد استفيدَ المنعٌ منهُ من قوله كية: « ما 
لك ولهاء دعها ) . 

قوله: « مؤبّلةٌ » كمعظمة» أي: كثيرةٌ منَّحذةٌ للقنية. وفي هذا الأثر جوار 
التقاط الإبل للإمام» وجواز بيعهاء وإذا جاءَ مالكها دفعَ إليه الإمامٌ ثمنها. 


e وأ ,وآ‎ 
IS iS A 


کتاب الهبة والهدية ۲۷۹ 


كاب الهبة وَالهَدِية 
اب افتقًارها إلى المَبُولِ وَالقّبض وئه عَلَّى مَا يََعَارَههُ الاس 


۸ - عن أي هُريْرةّ عن الب ية قال: « لؤ ذعيت إلى کراع و 
راع لَأَجَبْتُ» وَلَؤ أَْدِي اَي راع أو كرا قلت » روا الاي . 
۹-وَعَنْ نس تال : قال رسول الله له : « لو َهْدِىَ إلى کرَاع 
َقَلْتٌ» ول ذعيتُ عليه کت ). روه e‏ والتزمذِیٰ E‏ 
في الباب عن أ حكيم الخزاعيّة عند الطبراني" قالت: «قلت: 
E ON‏ الأَطّف؟ قال ما آقبحۀ ! لو آهديّ إل کراع 
لقبلت ». قال في « القاموس »: اللطف - بالًحريك - : اليسيرٌ من الطعام. 
توله: « كتابت الهبة » بکسر الهاء وتخفيف الباء الموخدة. قال في 
« الفتح »: تطلق بالمعنى العم على أنواع الإبراء وهو هبة الذين ممن هو 
عليه . والصدقة: وهي هب ما يتمحض به طلبُ ثواب الآخرة. والهدية: وهي 
ما لزم له الموهوبٌ له عوضة» ومن خصّها بالحياة أخرحَ الوصيَةّء وهي تكونُ 
أيضًا بالأنواع اللاثةء وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل» 
وعليه بنطبق قول من عرف الهبةً بايا تمليك بلا عوض . انتهى. 
(۱) « صحیح البخاري » (۳/ ۲۰۱)» (۳۲/۷). 


(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۲۰۹)» والترمذي (۱۳۳۸). 
(۳) اخرجه: الطبرانی فی «الکبیر» )۱٦۲/۲٣(‏ (۳۹۲). 


ترله: ‹ والهدئة ( بعتح الهاءِ» وکسر الدالي المهملة» بعدها ياء مدد ثم 
تاءٌ تأنيث. قال فى « القاموس »: الهديّة كعيّة: ما أتحفَ به. 

و « إلى E‏ الكعب من الدابة وقيلَ هو اسم مکان . 
قال الاف N‏ ویرد خد 2 خد ۳ 
ذراعًا». هكذا في « الفتح 

والظًاهرٌ أن مراده بلا الحض على إجابة الذّعوةٍ ولو كانت إلى شيء حقير 
کالکراع والذراع» وعلى قبول الهديّة ولو كانت شيئًا حقيرًا من كراع أو ذراع 
وليسَ المراد الجممُ بين حقير وخطيرء فاد الذراعَ لا يعد على الانفرادِ خطيرًا 
ولم تجر عادةٌ بالذعوة إليه ولا بإهدائهء فالكلامٌ من باب الجمع بين حقيرين› 
وكونٌ أحدهما أحقرّ من الآخر لا يقدح في ذلك» ومحبتةُ ئي للذراع لا تستلزمُ 
أن تكو فى نفسها خطيرةء ولا سيّما في خصوص هذا المقام» ولو كان ذلك 
مرادا له ية لقابل الكراع الذي هو أحقرٌ ما دى ودع الا ما 
ویدعیٰ إلىه کالشاة وما فوقها» ولا شك أن مراد 6 ا الترغيب ى إجارة 
الذعوةء وقبول الهدية وان کائت أك أمر حقير» وفي شُيءِ ن وقد ترجم 
البخاريٰ فا ادال ات القليل من الهدية. 

وفى الحديثين المذكورين دليل على اعتبار القبول؛ لقوله ب : ١‏ لقبلت » 


)۱( » الفتح » (ه/ ۲۰۰). 


كتاب الهبة والهدية ۲۸۱ 


۰٠--وعن‏ خالد بن عدى: أن الت عة قال : « من جَاءَه من أخيه 
مَغْرُوف من غير إشرَّافف ولا مَسْالةٍ فليقبلة ولا يَرْده؛ فإنما هُوَ ررق سَاقهُ 
E a‏ 

|“ ۲- عن عَبْدِ الله ن بر قال : كانت تي ريما تبني بالشيء 
إلى التب ڪيا طرف ياه يبه مي . 

وفي لفظ: كائث تبعَثبي إلى الي 4 بالهَدِية فيقبلها. رَوَاهُمَا 


a 


3 
کک 


ص 


َو ليل عن بول هة رمَا الين؛ لن حَبْد اللّهِ ِن شر كان 
كذلك ف حياة رول آل . 


۲-وعن م اتوم بنتٍ ا قالث: لما تَرَوَحَ ال َة أ 
سَلمَةَ قال لها: ١‏ إني َد أَهْدَبْتُ إلى الَحَاشى حل وقي OW‏ 
ولا أرَی النَجَاشى إلا َد قد مات › ولا ری هَديتي إلا مَرْدُودَةَ قان ردت علي 
هى لَك »» قات : وَکانَّ كما قال ا لا وَرْدّت عليه هده 
اط كَل انرأو ِن ائه أوقية منك > وَأعُطى آم سَلَمَةَ ية الْمِسْكٍ 
E‏ 
OTE EY O)‏ 


-(TA4-CTAA E) Call SD 
OEE TROD 


YAY‏ | المحلد السابع 


حديتٌ خالِ بن عدي قد تقدَمَ في باب ما جاءَ في الفقير والمسکين من 
كتاب الرّكاةء وأعاده المصنّف ها هنا للاستدلال به على أن الهدية تفتقَرٌ إلى 
قبول؛ لقوله فيه : «فليقبلة . 


ادف 2 ت أ e E‏ 
مجمع الروائد “": ورجالهما - يعني أحمد والطبرانيٌ - رجال الصحيح » 
وله حديتٌ آخرٌ أخرجة الطبرانٰ ذ في « الكبير ٠»‏ وفي إسناده الحكم بن الوليدِ 
ذكرهٌ ابن عدي في « الكامل »" وذكرَّ له هذا الحديتٌ وقال: لا أعرف هذا 
الرّوائد »: وبقَيّةَ رجالهِ ثقاتٌ. 

وحديتٌُ آم كلثوم أخرجة أيضًا الطبراني“» وفي إسناده مسلمُ بن خالدٍ 
الرّنجى› و ا معین › وغيره» وضعفه ا وفی اسناده اسا 
ام موس بنتُ عقبةً» قال في (« مجمع الروائد » : لا أعرفهاء وبقيّةَ رجاله 
رجال الصحيح . 

قوله: فى حديث خالد: «فليقبلة » فيه الامرٌ بقبول الهديّةء والهبة» 
ونحوهما و لأخيهء E A‏ ¿ جلب 
(۱) عزاه ا ا ا 

.)۱٤۷/٤( e ) 0 


.)۸۱ /۲( e ار‎ a 
(16۸/6) » مجمع الزوائد‎ » )( 


كتاب الهبة والهدية AY‏ 


البخاري في « الدب المفرد »» ا طاهر في « مسن الشهاب « 
من حديثِ محمد بن بکير» عن ضمام بن إسماعيلً» عن موس بن وردان 
عن ابی هریرةًء عنه ڪي : « ادوا تاوا . ا وا چ 
وقد اختلفّ فيه على ضمام» فقيل : عنه» عن أبي قبيل» عن عبد الله ابن عمرَ؛ 
آورده ابن طاهر» E‏ » من حديث عائشة بلفظ : « ادوا 
تزدادوا حبًا ». وفي إسنادهِ محمد بن سليمادّء قال ابن طاهر: لا أعرفةُ 
وأوردةُ أيضا من وجه آخرَ عن آَم حكيم بنتِ وداع الخزاعية» وقال: إسناده 
غريبٌ» ولیس بحكةٍ. وروی مالك في « الموطإ ۳ عن عطاءٍ الخراساني 
رفَعَه: « تصافحوا يذهب الغ وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء ». 

وفي E‏ للطبرانی من حديث عائشة : « تهادوا تحابوا» وهاجروا 
تورّثوا أولادكم مجدًاء وأقيلوا الكرام عثراتهم ». قال الحافظ : وفي إسناده 
نظرْ» وأخرجَ في «الشهاب » عن عائشة: «ممادوا؛ فن الهديَةَ تذهبُ 
الضغائنّ ». ومداره على محمد بن عبد النور» عن أبي يُوسفَ الأعش» عن 
هشام» عن أبيه» عنهاء والرًّاوي له عن محمَدِ هو أحمد بن الحسن المقري› 
قال الدٌارقطنئ : ليس بثقة. وقال ابنْ طاهر: لا صل له عن هشام . ورواه ابنْ 
حبان في « الضعفاءِ ““ من طريتي بكر بن بڱاِ» عن عاثِ بن شريج» عن انس 


(۱) أخرجه: البخاري فی «الأدب المفرد» (٤۹٥)ء‏ البیهقی .)١١۹/7(‏ 

(۲) «التلخيص الحبير» .(\o-10۲/)‏ 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» (ص: .)٥٦١‏ 

(6) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)۷۲٤١(‏ 

.)٠١۳ /۳( «التلخیص الحبیر»‎ )٥( 

(0) أورده ابن حبان في « الضعفاء » (۲/ ۱۸۷) طبعة حمدي عبد المجيد السلفي . 


A4‏ المحلد السابع 


بلفظ : «تهادوا؛ فان الهِديَةً قلت أو كثرت تذهبٌُ السخيمة »» وضعفة بعائِء 
قال ابن طاهر: ESS Bk E gS‏ 
حکيم» عن مكحول» عن الب اة مرسلاء NaS‏ 
ص ا أبي هريرةً « تهادوا؛ فان الهديّة تذهبُ وحَرَ الصدر ». وفي إسناده 
ابو معشر المدني تفرد به وهو ضعيف. ورواهُ اب طاهر في آحاديثِ 
« الشهاب » من طریق عصمة بن مالك بلفظ : « الهدية تذهبٰ e‏ 
والبصر ». a‏ ابن حبَانْ في « الضعفاء “٠)‏ من حديث ابن عمر بلفظ : 
دتمادوا فان الهدبة تذهت الغل ٠‏ .ورواة محمد بن الزغيزة وقال: لا بجوز 
الاحتجاج به» وقالًّ فيه البخاريٌ: منكرٌ الحديثِ ورو أبو موس المدينيْ في 
) اليل » في ترجمة زعبل - بالراي» والعين الا ولا امود تفه 
« تزاوروا وتہادوا؛ ET O‏ 
وهو مرسل» ولي لزعبل صحبة. 

قرله: « فإِلّما هو رزقٌ ساقة الله إليه Sk kat‏ الواصلة إلى 
العباد على أيدي بعضهم هيّ من الأرزاتي الإلهبَة لمن وصلت الو ا 
لله جاريةً على أيدي العبادِ لإثابة من جعلها على يدو الخو د اي 
کان من هذا القبيل هو الله تعالى . ) 

توله : « تُطرفة ياه » بالطًاء المهملة والرًّاء بعدها فاء» قال ذ E‏ 
رة - باش - الاسم من الريفب» والطارف» والمطرف لماي 
المستحدث» قال: والغريبُ من التّمر وغيره. 


(0 ارچ ادى ¥ (۲) «المجروحین» (۲۸۸/۲). 


كتاب الهبة والهدية YAo‏ 


توله: «فيقبلها» فيه دليل على اعتبار القبولٍ» ولأجل ذلك ذكره 
المصنّف . وكذلك حديتٌ أمٌ كلثوم فيه دليل أيضًا على اعتبار القبول؛ لاأَنً 
E O E‏ 
على أن الهِديّةٌ لا تملك بمجرَدِ الإهداءء بل لا بد من القبولِ» ولو كانت تملك 
بمجرّد ذلك لما قبَضها كلت ؛ لأا قد صارت ملكا للئّجاشيٌ عند بعثه با بها 
فإذا مات بعد ذلك» وقبلَ وصولها إليه صارت لورثته. کک 

وإلى اعتبار القبولِ في الهبة ذهب الشّافعيٌ» ومالك والَاصر والهادويةً 
والمؤيْدٌ بالل في أحدِ قوليه. وذهبَ بعض الحنفية والمويد باللَهِ في أحدِ 
قوليه إلى أن الإيجابَ كاف . وقد تمسكٌ بحديث أ كلثوم أحمدٌ وإسحاق» 
IE‏ إن کان a‏ 
المُهدِي رجعت إليه» وإن كان حاملها رسول المُهِدِى إليه فهى لورثته. 

وذهبَ الجمهورٌ إلى أن الهديَةٌ لا تنتقلٌ إلى المهدى إليه إلا بأن يقبضها هو 
اوقل الحسنْ: أيما مات فهيّ لورثة المُهْدَى له إذا قبضها الرسول. 
قال ابن بطال: وقول مالك كقولِ الحسن. وروى البخاريْ عن أبي عبيدة 
تفصيلا بين أن تكو ن الهِديَةٌ قد انفصلت أم لا؛ مصيرًا منةُ إلى أن قبض الرّسول 
يقوم مقامٌ قبض المهدِى إليه. 

وحديتُ أمٌ كلثوم هذا أخرجة أيضا الطبراني» والحاكم» وحسَنَ صاحبُ 


« الفتح » إسناده. 


(۱) أخرجه: الطبراني في « الكبير » »)۸١/۲١(‏ والحاكم (۱۸۸/۲). 


۲A٦‏ المحلد السابع 


قترله: « ولا آریٰ الجاشى إلا قد مات » قد سبق في صلاةٍ الجنازة ما يدل 
على أن النَبيّ بيا أعلمّ أصحابةُ بموتِ الجاشيّ على جهة الجزم» وصلّى هو 
وَهُمْ عليه وتَقدَم أنه رفع له نعشةٌ حت شاهدة» وكل ذلك يُخالف ما وقعَ من 
تظننه بإ في هذه الرّواية . 

۴-وعَنْ انس ال : يي الي که پمال ين البخرينء قال : 
( أذ روه في الْمَسْجدِ » وان أَكََرَ مال أي به ابن ب إذ جَاءَة الْعَبَاس» 
قال : ار سول الله أغطني في اديت تفي وََقيلا. قال : « خُذ». 
حا في ؤه تم دَهَبَ بقل فَلَمْ يَسَْطِعْ » فقال: مز بَعْضَهُم يزفغة إليء 
قال : « لا ». قال : افع أنتَ على قَال: « لا» . نكر من َم ذَهَبَ قله 


م 
» 


لم رفغ َال : مُز بَعْضَهُمْ رغه عَلَيّ. قال: ES‏ 
على . قال : « إا ». ا ثم اختمله على کاهلِهء ثم انطلقَء ذ فما رال 
النبى ا يُنْبعُةُ صر حت ا | SAE a E‏ 
ات روَا لار 


وَهُوَ ديل عَلّى جَوَاز التَفضيل في دوي الْقَرْبَى وَعَيرهِمْ› ورك د ن 
المَيءِ» أنه مت كان في الْعبِيمَةٍ ذو رَجم بض الَْاِمِينَ لَمْ يَعْيِق َي 

6٤‏ -وَعَنْ عَائشة : د 9 کان تَحَلھّا جَادٌ عِشرینَ وَسقًا 
من مَالِه بالعًابَةء فَلَمّا حَضَرَنَةُ الوَفَاة قَالَ: يا َء کف تَحَلْنّك جَاد 


ر 


عِثْرِينَ وَسْمًاء ولو كَنْتِ جَدَذِْهِ وَاختَرَثتِهِ كان لَك وَإِنْمَا هُوَ الوم مَل 
وَّارث» اموه عَلّى كاب الله . رَوَاهُ مالك فى « المُوّطإ»'. 


(۱) « صحيح البخاري .)۱٠١-۱۱۲١ /۱( ٩‏ (۲) «الموطأً» (ص .)٤٦۹-٤٩۸‏ 


كتاب الهبة والهدية YAY‏ 


حديث عائشة رواه مالك من طريت ابن شهاب» عن عروةً» عن عائشة. 
وروی البيهقة من طريتي ابن وهب» عن مالك وغيرهِ» عن ابن شهاب. 
وعن حنظلة بن ابي سفيانً› عن القاسم بن محملِ نحوه. 

وھ بان و او رک ا ی کیا ی ری یی ا 
مرسلا أنه كان مائة ألفٍ» وأهُ أرسل به العلاء بن الحضرمي من حراج 
البحرين» قال: وهو أوّل خراج حمل إلى الى لا . 

وروی البخاري في « المغازي ۸“ من حديث عمرو بن عوفٍ: « أن ابي 
صالحَ هل البحرين› وأمَرَ عليهم العلاءَ بن الحضرميّ ء وبعتٌ ابا عبيدةٌ بن 
الجرّاح إليهمء فقدمٌ أبو عبيدة بمالٍ» فسمعتِ الأنصارٌ بقدومه» الحديث. 
ey CN NaS‏ 
العلاءِ بن الحضرميّ بالمالِ هو العلاءُ بُ جاريةً لعفي فلعلّهُ كان رفي 
ابي عبيدةً . 

وما حدیث جابر : « أن ابی ية قال له : لو قد جاءَ مال البحرين أعطيتك › 
وفيه: «فلم يقدم مال البحرين حى مات الى بي“ الحديت» فهر 
صحيحٌ» والمرادٌ به أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها الب ا ؛ لاله كانَ 
مال خراج أو جزيةء فكانَ يقدمٌ في كل سنة. 

توله: « انثروه » أي : صبُوهُ. توله: « وفاديت عقيلا» أي : ابن بي طالب 
(۱) أخرجه: البيهقي .)۱۷١ /٦(‏ (۲) اخرجه: البخاري .)٠١۸/١(‏ 

)۳( وقع في «الفتح» :)١۱۷/١(‏ «حارثة» بدل «جارية»» وهو خطأ» وراجع : «الإصابة» 


.(0 0 
.)۷١ /۷( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


۸۸ المجلد السابع 


وکالً أسرَ مع عمّه العبّاس في غزوة بدر» ويال : إِهُ أسرَ معهما الحارث بنْ 
نوفل بن الحارث بن نل المطلب» وان العباس افتداه أيضاء وقد ذكرَ ابن 
إسحاق كيفيةٌ ذلك . قرله: «فحثا» بمهملة ثم مثلثةٍ مفتوحة» والصَميرٌ في 
ثوبه يعودٌ على العبّاسِ. توله: « يقل » بض أوّله: من الإقلالِ» وهو الرَفعُ 
والحملٌ. توله : aia‏ بضم 2 وسکونٍ الرّاء» وفي رواية: 
‹ اؤمر » بالهمز . Ss‏ لأنةٌ جوابٌ الأمر ويجوز الرَفعٌ أي : 
فهو يرفعه . . والکاهل ب بين الكتفين . قرله: ا es‏ 
توله : (وثمّ منها درهمْ » بفتح المثلثة : آي : هناك . 

وفي هذا الحديث يان کرم ابي ي وعدم التفاته إلى المالي قل“ أو كثرَء 
وأنّ الإمام ينبغي له أن بُفرْقّ مال المصالح في مستحقيهاء أنه يجو لاومام أن 
ا بشترك فيه المسلمودً من صدقةٍ ونحوها. 

IL,‏ عل جواز إعطاءِ بعض الأصناف من الرّكاةء قال 
الحافظ": ولا دلالةً فيه؛ لان المالَ لم يكن من الرّكاة» وعلى تقدير كونه 
منها؛ فالعبًاس ليس من أهل الرّكاةء فإن قيل : إِنّما أعطاه من سهم الغارمينَ 
ا E CO CS‏ 
الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح. انت 

ترله: «لم يعتق عليه » يريد أن اعباس وعقيآا قد كان غنمهما الَنْ 4ل 
والمسلمودٌ وهما رجِمَّانِ لنب ية ولعلىّ ته ولم يعتقاء وسيأتي ما يدل 
على أن هذا مراد المصنّفِ كط في كتاب العتتق في باب ما جاءَ فيمن ملك ذا 
E‏ 


.)۱٦۸/١( «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب الهبة والهدية ۸A۹‏ 


ولا يظهرٌ لذكر هذا الحديث في هذا الموضع وجه مناسبة؛ فإ المصئف 
ترج لافتقارٍ الهبة إلى القبول والقبض وأنه e‏ يتعارفه الناس» فإن أراد أن 
قبض العبّاس قامَ مقامّ القبول فير ظاهر ؛ لان تقذمّ سؤاله يوم مقامة» على أن 
المال المذكورَ في الحديث لم يكن لبي بي حى يكو الدفعٌ منة إلى العبّاس 
وإلى غيرهِ من باب الهبة» بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفت والّبي 
کی إنما تول قسمتهة بين مصارفه . 

تولہ: ١‏ جاد عشرینٌ وسقا ٤‏ بجیم ال ی 
أعطاها مالا يَجد عشرينَ وسمًاء RT‏ ا 
صرامٌ الٌخل . 

وهذا الأثرٌ يدل على أن الهبة إلّما تملك بالقبض؛ لقوله: «لو كنت جددته 
واحترثته كان لك » وذلك؛ لأ قبض الّمرة يكونٌ بالجداد وقبض الإرض 
بالحرث» وقد نقل ابن بطال: الفاق العلماء أن القبض في الهبة هو غاي 
القبول» قال الحافظ : وغفل عن مذهب الشافعيٌ» فإدٌ الشّافعيةَ يشترطولَ 
القبول في الهبة دون الهدية. 


باب ما جَاءَ فى بول هَدَايًا الكفار والإهداء لهم 


- عن علي هه ال : أهدَى كِسْرَى لِرَسُول الله بي فَقَبلَ مه 
وَأهْدَىٰ لَه يضر فَقَبلَ 1 مه ]› وَأهْدَث لَه الْملّوك قَقَبل منْها. روَا آحْمَدُء 
وَالترمذِيٰ '. 


w+ 


E OE Ag OE OTO OD 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۹۰ المجلد السابع 


حوفي حَدِيث عن بلال الْمُوَذْن قال : انطلَفْتُ حى أيه - يعني 
التب ب - وَإدًا اربع ركاب مُتاخات عَلَيهِنٌ أَخمَالْهُنَ فَاسَأدَنْتُ. فَمَالَ 
ا : ققد جَاءَك الله بمضَائك ». قال: « ألم تَر الرَكائِبَ المُنَاخحات 
الأَربَعَ؟ » فلت : بل »› تقال : « إن لك رقابَهُنّ وما عَلَيهنًّ ِن عليه 
وة وَطْعَامًا أَهْدَاء ن لي عطي فد افيضهُر ضهن وَافض دبك ». فَمَعَلتُ. 


مختصر لبي و 


نخلوف على ا ا في « التلخيص ۲ ولم تكلم 
عليه» ولم يذكرهُ صاحبٌُ « مجمع الرّوائد » في باب: هدايا الكمار. [ وقد 
حسَنةُ التّرمذي» وفي إسناده ثور بن أبي فاختةً وهو ضعيف ] ٠“‏ . 

ودی اال کت غه او ذاود والسدریه ورال [ اساد هات ] > 
رھ ا ررد اوو ق ا الإمامٌ يقبلٌ هدايا المشر كين 
من كتاب الخراج» وفيه: « أن بلالا كان يتولّى نفقة ابي بء وكا إذا أت 
اَی ب إنسانٌ مسلمًا عاريًا يمر بلالا آن يستقرض له البرد حى لزمتة ديون 
اا ا و ا بالاربع الرّکائب وما علىها » . 

وفي الباب عن عبدِ الرّحمن بن علقمة النَقَفىٌ عند اللسائن" قال : « لما قدمَ 
ول تقيف قدموا معهم د فقال الى بل : أهدئة ام صدةة؟ فان کانت خد 
TO NEO)‏ (۲) آخرجه: البزار (۷۷۸). 


«التلخض 2 (005£/70: ( 4 ل بالأصل . 
)٥(‏ «السنن» (۳/ ۱۷۱) حدیث رقم .)۰٥۵(‏ 
(0) أخرجه: النسائي .)۲۷۹/٩(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۲۹۱ 


فإلّما ببتغى بها وجه رسول الله بيا وقضاءَ الحاجة» وإن كانت صدقة فما 
بُبتغی ما وجه الله . لوا ي ا فقبلها منهم ». وعن انس ف 
ا EOE‏ بي به سندس». 
ولأبي داود « أن ملك الرُوم أهدى إلى الي ب مستقة سندس فلبسها » 
الخديكة والمسفة ك به الا ا ا الكمُين» 
اهاد وق ان أا ع ای ون اا لادی ر هی آل 
رسول الله بيا حلَةَ أخذها بثلاثة وثلاثينَ بعيرًا فقبلها ». 


وعن على أيضا عند ا ١‏ أن أكيدرّ دومة الجّندلٍ أهدى إلى النبيّ 
ية ثوب حرير فأعطاه علي فقال : ls EE‏ . وعن ابي حميد 
E‏ قال : «غزونا مع رسول الله ية تبوك» وأهدى ابنْ 
العلماءِ لبي ي برداء وكتبَ له ببحرهمء وجاء إلى رسول الله اة رسول 
صاحب أيلة بكتاب» وأهدى إليه بغلة بيضاءَ » الحديث . 

وفي مسلم: « أهدى فروةٌ الجذامي إلى رسول الله بيه بغلةٌ بيضاءَ ركبها 
يوم حنين . وعن بريدة عند إبراهيم الحربي» وابن خزيمةً. وابن 
أبي عاصم : « أن أميرَ القبط أهدى إلى رسول الله ي جاريتين Els‏ 
E TT‏ 


ووهب لاخر خان 


(۱) اخرجه: البخاري »)۲۱٤/۳(‏ ومسلم .)٠۱١١۱/۷(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود .)٤١٤۷(‏ (۳) اخرجه: ابو داود .)٤١۳٤(‏ 
(6) آخرجه: البخاري (۲۱۳/۳)» مسلم .)۱٤١/۷(‏ 

.)٠٥١-۱٥٤/۳( اأخرجه: البخاري‎ )٥( 

. )۱۹۳۰١( أخرجه : ابن خزيمة‎ (۷) .)۱٦١/٥( أخرجه : مسلم‎ (٦) 


4۲ المحلد السابع 


وفي « كتاب الهدايا » لإبراهيَ الحربيّ : « أهدى يُوحئًا بنْ رؤبة إلى الي 
ية بغلته البيضاءَ ». وعن ان ااا و « أن زد ات 
الي ل بشاءةٍ مسمومة فأك منها٤.‏ الحديك. 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدل على جواز قبول الهديّة من الكافرء 
ويُعارضها حدیث عياض بن حمار الآتي» وسيأتي الجممٌ بينها وبينة. 

۷- وعَن أسْمَاءَ بنْتِ آٻي بكر الت : ا امي رَاغبة في عَهَدِ 
ريش وهي مُشر ُء فسأت الي با أَصِلَها؟ قال َعَم ». ممق عليه" . 

قال ابن عَييَة : انَل اللَهُ فيها: j‏ ھلک آله عن الزن 


بقیلوک فين انه [الممتحنة : ۸ وَمَعَّى رَاغبة : أي طَامِعَةَ َة انی شَينًا . 


۸ - امر ن عَبْدٍ الله بن الرَبّير قال : قَيِمَث فَيلَةُ اة 
NR ETP‏ هديا ضِبَاب قاق وَسَمْن 


وهي 5 ا قبل هَديَتم ونذخلها بيه بها فَسَألّث عَاشَة 
الت کا انر الله تعَالی: مول بتھنک آله عن لين لم يوك فن 
لن [السمتحة: ۸] إلى آخر الآَيةء فَأَمَرَمَا أَنْ قبل هَدِيَتَها وَأن 
بها . روَا خمد . 


(۱) آخرجه: البخاري .)۲۱٤/۳(‏ 

OAD ومسلم‎ »)٥ /۸( »)۱۲۹/6( »)۲۱١ /۳( أخرجه: الببخاري‎ )۲( 
OO ATEVATEE 

(۳) فى الأصل : «سعد». 

)٤(‏ في الأصل و«المسند»: «وقرظ»» وسيأتي ذ ي الشرح التنبيه عليه. 

.)٤/٤( المسند»‎ « )٥( 
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حديتُ عامر بن عبد الله , ا 
أبيه» وقد خر جه ابن سعد» وأبو داود الطيالسيٰ» والحاكة ٠‏ من حلي 
عبد الله بن الزبيرء وأخرجة أيضًا الطبرانئ چا وفي إسنادهما مصعب بن 
e‏ ا ان جار 

توله: « أتتني آمي » في رواية للبخاريّ في ا «معَ ابنها»» وذكرَ 
توله : «راغبةً» اختلف فی ب تفهسير ٥ه‏ » e‏ ا واا اغف 
و ا و مو وا ی ی ا 
الرغبة لو كانت في الإسلام لم تحتج إلى الاستئذانِ. وقيل: معناهٌ راغبةٌ عن 
1 ن ا . ا CES‏ ) 
ديني . وقيل : راغبة في القرب مني ومجاورتي . ووقعَ في رواية لأبي داود'" 
« راغمة » بالميم» أي: كارهة للإسلام» ولم تقدم مهاجرةً. قوله: «قال: 
نعم » فيه دليل على جواز الهديّة للقريب الكافر . 

والآيه المذكورهٌ تدل على جواز الهدية للكافر مطلقا من القريب وغيرهء 


ا + 


ولا منافاة ما بين ذلك وما بين قوله تعالی : لا جد قوما يموت بال ولور 


ا 


الالخر دوادو م a‏ أله و ر سوام [المحادلة: ۲۲] | الأبة فاتپا ق ا ر 


س فاتل ومن لم يقاتل › ا المد رة E‏ يمن لم يقاتل» اشنا اش 
والصلة والإحسان لا تستلزم الَحابٌ والتّواد المنهي عنهُ. 


(۱) آخرجه: ابو داود الطيالسي »)۷٤6(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۲٠٠)ء‏ والحاكم 
.)٤۸41-۸٥ /۲(‏ وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۲۳/۷)» وقال: رواه 
ا 

)۲( ا د بو داود OA‏ 


۲۹٤‏ المحلد السابع 


ومن الأدلّة القاضية بالجواز قوله تعالى: وين جلهداك ع أن شرك بى م 
E‏ مروا 4 [لقمان: ]٠١‏ ومنها 
N O E E‏ 
فأرسل بها إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يلم ». 

قوله: ١‏ قال ابن عيينة » إلخ . لا يُنافي هذا ما رواهُ ابن ابي حاتم عن السديّ 
اا ا ا ا ا ا ا 
سائر الكمًار؛ لأنٌ السب خاص واللفظٌ عام فيتناولٌ كل من كان في معن 
ES OE‏ 
سبب التُزول وعموم للّفظ لا يرفعةٌ. وقيل : إن هذه الايةً منسوخةُ بالأمر بقتل 
المشرکینَ حیتُ وجدوا. 

قوله: ‏ قتيلة ) بض القافِ» وفتح الفرفة» اكرون الل مضا 
ووقعَ عند الزبير بن بكار ال اسمها قي بفتح القافِ» وسكونِ التَحتيّةَ» ‏ 
O O‏ 
اخوا" « زبیب وسمن وقرظ » ووقعَ في نسخة من هذا الكتاب « قرظ » 
مكانّ « أقط ». قرله: «فأمرها أن تقبلَّ هديّتها » إلخ. فيه دليل على جواز 
قبولٍ هديّة المشرك كما دلت على ذلك الأحاديتُ السالفة» وعلى جواز 
ا 


o OE o E 
وعن عياض بن جمار: |۱ ادى لِلنبى مي هَدِيّة أو ناقة. فقال‎ “٩۹ 


(۱) أخرجه: البخاري .)١۲٠١-۲۱٤/۳(‏ 
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ان بلا : « أسْلَمْت؟ » قًال: لاء قَال: « إنّي نهيب عَن رَبدِ المُشركين »“ 
راه خمد وَأبُو داد وَالترْمِذِىٌ وَصَحَحةُ. 

الحديتٌ صخحه أيضا ابن خزيمة . وفي الباب عن عبد الرّحمن بن كعب بن 
مالك عند موسى بن عقبةً في «المغازي ٩‏ « أن عامرَ بن مالك الذي دعن 
ملاعب الأسّة قدم على رسول الله بي وهو مشرك. فأهدى له فقال: إِنّي 
لا أقبلٌ هديَةَ مشرك» الحديتٌ. قال في «الفتى ': را ا 
مرسل» وقد وصله بعضهم ولا يصح . 

توله : « زب المشركين » بفتح الرّاي وسكون الموحدة بعدها دال. قال في 
E‏ 
الضَمّ-: فهو إطعامٌ البد. 

قال الخطاب : يُشبة أن يكونٌ هذا الحديتُ منسوحا؛ لاه اة قد قبل هدي 
غير واحدٍ من المشركينًّ . وقيل : إِنّما ردها ليغيظةُ فيحملة ذلك على الإسلام. 
EY‏ للهديّة موضعًَا من القلب» ولا يجوز أن يميلٌ إليه بقلبهء 
فردها قطعًا لسبب الميل» وليس ذلك مناقضا لقبولِ هديّة الجاشيّ وأكيدر 
دومة والمقوقس؛ لانم آهل كتاب» كذا في « النّهاية ». 

وع الطْبرى بين الأحاديثِ فقال: الامتناعٌ فيما أهديّ له خاصَةًء والقبول 
فيما هدي للمسلمينَ . وفيه نظرْ؛ لأنٌ من جلة أدلّة الجواز السَّابقة ما وقعت 
(۱) اخرجه: أحمد »)۱٦۲/٤(‏ وأبو داود .)۳۰۵٥۷(‏ والترمذي »)٠١۷۷(‏ والہزار 


.)۲۱٣۹/۹( والطبراني (4۹4/۱۷)» والبیهقي‎ .)۹٩( 
ADE الفتح‎ » (۳) . (YT * |0) « الفتح‎ » (( 


۲۹٦‏ ) المحلد السابع 


الهِدية فيه له يا خاصَة . وج غيرهُ بن الامتناع في حمق من يريد ديه الود 
والموالاةّء والقبول في حى من يُرجى بذلك تأنيسة وتأليفة على الإسلام. قال 
الحافظ : وهذا أقوى امن الذي قبل 


وقيل : يمتنعٌ ذلك لغيره من الأمراء» ويجورٌ له خاصَةٌ. وقال بعضهم: إن 

Ne a‏ وكذلك الاختصاصض. وقد 
أورد البخاريٰ في « صحیحه » حديًا استنبط منه جوارً قبولِ هدي الوثنيّء 
ذكرهُ في باب قبول الهديّةَ من المشركينَ من كتاب الهبة والهديّة . قال الحافظ 
في « الفتح » : وفيه فسادٌ قول من حمل رد الهديّة على الوثنيّ دود الكتابيّء 
وذلك ل الواحت المذكرر ف ذلك الحديت وى 


باب التّوّاب على الهَدِيَة والهبة 
٠-عَنْ‏ عَائِشَة قَالّث: كان انى بي يَفَبَلٌ الهَدِيَةَ وَيُثيبُ عَليها. 


روه ا والْبْځّاری› اا والترمذِی“ . 


۱“ وعَن ابن عباس : أن أغْرَابا وََبَ لسن ياء هب ا 


َال : « رَضيتَ؟ » َال : لا . فَرَادَهُ قال : « أَرَضيتَ؟ » قال : لا . فَرَادَهُ قال : 


.)۲۳۱/۰۵( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) آخرجه: البخاري .)۲۱٤-۲۱۳/۳(‏ 

.(YTY /0) « «الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: البخاري »)۲٠٦/۳(‏ وأحمد .)۹٠/٦(‏ وأبو داود »)٠۳١(‏ والترمذي 
AA)‏ ) 
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١‏ أَرَضيتَ؟ » قال: تَعَمْ» فقال النبن بيا : ١‏ لقَذ هَمَمْتُ أن لا تهب هة إلا 
من فرش َو أنْصَاریّ َو قفي o‏ 

ج اا عاص أخرجه أيضا ابن حبَانَ ۳ ا وقال في 
« مجمع لارائ »: رجال أحمدَ رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود 
hS‏ من حديثِ أبي رر کی ا ا وروا ر 
آخرَ وین أن الوب کان ست بكرات» وكذا رواهُ الحاكة"“ وصححة على 
شرط مسلم. 

قوله : « ويُثيبُ عليها » أي : يُعطي المهدي بدلهاء والمراد بالثواب المجازاةء 
وأقلةُ ما يُساوي قيمة الهِديّة» ولفظ ابن أبي شيبة : « ويثيب ما هو خير منها » وقد 
أعل حديتٌ عائشة المذكور بالإرسال. قال البخارئ: لم يذكر وكي ومحاضر عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة . وفيه إشارةٌ إلى أن عيسى بن يُونس تفرد بوصله عن 
هشام. وقال الترمدى والبراز' لا نعرفةُ إلا من حديثِ عيسی بن يُونس. وقال 
أبو داود: تفرد بوصله عیسی بن يُونس وهو عند الاس مرسل . انتهى . 

وقد استدل بعض المالكيّة بهذا الحديثِ على وجوب المكافاة على الهديّة 
إذا أطلق المهدي» وكا ممن مثله يطلب الثوابً كالفقير للغنيّ بخلافِ ما هبه 
RR A N ES‏ 
أهدیٰ قصد أن يعطی أکثرَ مما آهدى فلا اقل أن بُعْوْض بنظير هديتهء و قال 
OG CTD LE‏ (۲) اخرجه: این حبان .)٦۳۸٤(‏ 


(۳) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » .)۱٤۸/٤(‏ 
)٤(‏ اخرجه: ابو داود »)۳١۳۷(‏ والنسائی .)۲۸۰۹-۲۷۹/٦(‏ 
)٥(‏ اخرجه: الترمذي .)۳۹٤٩ »۳۹٤٥(‏ () أخرجه: الحاكم (۲/ .)١۳-٦۲‏ 


۲۹۸ المحلد السابع 


الشافعي في القديم» والهادويّة. ويجاب بأ مجر الفعل لايدل على 
الوجوب» ولو وقعت الموافقة كما تقزر في الأصول. وذهبت الحنفيَةُ 
والشافعيْ في الجديدِ أن الهبةً لواب باطلةٌ لا تنعقدٌ؛ لاتا بيع مجهول» ولألً 
موضع الهبة التبرع . 

ترله : ١‏ إلا من قرشي » إلخ . لفط أبي داو : « وايمُ الله لا أقبل هديَة بعد 
يومي هذا من أحدِ إلا آن یکونَ مهاجربًا أو قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو 
ثقفيًا ». وسببٌ همه ية بذلك ما رواهُ الترمذي”" من حديث أبي هريره قال : 
N EEE‏ 
أحدهم الهديّة ا ا 

- وقد كان بعض آهل العلم والفضل يمتنعٌ هو وأصحابة من قبول الهديةٍ من 
أحد أصلا للا من صديق ولا من قريب ولا غيرهماء وذلك لفساد اليّات فى 
هذا الرّمانٍ» حكى ذلك ابن رسلان. 


باب التَغْدِيل بَيْنَ الأوْلادِ في الْعَطيَة 
وَالنَهي آنْ يَرْجعَ أحَد في عَطيته إلا الوَالِدَ 
۲- عن الُعْمَانِ ن بَشِير ال: قال الب ڳل: «اغدلوا بين 


اكم > اغدلوا بی تين آبتايکم. > اغدلوا بي ا ا 
وَأبو دَاود» ey‏ ) 


(۱) أخرجه: بو داود (Y۲) . (ory)‏ أخرجه : الترمذي .)۹٤7(‏ 
(۳) اخرجه: احمد .)۲۷١ /٤(‏ وأبو داود .)٥٤٤(‏ والنسائی .)۲۹٦۲ /١(‏ 


کتاب الهمة والهدية ۹۹ 


۳ -وَعَنْ جًابر قال : الت مره شير : انحل ابني عُلاما وَأشهذ لي 
رسول الله لاء انى رسول الله ل قال : إن ابتة فان ساني أن انحل 
ئها غُلامي› فَقًال: « لَه إخوة؟ » قال: َعَم . تال : « فَكلْهُمْ أغْطيت مل 
ما أعْطبته؟ » قَالٌ: لا . قَالَ: « فليس يَضلح هدا َي لا أشَهَدُ إلا عَلَى 
ق ». رَوَاه خمد وَمُسْلِمْء وَأبُو داو . 
َرَوَاهٌ أحْمَدُ من حَدِيث النُعْمَانِ ُن بَشير وَقًال فيه: ١‏ لا تشهذني عَلى 
جَؤْر؛ إن نيك عَليك من الْحَقّ أن تَعَدِل بيهم . 


ہے 


‰-وَعَن النُعْمّان بن بَشير : أن أباه أت به رسول الله ي فُقال: إنى 
تَحَلْتُ ابنی هذا غلامّا كان لى» فقّال رسول الله ل : « أكل ولدك تحلهُ 


مل هَدا؟ » فَقَال: لا. فقال: « فأَرْجغْه ». ممق عليه . 


وَلَفظ مُنلِم قال : « تَصَدَقَ عَلَيَ اي بض مَالِهء فقَالّٺ أي َمْرَةُ بُ 
رواخ لا أرْضی حٌى تشهد رسول الله إلا فائطلقَ بي إِلَيه بُشهده على 
صَدَقتي› قال رسول الله له : « أَقَعَلْت هذا بولدك کل؟ » فقال: لا. 
قال : « اموا الله وَاغدِأوا في أَوْلاوكمْ »» فَرَجَمَ أبي في ِلك الصَدَة. 
وَلِلْبْځَاريّ ْله لن دَكَرَهُ بلَفظ الْعَطِيَةٍ لا بلظ الصَدَقَة. 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)٩۷ /٥(‏ وأحمد (۳۲۹/۳)ء وآبو داود .)٥٤١(‏ 


OT EOD 
{۷ * 1A /4) اجو‎ (٦٥ /٥( أخرجه : البخاري )/ °1(« ومسلم‎ (۳) 


٠۰‏ المحلد السابع 


حديث النُعمانِ بن بشير الأول سكت عنه أبو داو والمنذرئ» ورجال 
إسناده ثقات إلا المفصل بن المهلْب بن أبي صفرةً وهو صدوق. وفي الباب 
عن ابن عباس عند الطبرانيّ والبيهقئ”» وسعيدِ بن منصور بلفظ : « سووا 
ين أولادكم في المطية ولو كنت مفضلا أحدًا لفضلت الئّساء ». وفي إسناده 
E O‏ وذكر ابن عدي في « الکامل »ˆ أنه لم ير له 
أنكرَ من هذاء وقد حسَنَ الحافظ في « الفتح » إسنادة. 

توله : « اعدلوا بين أولادكم » تمسّك به من أوجبَ التسوية بين الأولادِ في 
العطيّة» وبه صرح البخاريٰ وهو قول طاوس» والتّوريٰ» وأحمدَء وإسحاق» 
وبعضص المالكيّةء قال في « الفتح : والمشهورُ عن هوؤلاءِ آنا باطلةٌ. وعن 
E‏ 
يحتاجًٌ الولد لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دود الباقينَ . وقال أبو يُوسفَّ: تحب 
التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. 

وذهبً الجمهورٌ إلى أن التسوية مستحبة. فإن فصل بعصا صح وكرة» 
وحمل الأمرٌ على الدب وكذلك حملوا النّهِيّ اللَابتَ في رواية لمسلم بلفظ : 
« يسرك أن يكونوا لك في البرّ سواء؟ قال بل قال: فلا إِذْنْ » LE‏ 
وأجابوا عن حديث العمانِ بأجوبة عشرةٍ ذكرها في «فتح الباري ۲“ 
وسنوردها ها هنا مختصرةً مع زياداتِ مفيدة» فقال : ۰ 
(1) أخرجه: الطبراني في « الكبير ٠‏ (۱۹۹۷)ء والبيهقي .)١۷۷/١(‏ 


(۲) اخرجه: ابن عدي فی « الکامل » (۳/ ۱۲۱۷). 
(۳) «فتح الباري» )٤( .)۲۱٤١ /٥(‏ «فتح الباري» .)۲۱١٣-۲۱۴ /٥(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۰۱ 


أحدها: أن الموهوبً للُعمانِ كان جي مال والده» حكاه ابنُ عبد البرً. 
وتعقَبَ بأد كثيرًا من طرق الحديث مصرَّحة بالبعضيَّة كما في حديث الباب أن 
الموهوبً كان غلامًاء» وكما في لفظ مسلم المذكور قالّ: « تصدّقَ على أبي 
ببعض ماله » . ۰ 

الجوابٌ الثاني : أن العطيةَ المذكورة لم تنجز» ونما جاءَ بشي يستشير التي 
ية في ذلك فأشارَ عليه بأن لا يفعل فترك» حکاءُ الطبريٰ» ويُجابُ عنهُ بأل 
أمره ية له بالارتجاع يُشعرٌ بالتنجيز وكذلك قول عمرةً: «لا أرضى حى 
oT‏ 

الجوابُ الثَالتُ: أن التْعمان كاد كيرا ولم يكن قبض الموهوبَ» فجارً 
لأبيه الرجوعُ» ذكره الطحاويّء قال الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق 
الحديث» خصوصًا قوله : « أرجعة » فإِنَةٌ يدل على تقدم وقوع القبض» والّذي 
تضافرت غلبه الروایات آنه کان صخرا وکان أبره TT‏ فأمره برد 
العطة المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . 

الرَابعٌ: أن قول : « أرجعة » دليل الصَحّةء ولو لم تصحٌ الهبة لم يصح 
الأجوعٌء وإنما أمرهٌ بالرُجوع؛ لأن للوالدِ أن يرجعَ فيما وهب لولدهء وإن كانَ 
الأفضلُ خلاف ذلك لک استحبابً التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره 
به قال في « الفتح » : وفي الاحتجاج بذلكٌ نظرٌء والّذي يظهرٌ أن معنى قوله : 
« أرجعة ) اف a‏ المذكررة» ولا يلرم من ذلك تقذمٌ صحة الهبة. 


.)۱ ٤ /٥( » الفتح‎ « )۱( 


۳ المجلد السابع 


الخامس : أ قوله: « آشهد على هذا غيري » إِذنْ بالإشهاد على ذلك»› 
وإنّما امتنعَ من ذلك لكونه الإمامء وكأئهُ قال: لا أشهدٌ؛ لأن الإمام ليس من 
شأنه أن يشهدَ وإلّما من شأنه أن يحكيّء حكاءُ الطحاويً» وارتضاه ابنْ 
القصًار؛ وتعقَبً بان لا يلزمٌ من كونِ الإمام ليس من شأنه أن يشهدَ أن يمتنع 
u a EN gal co E‏ 
التوبيح؛ لما تدل عليه بيه ألفاظ الحديثِ. قال الحافظ: وبذلك صرَحَ 
الجمهورٌ في هذا الموضع. وقالٌ ابن حبًانً: قولةٌ: « أشهد» صيغةٌ أمرء 
اغراد به ن الجرا وه كرك لان :ارط هم لر اهن 
يويد هذا تسميته ي لذلك جورًا كما في الرّواية المذكورة في الباب. 

الساس: التّمسك بقوله: ألا سويت بينهم؟ » على أن المراد بالأمر 
الاستحباتُ وبالتّهي الَّنريهُء قال الحافظ : وهذا جيذ لولا ورود تلك الألفاظ 
aol Gl‏ 

السابع : قالوا: ا في حديث النعمان: « قاربوا بين أولادكم » 
لا« سؤوا». وتعقَبً بأكم لا توجبودً المقاربة كما لا توجبودً النسوية. 

اللَامنْ: في الّشبيه الواقع في التّسوية بينهم بالتسوية منهم في البرّ قرينة تدل 
على أن الأمرَ للتدب. بان إطلاق الجور على عدم النسوية والنّهي عن 
التفضيل يدلانِ على الوجوب» ا ا 
لصرف الأمر. 

اناسع : ما تقدَمّ عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقولة لها: «فلو كنت 
احترثته » كما تقدّمَ في اول كتاب الهبة» وكذلكٌ ما رواهُ الطحاويٰ عن عمرّ: 
« أنه نحل ابن عاصمًا دون سائر ولد »» ولو كان التفضيل غير جائز لما وقعَ 


كتاب الهبة والهدية N‏ 


من الخليفتين . قال في « الفتح *: وقد أجابَ عروةُ عن قصَةَ عائشة بان 
E se‏ 
N Oy‏ 

الغاقء أن الإا انعقدَ على جواز عطبَة الرّجل ماله لغير ولدوء فإذا جارً 
له آن يُخرجَ جي ولدهِ من ماله لتمليك الغير جار له آن يُخرجَ بعض أولاده 
باللّمليك لبعضهم» ذكره ابن عبد البرٌ. قال الحافظ : ولا يخفى ضعفة؛ لان 
قياس مع وجود النّْص. انت 

فالحق أن النسوية واجبة وأ التفضيل محر . 

واختلفَ الموجبونً في كيفيّة السويةء فقال محمد بُ الحسن» وأحمد 
وإسحاق» وبعض السَافعيّةء والمالكيّة: العدل أن يُعطى الذَكرٌ حظين 
Jus AE a e o‏ 
غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى. وظاهرٌ الأمر بالتسوية معهم» ويؤيده 
دنت ابن عباس المتقدم. 

ترله: ( وعن العمانِ بن بشیر أن ياه ) إلخ. قد روی هذا الحديت عن 
اللعمان a‏ ن الزبير عند مسلم» والنّسائیّ 
وأبي داو . وأبو الضحى عند النّسائيّء وابن ¿ حبّان» وأحمدَ» والطحاوی M‏ 
(۱) «الفتح » .)۲٠١ /٥١(‏ 
)9 مسلم» .)٦٠ /٥(‏ واسنن النسائي» /٩(‏ ۰)۲۹ و«سنن أبي داود» .)٣٥٤۳(‏ 


)۳( سنن النسائي» «((Y1-11/7‏ و(صحیح ابن حبان» .)٥۰٩۹۸(‏ و«المسند» /٤(‏ 
»)۲۷١ ۸‏ ولاشرح معاني الآثار» .)۸٦ /٤(‏ 


£ المحلد السابع 


والمفصَل بن المهلّب عند أحمدء وأبي داود» والتساتي . وعبد الله بن 
عتبةً بن مسعود عند أحمد. وعون بن عبد الله عند أبي عوانة. والشَعبيُ عندً 
السّيخين» وأبي داودء وأحمدًء والئسائيْ» وابن ماجه» وابن حبَان» 
ورك ول روا اساي من مسندٍ بشيرٍ وال الخمان ارالك 
توله : ( نحل اني هذا» بفتح اللُونِ» والحاء المهملة أي : .أعطيت› 
واا - بکسرٍ النون» وسکول الما الط بغیر عوض. توله: 
«غلاما » في رواية لابن حبًان والطبران" عن الشعبيّ : ١‏ أن الُعمانَ خطت 
بالكوفة فقالً : إل والدي بشيرَ بن سعد أتى الَبيّ بي فقال: إن عمرةٌ بنت 
رواحة تفست بغلام وإئي سميته اعمان واا أبت أن تربيه حت جعلت له 
حديقة من أفضل مال هو لي» وا الف ادع ك ر 
وفيه قولة: « لا أشهد عل جور». 
وحم ابن حبَانً بين الرّوايتين بالحمل على واقعتين: إحداهما: عند ولادة 
اللعمان» وكانت العطيةُ حديقة» والأخرى بعد أن كبر التعمانُء وكانت العطية 
عبدًا. قال في « الفتح »: وهو مم لا باس به إلا أنه بُعكرٌ عليه أنه يبعدٌ أن 
ينس بشيرٌ بن سعد مع جلالته الحكم في المسالة حتى يعود إلى التبىّ بيار 
فيستشهده عن العطيّة اللَانية بعد أن قال له في الأولى: « لا أشهد على جور › 
وجوَرَ ابنُ حبَانٌ أن یون بشي ظنّ نسخ الحكم. 
)١(‏ «سنن أبي داود» »)٠٤٤(‏ واسنن النسائي» .)۳۷١۱۷(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» »)۲۲٤١/۳(‏ و«اصحيح مسلم» »)٦٥/١(‏ واسنن ي داود) 
.)٠٤۵ »۳٤۲(‏ و«المسند» .)۲٦۸ /٤(‏ و«سنن النسائي» (1/ »)۲٠١‏ واسنن ابن 
ماجه» (۲۳۷۵)» و«اصحیح ابن حبان» .)٥۱٩۳ »٥۱۰۲(‏ ) 
(۳) اخرجه: ابن حبان .)٥۱۰۷(‏ 5 
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وقال غيره: يحتمل أن يكونٌ حمل الأمرَ الأول على كراهة التّنزيه» أو ظنٌ 
لَه لا يلرم من الامتناع في الحديقة الامتناعٌ في العبدِ؛ لان ثمنَ الحديقة في 

قال الحافظ : ثم ظهرَ لي وجه آخرٌ من الجمع يسلم من هذا الخدش 
ولا يحتاج إلى جوابه» E N TE IT‏ 
يخصَة به وهبةُ الحديقة المذكورة تطييبًا لخاطرهاء ثم بدا له فارتجعها؛ لاه لم 
يقبضها منهُ غيره» فعاودتة عمرةٌ فى ذلك فمطلها سنة أو سنتين› ثم طابت نفسه 
PY SP‏ 
a‏ ویکود مجیة للإشهاد إلن ال 6 ا ا 
الأخيرةء وغاية ما فيه أن بعض الرُواة حفظ ما لم يحفظ غيرهُء أو كان النُعمانْ 
يقص بعض القصَة تارة وبعضها أخرى»› فسمحَ کل ما رواه فاقتصرَ عليه. 
انتهى . ولا يخفى ما في هذا الجمع من التَكلفِ . 

وقد وقعَ في رواية عند ابن حبَانَ عن التُعمانِ قال: سألث أمي أبي بعض 
الموهبة لي من ماله زاد مسلمْ والنسائى من هذا الوجه: «فالتوى بها سنة » 
مطلها. وفي ITED TET‏ ويُجمع بينهما 
ا کا ا ا ا وو 
« فأ خذ بدي واا غلام » ولمسلم: « انطلى لی آبی یحملنی إل رولا 
٤ي‏ . ويُجمعُ بينهما بأنّهُ أخذ بيده فمشى معهُ بعض الطريق وحملة في بعضها 
لصغر سنه. 


(۱) اخرجه: ابن حبان .)٥۱۰٤(‏ 


۳۰١‏ المحلد السابع 


توله: «فقال: أرجعه » ا مسلم : « اردده » » وله أيضًا والنسائيٰ : 
« فرجحَ فرد عطيته»› ولمسلم أيضًا : ١‏ فردٌ تلك الصدقةً »» زاد في رواية لابن 
حبًان: ١‏ لا تشهدني على جور ٤ء‏ ومثله لمسلم» وقد تقدَمَ لابن حبَانّ أيضًا 
والطبراني مثلٌ ذلك وذكرّ هذا اللّفظٌ البخاريّ تعليمًا في « السّهاداتِ »» وفي 
رواية لابن حبَّانَ من طريق أخرى : ( لا تشهدني إذن؛ فإني لا أشهد على 
جور » وله من طريق أخرى أيضًا: ١‏ فإني لا أشهد على جور» أشهد على هذا 
غيري »"» ا 3 طریق أخرىٰ: « فأشهد على هذا غر 
ولعب الررّاتقِ عن طاوس مرسلا: «لا أشهدٌ إلا على الحقّء لا أشهدٌ بهذو» 
وللنّسائیٌ : « فکرة أن يشهدَ له »» وفي رواية لمسلم: « اعدلوا , بين آولادكم في 
النحل كما تحبونَّ أن يعدلوا بينكم في البرٌ »› ا « يسرك أن يكونوا 
إليك في البرٌ سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن »» ولأبي داود: « إِنٌ لهم عليك 
من الحق أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحقّ أن يبروك ». وللتّسائىٌ : « ألا 
سويت بينهم؟ »» وله ولابن حبًان“ : « سو بينهم ٠»‏ قال الحافظ : واختلاف 
الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معى واحد. 

قول « أفعلت هذا بولدك كلّهم؟ » قال مسل : أمّا معمرٌ ويُونس فقالا: 
« أك بنيك » وأمًا اللْيتُ وابنْ عيينة فقالا: «أكل ولدك». قال لشاف 
aN Seg SNEED Cl‏ 
کانوا ذکورًا فظاهرٌ» وإن کانوا إناثا وذكورًا فعلى سبيل التّغليب . 

(۱) اخرجه: ابن حبان .)٥۱۰۲(‏ (۲) اخرجه: ابن حبان .)٥۱۰٤(‏ 


(۳) آخرجه: ابن حبان »)٥۱۰٦(‏ والنسائی .)۲٣۰۰۲۹۹/7۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن حبان .)٥٩۹۸(‏ 
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٥-وعَن‏ ابن عباس : آذ التي ل قال : « الْعَارَدُ في هبته کالعَائد 
َعُودُ في يبه . ممق لی“ . 

و وَالْبَْاریٌ: « ليس لتا مَل السّوءِ»”" 

وَلأخمَدَ في رِوَاية: َال َمَادَةٌ: ولا أعْلَمُ الْمَيْءَ إلا حرام . 

-وَعَن طاوُس: أن ابن عُمَرَ واب عَبّاس رَفُعَاهُ إلى التب بيا 
ال: « لا جل لِلرَجُل أن يُغْطي العَطِية يزجع فيها إلا الوَالدَ يما يُغطي 
وَلَدَه» وَمَتَلْ الرَجُل بطي الْعَطِيَة ثَمّ يرجم فيها كَمَكّل الكڵب اكل حَنَى إذا 
شَبعَ قَاءَ ثم رَجَعَ في فيه » رَوَاهُ الَحُمْسَةٌ» وَصَحُحه التَرْمِِي . 

E E 


توله: «العائد في هبته » إلخ. استدل بالحديث على تحريم الرُجوع في 
ا القيءَ حرام فالمشبّه به مثله› ووقعَ في رواية ا کک 
وغيره: « كالكلب يرجع في قیئه » وهي تدل عل عدم التحريم ؛ لأنُ الكلب 
غير متعبد» فالقيءُ و وهکذا قوله في حدیثِ طاوس المذكور: 


« كمثل الكلب » إلخ. و E‏ 


(۱) أآخرجه: البخاري (۳/ »)۲۱١‏ ومسلم »)٦٤/٥(‏ وأحمد (۱/ ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ ۳٤۲‏ 
0( 

(۲) آخرجه: البخاري (۳/ ۲۱۰)» (۹/ »)۳١‏ وأحمد (۲۱۷/۱). 

(۳) « المسند» (۲۹۱/۱). 

0 ال (۷/۱)» ۲۷/۲ .)۷٨٢‏ وآبو داود »)٣۳۹(‏ والترمذي 
(۰۱۲۹۹ ۲۱۳۱)» والنسائی (/ ۰۲٠۰‏ ۲۹۷)» وابن ماجه (۲۳۷۷). 

.)٤۷-٤٩/۲( والحاکم‎ .)۳ O O) 


لعب بالتّردشير : « فكأتما غمس يده في لحم خنزير ' . وأيضًا الرّواية الدَال 
عل التحريم غير منافية اللرواية الدَلّدّ على الكراهة = على تسليم دلالتها على 
الكراهة ا لأنٌ الدَالٌ على التحريم قد دل على E‏ وقد 
ای ی ا ا ی 2 ها دی کات ا ع 
القرطبيٌ أن لحري هر الظاهرٌ من سياق الحديث» وقدّمنا أيضًا أن الأكثر 
a Rg E E NE‏ 
قوله: « ليس لنا مثلٌ السّوءِ »» وكذلك قوله: « لا يحل للرجل). ٠‏ ۰ 

قال في « الفتح “": وإلى القول بتحريم الأجوع في الهبة بعد أن تقبض 
ذهب جمهور ا إلا هبةٌ الوالدِ لولده ا ا الحنفيةٌ والهادوية 
إلى حل الرُجوع في الهبة دود الصدقة إلا إذا حصل مانعٌ من الرجوع كالهبة 
لذي رحم ونحو ذلك مما هو مذكورٌ في كتب الفقهِ من 0 قال 
ا إن قولهُ: «لا يحل ٠‏ لايستلزمُ التَحريم. قال: وهر کقزله: 
« لا تحل الصدقة لغنيّ » وإِلّما معنا لا يحل له من حيتُ يحل لغيره من ذوي 
الحاجة. وأراد بذلك النّغليظ في الكراهة . قال الطبريّ: يُخص من عموم هذا 
الحديثِ من وهب بشرط الثواب» ومن كان والذا والموهوبٌ له ولدهُ i‏ 
التي الم تفن درالي ردا الميرات إن الراب لفرت الاخار انا كل 
ذلك . وآمّا ما عدا ذلك كالغنيّ ييب الفقيرَ ونحو من يصل رحمة فلا رجو 
قال : وممّا لا رجو فيه مطلقًا الصدقَة يراد بها ثوابُ الآخرة. 


(۱) أخرجه : مسلم (۷/ .)٥١‏ 
(۲( » الفتح « )0/ „(Yo‏ 
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قال في « الفتح »“: اتفقوا على أنه لا يجوز الرْجوعٌ في الصدقة بعد القبض . 

ا وقد أخرح مالك عن عمرَ أنه قال : « من وهب هبة رجو ثواها فهىَ رد 
د ST O‏ 

عل صاحبها ما لم يثب منها». وروأه البيهقيٰ عن ابن عمرَ مرفوعا 
وصخحة الحاكم"» قال الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عمرَ عن عمرَ. 
ورواه عبد الله بنْ موسي مرفوعًا قيل: وهو وهي قال الحافظ: صخحه 
الحاكم وابن جرم ورواه ان ج أيضا عن أبي هريره مرفوعا رافظ : 
الواهبٌ أحق بهبته ما لم يشب منها». وأخرجه أيضًا ابنْ ماجه» 

(Dear = |‏ و ,)6( E. ٤‏ 
والدارقطني : ورواه الحاكم من حدیت الحسن»› عن سمره مرفوعا 
بلفظ : « إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع ». درو اا و 
خدیت إن غاس قال لاط وة صح فال ار الجرری: أخاديت 
ابن عمرَ» وآبي هريرة» وسمرة ضعيفةه ولیس منها ما يصح . وآخرج الطبرانيْ 
في « الكبير “"“ عن ابن عباس مرفوعًا : ١‏ من وهب هبة فھو احق بها حت بُثابَ 
عليهاء فان رج في هبته فهو کالُذي يقيءُ ويأكل منۀ ». 

فإن ت هده الأحاديث کانت ا لعموم حدیث الاب فيجورٌ 
الرُجوع في الهبة قبل الإثابة عليها. ومفهوم حديث سمرةً يدل على جواز 
الرجوع في الهبة لغير ذي الرّحم. 
(۱) آخرجه: البيهقي .)۱۸١۱/١(‏ 
(۲) أخرجه: الحاکم .)٥١/۲(‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۷). والدارقطنی .)٤٤/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الحاکم .)٥۲/۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الدارقطني (۳/ .)٤٤‏ 
(1) اخرجه : الطبرانی فى «الکبیر » .)١١۱۳١۷(‏ 


۳1۰ المحلد السابحع 


قوله : ١‏ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولده » استدل به على أن للأب أن يرج فيما 
وهب لابنه» وإليه ذهب الجمهورٌ. وقال أحمد: لا يحل للواهب أن يرجح في 
هبته مطلقًا. وحكاه في «البحر » عن آبي حنيفة» والّاصر RT‏ 
تخریجا له. وحكى في « الفتح » عن الكوفيينَ أنه لا يجوز للأب الرُجوع إذا 
کان الان الرهر ت ل ص ا ار ك اوها وها ال لاد عله 

واحتجٌ المانعونً مطلقًا بحديثِ ابن عباس المذكورٍ في الباب» ويرد عليهم 
الحديتُ المذكورٌ بعدَهٌ المقترن بمخصّصه. ويُويّد ما ذهب إليهِ الجمهور 
الأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا ال ا الوا 
فليس رجوعةُ في الحقيقة رجوعَا» وعلى تقدير كونه رجوعًا فربُما اقتضته 
مصلحة الّأديب ون ذلك: 

واختلفّ في الأمٌ هل حكمها حكمُ الأب في الرُجوع أم لا؟ فذهت أكثْرٌ الفقهاء 
إلى الأَولٍ» كما قال صاحبُ « الفتح »'» SN e‏ 

وحكى في « البحر ) عن الأحكام» والموبّبِ باللَه وأبي طالب» والإمام 
N Naa‏ 
عليه . والمالكيَةٌ فرّقوا بينّ الأب والأمٌ فقالوا: للام أن ترجِعَ إذا كان الأب حي 
دون ما إذا مات وقيّدوا رجوع الأب بما إذا كان الان الموهوبٌ له لم 
يستحدث ديا أو ينكح» وبذلك قال إسحاق. 


(۱) «فتح الباري» (۰/ .)۲۱١‏ 
(۲) «البحر» (۰/ ۱۳۹). 


كتاب الهبة والهدية ۳۱۱ 


والحى أنه يجورٌ للأب الرْجوعٌ في هبته لولده مطلقاء وكذلك الأم إن صح 
ا e‏ من الرجوع عام 
ن والوالدة: الأم» وجعها بالآلف والتاءء والوالدانٍ: الأب والامُ 

وحديتٌ سمرة المتقدمٌ بلفظ : « إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع » 
الحديث مطلقاء وقد قيل: إن الرَّحمَ غلب على غير الول فهو حقيقةٌ عرفية 
لغويَة فيما عداهُء فإن صح ذلك فلا تعارض. 


َابُ ما جَاء في حل َالِ مِن مال وَل 
۷- عن عَائِشَة الث : َال رسول الله غل : ١إ‏ أَطْيبَ ما آكلُْمْ مِنْ 
4 چک رَد لادک من 4 ( ال 0 E‏ 


وَفي لظ : « وَلَذُ الرَجُل مِنْ أطيب کسه لوا ه من أمْوَالِهِمْ هَنيئا». 


E E 


«(To (YToTA) وأبو داود‎ EC(TEVEVAT EIT EN ۳1/7 أخرجه : اخم‎ )۱( 
.)۲۲۹۰( واین ماحه‎ 43 ١ /۷( والنساتى‎ «(1Y 0۸) 


وراجح : J)‏ العلل ٤‏ الله J) (TTY YT‏ المنتخب من العلل ( للخلال 
ا ١-۹٠۳)ء‏ «التاريخ الكبير» للبخاري »)٤١۷-٤١٦/١(‏ و«الإرواء» 
(10). 


.)۱۲۷-١۱۲٣/۳۱( المسند»‎ « )۲( 


۳1۲ المحلد السابع 


۸-وَعَن جابر : أ رَجُلا قال : يا رسول اللّه» إِنّ لي مالا وَوَلَدَاء وَإِنَ 
آٻي يريد ان يجاح مَالي» فَمَالَ : ) أنت وَمَالْك لأبيك › و 

4۹-وعَنْ عَمْرو بن شُعَيب» عن أبيه» عَن جَدّهِ: أن أعرَابا أت 
اني ل فمال. 9 ل يجاح قالي» كقَال: « أت ومالك 
لوّالدك» إن أطيبَ : او وإ واكم مِنْ سبكم فُكلو؛ 
هنیا » . روه مد رابو اود وال فيه: إن رَجُلا أتى الى بيا 
قال : لن لي مالا وَولدا وإ وَالدِي ». الْحَدِيتٌ. 


\ 


E CET E 
خر بن حبان في‎ 

أحمدَ أخرجة أيضًا الحاكة“» وصححة أبو حاتم وأبو زرعة» وأعلَهُ ابنْ 
القطان أنه عن عمارةًء عن عمّته» وتارة عن أَمَهِ» وكلتاهما لا يُعرفانِ» وزع 
الحاكمْ في موضع من «مستدرکه» بعد أن أخرجه من طريق حمَادِ بن 
أبي سليمادً» عن إبراهيم» عن الأسودِ» عن عائشة بلفظ : « أموالهم لكم إِذا 
احتجتم إليها » أن الشيخين أخر جاه باللفظ الأول الذي فيه الأمرٌ بالاكل من 
أموال الأولادء ووه في ذلك فما لم يُخرجاهُ وقال أبو داود: زيادة: « إذا 
حتجتم إليها » منكرةٌ» ونقلَ عن ابن المبارك» عن سفيان قال: حدثني به 
حماد ووهمَ فيه 
OID CNPC‏ 

والحدبث ؛ روي عن اكثر من صحابي . راجع : الارواء) (ATA)‏ „ 
)۲( أخرجه: خد )۲/ 1£(« وأبو داود (0۳۰(. 


(۳) أخرجه: ابن حبان »)٤۲٦١(‏ والحاكم .)٤٦/۲(‏ 
)٤(‏ «المستدرك» .)٥۲/۲(‏ 


كتاب الهبة والهدية اا 


وحديتٌ جابر قال ابن القطانِ : إسناده صحي . وقال المنذريٰ : رجاله ثقاتٌ . 
وقال الدارقطنی : تفرد به عيسى بنْ يونس بن أبي إسحاق» وطريق أخرى عند 
لطا ف اال وال ى ال 6 فعا ف مطل 

وحديتٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضصًا ابن خزيمةء وابنُ الجاروو" . 


GER DILO :‏ 
وفي الباب عن سمرة عند البزار . وعن عمرً عند البزار أيضا. وعن 


(0) EE »ك چ‎ n 
: ابن مسعود عند الطبرانيّ . وعن ابن عمرَ عند ابي يعلٰ‎ 


وبمجموع هلو الطرق ا لالاحتجاج› فيدل على أن الرّجل مشار 
O E‏ جور له نضا 
أن يتصرف به كما يتصرف بماله» ما لم يكن ذلك على وجه السّرفِ والسّفه» 
وقد حكى في « البحر “' الإجماعٌ على أنه يجب على الول الموسر مئونة 
الأبوين المعسرين. 

قوله: « يُريدٌ أن يجتاح » بالجيم بعدها فوقيّة وبعدً الألف حاءٌ مهملة: وهو 
ااام اا و الجا دة المجتاحة للمال» كذا في 
) القاموس ». قوله: « أنت ومالك لأبيك » قال ابن رسلانً: الام للإباحة 
E O‏ 


.)۸/١( » أخرجه: الطبرانى فى « الصغير‎ )١( 
(o) اخرجه: ابن الاو‎ )۲( 
أخرجه: البزار (1٤۹)ء « مختصر زوائد البزار».‎ )۳( 
أخرجه: البزار (١٤4)ء « مختصر زوائد البزار».‎ )6( 
.)٥۷۳١( اخرجه: أبو یعلی‎ )٥( 

.)۲۷۹/٤( «البحر»‎ )7( 


۳1٤‏ المجلد السابع 


اب في الْعُمْرَى وَالرُقبى 


“٠۰‏ ڪن أٻي هُرَيْرَةَء مَن التي ئ قال: «الْعُمْرَی مِيرَاٺُ 


ءَ. ث ۶ a‏ صر ر 2 ۱ 
لأهلها » أو قَال: ١‏ جَائرَة». ممق عليه . 


2 


1-وَعَنْ رَيِدِ بن “ابت قالَ: قال رَسول الله ييل: «مَن أعْمَرَ 
عُمْرَىٰ هي لِمُعْمِرهِ مَخْياهُ وَمَمَانهُ» لا تزقبُواء مَن آَرقَبَ شيا فَهُو سبيل 


E 


الميرّاث ». روه أحمَد وأو اود والَسائه" 
وفی لظ : ا أن التي 6 قال : ‹ الرقبى جَائرَّة ٥‏ ). روا النسائن. 


وفى لفظ : « جَعَل الرفبى لِلّذِي أرقَبَهَا e.‏ اسائ ٠‏ 


وفي لظ : « جَعَل الرقبى لِلْوارث». a E‏ 


س 


۲“ وَعَن ابن عَبَاس تال : قال رَسول الله ل4 : «الْعْمْرَى جَائرَة 


لمن أغْمرَهَاء وَالرفبّى جَائرَّة لمن أرَقَهَا ارو احماةوالا. 


Ve. 

(۱) أخرجه: البخاري »)۲۱٦/۳(‏ ومسلم (٥/4٩1)ء‏ وأحمد »)٤۸٩ »٤۲۹/۲(‏ (۳/ 
۹( 

(۲) أخرجه: احمد /٥(‏ ۱۸۹)» وأبو داود »)٠٥۹(‏ والنسائي (۹/ ۲۷۲). 

OAD EAE) 

(4) آخرجه: آحمد (6/ 2۱۸۹ ۱۸۹) والسائی (۲۹۹/۳). 

.)۱۸١٦/٥( «(المسند»‎ )٥( 

.)۲۷۰ /( والنسائي‎ »)۲٠١ /۱( أخرجه: آحمد‎ )٩( 


كتاب الهبة والهدية ۳1٥‏ 


وا فر فال فال رتولا ل ا ا 
0 


: 


مَنْ أعمِرَ شَيئا أؤ رقب ُو لَه حَياتة وَمَمَاتة » . روَا خمد والتَسَاِيٰ 


4-وَعَنْ جًابر قال : قَضصَى رَسُول الله يا بالْعْمْرَى لِمَنْ وَهبّث 


فی لظ قال : « امسکوا 3۴ علیكم أموّالكم ولا تفسدوهَاء فمن أعَمَرَ 
عَمُرَى فهي لِلڍِي غير حَيا وَمَينّا ولعَقبه ». روه أخمَدُ وَمُْلِم. 

رفي رِوَاية قال: « العُمْرَى جَائِرَة لأهْلِهاء وَالرْفبَى جَائِرَة لأَهْلِها ». روَا 
TEE‏ 

رفي رواية: «مَنْ آعْمَرَ رَجُلا عَمْرَی له وَلِعَقِبهِ فقذ قطع قله حَمَهُ فيا 
وهي لمن أغْمرَ وَعَقبه» . روه ا ومسلم» والنسابِى وابنْ E‏ 

E OTS‏ رجل ا عَمْرَیٰ له وَلِعَقَبهِ انها لِلَذِي بُعْطاها 
لا تزجع إلى الذي آغطاها؛ لإ لاه أغطى عَطاءَ وَقَعَّثْ فيه المَوَاريتُ ». رَوَاه 


ا وَالنَسَائ» والتزمذِيٰ وَصححة” . 


.)۲۷٤ ۲۷۳ /١( ۷۳)ء والنسائی‎ ۳٤ اخرجه: أحمد (۲۹/۲ء‎ )۱( 
O RT 

(۲) أخرجه: الببخاري (۲۱۹/۳)»› ومسلم /٥(‏ 1۸)ء واحمد (۳/ ۰٤ ۲۰١۲‏ ۳۹۳). 

(۳) اخرجه: مسلم (٥/1۸)ء‏ وأحمد (۲۹۳/۳ء ۳۰۲ e۳۱۲‏ ۳۸۹). 

EE EOC EO اخرجه: أحمد (۳۰۳/۳)ء وأبو داود‎ )٤( 
۰ .)۲۳۸۳( )ء واین ماجه‎ 

OVD FATED وأحمد‎ »)1۷ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۵( 

(1) أخرجه: آبو داود .)٣١٣۱(‏ والترمذي .)۱٩٣١(‏ والنسائي .)۲۷٣-۲۷۰ /٩(‏ 


۳۱٦‏ المحلد السابع 


وفي لفظ عَن جًابر: إِنْمَا العْمْرَى التي أَجَارَمَا رسول الله َء أن يَقول: 
هى لك وَلعقبك. اما إذا قال: هى لك ما عشت فإنها تزجع إلى 
صَاجبها. رَوَاهُ خمد وَمَسْلِمْء وأو داو“ . 

وفي رواية : أن النَبى يي قضى بالعمُرَى أن يَهَبَ الرّجل لِلرّجل وَلِعَقبه 
الْهِبة وَيَسْتَفْنى : إن حَدَتٌ بك حَدَت وَلعَقبك فهى إلى وَإلى عَقبي؛ أنه 
لمن أعْطِيَها وَلِعَقبه . رَوَاهُ النَسائئ'. 

-وَعَنْ جَابر أَيْضًا: أن رَجُلا من الْأنْصًار أعطى أَمَهُ حَدِيقَة مِنْ 
تخيل حَياتها فَمَانَثْ» فَجَاءَ إِخوَتَةُ فقالوا: تحن فيه شرع سَوَاءُء قال: 
ىء فَاخْتَصمُوا إلى الت يلاء فَقَسَمَهَا بيهم O‏ 

حدیتٌ زيدِ بن ثابتِ أخرجة أيضًا ابن ماجه» واب حبًان“ . 

وحدیث ان عتا ل الحافظ کے ) الفتح . إسناده صحیح . 

وحديٿ ابن عمرَ هو من طريت ابن جريج» عن عطاءِ» عن حبيب بن 
بي ثابتِ» عنه» وقد اختلف في سماع حبيب من ابن عمرَ فصرَحَ به النسائيٰء 


x Ff, R&A 


ورا اا ا 
ga Ng E E‏ 
ابن رسلانٌ في « شرح السنن » ما لفظة: هذا الحديتُ رواهُ أحمدذ» ورجالهُ 


(۱) آخرجه: مسلم (٥/1۸)ء‏ وأحمد (۳/ ۳۰۲-۲۹۳ ۳۱۲ ۳۱۷ ۳۸۵). 
(۲) « السنن » .)۲۷۷-۲۷٦/٦(‏ المد ( 0۹۹/7 

.)٥۱۳۲( أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۱)» وابن حبان‎ )٤( 

.)۳٠٥۰( آخرجه: أبو داود‎ )٦( .)۲٤۰-۲۳۹ /٥( راجع : «فتح الباري»‎ )٥( 


كتاب الهبة والهدية ۳1۷ 


رجال الصحيح . انتهى. ويشهد لصحتو أحاديتٌ الباب المصرّحة بان المعمرَ 
والمرقبَ يکونُ ول بالعين في حياته وورثته من بعده. 

وفي الباب عن سمرة عند أحمدَ» وأبي داود» والترمذى 
الحسن عنهٌ» وفيه مقال كما تقدَّمٌ. 

وو لري ع الین الما ور الي مع القصر» قال في 
« الفتح » : وحكىّ ضة الميم مع ضمٌ أوله» وحكيّ فت أوّله مع السكونِ» 
و من العمر وهو الحياة» سميت بذلك؛ لام نهم كانوا في الجاهلية 
يعطي الرَجل ارجا اوقل له: أعمرتك إيّاها ائ أبحتها لك مده عمرك 
وحياتك» فقيل لها عمرى لذلك. و «الرقيى »: بوزنِ العمرى مأخوذةٌ من 
المراقبة؛ لان كلا منهما يرقب الأخرَ متى يموت لترجعَ إليه» وكذا ورثته 
يقۆمون مقامه هذا أصلها لغة. 

قال في « الفتح “ : ذهب الجمهور إلى أن العمرىٰ إذا وقعت كانت ملكا 
E‏ 
جائزةٌ. وحكى الطبرى عن بعض الناس» والماورديٌ عن داود وطائفةء 
وصاحبٌ « البحر “““ عن قوم من الفقهاء : أنَا غير مشروعة. 

ثم اختلف القائلون بصضتها إلى ما يتوجة التمليك» فالجمهور أنه يتوجُة إلى 
الرقبة كسائر الهباتِ حتى لو كان المعمرٌ عبدا فأعتقةُ الموهوبٌ له نفد بخلافِ 


(۱) ر 
4 وهو من سماع 


(۱) أخرجه: این )0| «(^A‏ وأبو داود (4 ۳( والترمڏذي (۱۳۹). 
(۲( » الفتح « )0 / .(YTA‏ )"( » الفتح « )0 / .(YTA‏ 
)٤(‏ «البحر» .)١٤١/١(‏ 


الواهب. وقيل : يتوجْةُ إلى المنفعة دود الرُقبةء وهو قول مالك والشافعيّ في 
القديم» وهل يُسلك ا مسلك العارية أو الوقف؟ روايتانِ عند المالكيّة» وعندَ 
ل ان ان ج ا ار رن ار ن ال ر 
أا باطلة . 

وقد حصل من مجموع الرّواياتِ ثلاثة أحوال: 

الأولٌ: أن يقولً: أعمرتكها ويُطلقء فهذا تصريج بأنها للموهوب لهء 
وحكمها حكمْ الموَبّدة لاترجِمُ إلى الواهب» وبذلك قالت الهادوية 
والحنفيةٌء والاصرُء ومالك؛ لأنٌ المطلقةٌ عندهم حكمها حكمْ المؤبّدة» وهو 
أحدٌ قولي الشافعیّ والجمهور» وله قول آخر: إا تكونُ عاريّةٌ ترجعُ بعد 
الموتِ إلى المالك» وقد قضى رسول الله ئي بأد المطلقة للمعمرَ ولورثتو من 
بعد كما في أحاديث الباب. 

الحال التّاني : أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إل اوا 
موقوتة ترجعُ إلى المعمر عند موت المعمرَء وبه قال أكثْرٌ العلماء» ورجُحه 
جماعةٌ من الشّافعيّة» والأصح عند أكثرهم لا ترج إلى الواهب» واحتجوا باه 
شرط فاسد فیلغی» واحتجوا بحدیث جابر الأخير» فإن الَبيّ 4يا حكم على 
الأنصاريّ الذي أعطى امه الحديقةً حياتما أن لا ترجعَ إليهِ بل تكودٌ لورثتها. 
ويُويْدٌ هذا الحديكٌ الرّواية التي قبلة أن اني اة قضى في العمرى محَ الاستثناء 
أا لمن أعطيهاء ويُّعارض ذلك ما في حديثِ جابر أيضا المذكورٌ في الباب 
بلفظ : « فآمًا إذا قلت : هى لك ما عشت فما ترجمٌ إلى صاحبها » ولكلّهُ قال 


معمرٌ: كان الرْهريٌ يُفتي به ولم يذكر التّعليل» وبين من طريتي ابن بي ذئب 


كتاب الهبة والهدية ۲۱۹4 


عن الزهريّ أن التعليلَ من قول أبي سلمةء قال الحافظ : وقد أوضحتةُ في 
کتاب ) المدرج . 

والحاصل أن الرّواياتِ المطلقة في أحاديث الباب تدل على أن العمرى 
والرقي تكون للمعمَر والمرقّب ولعقبهء سواء كانت مقَيّدة بمدّةٍ العمر أو 
مطلقة أو مؤبّدةٌ» ويُوَيّدٌ ذلك الرّوايتان المتقدمتانِ في دليل من قال : إن المقَيّدة 
بمدّة الحياةٍ لها حكمْ الموبّدة» وهذه الرّوايةٌ القاضية بالفرقٍ بين اليد بمدّةٍ 
الحياة وبين الإطلاقٍ والتَأبيدِ معلولة بالإدراج فلا تنتهض لتقييدِ المطلقات 
ولا لمعارضة ما يخالفها. ۰ 

الحال الثّالفُ: أن يقول: هی لك ولعقبك من بعدك» أو ا بلفظ يشعرٌ 
بالتَأبيِ» فهذه حكمها حكمْ الهبة عند الجمهور. وروي عن مالك: أنه يكونٌ 
حكمها حكم الوقفِ إذا انقرض المعمرٌ وعقبة رجعت إلى الواهب» وأحاديتُ 
الباب القاضية بأنما ملك للموهوب له ولعقبهِ ترد عليه. 

توله: «فهي لمعمره» بض الميم الأول وفتح الثانية اسم مفعول من 
أعمرَ . ترله: ١‏ محياه ومماتة ) بفتح ا آي ا حاته وبع موته. 

ترلے: « لا تعمروا» إلخ . قال القرطبي : لا يصح حمل هذا الّهي عل 
ري لك الاحاديت المضرة بال رار ل :ا ال جر إل 
اللفظ الجاهل؛ لأن الجاهلة کانت تستعملها كما تقدم» وقيل : النّهيٰ يتو جه 
إلى الحكم ولا ينافي الصَحة» وفيهِ نظرْ؛ لأن معن النّهي حقيقةُ التحريم 
المستلزم للفساد المرادف للبطلان إا أن يحمل على الكراهة بقرية قول كلا : 
« العمرى جائزة). 


۰ المحلد السابع 


توله: «فمن أعمرَّ» بض الهمزة» وكذا ترله: « أو أرقبة». توله: 
N E E a‏ 
e 8‏ ا 
زان کان بغیر افیا . . توله: شرع » ب ا ق سواء» 


ذکر معنا ذلك في « القاموس ». 
باب ما جَاءَ في تصرف الْمَرأة في مَالِها وَمَالِ روجا 
-٩٦‏ عن عَائِشَة قَالَّٺْ: قال رسول الله ي : « إا أنْمَقَّتِ المَرأة مِنْ 
طعَام رَوْجها عَيْرَ مُفْسِدَةَ کانً ل أجرْمَا بِمَا أَنْفَقَثْ»› وَلِرَوْجها جره بم 


کشت لازن مل ذلك لا ن نفص بهم ِن اجر بض شيا». . روه 


الْحَمَاعَة . 

۷ وعَن آي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كله: «١‏ إذا مقت الْمَرْأء 
من كشب زوجھَا عَنْ غير مره لَه صف أخرد ». متفقَ عَليهِ» وروا 
ا دا 


٤٤ /٦( وآحمد‎ .)٩١ /۳( ومسلم‎ «(VT /T) (141 ۰۱۳۹ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ .)٥٥ /٥( والترمذي (1۷۲)» والنسائي‎ »)۱٣۸٥١( وأبو داود‎ )۸ 
) (6 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۰)۷۳ (۷/ ۳۹ .)۸٤‏ ومسلم (4۹۱/۳) وأحمد (۳۱۹/۲)» 
وأبو داود (۱۹۸۷). 


كتاب الهبة والهدية ۴۲١‏ 

وروي أيضا عَنْ آبي هُرَيْرَة مَؤقوفا في المَراة تصدق مِنْ بَيْتِ رَوْجها 
قال: لاء إلا من قوتهاء وَالأَجْرٌ بَينَهُْمَاء ولا يحل لها أن تصّدق من مَالِ 
روجا إلا بإذنه'. 


ا ت ا نک آنا فال تا رسول الله ل ل 


شىء إلا ما ذل عَلَيَ الرََيرُ» هل عَلَىَ جُتاح أن أَزْصَحَ مما بُذخل عَلَي؟ 


ي 


فقال: « ازضخى ما استطعت» ولا توعى فيوعى الله عليك )». مَفقّ 
۴ ۲(7( 


رفي لَفْظ عَنها: نها سات اللي ڪي : ِن الرُبَيرَ رَجُلَ شيد ويأټيني 
المشكين فَأَنَصَدّقَّ عَلَيه من بيه بعَير إذنه» فَمَال رسول الله ل : « ازضخى 
ولا توعي TE Ea‏ 

ارآ غرة العو ف عل ست غه او کاود والهدری واناد ا باس 
به» ومحمُدبنٌ سؤار قد وثقهُ ابن حال وقال: يغربُ. وفي الباب عن 
ا ا و ولا ل ق ارا 
من بيت زوجها إلا يإدنه. قيل : I‏ ولا الطعامُ؟ فال .ذلك أفضل 


أموالنا » . 


OASIS N aE O) 

Ey Ola OVO OE Nm 
(٤ 

( 0 ال 

(€) خر جه : الترمذي .)1۷١(‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


YY‏ المحلد السابع 


تول : ١‏ إذا أنفقت المرأة » إلخ. قال ابن العربيٌ : اختلف السّلف فيما إذا 
تصدقت المرآةٌ من بيت زوجها. فمنهم من أجازه لكن في الشيءِ اليسير 
الذي لا يُوبةُ له ولايظهرٌ به التقصان. ومنهم من حملةُ على ما إذا أَذِنً 
الرَوحٌ ولو بطريتق الإجمالِ وهو اختيارٌ البخاريّء وأمًا التقييد بغير الإفساد 
فمتفقّ عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبدِ والخازنِ: الَفقة 
على عيال صاحب المالِ في مصالحه وليس ذلك بأن ينفقوا على الغرباءِ بغير 
إذنِ. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم» فقال: المرأةٌ لها حن في مال الرّوج 
SST RSE O al‏ 
متاع مولاهُ فيشترط الإذنُ فيه . قال الحافظ” : a‏ ا 
ES‏ وإن تصدّقت من غير حقها 
ا ق 

قرله : « وللخازن » في رواية للبخاريّ من حديثِ أبي موس التقييد بكونٍ 
الخازنِ مسلمّاء فأخرحَ الکافرَ لکونه لا نيه له» وبكونه أآمياء فأخرجَ الخائنَ ؛ 
لاه هزور وتكون فس ذلك هة ؟ لثلا تعد التّةَ فيفقدَ الأجرَ وهي قوذ 
لا بد منها. قرله: « مثلٌ ذلك » ظاهره يقتضي تساوم في الأجر» ويحتملٌ أن 
يكودٌ المرادٌ بالمثل حصول الأجر في الجملةء وإن كان أجرٌ الكاسب أوفرَء 
لك قولة في حديث أبي هريره : « فلةٌ نصف أجره » يُشعرٌ بالتساوي . ترله : 
( لا ينقص بعضهم » إلخ. المراد عدم المساهمة والمزاحمة في الأجرء 
ويحتملٌ أن يراد مساواةٌ بعضهم بعضا. 


.)۳۰۳ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية Yr‏ 


توله: «عن غير أمره » ظاهرٌ هذه الرّواية أنه يجورٌ للمرأة أن تنفقَ من بيت 
زوجها بغير إذنه ويكون لها أو له نصف أجره على اختلافِ اللُسختين كما 
سيأتي» وكذلك ظاهرٌ رواية أحمد المذكورة في حديث أسماءَ» ولكن ليس 
فيها تعرْض لمقدار الأجر. ويُمكنُ أن يقال: يحمل المطلق على المقيّدِء 
ولا يُعارض ذلك قول أبي هريرةً المذكورٌ في الباب . لان أقوال الصحابة ليست 
بحجْة ولا سيّما إذا عارضت المرفوع» وإِنّما يُعارضةُ حديبُ أبي أمامة الذي 
ذكرناهُ» فإ ظاهرهة هي المرأة عن الإنفاق من مال الروج إلا بإذن» وال 
O‏ 
النّهىَ للكراهة e‏ والقرينة الصّارفة إلى ذلك حديث آأبي هريرة وحديث 
أسماءَ» وكراهة التنزيه لا تنافي الجوارًّ ولا تستلرمٌ عدم استحقاق التّواب. 

قال في « الفتح “: والأولى أن يحمل - يعني : حديتٌ أبي هريره - على 
ما إذا أنفقت o‏ ا ا ی ا 
من كسبه فيْؤجرٌ عليه وكونه بغير أمره» ويحتملٌ أن يكودً أذ لها بطريق 
اهال ن ا ها قان بطر الل قال ولا دمن الخل عل اح 
هذين المعنيين وإلا فحيتُ كان من ماله بغير إذنه لا إجالًا ولا تفصيلاء فهى 
مأزورةٌ بذلك لا مأجورةٌء وقد ورد فيه حديتُ Eg‏ وعيره. 
انتهی . 

ترله: «فله نصف أجرهِ » هكذا في رواية للبخاريّ» وفي رواية أخرى: 
« فلها نصف أجره» وعلى النسخة الأولى يكونٌ للرّجل الذي تصدَّقت امرأتهُ 


OE DE. الفتح‎ » (1) 


E:‏ المحلد السابع 


من كسب بغير إذنه نصف أجرو على تقدير وقوع الإذن منه لهاء وعلى السخة 
النّانىة کن للقراة المتصدقة بغر إِذن و أجرها على تقدير إذنه 
لها. قال في ) الفتح e‏ أو المعنى بالّصف أن أجره وأجرها إذا معا كان لها 
اللضفا ن E‏ أ كام وها انان فكاہما تصفان: 

قرلے: « أن أرضخَ » بالضاد والخاء المعجمتين . قال في 0 القاموس ٠‏ 
رضخ ل أعطاء ا غير کثير. توله: ( ولا توعي فيُوعي الله عليك » 
بالأصب rc‏ جوابَ الهي» والمعن لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالفقة 
فتجازي بمثل ذلك. 

۸۹ - وع سعد لما باع النْبىْ اة النسَاء الث اا جَليلة 
E el‏ وَأننَائتا - قال أو دَاود: 
ا وأرواجتا - ا ٣‏ حل لتا من آَموَاله؟ َال : « لوطب اكل 
وَتَهْدِيتة ». روه بُو داو وَقال: الرَطْبٌُ: الْحْبرُء وَالبقْلٌء وَالرْطّبُ. 

۰-وعَنْ جابر قال : شَهذتُ اليد مَعَ رسول الله لا فَبَدَاً 
بالصَاَاة كَل الْحْطبة باد آذان ولا إقامَةء َم ام مُمَوكمًا عَلَى بال كَأمَرَ 
قوی الله» وح على طاعَيه» وَوَعَظٌ الاس وَذكرَهُمْ» فم مَصَى حى آنى 
لاء فُوَعَظَهُنَ وَذَكَرَهُنَ وَقَالَ : « تَصَدَفْنَ فَِنّ ارك حَصَبُ جَهَنَمَ ». 
(۱) «الفتح » .)۳۰۱/١(‏ 

.)۱١۹۸7١( » «السنن‎ )۲( 


واختلف في وصله وإرساله. 
راجع : « العلل » للدارقطني (/۳۸۲). «العلل » لابن بي حاتم (°0/۲(. 


كتاب الهبة والهدية ro‏ 


َقَامَث امُرأة من سَطة الئَّسَاءِ سَْعَاءَ الْدَيْن فمَالّث: لِم يا رَسول الله؟ 
َال : « لِأَنَّكن تَكَثْرَنَ الشكاةء وَتَكَفُرْنَ الْعَّضيرً ». قال : يعَصَدَفْنَ 
ا ا ( 

من ځليهنَ يُلقِينَ في َوب بلَالِ من آفْرَاطهنٌ وَځُواتيمهن. ممق عَلَيِِ 

خلیت شد سک ههه او داید والمنذريٰ› 8 إسناده رجال ا 
TE E ES‏ 

توله : « قال : الطب » بعتح الرّاء وسکون ا المهملةء والرطبٰ 
ل 8 4 e‏ الّاء. قال في e‏ ا 
وتم رطيبٺٰ مرطب. وأرطتَ الل : حال ا رطبه . 

وفي aR Gg CA ee E‏ 
وزوجها بغير إدنہم وتهادي» ولكڻٌ ذلك مختص بالأمور المأكولة ِ 
ا فلا يجورٌ لها أن تهادي بالثياب والدراهم والدنانير والحبوب وغير 
ذلك . 

وترله : « إن کل ) : بكسر الهمزة و لو و« کل ) الكاف 
وتشدیل الام خبرٌ « إن » نحن عيال عليهم ليس لنا من الأموال ما ننتفع 
ن e‏ « فقامت e a‏ إل 
(۱) اخرجه: البخاري (۲/ ۲۲ »)۲٦‏ ومسلم PETES OO ED‏ 


(TEE CT Ve CTT 
.)٤٦۸/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


۳۲ المحلد السابع 


الساءء فإنما روت أصل هذه القصة في حديث أخرجة البيهقي» والطبرانة» 
وغيرهما بلفظ : ١‏ خرج رسول الله اة إلى اللساء وأنا معهنٌء فقال : يا معشرّ 
النساءِء إِنكنٌّ كث حطب جهنم . فناديثُ رسول الله ية وكنت عليه جريئة : 
ولم یا رسو اللَه؟ قال ية : لأنْكنٌ تكثرن اللْعنَ وتكفرنّ العشيرَ » فلا يبعدٌ أن 
تکونَ هي التي أجابتة فان القَصَةَ واحدةٌ. 

قوله: « من سطة الّساء » أي: من خيارهنٌ . والسّفعاء: ا في ن 
غبرة وسواد» والعشيرٌ: المراد به هاهنا الرَوج. 

E A O ER ANS E E 
صدقة المرأة من مالها من غير توقفٍ على إِذنِ زوجها أو على مقدار معيّن من‎ 
O E SE O E 
E e 
ولو نقلَ فليس فيه تسليمْ أزواجهنٌّ لهنٌ ذلك» فإدٌ من ثبت له حى فالأصل‎ 
O TS E TT 
الخلاف في ذلك قريبًا. ومنها: أن الصّدقة من دوافع العذاب؛ لاه أمرهنّ‎ 
. بالصدقة ثي علَلَ بأننّ أكثرٌ أهل الَارِ لما يقح منهنٌ من كفرانِ العم وغير ذلك‎ 
ومنها : بذلٌ اللصيحة والإغلاظً بها لمن احتيج إلى ذلك في حف . ومنها: جوا‎ 
طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجينَ ولو كان الطْالبُ غير محتاج . ومنها:‎ 
مشروعيّة وعظ النساء» وتعليمهنّ أحكامَ الإسلامء رارق سا‎ 
عليهنٌ» وحتهنّ على الصدقة» وتخصيصهنٌ بذلك في مجلس منفرد؛ ومحل‎ 
ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدةٌ.‎ 


لے کرای کی ا الک 7 2004 لای ن 


كتاب الهبة والهدية ۳۷ 


-وَعَن عَبْدِ الله بن عَمْرو: أن النَبيّ كيا قال: « لا يَجُورُ لامرَأة 
عَطبَةٌ إلا بإِذْنِ رَوْجهَا ا وَاللَسَابِٰ» ey‏ 

في لَفظ: « لا يَجُور لِلْمَرأة امز في مَالِها ا ملك رَوْجُها عِضْمَتَها ». 
EBS‏ 

الحديتُ سكت عنه أبو داود والمنذريٰء وقد أخرجة البيهقي» والحاك" 
في ( المستدرك »» وفي إسناده عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وحديثه 
شن قسم الحسن »› وقد صحح له اللرفدى أحاديتٌ» [ ومن دون عمرو بن 
شعیب هم رجال الصحيح عند أبي داود. وفي الباب عن خير E‏ 
کنب بن مالك عن ا ک4 نر ۲ ٠‏ 

EE O be RE‏ إلى المر لا 
ين لفظ المرأة والأمر من الجناس الذي هو نو من أنواع البلاغة. 

وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجو للمرأة أن تعطيَ عطيَّةَ من مالها 
بغير إذنِ زوجها ولو كانت رشيدةً» وقد اختلفَ في ا 
لا يجورٌ لها ذلك مطلقًا لا في الثّلث ولا فيما دونه إلا في الشّيءِ الَافهِ. وقالَ 
طاوس ومالك : إِلَهُ يجورٌ لها أن تعطيّ من مالها بغير إذنه في الثّلث لا فيم 
(۱) اخرجه: احمد o۱۷۹/۲(‏ ۱۸۰۹ء ۱۹۱ 1۹۲ ٤۱۹)ء‏ وأیو داود »)۳٥٤۷(‏ 

والنسائي (/ »)17-7٩‏ (۲۷۹-۲۷۸/۳). 
(۲) آخرجه: أحمد (۲۲۱/۲)». وأبو داود »)۳٠٤١(‏ والنسائی (۲۷۸/7)» وابن ماجه 

.(YTAA) 


(۳) اخرجه: البيهقي .)٦١ /١(‏ والحاكم .)٤۷/۲(‏ 
(6) آخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۹). (0 ا 


۸ المحلد السابع 


فوقةُ» فلا يجورٌ إلا بإذنه» وذهبَ الجمهورٌ إلى أنه يجوز لها مطلقًا من غير إِذنِ 
E E‏ 
وأدلَةُ الجمهورٍ من الكتاب والسلة كثيرةً. انتهئ . . 

وقد استدل البخاريٌ في « صحيحه » على جواز ذلك بأحاديتٌ ذكرها في 
باب هبة المرأةٍ لغير زوجها من كتاب الهبة. 

ومن جملة أدلة الجمهور حديث جابر المذكورٌ قبل هذاء وحملوا حديث 
الباب على ما إذا كانت سفيهةٌ غير رشيدة. وحمل مالك أل الجمهور على 
السّيء اليسير» وجعل حدهُ اتلك فما دونة. 

ومن جلة أدلَةٍ الجمهور الأحاديتُ المتقدّمةٌ في أوّل الباب القاضية بألهُ يجوز 
لها التصدق من مال زوجها بغير إذنهء وإذا جار لها ذلك في ماله بغير إذنه 
فبالأولى الجواز في مالها. 

والأولى أن يقال : يتعيَنْ الخد بعموم حديث عبدِ الله بن عمرو وما ورد من 
O TT TT TRO‏ 
له من هذا العموم» وأمّا مرد الاحتمالاتِ فليست مما تقوم به الحجْة. 


۲-- عن عُمَير مَوْلّی آي اللخم قال : كئث مَمْلوكا فَسَألتُ اللي 
NEE CET OECD‏ 
1 من مَالِ مَؤلاي بشي نعم والاجر : 
Dees‏ 


.)4۰ /۳( » صحيح مسلم‎ ( 9 (YIN) » «الفتح‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية ۳۲۹ 


۴“ ونه قَالَ: آَمَرَني مولي أن در لَخمَاء فَجَاءَني مسين 
َأَطْعَمْهُ مله قفَضَرَبَني» تَيب رسول الله لا فَذَكَرْتُ لَه ذلك فُدَعَاه 
قال : « لِم ضرَبْته؟ » فقّال: يُغطي طَعَامِي من عير ا مره فَقَال: « الاجر 
نكما » . روه ا ومسلِم› رًالنَسائیي' . 

٤-وَعَن‏ سَلْمَانَ القَارسِي قًال: تيت E‏ ملوك 
َقُلْتُ: هَذِهِ صَدَقَةء فَأمَرَ أضحابة فكوا وَل اكل نم اين کک 
ملت : هذه هَديَة ينها لَك أَكَرمْكَ بها؛ ئي رانك ف لا تَاكُلْ الصدََةً 
َأمَرَ أضحَابَه اكوا َكل مَعَهُمْ . رَوَاهُ خمد . 

٥-وَعَنْ‏ سَلْمَانَ َال : كنت استَاَدَنْتُ مولا في ذلك فَطيَبَ لي٬‏ 


س 
۳ 


قَاحَتَطبْتُ حَطبا فَبِعْتَهُ» فَاشْتَرَبِْتُ دَلِك الطعَامَ. روه خمد . 


TR \ 


إسحاق» وبقيّة رجاله رجال 


الصحيح . خد لان الان في إسناده ا د ا قال 


في gee‏ الزوائد ٤‏ ولم إا من ا 


حديتٌ سلمان الأول في إسنادهِ ابن 


انتهى . ويشهد لصحة 


)١(‏ أخرجه: مسلم (41/۳)ء والنسائي .)1۳/١(‏ وأحمد كما في « أطراف المسند» 
(A0۲)‏ . 

CET OIE) 

7© المد ( ۴۸7/5 

.)١١١ /٤( مجمع الزوائد»‎ » )€( 

SS GS e 
وقيل في کنيته: ا‎ .)۳۱١١( الدوري»‎ 
.)۲۳۹ /۳۹ راجع : «تہذیب الکمال»‎ 


معناه ما في «صحيح البخاريٰ ““ من حديثِ عائشةً قالت: «كانً 
رسول الله بل إذا ن بطعام ال افد أم صدقة؟ فإن قيل : صدقةء 
قال لأصحابه: كلوا. وان فيل : هدي ضربَ بيده فأکل معهم ». 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ترلے: « قال : نعم والأجرٌ بينكما» فيه دليل على أنه يجوز للعبدِ أن 
يتصدَق من مال مولاهُ وأنّهُ يكونٌ شريكا للمولى في الأجر. 

وقد بوب البخاريٰ في « صحيحه » لذلك فقال: باب من أمرَ خادمة بالصدقة 
ولم اول بنضيه» وقال أبو موسي عن الي لاء : «هو أحد المتصدقينَ » ثم 
أورد حديتٌ عائشة قالت : قال لبن ي : ١‏ إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة كان لها آجرها بما آنفقت» ولزوجها جره بما كسب ا مثل 
ذلك لا ينق بعضهم اجر بعض '. قال ابنْ رشي : نب - يعني البخاريّ - 
بالتّرحمة على أن هذا الحديك مسر لها؛ لأنّ كلا من الخازنِ والخادم والمرأء 
O TP EID ET‏ أو تفصیاد. 
انتهیٰ . ) 

ولكنٌ الرّوايةً الأخرى من الحديث مشعرةٌ بأن يُكتبَ للعبدِ أجرٌ الصدقةء 
وإن كان بغير إِذنٍ سيّده؛ لأن ابي ياء حك بان الأجرَ بينهما بعدَ أن قال له 
سيد العبدِ: « إنَه يُعطي طعامة من غير أمرهِ». 


9 الا عات اين هرة ولخدي اة وسا ف كنات لاان 
)۲( تقدم فى الباب الذي قبله. 


كتاب الهبة والهدية ۳۳۱ 


تروله: «أن أقدرَ لحمًَا» بفتح الهمزةء وسكونِ القافِ» وكسر الذال 
N E E‏ 
أا غا القت قال في « القاموس »: N N EET‏ 
قدرتة أقدرةٌ قدارةٌ: هيات ووقّتٌ . وآبي الحم المذكورٌ هو بالمد بزنة فاعل من 
الإباءء وقد قدمنا في هذا الشرح التنبية غ انها اغدناه ها سا رة 
التياسه. ۰ 


2 2 
r‏ ص و e‏ اټ 


کتاب الوقف YY‏ 


كاب الوَفّْفِ 


۹- عن آي هُرَيرَ E‏ الس ا قال: « إذا مات الإنْسَانُ انقطعَ 
عَمَلهُ إلا من تَلاكَة ياء : صَدَقَةَ جَاريَة» أو عِلم فع بو أ وَلَدِ صالح 
يَذْعُو لَه » . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الُخارى وَابنَ e.‏ 

۷-وڪَن ان عُمَرّ: اَن عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا من اض خَيبَرَء فَمَال: 
تا رسول الله أَصَبْت أَرْضًا بِخْيَرَ لَمْ أصِب مالا قط نفس عِنْدِي ينه فما 
تأمرْني؟ فَمَال ي : « إن شت حبست أَضلَها وَنَصَدَفْتَ بها »» فَتَصَدّقَ بها 
عَمَرُ علي أن لاتبّاعَ ولا توب ولا تورت» في الفقَرَاء» ووي القَربىء 
والرقاب» وَالصَيْف› وابن السبيل» > لاجُتاح م وَليَهّا اَن اكل متها 
امروف وَيْطيم عَيرمَُمَول . وَفِي لَفظ : َير مأل مالا . رَوَاهالجَمَاعَةٌ"". 

وفي ليث عرو ن دتا قال - في دمر -: يس عى اولي جاع 
ًن يكل و يُوْكلَ صََدِيقًا ا َه ڪُر مئل قال : كان ابن عَمَرَ هُوَ يلي صَدقَة 
عُمَرَء وَيُهْدِي لئاس من أل مَكَة كان يرل عليه . احرج ليحار . 
(۱) أخرجه: مسلم »)۷۳/١(‏ وأحمد (۳۷۲/۲). وآبو داود (۲۸۸۰)» والترمذي 

)1۳۷71( والنسائي (/0۱). 

(۲) أخرجه: البخاري (۹/۳٥۲)ء »)١٤١ »۱١/٤(‏ ومسلم »)۷٤ »۷۳/١(‏ وأحمد 
.»)٥١ ۱٤١ ۱۱٤ ٥٥ ۱۲ /۲(‏ وأبو داود (۲۸۷۸). والترمذي »)۱۳۷١(‏ 


والنسائی /٦(‏ ۰ ۲۳۱). وابن ماجه .)۲۳۹٣(‏ 
)۳( ( صحيح الببخاري » (ITT /Y)‏ . 


€ لاان 


e 
٣آ‎ 


IR aR e E 2*1 2‏ ¢ 0 و 
وفيه من الفقه: م وقف شيئا على صنفِ من الناس وولده منهم 


۸ -وعَنْ عثْمَانٌ : ل لين لا يم اليب ولیس بها مَاءُ يُْتَعذبُ 
َير بغر رُومَةء فال : «مَنْ يَشْتَري بر رُومَةً فَيَجَعَلَ فيا دَلوَه مَعَ دِلاءِ 
ل بځیر له منْها في الْحنَّة؟ » فاشترنتھا شن صلب مالي . روه 
اسائ وَالَرمِذِيٰ وال : حَدِيتٌ حَسَى. 

ويه جوا انماع الاقف بوفف الْعَامْ. 

حدیتٌ عثمان آخرجة البخارئ أيضا تعليقًا. 

ترله: « إلا من ثلاثة أشياء » فيه دليلٌ على أن ثوابَ هذه اللّلاثة لا ينقطعُ 
ET‏ الجديت أن عمل الميْتِ ينقطع بموته وينقطع 
دد اواب له إلا في هذه الأشياء الللاثة لكونه كاسبها؛ فان الولد من كسبهء 
وكذا ما يُحلَفةُ من العلم كالتّصنيف والتّعليم» وكذا الصدقة الجارية وهي 
EEN O‏ 
صاحبه» والتزوج الذي هو سببُ خذوت الاولاد a‏ الد قك دا 
I CG GS‏ 
الموتى من كتاب الجنائر. 

توله: « أرضًا بخيبرَ » هىٌ المسمَاه بنَمَعَ كما في رواية للبخاريّ وأحمد» 


(۱) أخرجه: الترمذي (۳۷۰۳)» والنسائي .)۲۳٣ /٩(‏ 
)(٠‏ أخرجه: البخاري .)٠١/٤(‏ 


کتاب الوقف o‏ 


وثمع : بفتح المثلثة والميمء وقيلٌ : بسكونٍ الميم اها ع م اد 
#انقن ا الل الجلد. قال الذاودی: e‏ ا ال قس: 
توله: « وتصدقت با » أي : بمنفعتها» وفي رواية للبخارىّ: « حبس أصلها 
ل وفي أخرىٰ له : « تصدق بثمره وحبْس أصله ». 

توله: «ولا تورث » زاد الدارقطنئ” : «حبيس ما دامت السّماواتُ 
والأرض »٠‏ وفي روايه ل « تصق بثمره وحبْس أصلةء لا باع 
ولا يورت ». قال الحافظ : وهذا ظاهر أذ الشَرطٌ من كلام الى كلاف 
ENCE E‏ 
بلفظ : فقال الَبيْ بي : « تصدّق بأصلهء لا يبا ولاوهت ولا بُورٹ ولکن 
فق ثمرة». 

وف لاف اا المرارعة» قال ابي ية لعمرَ : « تصدق بأصله 
لا باع ولا يُوهبٌ ولکن بُنفقٌ ثمرهٌ. فتصدَق به ». فهذا صريح أن الشرط من 
كلام اللي با ولا منافاة؛ لاله يُمكنْ الجمع بان عمرَ شرط ذلك الشرط بعدَ 
أن آمره الي ية به . فمن الرُواة من رفعة إلى السبىّ بياة. ومنهم من وقفة على 
عمرَ لوقوعه من امتثالا للأمر الواقع منه يلا به. 

توله: « وذوي القربى » قال في ( الفتح 0 یحتما أن E‏ 
ذكرَ في الخمس» ويحتمل أن المراد بهم قرب الواقف» وبمذا جزم القرطبى. 
(۱) أخرجه: الدارقطنى (09/ ۱۸۹-۸)» ولیس فيه هذه الزيادة. 
(۲) أخرجه: البيهقي .)٠١۹/٩(‏ 


)۳( » الفتح » (/ 6)01). 
(4) البخاري /٥(‏ ۱۷) تعلیقًا. 


۳۳٦‏ المجلد السابع 


ترله: «والصًيفِ » هو من نزل بقوم يريد القرى. ترله: «أن يأكل منها 
بالمعروف » قيل : المعروف هنا هو ما ذكرً في ولي اليتيم» وقد تقدم الكلامْ 
ا د کا ی ا ا ت 
العادةٌ بان العامل يأكل من ثمرة الوقف لو اشط الرافت أن الال 
لا يأكلٌ لاستقبح ذلك منه» والمرادُ بالمعروف القدرٌ الذي جرت به العادةٌ. 
وقيل: القدرٌ الذي يدفم الشهوةً. وقيل: المرادُ أن يأخدّ منهُ بقدر عملهء 
لرل كذا في « الفتح 0 ) 

قرله: « غير متموّل » أي: غير محل منها مالا آي : ENG‏ 
ل ا « غير متأثل » بمشاةٍ ثم مثثةٍ بينهما 
E‏ أصل المال حى أنه عندهُ قديمْء E‏ أصله . 
توله : « قال في صدقة عمرَ » أي : في روايته لها عن ابن عمرَ كما جزم بذلك 
المرَيّ في « الأطرافِ » ورواهٌ الإسماعيليٰ من طريق ابن أبي عمرَء غر شان 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرً. قوله: «وکانٌ ابن عمرَ» هو موصول 


الإسناد كما في رواية الإسماعيليّ. 

قوله: «لناس » بين الإسماعيلي آم آل عبد الله بن خالدِ بن آسید بن 
أبي العاص» وإلّما كان ابن عمرَ بدي من أخذًا بالشّرط المذكور وهو: 
« ويُوْكلَ صديمًا له » ويحتملٌ أن يكو إنّما أطعمهم من نصيبه الذي جعل له آن 
N GS‏ ڪڪ 


(۱)( « الفتح » (/ 601). 


كتاب الوقف FV‏ 


قال في « الفح *'“: وحديتُ عمرَّ هذا أصل في مشروعيّة الوقف. وقد 
روی ا 1 ابن عمرَ قال : اول صدقة - أ موقوفة - كانت في 
الإسلام صدقةٌ عمرَ. ورو عمرٌ بُ شبَهٌ « عن عمرو بن سعبٍ بن معاذٍ قال: 
سألنا اول حبس في الإسلامء فقال المهاجرونً: صدقة عمرًّ. وقال 
ال ةة Es‏ ل . وفي اناده الواقدی . وفي « مغازي 
الواقدي » ن أل صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مُخيزيتي - بالمعجمةٍ 
مصفَرًا - التي أوصى بها إلى اللي لا فوقفها" . 

وقد ذهب إلى جواز الوقف ولزومه جمهورٌ العلماءء قال الترمذيّ: لانعلم 

RNs‏ من أهل العلم خلافًا في جوازِ وقفِ الأرضينَ . وجاء 
عن شریح آل آنكر الحبس» وقال أبو حنفة' لا يلزمُ» وخالفةُ جيم أصحابه إلا 
SNL CR e N‏ 

واحتج الطحاويٌ لأبي حنيفة بان قوله بي : « حبس أصلها» لا يستلزمُ 
الابيد » بل يحتملٌ أن يكو أراد مده اختياره. قال في « الفتح »“ : ولا يخفى 
ضعفٌ هذا التّأويلء E‏ 
يُصرَح بالشّرط عند من يذهب إليوء وكأّةُ لم يقف على الرّواية التي فيها: 
« حبيس ما دامت السّماواتُ والأرض » قال القرطبىْ: راد الوقفِ مخالف 
للإجماع فلا يلتفت إليه. ١‏ 
(۱) «فتح الباري» .)٤٠٤ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)٠١۷/۲(‏ 


(۳) راجع : «فتح الباري» .)٤١۲/٥(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» .)٤١۳ /٥(‏ 


۳۳۸ المجلد السابع 


ومما يويد ما ذهب إليه ا حديتٌ: « أمَّا خالد فقد احتَبَس أدراعة 
وأعتاده في سبيلِ الله ». متف عليه. وقد تقدمَ في الرّكاة. ومن ذلك 
حديث أبي هريره e‏ وَل الباب» فإن قول : « صدقة جارية » يُشعرٌ 
بأ الوقفَ يلم ولا يجوز نقضةُء ولو جار التق لكان الوقفُ صدقة منقطعةً 
وقد وصفه في الحديث بعدم الانقطاع. ومن ذلك قول 4: «لا باع 
ولابُوهبُ ولا ورت ». کما تقدّمّ فإ هذا منة ل بيان لماهية الحبيس التي 
أمرَ بها عمرَ» وذلك يستلزمٌ لزوم الوقفِ وعدم جواز نقضهء وإِلا لما. كان 
ياء والنفروق ال غييشء ون ذلك حديث آي قاد عند الاي وابن 
ماجه» وابن حبَانَ مرفوعًا: « خير ما يُخلَفة الرٌّجلٌ بعده ثلاث : ولد صالع 
يدعو له تجري يبلغة أجرهاء وعلم يُعملٌ به من بعده». والجريٰ 
يستلزم عدم جواز التقض من الغير. ومن ذلك وقف أبي طلحة الآتي وقول 
رسول الله ئة له « آرئ أن تجعلها في الأقربينّ » وما روي من حديثِ انس عند 
الجماعة : « أن حسَّانٌ باع نصيبة منهُ » فمعَ كونٍ فعله ليس بحجًة قد روي أنه أنكر 
عليه. ومن ذلك وقفُ جاعة من الصحابة منهم على وأبو بكر والرَبيرُء 
وسعيد» وعمرو بنْ العاص» وحكيم بنْ ج وآنسش» وزید بن ثابټِ» رویٰ 
ذلك كله البيهق" . ومن أيضصًا وقف عثمانٌ لبئر رومة كما في حديث الباب. 


بن عباس « أن التي بيا قال لما نزلت آية الفرائض: لا حبس بعد سورة 
التساء ». ويجاب عنه بان في إسناده ابن لهيعةٌ ولا يُحتج بمثله» ويُجابُ أيضًا 


(۱) أخرجه: النسائي »)۱۰۸٦۳(‏ وابن ماجه (۱٤۲)ء‏ وابن حبان (۹۳). 
(۲) أخرجه: البيهقى .)١١١/١(‏ 


كتاب الوقف 4 


بان المرادّ بالحبس المذكور: توقيف المالِ عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يدو 
وقد أشارَ إلى مثل ذلك في « النّهاية ». وقال في. 0 الببحر »': ادر 
N NEE o‏ 
لافتراقهما. انتهى. وأيضًا لو فرض أن المراد بحديثِ ابن عباس الحبس 
الشَاملٌ للوقفِ لكونه نكرة في سياتي التّفي لكان مخصَصًا بالأحاديث المذكورة 
في الباب. ۰ 


واحتجٌ لهم أيضا على عدم لزوم حكم الوقف بما رواه الطحاوي وابن عبدِ البرٌ 
عن أا ا ا د أي ذکرت صدقتي لرسول الله کا 
لرددتما » وهو يُشعرٌ بأل الوقفَ لا يمتنع الرّجوعٌ عن وان الذي من عمرَ من 
الرُجوع کونة ذكرةٌ لَب ي فكرة أن بفارقةُ على أمر ثم يُخالفة إلى غيره. 
ويجاب عنه بألّهُ لا حجَةٌ فى أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقعّ الإجاعٌ منهمء 
ولم يقع ها هناء وأيضًا هذا الأثرٌ منقطعٌ؛ لأن الزهريّ لم يدرك عمرً. 

فالحق أن الوقفٌ من القرباتِ التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقفِ 
E E O O EC‏ 
إلا بعد القبض » وإلا فللواقفِ الرُْجوعٌ ؛ لاله صدقةٌ ومن شرطها القبض» ويْجابُ 
بأنّهُ بعد اللحبيس قد تعذَرَ الرْجوعٌ» وإلحاقةُ بالصدقةٍ إلحاق مع الفارق. 

توله : « من يشتري بئرّ رومة » بض الرَاءِ وسكونِ الواو» وفي رواية للبغويّ 
في « الصحابة » من طريق بشر بن بشير الأسلميٌ عن أبيه: « آنا كانت لرجل 
(۱) «البحر» .)١٤۹ /٥(‏ 


(۲) اخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/4). وابن عبد البر في «التمهيد» 
OTD‏ 


من بني غفار عينْ يقال لها: رومة» وكا بيع منها القربة بمده فقالَ الى 
بي : تبيعنيها بعين في الجئَة؟ فقا : يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء 
فبلعٌ ذلك عثمانّء فاشتراها بخمسة وڈ e‏ 
أتجعلٌ لي ما جعلت له؟ قال : : نعم . . قال : قد جعلتها للمسلمينَ ». 
طريق الأحنفِ عن عثمانً قال : ا وزاك 
أيضًا في رواية من هذه الطريق أن عثمانَ قال ذلك وهر محصورٌ وصدَّقةُ جماعة 
منهم علي بنْ ابي طالب لز > وطلحةء والزبيرٌ» وسعد بن أبي فاص . 
توله: « فیحعل فیا دلو مع دلاءِ المسلمينَ ٤‏ فيه دليل على أنه يجوز 
للواقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقفِ» ويْوَيْده جعل عمرَ لمن ولي وقَفةُ أن 
يأكل من بالمعروفِ» وظاهره عدم الفرتقِ بين آن يكونٌ هو النَاظرٌ أو 
ق ا ا ای ار ن ن > وهو قول ابن 
a o‏ 
وجهورهم على المنع إلا إذا استثنى a‏ 
E o o‏ 
الأنصاريٰ شيخ البخاريٰ چزءا ضخمًا واستدل له بقصَةٍ عمرَ هذو» وبقصة 
ND SN E‏ 
e‏ ة الاستدلال به أنه أخرجها عن ملكو بالعتتي وره أله بالط . 
e‏ في « البحر » جوارً الوقفِ على التّفس عن العترة» وابن 
والزبیري؛ واب الصباغ. > وعن 0 ومحملِ» e‏ آنه لا يصح الوقف 


.» سيأتي في « كتاب النكاح‎ )١( 


کتاب الوقف. 3 


على الّفس» قالوا: لله تمليكٌ فلا يصح أن يتملّكة لنفسه من نفسو كالبيع 
والهبةء ولقوله بي : « سبل اللَمرة » وتسبيل الّمرة: تمليكها للغير . قال في 
« الفتح »: وتعمَبً بان امتناعَ ذلك غير مستحيل» وهه لک اه اماه 
لعدم الفائدة والفائدة في الوقف اا ان اا ا و غير 
استحقاقه إيَاهُ وققًا. 2 

e I E Ss‏ عندي 
دينار. فقالً: تصِدَقَ به على نفسك ». أخرجة” أبو داود» والنسا» وأيضا 
المقصودٌ من الوقفِ تحصيل القربة» وهي حاصلة بالصّرفِ إلى التفس. 


اب وَقف الْمُْشاع وَالمَنْقَولِ 


4“ عَنِ ابن عُمَرَ قال : قال عُمَرٌ ِي ي : إن المائة السّهْم ا 
ي بير م ِب مالا قط آغجَبَ إلى منْها قذ رذب آنْ أَتَصَدَ تَصدَقَ بھاء فَقّال 
النبنْ بيا : ١‏ اخبس ا متها » . رَوَاهُ لساب › وَابْنْ ماج . 

۹- - وَعَن أپي هُرَبرَةَ قال : قال رسو الله لا : «مَنِ اخس فَرَسَا 
في سبي الله إ إیمَانا واختساا فان شِبَعَهُ وَرَوْنهُ وَبَوْلهُ في ميرَانه و م الْقَيَامة 
حَسََاتٌ » . روا e‏ وَالبُځار 6 

(۱) اخر جه ابو داود (11۹1()› والنسائي )/ «(1Y‏ فا چ (۲/ ۲۱ ۷1( وابن 

.)0٥۷١ /١( والحاكم‎ »)٤۲۳۵( حبان‎ 


.)۲۳۹۷( اخرجه: النسائي (۲/ ۲۳۲)» وابن ماجه‎ (٠ 
.)۳۷٤ /۲( وأحمد‎ »)۳٤ /٤( آخرجه: البخاري‎ )۳( 


£" ) المحلد السابع 


٠‏ ۲- وَعَّن ابن عَبّاس قال : أرَاد رَسُول الله 4 الحَحَ فَمَالَتِ مره 
لِرَوْجها: حجني مََ رَسُول الله لاء قال : ما عدي مَا أك عَليه. 
تالت : َال : ذلك خبيس في سَبيل الله انى 
رَسول الله اء فسألة فُقّال: ما إنْكَّ َو أخجَجتها عَلَيهِ كان في سَبيل 


o 


کے م هر 


وقد صح ا e,‏ ا قال في حق خالد : « قد اختبّس ادراعه 
اده فى سّبيل الله »". 

حدیتٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا الشافع”" ورجال إسناده ثقاتٌ» وهو متمق 
عليه من حديٹث آبي هريره كما تقدم وله طرق نا الشيخينِ “. 


وحديتٌ ابنِ عباس أخرجه أيضًا ابن خزيمة في « صحيحه» " E‏ 


(۱) « الستن » (۱۹۹۰). 
(۲) تقدم تخريجه في أبواب الزكاة .)٠١١١(‏ 
(۳) أخرجه: الشافعی فی (مسنده» (۱۳۹-۱۳۸/۲). 
)٤(‏ حاشية بالأصل : ينظر ؛ فحديث وقف عمر لم يروه أبو هريرة لا عند الشيخين 
ولاغيرهماء ولم يذكر في «التلخيص» إلا آنه من طريق ابن عمر» ولم يذكر 
أبا هريرة» والذي تقدم لأبي هريرة هو حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله» إلخ . 
ولم ينسبه فيه إلا إلى الشافعي» وهو من طريق العمري المضعف» وكذا رواه البيهقي 
من طريقه . والمتفق عليه هو وقف عمر لثمغ» وهو غير هذا الحديث الذي في المائة 
السهم من خيبر. ۱ 
فقد وهم الشارح من جهتين : أحدهما : E a‏ 
وقف عمر لا في ثمغ ولا المائة السهم. والثانية : أن هدام ال عل و 
كذلك» بل هو مضعف بالعمري المكبر. إلى آخر ما ذكره في الحاشية 
)0( أخرجه : ابن خزيمة (۳۰۷۷). 


كتاب الوقف EY‏ 


البخارى والتسائئ"" مختصرًا» وسكت عنة أبو داو والمنذريّ ورجالٌ إسنادو 
ثقاتٌ وقد تقدمَ نحوهُ من حديث ام معقل الأسدية في باب الصرفِ في 
نيل الله وابن السبيل من كتاب الركاء. 

وحديتٌ تحبيس خالدِ لأدراعه وأعتاده قد تقدمَ أيضصًا في باب ما جاءَ في 
تعجيل الرّكاة من كتاب الرّكاة. 

توله: ١‏ إِنّ المائة السهم » إلخ . استدل المصنّف ذا الحديث على صحة 
وقفِ المشاع» وقد e‏ ذلك في « را فن الهادي» والقاسم» 
واللَاصر» e‏ وأبي يُوسف» ومالك واحتح لهم ان غ وق مان 
سهم بخيبرَ ولم تكن مقسومة. وحكى في «البحر » أيضًا E‏ 
a‏ أنه لا يصح وقف المشاع؛ لأنْ من شرطه اللَعيينً . وحكى أيضا عن 
المؤيد بالل أل يصح فيما قسمتة مهاءٌ لا في غير لتأديتو إلى منع القسمة أو بيع 
الوقفِ. وعن أبي طالب يصح فيما قسمتةُ إفرازّ كالأرض المستوية وإِلا فلا. 

وأوضح ما احج به من منغ من وقفِ المشاع أن كل جزءِ من المشتر 
محكومٌ عليه بالمملوكيّة للشريكين» فيلزمٌ مح وقفِ أحدِ الشريكين أن يُحكم 
عليه بحكمين مختلفين متضادّين مثلَ صحة البيع بالسبة إلى كونه مملوكاء 
وعدم الصحَة بالئسبة إلى كونه موقوفا فيتصف كل جزءٍ بالصحَة وعدمهاء 
ويتصف بذلك الجملةٌ. وأجابًّ صاحبٌ «المنار » عن هذا بألةُ نظيرٌ العتق 


(1) لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود كما فى « تحفة الأشراف ». 
(۲) «البحر» .)٠١١/١(‏ 


et‏ المجلد السابع 


المشاع» وقد صح ذلك هناك كحديث الس الأعبدِ كما صح هناء وإذا صح 
من جهة الشارع بطل هذا الاستدلال. 

وقد استدل البخاريٰ على صحْة وقفِ المشاع بحديثِ أنس في قصَة بناء 
المسجء وان لبن بل قال : « ثامنوني حائطكم . فقالوا: BT‏ 
الله عر وجل» . وهذا ظاهرٌ في جواز وقفب المشاعء ولو کان غير جائز لانکر 
عليهم ابن ية قولهم هذا وبين لهم الحك . وحكى ابنْ المنيْر عن مالك أنه 
لا يجوز وقف المشاع إذا كان الواقف واحدًا؛ لاله يُدخل الصررَ على شريكه. 

توله: « من احتبس فرسًا » إلخ . فيه دليل على أنه يجوز وقف الحيوانِ» 
وإليه ذهب العترةٌ والشّافعىُ والجمهورُء وقال أبو حنيفةً : لا يصح لعدم دوامه. 
وقال محمد : لا يصح في الخيل فقط إذ هي معروضة للف . e‏ الباب 
يرد عليهماء 

E AT‏ عمرَ بن الخطاب المتقذَمٌ في باب ني المتصدَق أن 
يشتري ما تصدق به من كتاب الرَّكاة» ا عو جل غ د 
سبيل اللو واطلعَ الي ية على ذلك وقرّره وناه عن شرائه برخص» وقد 
ترجم عليه البخاريٰ في كتاب الوقفِ باب : وقف الذوابٌ والكراع والعروض 
والصامت . 

ومن أدلّةٍ الصَحَة حديتٌ ابن عباس المذكورٌ» وحديتٌ تميس خالد يدل 


(۱)( ا الببخاري .)۱۱۷/١(‏ 


کتاب الوقف "to‏ 


سے 


ا اة ءي 
اب من وَقف او تصدق على اقربائه 


أو وَصّى ل ۾ من يذخ فيه 


ل 


اظ فال ا سول الل االله ل 
مولن نالوا ال حي ته فقوا یکا رد [ آل عمران : ۲ وَإنّ أَحَبّ أَمْوَالي إلى 
بير حاءُ» وَإِنها صدقة لله رجو برها وَُخرما عند الل فضیغا تا رول الله 
حَيْتُ اراك الله قَقَال: « بخ بخ ذل ال رابج ٠‏ مَرَتيِن « وقد سمغت 
رى أن تَجْعَلَهَا في الأَفْرَبينَ »» تقال بُو طَلْحَةً: أفْعَلٌ يا رسول الله 
َقَسَمَهَا بُو طلحَة في أقاربه وبني عمه. ممق عليه . 

رفي روَاية: لما رَلّتُ هَذِه اليه ون الوا أله قال أبُو طلحة: 
ا رَسُول الله أرَى ربا سألا من أموَالتا فَأشهدك آي جَعَلْتُ أزضي 
بَيرَحاء لله َقَالَ: «اجِعَلها فى قَرَابتك ». تَال: فَجَعَلَها فی حَسَانَ بن 
ابت وَأبئ بن كعْب. واد ومنل" . 

ولابخاري مَعْنَاه e‏ فيه : e‏ ففرا قرابيك ‏ ال e‏ 
عمرو بن ريد مال عدي بن عمرو بن الك بن لجا ڪان ب 
ًابت بن الْمُنْذِر بن حَرَام» يَجْتَمعَان إلى حرام وَهُوَ الأب الَالتُ» وَأبى بن 
(0 اخرجة البخارى 206/759 0176/07 :6 ¥ 5/0.00( 0 (YET‏ 


TO EEN) اک‎ «(Y۹ /۳) ومسلم‎ 


کعْب بن قيس بن عتِيكِ بن ريڍ ن معَاوية بن عَمْرو بن ای و 
ُعَمْرْو يَجْمَعُ حَسّانا EU,‏ ی ابي طلَحَةَ سه آباءِ . 

۳- وعن آپي هُرَيْرَ قال : لما َرَت هذه الاي نزز عشيريك 
ألذذر که [الشعراء: 4 دعا رَسُول الله له فرشا فاجَتَمَعُوا فْعَمّ وَخَّص› 
قّال: « يا بني کُب بن لوي ادوا أنفْصَكمْ مِنّ الٿارِ» يا بني مَرَة بن 
كعْب» ا أنقدوا كم من لار يا بني عَبْدِ شمُس» أنقڈوا كم مر 
الگا یا بني عبد متاف› أنقوا سكم من التار» يا بني هاشم أنقذوا 
َك يِن الَارِ يا بني عَبْدِ المُطلب» ا أمْسَكّمْ مي النار» ًا 
َاطمَةٌء قذي نَفْسَكِ ِن الارِ؛ لي لا آمك لَك يِن الله شيا عبر أ 
َك رَجِمَا سَأبلها بلالا ». ممق عَلَيه» وَلَفظة لِمْسل. 

قوله : « بيرحاء » بفتح الموحدة» وسكونِ التحتيّة» وفتح الرَاءِء وبالمهملة 
والد رجاء في ضبطو أوجة كثرة جعها اين لأر في ١‏ التهاية» فقال: روئ 
وبکسرها» وبفتح الراءِ وضمُهاء وبالمد والقصر» فهذه ثمانٍ لغاتِ . 
وفي رواية حمَادِ بن ( بریحا بفتح أولو» وكسر الرًاءِ وتقديمها على 
التحتانبة» وهی عند مسلم» ورجح e‏ « الفائق » فال هي و 
فعيلا من البراح : وهي ا الاه المنكشفة» وعندَ أبي داو « باريحا» 
وهي بإشباع الموحدة والباقي مثله» ووه من ضبطه بكسر الموخدة وفتح 
الهمزةء فإ أريحا من الأرض المقدّسة» قال الباجيٌ: أفصحها بفتح الباء 


ل 


)۱( خر جه : الببخاري )£/ c(V‏ 7/ 1°( ومسلم OTT)‏ واخف CTT)‏ 
۰ 0۹( . 


كتاب الوقف . ۳4۷ 


الموخدة» وسکول الباءي وفتح الرّاء مقصورًا› وکدا جزم به الصغانيّ . وا 
الباجي أيضًا: أدركت أهلَ العلم ومنهم أبو ذرّ يفتحودً الرَاءَ في كل حال . قال 
ااضوری: وکذا الاع الهو حلة. 

و ( بخ بخ » کلاهما بمتح الموحخدة وسكون اا مع 
التثقيل أو التخفيف بالكسر وبالرّفع لغات. قال في « الفتح “": وإذا كرت 
NEE SO E‏ 

بخ بخ لوالده وللمولود 

ومعناهما تفخيمْ الأمر والإإعجابُ ده . 

توله : ١‏ راب » شك القعنبنْ هل هو بالّحتانيّةٍ أو بالموحدة» ورواهٌ البخاريٰ 

قوله: « فى الأقربين » اختلف العلماءُ فى الأقارب» فقال أبو حثيفة: 
الام قال El‏ ھا من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو آَم 
من غير تفضيل . زاد زفرٌ: ويقدم من قرب . وهو رواية عن أبي حنيفة» وأقل 
من يدفع له لا . ey‏ محمد اننال . وکل ا دسف ا وا ف 
الغا عه إا أن ترط ذلك وفالت الا : اقرب ن اخم فى 
السب سواءٌ قرب آم بعد مسلمَا كان أو كافرًّاء غا و فقيرًا» ذكرًا أو أنشى» 
وارثا او غ اوت محر ما أو غير محرم . 


)1( » الفتح » (ە/ ۳۹۷( . 


YEA‏ المحلد السابع 


واختلفوا في الأصول والفروع على وجهينِ وقالوا: إن وج جم محصورودً 
أكثرٌ من ثلاثة استوعبوا. وقيل : يقتصرٌ على ثلاثةء وإن انوا غير محصورينَِ 
فنقلَ الطحاوىٌ الفاق على البطلانِ. قال الحافظ: وفيه نظرٌ؛ لأنٌ عند 
الشافعيّةَ وجها بالجواز ويُصرف منهم لثلاثة ولا يجب النسوية. وقال أحمد في 
القرابة كالشًافعيْ إلا أنه أخرحَ الكافرَ» وفي رواية عنه: القرابة: كل من جمعهُ» 
والموصي : الأب الرَابعٌ إلى ما هو أسفل منهء وقال مالك: يختص بالعصبة 
راء کان رنه أو آلا E ea‏ هكذا في 
« الفتح »'. 

وحكى في « البحر » عن مالك أن ذلك يختص بالوارث. وعند الهادوية أن 
القرابة والأقارب لمن ولده جدا أبوي الواقفِ . واختَجُوا بأن النبي يي جعلَ 
سهم ذوي القربى لبني هاشم وهاشم جد أبيهِ عبد الله وهذا ظاهرٌ في جد 
الأب وأمًا جد الام فلا SRE OES‏ 
لم يصرف الب با إلى من يسبب إلى جد آمّه. وأجابَ صاحبُ « شرح 
الأثمار » أذ خروحَ من ينتسبٌ إلى جد الام هنا مخصص من عموم 
E N YT‏ 

وقد استدل أيضا على خروج من ينتسبٌ إلى جد الام بأنهم ليسوا بقرابة؛ 
لأ القرابة : العشيرة e‏ من كان من قبل الام بعصبة ولا عشيرة 
وإن كانوا أرحامًا وأصهارّاء ولهذا قال في « البحر “: وقرابتي وأقاربي أو ذوو 


(A /٥( (فتح الباري»‎ ()۱( 


كتاب الوقف E.‏ 


أرحامي لمن [ ولدهُ جد ] ”“ أبيه ما تناسلوا لصرفه بيه سهم ذوي القربى في 
الهاشمبِينَ والمطلبيين» وعلَلَ إعطاء المطلبيَينَ بعدم الفرقة لا القرب» وهو 
اهر كما وقع من بيا الأصريح بذلكٌ لما سألة بعض بني عبد .شمس عن 
حصیص المطلبيينَ بالعطاءِ دونهم» فقال: إنهم لم بُفارقوني في جاهلية 
ولا إسلام» ولو كاد الصرف إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكمُ بني عبد 
ی ی ی 

قوله: « أفعلٌ ) اللام على أنه قول أبي طلحة توله: «فقسمها 
أبو طلحة» فيه تعيينُ أحد N ES‏ احتملٌ أن یکول 
فاعله أبو طلحة كما تقدَم» واحتملٌ أن يكو صيغةٌ أمر» وانتفى هذا 
الاحتمال الثاني بهذ الرّواية. وذكر ابن عبد البر" أن إسماعيل القاضي روا 
عن القعنبيّ عن مالك فقال في روايته ١‏ فقسمها رسول الله بيه في أقاربه 
وبني عمُهِ» آي: في قارب اطا و ف ل ع 
إضافة القسم إلى اللي ية وإن كان شاثعا في لساب العرب على معنى أنه 
الآمر بو لک أكثرَ الرُواة لم يقولوا ذلك» والصّوابُ روايةٌ من قالَ: 
« فقسمها أبو طلحة ». 

توله: « في آقاربه وبني عمَه » في الرٌواية النّانية : « فجعلها في حسَالٌ بن 
ثابتِ وأبيّ بن كعب » وقد تمسك به من قال: أقلٌ من يُعطى من الأقارب إذا 
لم يكونوا منحصرينًّ: اثنانٍ» وفيه نظزْ؛ لاله وق في رواية للبخارىّ: 


)١(‏ في «البحر» )٠٠١ /٥(‏ كما أثبتناه» وفى الأصل: «ولداه جدًا». 
(۲) انظر : «التمهید» (۱۹۹-۱۹۸/۱). 


o٠‏ المجلد السابع 


( فجعلها أبو طلحة في دوي رحمه وکال مهم چ افش کعب ٩‏ فدل 


ذلك على أنه أعطٰ غيرهما معهما. وفي مرسل آبي بكر بنِ حزم: « فرده 
على أقاربهِ أبيّ بن كعب وحسَادً بن ثابتِ وأخيه - أو ابنِ أخيهِ شدادِبنٍ 
آوس - ونبيط بن جابر فتقاوموهٌ» فباعَ حسّانْ حصت من معاوية بمائة ألفِ 
درهم ۲" 

قوله: «ابن حرام » بالمهملتین. قرله: « ابن زيد مناة » هو بالإضافة. 

قوله: وبين أب وأبي طلحة ستَةٌ آباء » قال في «الفتح »: هو ملبس 
e‏ وشرع الدمياطي في بيانه» وني عن ذلك ما وقع في رواية 
المستملي حيبت قال عقب ذلك: وأبيٌ بن كعب هو ابن قيس بن عبيدِ بن 
زيدِ بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النَجَارِ» فعمرو بُ ال ب ا 
U‏ ا 


.)۳۹۷ /٥( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) افتح الباري» )۳۸١ /١(‏ نقلا عن الدمياطي . 

(۳) حاشية بالأصل: هذا الكلام - أعني كلام الحافظ - ليس هو على هذه الرواية التي في 
المتن فإنها على الصواب الذي يحصل به الإغناء المشار إليه بقوله فيه: ويغني عن 
ذلك . إلخ. وإنما ذكره E E‏ 
هنا حیث قال : وقع ها هنا في رواية أبي ذر «(وحرام بن عمرو). TE‏ 
إلى البخاري وهو زيادة لا معن لها . ثم قال: وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبياً إلى 
ستة آباء عمرو بن مالك هكذا أطلق في معظم الروايات فقال الدمياطي ومن تبعه: هو 
E‏ وشرع الدمياطي في بيانه إلى آخر ما نقله الشارح هنا. فيريد أن رواية 
المستملى تثبت المراد من رواية بي ذر من آن بين ابي طلحة واي ستة آباء وهذا هو 
د في المتن هناء فلا وجه إلى إيراده عليه كما فعل 
الشارح . | 


کتاب الوقف ۳۵١‏ 


وفي قصَة أبي طلحةً هذه فوائدٌ: منها: أن الوقفَ لا يحتاح في انعقاده إلى 
قبول الموقوف عليه» واستدل به الجمهورٌ على أن من أوصى أن بُمْرْقَ ثلتُ 
ماله حيتٌ أرى الله الوصي أا تصحٌ وصيَتة» ويُمرّقةُ الوصي في سبيل الخيرء 
ولا يأل منهُ شيئاء ولا يُعطي منةُ وارتًا للمبّتِ» وخالفٌ في ذلك أبو ثور. وفيه 
جوا الصدقٍ من الحيّ في غير مرض الموتٍ بأكثر من ثلث ماله ؛ لاله ية لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدرٍ ما تصدق به. وقال لسع بن أبي وقاص في مرضه: 
« الثلكٌ كثير ". وفيه : تقديمُ الأقرب من الأقارب على غيرهم . وفيه: جوار 
إضافة حب المال إلى الرّجل الفاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك» وقد أخبرَ 
لله تعالى عن الإنسانِ ونم لحب لر تد [العاديات : ۸] والخيرٌ هنا المال 
اتفاقاء كما قال صاحبٌ « الفتح ». وفيه : النّمسَك بالعموم؛ لان أبا طلحةً فهمَ 
من قوله تعالی : لن الا ال حی تفقوا َا بون ال عمران: 1۹١‏ تناولَ ذلك 
لجميع أفراده فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيءٍ بِعَيبِه» بل بادر إلى إنفاق 
e‏ فأقرة التب 45 على ذلك وفية: جواز توي المغصدق لقي 
صدقته . وفيه: جوار أخذٍ الغنيّ من صدقة التَطوع إا حفاكت 0 بر اة 
Sd E OLS Ea‏ 
لاحتمال أن تكو صدقة أبي طلحة صدقةَ تمليك. قال : وهو ظاهرٌ سياق 
الماجشونٍ عن إسحاق» يعني في رواية البخاريّ. وفيه: أنه لا يجب 
الاستيعابُ؛ لأ بني حرام الذي اجتممَ فيه أبو طلحةٌ وحسَانُ كانوا بالمدية 
كيرا . ۰ 
(1) سيأتي في كتاب « الوصايا ». 
(۲) «فتح الباري» (۳۹۸/۰). 


توله: ( فعم وخص » أی: جاءَ بالعام رل فنادی بني کعب» ثم خصض 
بعض البطونِ فنادیٰ بني مرَهٌ بن عب وهم بطنْ من بني كعب ثمٌ كذلك . وفيه دليل 
على أن جي من ناداهم رسول الله ية بُطلق عليهم لفط الأقربينّ ؛ لان الى 
ية فعلَ ذلك ممتثلا لقوله تعالی : ونر عشیریک الأَفربب که [الشعراء: .]۲٠١‏ 

واستدل به أيضًا على دخول النساءِ في الأقارب لعموم اللّفظ ولذكره بلا 
فاطمة . E a‏ 
صفيَةً . واستدل به أيضا على دخول الفروع وعلى عدم التخصيص بمن يرث 
O CDT‏ را و 
صفة لازمة للعشيرة» والمرادٌ بعشيرته قومةُ وهم قريش»› وقد روی ابن مردويه 
من حديث عدي بن حاتم « أن اللي ئي ذكر قريشًا فقال: #وأنذر يريك 
ذف4 [الشعراء: ٤‏ يعني قومة . وعلى هذا فيكون قد أمرَ بإنذار قومه فلا 
يختص بالأقرب منهم دود الأبعلِ فلا حجَة فيه في مسألة الوقفٍ؛ لان صورتبا 
ما إذا وقفَ على قرابته أو على أقرب الاس إليه مثلاء والايةُ تعلق بإنذار 
العشيرة» وقالٌ ابن المي : لعلَهُ كان هناك قرينة فهم بها با تعميمّ الإنذارء 
ولذلك عمَهم. انتهى . 

ویحتملٌ أن يکود أُوّلا خض اتباعًا لظاهر القرابة» ثم عم لما عند من 
الدليل على التعميم لكونه أرسل إلى الاس كافة. 

قوله: « سأبلّها ببلالها » بكسر الباءء قال في « القاموس “: بل رحمة بلا 
وبلالا - بالكسر -: وصلها» وكقطام: اسم لصلة الرحم. انتهى. 


.)۳۸۲ /( «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب الوقف oY‏ 
بَابٌ: أ الْوَففَ عَلَّى الْوَلَدِ يَذْحُْلْ فيه وَلَدُ الْوَلَدِ 
بالقَريَة لا بالإطلاق 


TT e 7‏ 4 ا ۶ ا ۲ ° هه 2 
 -٤‏ عن آنس قال: بلغ صَفِيَة آن حَمَصَة قالت: بت يَهُوديٰ› 


رص و ت اا ر 7 oR‏ 5 ر 3 

کت٤‏ فدخل عليها النية یا وهی تبکی وّقالت : قالت لى حفصة : أت 

٥م‏ ص a‏ ت کے ء ت ۴ 8 چ ا E g~‏ ر ت 

ابتة يهوديٰ» فقال الب 4: « إنك لابتة نبي وَإِن عمك لتبئْء وإنك 
و 


لتحت تبي فبم تفتَخرُ عَليك؟ » ثم قال: ١‏ اتقي الله يا حَفْصَة ». روا 
ا وَالترْمِذِیٌ وَصَححةٌ . 
و ا ۶ ر اا “- ٤ AS E‏ و 
¥0۹0 وعن ابي بكرة : 1 الى َ4 صعد المنْبرَ فقال: ( إن اني هدا 
الحسَنَ بن على . رَوَاهٌ أحمَد» وَالخارئ» والتزمذئ” . 
۲۰۹- وفی حديث عن أَسَامَةَ بن رَد : أن النَبى ي قال لِعَلى : « وما 
نت تا عل فختَنى وأو وَلدَى ». روه أحمَدٌ . 
o o N OE‏ ر لاه ۳ ت و و و ا 
0۹~ وعن اسامة بن رید . ان الى َة قال وحسن وحسَينڻ على 
وركيه: « هَذان اباي وابتا ابتتي اللَهُمّ إني أحبُهُمَا فَأَجبَهُمَا وَأجبّ مَنْ 


يُحبهمَا » . رَوَاهُ الترْمذی وَقال: حديت حسَن عُريٽ ‏ . 


X1 


کک 


(۱) آخرجه: احمد (۳/ .)۱۳١‏ والترمذې .)۳۸۹٤(‏ 

۳۷ /٥( (۳۲/۵)ء (۷۱/۹). وأحمد‎ .)۲٤۹/٤( ›۰)۲٤۳/۳( اخرجه: البخاري‎ )۲( 
END EOE 

.)۷1۹( الجامع‎ » (€) TECO O O) 


نيل الأوطار - ج ۷ ] 


ر م 


8 


وال الَْراءُء عن التب ا : « آتا التب لا كذِبَ. آنا عَبْدِ الْمُطلِب ». 
وهو في حَڍِيث مقي علي“ . 

0۹۸ - وَعَن رَيدِ ن ارقم قال سمغت الى ي يقول: ١ا‏ ا 
لأأنصار وَلأباءِ الْأنصارء وَلأبتاء نئا الْأَنْصَار ». رَوَاهُ أحمَدٌ 


وًالبُخَارىٌ س )۲( 


وَفي لفظ: ([اللهم ] اغفر لِلأنصَار» ولِذراري الأنصَارِ» ولذراري 
E‏ 
دراریهم ( . روه الترمذِىٰ ا ٤‏ 


حدیبٌ انس E‏ 
اھ ا ا فرعو کب ا ع ر 
وعصبتهم ». وعن ابن عباس عند الخطيب بنحوه. وعن جابر عند الطبرانيّ في 
« الكبير ‏ دوه أيضا . 

قال السخاوي في رسالته الموسمة ب«الإسعاف بالجواب على مساألة 


الأشراف » بعد أن ساق حديتٌ جابر بلفظ : « إن الل عر وجل جعل ذريّة كل 


وحديث أسامة بن زيد الأول قد ورد 


Ps CO) ومسلم‎ .)۱۹٤/٥( »)۳۹ ۰۳۷/6 اأخرجه: البخاري‎ )۱( 
(TE CYAA cA| 

(۲) اآخرجه: البخاری (/۱۹۲)» وأحمد واللفظ له »۳٦۹/6(‏ ۴۷۲)» وهو عند مسلم 
NEDÎ‏ 

.(۳4 °۲) ١ الجامع‎ » (T) 

(6) اخرجه: النسائي في « عشرة النساء » في «الكبرى»ء كما في « تحفة الأشراف » .)٤١١(‏ 


کتاب الوقف oo‏ 


IS (1( ۶ . ر يې‎ TT 
وقد كنت سئلت عن هذا الحديث وبسطت الكلام عليهء وبيّنت أنه صالح‎ 
للحجًة» وبالله التوفيق. انتهى.‎ 

وفي «الميزانِ “"“ في حرف العين من في ترجمة عبد الرّحمن بن محمد 
الحا ا ا E‏ 
عبد الله بن عبد الرّحمن بن محمَدٍ» عن أبيه» عن خزيمة بن خازم» حدثني 
المنصورٌ - يعني الدوانيقي -› حدثني آبي٬»‏ عن آبيهِ عليٌ» عن جد قال : 
« كنت أنا وأبو العباس عند رسول الله كي إذ دخل على فقال النبْ بي : لله 
أشدٌ حبًا لهذا ملي إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبوء وجعل ذريتي في 
صلب على ». انتهی . 

2 ٤ ء۶ 3 ا‎ : ۴ “۶ )£( e E 

وذ کر فی ۲ امان ايضا فى ترحة عثمان بن ابى شيبة أحاديث عله من 
حلتها حديتُ: «لكل بنى أب عصبة ينتمونَ إليهء إلا ولد فاطمة أا 

(0) ږ 1 0 a‏ م : ia A Fg‏ 
عصبتهم ) ثم حكى عن العقيلىٌ بعد أن ساق هذا الحديث وغيره انه قال 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : انکر ات هذه الآحادیت› انکر ها حدا» فال 
هذه موضوعة مع أحاديتٌ من هذا الحو . قال الذَهبيْ بعد ذلك: قلت: 
عثمان بنْ أبي شيبة لا يحتاح إلى متابع» ولا يكر له أن ينفرد بأحاديتُ لسعة ما 
روى وقد يغلط» وقد اعتمدهٌ الشيخان في « صحيحيهما ». انتهى . 
(۱) اآخرجه: الطبرانی فی (الکبیر » .)۲٠٦۳١(‏ 
O E DD‏ 


(۳) أخرجه: الخطيب في « تاریخ بغداد» .)١١۱۷-۳۱۹/۱(‏ 
)٤(‏ «میزان الاعتدال» )٥( .)٥۸٦/۲(‏ اأخرجه: العقیلی (۲۲۳/۳). 


۳٥٦‏ المحلد السابع 


وحديتُ أسامة الآخرٌ أخرح تسوه الفا أا فن ديت لرا دون 
قوله : « هذان ابناي » ولفظة : إل اللي بي أبصرَ حستًا وحسيتًا فقا : الله 
إّي أحبُهما فأحبّهما». وأخرجة أيضا الشّيخان" من حديثه بلفظ: « رأيت 
رسول الله ية والحسنُ على عاتقه يقول: الله إني أحبهُ فأحبَهُ ». 

قوله : ١‏ إِنَكٍ لابنة نبي » إِنّما قال لها ذلك؛ لأنما من ذرَيَة هارودً» وعمُها 
موسی» وبنو قريظةً من ذربة هارودً» فس رسول الله ية هارون أا لها 
ANAS aS U ess‏ 
الحسينٌْ كما في سائر الأحاديث» ووصف نفسة بأل ابن عبد المطلب وهو 
E EOS la No‏ 
حك أولاد الأولادِ حكمُ الأولادِء فمن وقفَ على أولاده دخلّ في ذلك أولادٌ 
الأولاد ما تناسلواء وكذلك أولادٌ البناتء وفي ذلك خلاف. 

وممّا َويد القول بدخول أولادِ البنات ما أخرجة البخاري» ومسلم› 
Ee ES Cg‏ 
رسول الله بي : « ابن أخت القوم منهم » وللأحاديثِ المذكورة في الباب فوائد 
ارجا عن مقو الشف من دك ها فى هدا الات والعرض لذلك 
يستدعي بسطا طويلا فلنقتصر على بيان المطلوب منها هاهنا. 
( 0چ ادى F7‏ 
(۲) آخرجه: البخاري »)۳۳/٥(‏ ومسلم (۱۳۰/۷). 


)۳( خر جه : البخاري CSE)‏ ومسلم (۳/ 1°(« والنسائی (۱١٦ /٥(‏ والترمذي 
( ۳۹۰۱( کلهم من حديث ال وأخرجه ابو داوڊ eA‏ 


كتاب الوقف ¥ 


ص 0 ~~ 
ر ± سے و 3z ٥‏ + + مال | O‏ 7~ 
» 
4# »+ با + م ر ~e‏ 
مر سے 


۹- عن آٻي وَائل قال: جَلسْت إلى شيبة في هذا المَسجدِ فقال: 
جس إلى عَمَرُ فى ملسك هذا فقال: لقَذ هَمَمْتُ أن لا أَدَعٌ فِيهَا صَمْرَاءَ 
ولا بَيْضَاءَ إلا قَسَمْهَا بَينَ المُسْلِمِينَء قلتُ: ما نت بقاعل؟ قال: لِمَ؟ 
قلْتُ: لم يَفْعَلهُ صَاجبّاك. فقَال: هُمَا الْمَرءان بُقتَدَى بهما. روه أحمَد 
(Ded oC sf‏ 

٠‏ - وعن عائشة قالتث: سمحت رسول الله ل تقول: «لوؤلا أن 
قَؤْمَكْ حَدِيثو عَهْدِ بجَاهلية » - أو قال: - « بكفرء لَأنْمَقْتُ كَنْرَ الكعْبة في 
سبيل الله وَلَجَعَلْتُ بَابَها بالْأرض. وَلَأَذْحَلْتُ فيها من الأحخر ». روَا 
2 ۰ 

رل خلت إل ةة هو ابن عثمان بن طلحة بن عبد العرّى بن 
عثمان بن عبد الله بن عبد الدار بن قصيٌ العبدريّ الحجبىّ. بفتح المهملة 
والجيم ثي موحدة -: نسبة إلى حجابة الكعبة. قوله: «فيها» أي: في 
E AEN OC a‏ 
دى إليها فيّدخرٌ ما يزيد عن الحاجة» وآمًا الحلىُ فمحبسة عليها كالقناديل ء 
فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابن الجوزيّ : كانوا في الجاهليّة يدون إلى 
الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتممُ فيها. 


NEED ES FEE OAT IDEN ND 
.)۹۷ /٤( » صحيح مسلم‎ ( (Y) 


وله : ١‏ هما المرءان » تثنية مرء بفتح الميم ويجورٌ ضمُهاء والرّاءُ ساكنة 
عل كل حال» بعدها همزة أي : لرجلانِ. قرله: « بُقتدى بهما» في روايةٍ 
للبخاريّ: « أقتدي ما » قال ابن بطال: أراد عمرٌ ذلك لكثرة إنفاقه في منافع 
للم لاد ار الي لص له اسك ونما ترك ذلك ؛ 
لأ ما جعلَ في الكعبة وسل لها يجري مجرى الأوقافِ فلا يجوز تغييرهُ عن 
وجهه» وفي ذلك تعظيمُ للإسلام وترهيب للعدوٌ. 

قال في «الفتح “": أمًا التعليلٌ الأول فليس بظاهر من الحديث» بل 
O CE‏ 
قواعِ إبراهيمَ» ثم ايد هذا الاحتمال بحديث عائشة المذكور في الباب» ثي 
فال قدا هر العلل الممد. اك 

والمصيرٌ إلى هذا الاحتمال لابد منه لنصه بي عليه فلا يلتفت إلى 
الاحتمالاتِ المخالفة له» وعل هذا فإنفاقةُ جائ كما جار لابن الزبير بناءُ 
البيتِ على قواعدِ إبراهي لزوال السب الذي لأجله ترك بناءء بلا . 

واستدل التَقَىْ السبكيٌ بحديث أبي وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالڏهب 
والفضة وتعليق قناديلهما فيها وفي مسجد المدينةء فقال: هذا الحديتُ عمدة 
في مال الكعبة وهو ما دى إليها أو يُنذرٌ لها. قال وأمًا قول الشافعىّ : لا يجوز 
تعليةٌ الكعبة بالأهب والفصة ولا تعليق قناديلهما فيهاء ثم حكى وجهين في 
ذلك : أحدهما: الجوارٌ تعظيمًا كما في المصحف» والآخرٌ: المنعُ إذ لم يقل 
أحدٌ من السلف به فهذا مشكل؛ لأنٌ للكعبة من التعظيم ما ليس ليه 


.)٤٥۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب الوقف ۳۹ 


المساجد» بدلیل جويز تر ضا بالحریر والديباج . وفي جواز ستر المساجد 
ولا آزاله في خلافته . ثم استدل للجواز بأنّ تحريمَ استعمال الذڏهب والفضًة إِنما 
هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما. قال: وليس في تحلية 
E TET I‏ 

الكعبة وتعليق القناديل من الذهب والفصَة كما زعم ؛ لال إن أراد أن التي كل 
اطلعَ على ذلك وقَرَره فقد عرفت الحامل له ية على ذلك وإن أراد وقوعَ 
الإجاع من الصحابة أو ممن بعدهم عليه فممنوعَ» وإن أراد غير ذلك فما هو؟ 
AES E‏ 
مسال آي لعب رافظ لال وارب وکن أن سن الكرام م فد 
ا و ف 


2 ك«‎ 
ew ©. e 
j 


.)٤٥۷ /۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب الوصايا ۳٦١‏ 


كناب الوَصَايا 


باب الحث على الوَصِيَة وَالنَّهُى عن الحَيف فيهًا 
رفضيلة التلجيز حال الحَيَاة 


۱- عَنِ اين عَم : أن رَسول الله بل قال : ما حى امرئ مُسْلِم 
بيت ليلتين وله شَيْءُ يرب يد أن يُوصى فيه إلا وَوَصِينَة مَكُوبَةٌ عِنْدَ رَأسِه ». 
روه الحمَّاعَة' . 

اتج په مَنْ يَعْمَلٌ بالط إذا عُرفَ. 

تول : « كتابٌ الوصايا » قال في « الفتح ‏ : الوصايا حم وصبَة كالهداياء 
وتطلى على فعل الموصي» وعلى ما يُوصى به من مال أو غيرهِ من عهدِ 
ونحوه» فتكونٌ بمعنى المصدر وهو الإيصاءُ» وتكونٌ بمعنى المفعولِ وهو 
الاسم . وهي في الشرع عه خاص مضاف إلى ما بعد الموتِ . قال الأزهرى: 
الوصيَّةٌ من وصيت الشّيءَ - بالتخفيف - أصيه إذا وصلته وسميت وصيَةً؛ لان 
المبّتَ يصل بها ما كان في حياته بعد مماته» ويُّقال: وصيَة بالتّشديدِ ووصاه 
Cn ik‏ ا ا ا 


2 


(۱( خر جه : البخاري /٤(‏ ۲)» ومسلم /٩(‏ ¥( واخمكد(0 00 CA‘‏ 11۳(« وأبو داود 
«((YATY)‏ والترمذي «(YTA/D) NOT OIE YD‏ وابن ماجه (۲۱۹۹). 
(۲( «فتح الباري» )٥۵ /٥(‏ . 


e 


۳Y‏ المحلد السابع 


توله: « ما حقٌ ٩‏ ما افيه بمعنی « ليس »» والخبرٌ ما بعد «إلا). وروی 
الشافعى عن سفيانٌ بلفظ : « ما حق امرئ يُوْمنُ بالوصية » الحديث. أي : يُوْمنُ 
Cg NN EE EO‏ 
بلفظ : ( لا يحل لامرئ مسلم له مال ). وقال الشافعي: معن الحديث: ما 
الحزم والاحتباط للمسلم إل اَن تکونٌ وصيته e E‏ وکذا قال 
الخطابی. توله: «مسلم » قال في «الفتح »": هذا الوصف حرج مخرج 
الخالب فلا مفهومَ له» أو ذكرّ للتهييج لتقَعَ المبادرة إلى الامتثال لما يُشعرٌ به من 
نفي السلام عن تارك ذلكڭ» ا الكافر جائزة في الجملة» وحکیٰ اس 
المنذر فيه الإحماع. ترله: (يبيتٌ » صفةٌ لمسلم كما جزم به الطيبي. 

توله: «ليلتين » في رواية للبيهقيْ وأبي عوانةً": «ليلة أو ليلتين » 
ولمسلم وال « ثلاث ليال . ل وکال دک الليلتين والثّلاث 
لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغالِ المرء التي بحتاجٌ إل ذكرهاء ففسح له هذا القدر 
ليتذكرَ ما يحتاحٌ إليه. واختلاف الرواياتِ فيه دال على أنه للَقريب 
وفيه إشارةٌ إلى اغتفارٍ الرّمن اليسير» وكأنٌ اللات غاية التأخير؛ ولذلك قال 
E‏ « لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله اة يقول ذلك إلا ووصيّتي 
عندي ». قال الطيبيْ: في تخصيص الليلتين والتّلاث بالذكر تسام في إرادة 
)1( )» الفتح (TOV J0)‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي »)۲۷۲/١(‏ وأبو عوانة  .)0۷٤٥(‏ 


)۳( «فتح الباري» .)۴٥۸ /٥(‏ 
€3 أخرجه : مسلم CTY)‏ 


کتاب الوصايا ل۳ 


المبالغة أي: لا ينبغي أن يبيت زمنًا ما وقد سامحناهُ في الليلتين واللّلاثِ فلا 
ينبغي له أن يتجاورً ذلك. قال العلماء: لايُندبُ أن يكتبَ جِيعَ الأشياء 
المحقّرة» ولا ما جرت العادةٌ بالخروج من والوفاءُ به عن قرب. 

وقد استدل بهذا الحدیث مع قوله تعالی : کیب علیکہ إا حص أحدک 
ألْمَوْبَ 4ه الآية [البقرة: ]۱۸٠‏ على وجوب الوصبة» وبه قال جماعة من السلفب 
منهم عطاءُء والڙهريٰء وأبو مجاز» وطلحة بن مصرَّفِ في آخرينَ» وحکاه 
البيهقي عن الشافعيّ في القديم» وبه قال إسحاق» وداودء وأو عوانة 
الإسفراييني» وابن جریر. قال في « الف » : وآاخرون. وذهت الجمهور إلى 
E‏ 
الإحماع» وهي مجازفة لما عرفت . ا 

وأجابَ الجمهورٌ عن الآية بأنها منسوخة كما في البخارىٌ عن ابن عباس 
قال : « كان الما للولدٍ وكانت الوصية للوالدين» فنس الله من ذلك ما أحبّ 
فجعلَ لكل واحدِ من الأبوين ال 

وأجابً القائلونً بالوجوب بأد الذي سح الوصيَةٌ للوالدين والأقارب الذينَ 
پوو واا کن رل ورت کل ف اا ولا في تفسير ابن عباس ما يقتضي 
الخ في حقو 

وأجابًّ من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأنَ قولة: « ما حق » إلخ للجزم 
E O yT‏ 
E CS‏ 
واجبًا أو مندوبًا. وقد يُطلق على المباح قليلاء قاله القرطبى . وأيضًا تفويض 


€ “۳ ) المحلد السابع 
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الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب» ولكلَهُ يبق الإشكال في 
الرّواية المتقدّمة بلفظ: «لا بحل لامرئ مسلم٤.‏ وقد قيل: إل يحتمل أن 
راوبها ذكرها بالمعنى وأراد بنفي الحلٌ ثبو اجار ال ا ای 
تحته الواجبُ والمندوبُ ل 

وقد اختلفً القائلونً بالوجوب» فقال أكثرهم : تَجبُ الوصيّة في الجملةء 
وقالّ طاوسّ» وقتادةٌ» وجابر بن زيدِ في آخرينَ: تحب للقرابة الْذينَ لا يرثونَ 
خاصة. وقال أبو ثور: وجوبٌ الوصيَةٍ في الأية والحديثِ يختص بمن عليه 
UNV SIRE DENISE‏ 
وتخوهها قال : ويدل علي ذلك تقييدة بقولو: « له شيءُ بُريد ان پُوصي فيه » 

قال في « الفتح “ وحاصلة يرجِعُ إلى قول الجمهور: إن الوصيَةَ غير 
وا وإنّما الواجبُ بعينه الخروح من الحقوق الواجبة للغير سواءٌ كان 
تنجيز أو وصيّةٍ ومحلٌ الوصية إلّما هو إذا كان عاجرا عن تنجيزه ولم يعلم 
بذلك غيرهُ ممن يثبتُ الحقٌ بشهادتهء فأمًا إِذا کان قادرا أو عل بها غير فلا 
وجوبَ. قالّ: وعرفَ من مجموع ما ذكرنا أن الوصيَةً قد تكونٌ واجبة» وقد 
تكونٌ مندوبة فيمن رجا منها كثرة الأجر» ومكروهة في عكسه» ومباحة فيمن 
استوی الأمرانِ فيه» ومحرَّمة فيما إذا كان فيها إضرارٌ كما ثبت عن ابن عباس : 
«الإضرارٌ في الوصيَة من الكبائر “" رواهُ سعيد بن منصور موقوف اسنا 


r‏ وروا السات مرفوعًا ورجاله قات 


)1( » الفتح » (/ ۹) . 
)۲( العقيلي (۳/ ۱۸۹)» والبیهقي /٩(‏ ۲۷۱)ء والدارقطني »)٤۲۹۳(‏ والطبراني 
فی «الأوسط» Sa Ss )۸۹٤۷(‏ ة عن داود 


۽ بن آبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. 


کتاب الوصايا ۳٦٥‏ 


وقد استدل من قال بعدم وجوب الوصيَة بما ثبت في البخاریٰ” وغيرهِ عن 
اف ۸اا انکر ت ان ورل الله ه اوض والح ه اأرض ود 
مات بين سحري ونحري؟!». وكذلك ما ثبت أيضًا في البخاريٰ " عن ابن 
ابی اوق ال الي ية لم بوص ›. وأخرحَ أحمد وابن ل 
الحافظً : بسند قوي - عن ابن عباس في أثاء حديث فيه: «أمر الي ال 
أبا بكر أن يُصليّ الاس » قال في آخره: « مات رسول الله ية ولم بوص ». 
قالوا: ولو كانت الوصيَةٌ واجبةٌ لما تركها رسول الله كلا . 


وأجيبّ بأد المراد بنفي الوصيّة منه ب نف الوصيّة بالخلافة لا مطلقاء 


و ا س r‏ ت ِء ا 
بدليل أنه قد ثبت عنه ية الوصية بعدة أمور «كامره ب في مرضه لعائشة 


= قال العقيلى : هذا رواه الناس عن داود بن أبي هند موقوفاء لا نعلم رفعه غير عمر بن 
المغيرة. 
وقال : عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند ولا يتابع على رفعه. 
وقد أخرجه البيهقي - بعد أن رواه مرفوعاً - من حديث سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه ثم قال: هذا هو الصحيح 
موقو ف وكذلك رواه ابن عة وعیره عن داود موقوفا ورو من وجه آخر ا 
ورفعه ضعبف . اھ . 
وة امات ف االفا (0 01 وان اتف ة0 004۲١‏ و عيد الرزاف 
PAE)‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة عمر بن المغيرة - راوي اللحديث -: والمحفوظ 
موقوف . 
وراجع : نصب الراية .)٤١٠/٤(‏ 

(۱) اخرجه: الببخاري ›)۱٦/١(‏ ولم أعثر فن البخاري على لفظه ولم يوصی . 

(۲) أخرجه: البخاري .)/١‏ 


TA‏ المحلد السابع 


وفي « المغازي »أ لابن إسحاق عن عبيدِ الله بن عبدِ الله بن عتبةٌ قال: « لم 
يوص رسول الله ي عند موته إلا بثلاثِ لكل من الدَاريَينَ والرَهاوْينَ 
والأشعريَينَ بجا مائة وس من خيبرًء وأن لا ترك في جزيرة العرب دينانِء 
وا0 ا ا وفي ( صحیح مسلم  »‏ عن ابن عباس : ( وأوصي 
بثلاثِ: أن يُجيزوا الوفدَ بنحو ما کت أجيزهم) الحديث. وأخرحَ أحمد» 
والسا ١٠‏ وان سخدعن انس # كانت غاي وة وسرل الله ل جن 
حضره الموث : الصلاة وما ملكت أيمانكم ». وله شاهد من حديث علي عند 
و ماجه“. ومن حديث آم سلمة عند اتسائ“ بسند جِيْدِ. 
والأحاديث في هذا الباب کن أورد منها صاحبٌ «الفتح » في کتاب 
« الوصايا » شطرّا صالحا. وقد جمعتُ في ذلك ا مستقلًةً . 

واستدلوا أيضًا على توجيه نفي من نفى الوصيّةَ مطلقا إلى الخلافة بما في 
البخاري عفن قال e‏ الله ية ولم يستخلف ». وبما أخرجة 
أحمد"" والبيهقَيٰ عن على : « آنه لما ظهرَ يوم الجمل قال : يا أا الاس إن 
رسول الله بيه لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا ». الحديث. 

قال القرطبى : كانت الشيعة قد وضعوا أحاديتٌ في أن الي بي أوصى 
بالخلافة لعليّ» فردٌ ذلك جاعة من الصحابةء وكذا من بعدهم» فمن ذلك ما 
(۱) راجع : «فتح الباري» .)۳٣۲ /٥(‏ (۲) اخرجه: مسلم ..)۷٥/٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ .)١١١‏ والنسائي .)۷٠١۷(‏ 
(6) اخرجه: ابو داود »)٥۱٥٩(‏ وابن ماجه (۲۹۹۸). 


.)٠٠١/۹( آخرجه: البخاري‎ )٩( .)۷٠٦١( أخرجه: النسائى‎ )٥( 
OVE) 


كتاب الوصايا ۹۷ 


استدلّت به عائشةٌ - يعني الحديك المتقدَّمَ - ومن ذلك أن عليًا لم يدع ذلك 
لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولاذكره لأحدِ من الصحابة يوم 2 
وهؤلاءِ تنقَصوا عليّا من حيث قصدوا تعظيمه؛ لأنمم نسبوهٌ - مع شجاعته 
العظمى وصلابته - إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقَهِ مع قدرته 
غل دلفيا 

ولا يخفى أن نفىَ عائشة للوصيَّة حال الموتِ لا يستلزم نفيها في هيع 
الأوقات. فإذا قا البرهانً الصحيح من يدعي الوصاية في شيءِ معيّن قبل . 

توله: «مكتوبة عند رأسه» استدل ذا على جواز الاعتمادِ على الكتابة 
والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادةء وخص محمد بن نصر من السَافعيَة ذلك 
بالوصيّةٍ لثبوتِ الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. E‏ وأجات 
الجمهور بن الكتابةً ذكرت لما فيها من ضبط المشهود بي قالوا: ومعنى قوله: 
وصينة مكتوبة عندة ٠‏ أي : بشرطها. وقال المح الطبرئ: إضمار الإشهاد 
فاو A aa‏ 
دة بيك إا حَصَرَ أَحَدَكم ألْمَوّتُ جين أَلوصِيَة [المائدة: ]٠٠١‏ فإِنَهُ يدل على 
س وقال القرطبي : ذكرٌ الكتابة مبالغة في زيادة 3 
ا ف عا ر کن وک اه 

وقد استوفينا الأدلَةَ علي جواز العمل بالخط في الاعتراضات التي كتبناها 
على رسالة « الجلالِ في الهلال » فليراجع ذلك فاه مفيد. 

۲-وَعَنْ آٻي هُريْرة قال : جاءَ رَجل قال : يا رَسُول اللهء أي 
الصَدَقَة أذ فصل أو أعَظمٌُ أجرا؟ َال: « آم وَأبيك لفان أن َصَدَقَ وَأَنتَ 


۳٣۸‏ المحلد السابع 


شحیح صحیح تخشى الفَقَرَ َتام البقَاءَ ولاتمُهل› خت إذا بَلْعَّتْ 
الحُلقّومَ قلت قلت لمان کذا» وَلفلان کذا وقد کان لفلان ). رواه الْحَمَاعَة 
إلا ا 


توله : أىٌ الصدقة قة فضا أو أعظم » في رواية للبخاریٰ : « أفضلٌ » وفي 
أخر له: « أعظمُ ٠‏ قرله: « لفقأ » بفتح الأّام» وض الفوقيةٍء وسكون 
الفاءِء وبعدها فوقَيّةٌ أيضًاء ثم همزةٌ مفتوحة» ثم نون مشددةٌ وهو من الفتياء 
وفي نسخة: « لبان » بضمُ الَاءِء وفتح النونِ» بعدها با موحدة» ثم همزة 
مفتوحة» ثم نون مشدّدةٌ من انإ قرله: « أن تصدق » بتخفيفِ الصَادِ على 


حذفِ إحدى التّاءين» وأصله أن تتصدق» والتّشديد على الإدغام. 


توله : « شحيخٌ » قال صاحبٌ « المنتهى »: الشح: بخل مع حرص . وقال 
صاحب «المحكم »: الح ملت الشين والضم أولى. وقال صاحبتُ 
« الجامع »: کان ا المصدر والضمٌ في الاسم . قال الخطابي: فيه أن 
ICT E‏ 
لا تمحو عنهُ سمةً البخل» فلذلك شرط صحة البدنٍ في الشحٌ بالمالٍ؛ لاله في 
الحالتين يجدٌ للمال وقعًا في قلبه؛ لما يأملةُ من البقاءء فيحذرٌ معهُ الفقرَ . قال 
بن بطًال وغيرةٌ: لما كان اشح غالبًا في الصَحَة» فالسّماح فيه بالصدقة أصدق 
في اليه وأعظمُ للأجر بخلاف من يئس من الحياة ورأى مصيرَ المال لغيره. 


(1) آخرجه: البخاري (۲/ ۱۳۷)ء »)٥ /٤(‏ ومسلم TDA OAS)‏ 
»)٤١١ ۰‏ وأبو داود »)۲۸٠٥(‏ والنسائي »)1۸/٥(‏ وابن ماجه .)۲۷۰٣(‏ 


كتاب الوصايا ۳۹۹ 


قرله: « وتأملٌ » بضمٌ الميم : آي : تطمعٌ . توله: ( ولا تمهل » بالإسکانٍ 
a E TN‏ 
الحلقوم » أي : قاربت بلوغةُء إذ لو بلغتة حقيقةً لم يصح شيءَ من تصرُفاته 
والحلقومٌ: مجرى النّفس› ال اوغ 

توله: «قلت لفلان كذا» إلخ. قال في « الفتح : الظاهٌ أن هذا 
EL E‏ 
وفلانٌ الأخر الوارتُ؛ لأَنّهُ إن شاءَ أبطلةُ وإن شاءَ أجازه. وقال غيره: يحتمل 
أن يكو المراد بالجميع من يوصى له وإنّما أدخلَ « كان » في الثالث إشارة 
إلى تقدير افدر بذاك وقال الكرماني : يحتمل أن يكو الأول الوارتث› 
والا الوروك ولال الو 0 فل الحا رتيل ان كو 
بعضها وصيَةَ وبعضها إقرارًا. 

والحديتٌ يدل على أن نجير وفاء الدين والصدق في حال الصَحَة أفضلْ 
منةُ حال المرض؛ لاله في حال الصحَة يصعبُ عليه إخراج المال غالبًا؛ لما 
N NED‏ 
تعالى : #الشَيطلنّ يودک امقر ويارڪ e‏ [البقرة: ]۲٦۸‏ . ر 
الحدیث قوله تعالی : #وانفِقوا ن ما رشک من كَل أن a‏ ادك اموت 
[المنافقون: ]٠١‏ الايةً. وفي معناهُ أيضًا ما او الرمذ 0 باسناو حسن» 
ا ا ا ا انق ل 
(1( » الفتح « )0| .(TVE‏ 


(۲) أخرجه: الترمذي (۲۱۲۳). 
(۳) اخرجه: ابن حبان .)۳۳۳١٣(‏ 


۳۷۰ المجلد السابع 


عند موته مثل الذي هدي ذا شبعَ ». وخر بو داود وصخُحه ابن حبًّان“ من 
حديث أبي سعيلِ مرفوعًا : « لأن يتصدق الرَجلٌ في حياته وصته بدرهم خير 
له من أن بتصدق عند موته بمائة». 
۳--وَعَن أي هُرَِرَةَء عَن رَسول الله ي قال : « ِن الرَجُل لَيعْمَلُ 
أو الْمَرأةَ بطَاعَة الله سِنَينَ سه نَم يَخْصْرْهُمًا الْمَوْتُ» فَيضًارّان في 
الوَصِيةء فيب لَهُمَا الارُء ثم قرا بُو هُرَيرة: ين َد وَصِكة بوص ا 


سے ص 
Cn‏ ص 

ل 

مم 


و ~~ دا ا س س م غ 4 ۴ ه ر ر 
و دين عار مضار وصيه من الله چ [التنساء: »]١١‏ إلى قله : وودد 
Jor 2‏ 4ے : IE‏ عو 2 ےا ر 4 
القوز العَظي ره [النساء: ۱۳]. رواه آبو داود والترمذی” . 

و ر ر TODS o 2 E‏ ا + ر ا 

ولا حمد وان ماجه ا وقالا ثيه : (سبعين سنه ) . 

لخدو ر التر فد وفی اده شر بن حوشب» وقد تکل فيه ت 
واحد من الائمَة› ووثقۀ أحمد بنْ حنبل ویحیی بن معين › ولفظ أحمد وابن ماجه 
الذي أشارَ إليه المصنّف : « إن الرّجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعينَ سنةّء فإذا 
أوصیٰ حاف فی و صبَته » فیختم له بشرٌ عمله فیدخل التار» وان الرّجل ليعمل 
بعمل آهل الشرٌ سبعينَ سنة فيعدل فى وصيته» فيدخل الحلَةً ». 

وفيه وعيدٌ شديدٌ وزجرٌ بليعٌ وتهديدّ؛ لان مجر المضارًةٍ فى الوصيّة إذا 
كانت من موجبات الار بعد العبادة التويلة في السَنينَ المتعددة فلا شك أنجا من 
أشد الذنوب التي لايق في مضيقها إلا من سبقت له السَمَاوهُ» وقراءة 
(۱) اخرجه: آبو داود ۲۸۲7)» وابن حبان .)۳۳۳۶٤(‏ 


(۲) آخرجه: أبو داود )۲۸٣۷(‏ والترمذي (۲۱۱۷). 
(۳) اآخرجه: أحمد (۲۷۸/۲)ء وابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ 


کتاب الوصايا ۳۷1 


أ هو اا ده الد د ل ا ا و ا ف 
من الوصيَّة بعدم الصرارء فتكونٌ الوصيَةٌ المشتملة على الضرار مخالفة لما 
EE GC‏ 
مرفوعا وموقوفًا بإسناو صحيح أن وصيَةَ الصرار من الكبائر» وذلك مما يويد 
معن الحديثِ» فما أحق وصيَة الصرار بالإبطال من غير فرق بين الَلثِ وما 
دونه وما فوقةُ» وقد جمعت في ذلك رسالة مشتملة على فوائد لا يُستغنى عنها. 


« 


باب ما جَاءَ فى كَرَاهَة مُجَاوَرَة الُلث وَالإيصاءِ لِلْوَارثِ 


-٤‏ عن ابن عباس قال : لؤ أن التاس غضوا من الثلث إلى الربع ؛ 
قان رَسول الله ا قال : « اللتٌ والثلتُ كير ». متمق عليه . 


“٥‏ وَعنْ سَعِ بن ابي وقاص انه قال: جَاءَني رَسول الله ڪيا 
الوَجَع ما تَرَى» وَأتا ذو مَالء ولا رثني إلا ابئة لي» أفأتصَدَق بلي مَالي؟ 
قال : « لا ». قلتُ: فالشُطرُ يا رَسول الله؟ قال: « لا». قلت: فالثلكُ؟ 
قال : « الثْلتُ. وَالثلتُ كثير » أو « كير »» « إِنَكَ أن تَذَرَ وَرَنَتّك أغْنياء 
خير من أن تَدَعَهُمْ عَالة كمون اناس ». رَوَاهُ الْجُمَاعَة". 

OT ENTERE VT ONE) ومسلم‎ .)۳/٤( أخرجه: البخاري‎ )1( 
«<44 /۸A) «(100 /V) «(Yo AY /0) (1° /Y) «(+ /1) اخرجه: الببخاري‎ )۲( 
وأبو داود‎ CCA VT IVT IVT واحمول‎ (۷۱ /٥( ومسلم‎ «(AY 


a OTA OTE ID Ng OTD EN ED 
) .)۷۰۸( 


VY‏ المحلد السابع 


وَفي رواية رهم : جَاءَني يودي في حَجَة اوداع . 

وفي لَفظ : عَادَني رَسول الله بي في مَرَضي فَقَالَ : « أَوْصَيتَ »؟ فُلْتُ: 
نعم قال : بكم ؟ قلت: مالي كله في سيل اللَهِي ٿال : « فما تَرکت 
لولدك »؟ قلْتُ: : هم أعْبِياءُء قال : وص بالعُشر »» فمارال قول فول ) 

: ث» وللت كير َو « بير ». روه اساي 
خمد“ متاه إلا آنه قال : قَلْتُ: َعَم جَعَلْتُ مالي كله في المََرَاءِ 
والمَسَاكين وان السبيل. 

وَهُوَ دليل عَلّى تشخ وْجُوب الوَصِية لِلافْرَبينَ . 

-٩‏ وَعنْ آٻي الدَردَاءِء عر عن التي ي قال: إن الله صَدقَ عَلْيكٍ 
ل أموالک عِنْدَ واک زا في حَسَتَاكمْ؛ لِيجَعَلَها لَك رياه في 
ن غْمَالِكمْ . روه الدَارفطنه . 

حديتٌ أبي الذرداء أخرجة أيضًا أحمدٌ". وأخرجة أيضًا البيهقيْ» وابنُ 
ماج“ والبرًارٌ من حديث أبي هريره بلفظ : « إن الله تصدَق عليكم عندً 
موتكم بثلثِ أموالكم زيادة لكم في أعمالكم ». قال الحافظ : وإسنادة 


(۱) آخرجه: احمد (۱/ .)۱۷٤‏ والنسائی .)۲٤۳/٣(‏ 

ES AAO DED‏ اا تن ل ول من ديت این الدرداء کا 
MES O o E‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۷۹۷/٥(‏ 

() اخرجه: البیهقی ۲۹۹/7)› وابن ماجه (۷۰۹). 

جا اا ر فا ا وا و ا هو 
سهل بن سعد» فهو تابعي لا صحابي» فلا بد من ذکر معاذ. 


1A A1 کتاب الوصايا‎ 


ضعيفٌ» وأخرجة أيضًا الدّارقطنئ”“ والبيهقَيُ من حديث أبي أمامة بلفظ : 
« إِنّ الله تصدَّقَ عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل 
اا و ر إسناده إسماعيل د بنْ عياش وشيخه عتبة بن حميد 
فا وروا " العقيلى في « الضعفاء " “ عن أبي بكر الصديت» وفي 
إسنادو حفص بِنٌ عمرّ بن ميمونٍ وهو متروك. وعن خالدِ بن عبد الله السلميّ 
عند ابن بي عاصم» واب السّكنٍ» وابنِ قانع ؛ وبي نعيم؛ والطبران و 
مختلف في صحبته» e e‏ وقد ذكرً الحافظٌ في 
« التلخیص »“ حديتٌ أبي الدّرداء و 

توله: ( غضوا) بمعجمتین أي : نقصواء « ولو » للتمني فلا تحتاج إلى 
جواب» أو شرطيةٌ والجوابُ محذوف» ووقعَ التصريح بالجواب في رواية ابن 
أبي عمرَ في «مسنده» عن سفيان بلفظ: «كان أحبٌ إلى »» وأخرجه 


هو 


الإسماعيليٰ من طريقه ومن طريتق أحمد بن عبدة عن سفيان» وأخرجه من 
طريق العبّاس بن الوليدِ عن سفيان بلفظ : « كان أحبّ إلى رَسول الله بإ ». 


قوله: ‏ إلى الربع » زاد أحمدٌ" : «في الوصيّة »» وكذا ذكرَّ هذه الرّيادة 


.)٠١١ /٤( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل : الذي في «التلخيص› : وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي . 

(۳) أخرجه: العقيلى فى «الضعفاء» .)۲۷١ /١(‏ 

)4( یی ا ای وی ا 

. )۱۹١ /۳( » التلخیص‎ « )٥( 

)٦(‏ حاشة بالأصل : في «الفتح» : زاد الحميدي : في الوصية» وكذا رواه أحمد عن 
وکیع › عن هشام بلفظ فظ : «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية) 
الحديث . 


۳V4‏ المجلد السابع 


الحميدى . قوله: « فلن رَسول الله يله » هو كالتًعليل لما اختارة من القصان 
عن الثلثِ» وكانّةُ أخذٌ ذلك من وصفه بيا لللث بالكثرة. 

توله: « والقّلثُ كثيرٌ » في رواية مسلم : « کثيرٌ - أو کبير » بالشَكُ هل هو 
بالموحدة أو المثثة» والمرادٌ أله كثيرّ بالسبة إلى ما دونة. 

وفيهِ دليل على جوازٍ الوصيّة بالثلثِء وعلى أن الأول أن ينقص عن 
eal‏ وهو ما يبتدرهٌ الفهمٌُ . ویحتملٌ آن يكو لبيانِ 
NSE SOE ET‏ 
غير قليل . قال الشافعي : وهذا أولى معانيه» يعني أن الكثرةٌ أمرٌ نسبي» وعلى 
الأول عول ابنْ عباس كما تقدَم» والمعروف من مذهب الشافعي استحبابُ 
التقص عن الثلث. وفي «شرح مسلم “ للّوويّ: إن كان الورثة فقراء 
استحبٌ أن ينقص منه» وإن کانوا انا فلا. 

وقد استدل بذلكٌ على آنا لا تجوز الوصيَةٌ بأزيد من الُلثِ. قال في 
« الفتح »: واستقرً الإحاعٌ على منع الوصيَّة بأزيدّ من الُلثِ» لكن اختلفَ 
TT TE‏ 
وجو له الّيادة الحنفيَةٌ» وإسحاق» وشريك» وأحمدُ في رواية» وهو قول علي 
وابن مسعودٍ. واحتجُوا بان الوصيَةَ مطلقة في الاآية فقيّدتا السنَةَ بمن لا وارتُ 
له فقي من لا وارك له على الإطلاق» وحكاه في « البحر “عن العترة. 
(1) حاشية بالأصل : كلام الحافظ على حديث سعد الاآتي لا على حديث ابن عباس فهو 


يحمله عل ما دون التلت:. 


(۲) «مسلم بشرح النووي» /١١(‏ ۷۷). 
(۳) «الفتح » )٤( .)۳۹۹ /٥(‏ «الببحر» .)١٠١٤/١(‏ 


کتاب الوصايا Vo‏ 


تولے: « قال : الثلتُ» والثلتُ كير - أو كبير » يعني بالمثأثة أو الموحدة وهو 
شك من الرّاوي . قال الحافظ : والمحفوظ في أكثر الرّواياتِ بالمثلثة وقوله : 
« قال ٠‏ الثلك » بالأصب على الإغراء أو بفعلل مضمرٍ نحو عين الك وبالرّفع 
غل اه خم معدا محذوف أو مبتدأً خبر محذوف. 

ترله : ١‏ إك أن تذرَ » بفتح « أن » على التعليلء وكا عل الط 
قال الووئ: هما o‏ القرطبي : لا معن للشرط ها هنا؛ لاه 
TT N TT‏ 
رواةٍ الحديث بالكسر وأنكره ابنُ الخشاب. وقال: لايجورٌ الكسرُ؛ لال 
لا جوات له لخلو لفظ ( خير » عن الفاءِ وغيرها مما اث o‏ 
وتعقَبَّ بأنَهُ لا مانع من تقديرها كما قال ابن مالك. 

توله: « ورثتك » قال ابن المنيّر : إِنّما عبر له بي بلفظ الورثة ولم يقل: 
بنتك» مع آنه لم يكن له يومثلٍ إلا ابن واحدةء لكونِ الوارث حينئلٍ لم يتمق ؛ 
لأن سعدا إنّما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتَّى 
ترثه» وکادٌ من الجائز أن تموت هي قبلة» فأجابة ية بكلام كلْيّ مطابق لكل 
MR Sg E‏ 

وقال الفاكهي شارخ « العمدة»: إِنّما عبر بيا بالورثة؛ لاله اطلعَ على أل 
امع ا ل اد ا ل 
أربعة نين . انتهى. وهم عامرْ» ومصعبٌ» ومحمد» وعمرٌ» وزاد بعضهم : 
9 


إبراهيمَ » ويحيى» وإسحاق» وزاد ابن سعد ': عبد الله وعبد الرّحمن»› 


(۱) «الطبقات» (۳/ ۱/ 4۸-۹۷)ء وقارن بما فيه» ففيه نوع اختلاف. 


۳۷٦‏ المجلد السابع 


وقمرا وقمرانة. :وضالحاة ,وغثمان» :وأساق الاصغرة وعم الاضصع 
وعميرًا مصعْرّا» وذكرَ له من البناتِ ثنتي عشرة بنتًا. قال الحافظ ما معناه: إر 
ف كان لشع وف اله رة 2 ا ا 
منهم هاشم بنُ عتبة وقد کان موجودا إذ ذاك. 

توله : « عالة » ائ فقراءَ» وهو جمع عائل: وهو الفقير› والفعل منه عال 
يعيل : إذا افتقر. ترله: ( یتکقفونٌ الاس » آي : يسألونہم بأكقهم» 4 ال 
تكمَفَ الاس واستكفٌ إذا بسط كقَةُ للسُوالٍ» أو سألّ ما يكف عنهُ الجوع» أو 
سأل كفافًا من طعام . 

ET‏ دفي هذا الحديث تقييد مطلق القرآنِ بالسئَة؛ لابه 
با ل ین بَعَدِ وة وی ا دنه [الساء: ]١١‏ فاطلىَ وقّدت 
I‏ 

قال في « الفتح »" : وفيه أن خطابَ الشّارع للواحِ يعم من كان بصفته من 
ا ل العلماءِ على الاحتجاج a‏ وإن كان الخطات 
E e Ey‏ 
في مثل حال ممن يُحلّفٌ وارئًا ضعيمًا أو كان ما يُحلْمةُ قليلا. 

وفي حديث أبي الدّرداء وما ورد في معناهُ دليل على أن الإذدً لنا بالَصرُفِ 
في ثلث أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطافِ الإلهيّة بنا والتكثير لأعمالنا 
الصالحةء وهو من الأدلّة الدَالّةَ على اشتراط القربة في الوصية . 


.)۳٦۸ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب الوصايا VY‏ 


۷-وَعَنْ عرو بن حارج : أن التي بي حَطْبَ على اه وَأ 
as aes‏ ون لامها يَسِيل بين كتفي فَسَمِعْن 
قول إن الله قد أغْطی كل ذي حى حَقَه َا وَصِيَةً لوارث ». روه 
الْحَمْسَةٌ إلا آبا دود وَصَحَحَة التَرْمذِى . 

۸- وَعَنْ پي مام قال: سَمِعْتُ الى : يَفُولٌ: « إن الله قَذ 
اغطی ل ي ع نة لا مب لوار ث». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التائ" 


م اسا 


0۹~ وعن ابن عبا قال : قال رَسولٌ الله بلا : 7لا تور وَصِيَةَ 
لوارث إلا أن يَسَاءَ الْوَرنة e‏ 

YOY ۹‏ وَعَنْ عَمُرو بن شَعَيْب» عن ابيد عن جده: أن اتی بيا قال : 
« لا وَصِيَة لِوًارث إلا أن يُجيرَ الْوَرَنةّ ». رَوَاهُمَا الدَارفُطنئ” . 

حديتُ عمرو بن خارجةٌ أخرجة أيضا الدارقطنيٌ والبيهقي . 

وحديتٌ أبي أمامةً حسَنةُ الترمذي والحافظ. وفي إسناده إسماعيل بن 
عياش» وقد قو حديثة إذا رو عن الام جاعةٌ من الأئئة منهم أحمدُ 
والبخارى› وهذا من روایته عن لاف ؟ ن رواه عن شر حبیل بن مسلم 
وهو شاميٌ ثقة» وصرَحَ في روايته بالتحديث . 
(۱) أخر جه : ا C(YT COTTA CAY CIAT/)‏ والترمذي )1۲1( والنسائي 

.)۲۷۱۲( ماحه‎ OE 
والترمذي (۲۱۲۰)» وابن‎ (FO »۲۸۷۰( ا ا )¥0( وأو داود‎ (۲) 

ماجه (۲۷1۳). 


.)٩۹۸ /٤( » سنن الدارقطني‎ « )٤( .)٠١١ /٤( » سنن الدارقطني‎ « )۳( 
.)۲٦٤/٦( والبيهقي‎ »)٠١١ /٤( أخرجه: الدارقطني‎ )٥( 


۴۸ المحلد السابع 


_ وحديتٌ ابن عباس حسَنةُ في « التلخيص »» وقال في « الفتح »: رجالة 
ثقاتٌ لكلّهُ معلول؛ فقد قيل : إن عطاء الذي رواهُ عن ابن عباس هو الخراساني 

ن ) IEE (۲) ١‏ و EP‏ ت 
[ وهو لم يسمع من ابن عباس ] ٠‏ واجرج نحو ه البخاري من طریق 
عطاءِ بن آبي رباح› عن 8 عا و قوقا: ل ا إلا ا فر 
وإخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآنٍ» فيكون في حكم المرفوع. 
وأحجة أا ابورواو ف الام "عن ويا عا ال ا 
ووصله تون چن راش عن عطاءِ» عن عكر مة» عن ابن عباس . قال 
وھ 


وخا مرو تن شعیت. قال فی « التلخيص »“': إسناده وأه. 


م 


(AJ. مه‎ 2 (Vv) e . ٠ 
وفي الباب عن انس عند ابن ماجه . وعن جابر عند الدارقطني وصوب‎ 
وهو عند ابن ا‎ EE راء وعن علي علده ا وإسناده‎ 


(۱) «الفتح » /٥(‏ ۳۷۲). 07ى اا 

(۳) حاشية بالأصل: ينظر في هذا فإن البخاري لم يخرح حديث ابن عباس هذا الذي فيه 
«لا تجوز وصية لوارث» بل أشار إليه في الترجمة كما ذكره في «الفتح» والذي أخرجه 
عن عطاء» عن ابن عباس هو أخر بلفظ : «كان المال للولد» الحديث» قال في 
«الفتح» : وهو موقوف إلخ ما نقله الشارح»› فلا يستقيم کلام الشارح . 

() «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷۲). 

.)۳٤۹( » أخرجه: ابو داود فی « المراسیل‎ )٥( 

.)۱۹۹/۳( » التلخیص‎ ١ )0 

(۷) اخرجه: این ماجه .)۲۷۱۴٤(‏ 

.)٩۷ /٤( أخرجه: الدارقطني‎ )۸( 


کتاب الوصايا ۳⁄۹ 


قال في « الفتح »"": ولا يخلو إسناد كل منها من مقال» لكل مجموعها 
يقتضي أن الخددك أصلا» بل جنح الشّافعيُ في «الأمٌ » إلى أن هذا المتنّ 
ال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من 
قريش وغيرهم لا يختلفودً في أن الب بلا قال عام الفتح : « لا وصيةً لوارثِ »> 
ويآثرونة عن حفظوء نه ممن لقوءُ من آهل العلم» افكات تقل كاد عن كال 
NEN MN E‏ 
متواترًا» قال: وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشَافعيّ أن القرآنَ 
ا ۰ 

قال الحافظ : لكر الحجَةّ في هذا إجاعٌ العلماءِ على مقتضاءُ كما صرح به 
لاف وغيرة: قال بوالمراة يدم ص وو الرارت عد الو أن 
الأكثرَ على أنها موقوفة على إجازة الورثة. وقيل : إنها لا تصح الوصيَةٌ لوارث 
أصلا وهو الظاهرٌ؛ لأ النَفيَ إمّا أن يتوج إلى الات والمراد لا وصية 
شرعيَةً» وإمًا إلى ما هو قرب إلى الذاتِ وهو الصحَه» ولا يصح أن يتوجَةَ ها 
E O TNT‏ 

وحدیث ابن عباس المذكورٌ وإن دل على صحَة الوصيّة لبعض الورثة مع 
رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أن اللي غير متوجْه إلى الصَحَةٍ بل هو 
متوجُة إليهاء وإذا رضي الوارث كانت صحيحة كما هو شأنُ بناءِ العام على 
الخاصض وركذا بخدت ورو م شح 


)1( ) الفتح « )0| .(TVY‏ 
(۲) «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷۲). 


TA‏ المحلد السابع 


وحکیٰ صاحب (« البحر ٠»‏ عن الهادي» والتاصر» وات طالب» 
وأبي العبّاس ااا ا و بقوله تعالی: کيب 
یک إا حص دكم الوت إن َك حًا أَلْوَصِيَةٌ لوكين ولان [البقرة: 
٠‏ قالوا: ونسخ الوجوب لا يستلزمٌ نسح الجواز. وأجابًَ الجمهور عن 
ذلك بان الجوارً أيضًا منسوخ» كما صرح بذلك حدیتٌ ابن عباس المذکورٌ 


في الباب. 


وقد اختلف في تعيين ناسخ آية الوصيّة للوالدين والأقربينَء فقيل: آية 
الفرائض . وقيل : الأحاديتُ المذكورة في الباب . وقيل: دل الإجماعَ على ذلك 
وإن لم يتعيّن دليله» هكذا في « الفتح »'. وقد قيل : إن اليه ممخصوصة؛ 
لان الأقربين E‏ آم لا a‏ 
الأقربينَ من الوصبَة على حالهء قاله طاوسن وغیره. 

توله: « وأنا تحت جرانا» بكسر الجيم قال في «القاموس »: جرال 
البعير - بالكسر - مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره. قوله: «( وهي تقصع 
برا » الجرَهٌ بكسر الجيم وتشديدِ الرَاءِء قال في « القاموس »: الجر - 
بالکسر -: هيئة الجر وما يفيض به البعيرٌ فيأكلةُ ثانية» وقد اجترً وأجرًء 
وال E‏ ہا البعيرُ إلى وقت علفه» والقصع : البلع. ال في 
« القاموس »: قصعَ كنع : ابتلعَ جرع الماءء والنّاقة بجرًعا: رذتها إلى جوفها 


.)۳۰۸/7١( «الیحر»‎ )۱( 
.(TVT /0) « الفتح‎ » (۲( 


کتاب الوصايا ۳۸1 


أو مضغتهاء أو هو بعد الدّسع وقبل المضغ» أو هو أن تملا ها فاهاء أو شدة 
المضغ . انتهێ. ترله: وان لغامها » اللام بعدها غين ا وبعد 
E DO‏ 
لزبده. قال: والملاغم: ما حول الفم. 

توله : « إلا أن يشاءَ الورثة » في ذلك رد على المزني وداود والسبكي حيتُ 
قالوا: إا لا تصحٌ O O A‏ 
بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا. 


ولكن في هذا الحديثِ وحديثِ عمرو بن شعيب المذكور بعده زيادة 
يتعيّنْ القولٌ با. قال الحافظ : إن صخت هذه الريادة فهى حجَة واضحة. 
واحتجُوا من جهة المعنى بان المنعَ إِنّما كاد في الأصل لحقّ الورثة فإذا 
أجازوه لم يمتئع» واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازةء فالجمهورٌ على 
أنهم إن أجازوا في حياة الموصي كان لهم الرْجوع مت شاءواء وإن أجازوا 
بعدّه نفذ. وفصل المالكية في الحياة بين مرض الموتِ وغيره» فألحقوا 
Ea O‏ 
الموصي» وخشيَ من امتناعه انقطاءٌ معروفه عنهُ لو عاش؛ فان لمثل هذا 
الرجوعَ. وقال الرّهري وربيعة: ليس لهم الرْجوعٌ مطلقا. واتفقوا على 
اعتبارٍ كونٍِ الموصى له وارثا يوم الموتِ» حتى لو أوصى لأخيه الوارث 
حيتٌ لا يكو للموصي ابنْء ثم ولد له ابن قبل موته صخت الوصيةُ للأخ 
المذكور» ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابنُ قبل موت الموصيى 


وصيَّة لوارث. 


بات في أن تبرْعات المريض من اثلث 


۱- عن اپي َي الْأَنْصَاريٰ: أن رَجُلا عق سنه أبْدِ عند مته 
ليس لَه مال عَيرَهُمْ اقرع بيهم رَسُول الله بل أَأعتَقَ انتين وَأرقّ 
عة . رَوَاهُ أحْمَدُ» وأو داو بمَعاهٌ» وال فيه : « لو شَهذئه قَبْلَ 

1۲-“وَعَن عِمْرَانَ بن حْصَين: أن رَجُلا تق سِئَةَ ممل وكين لَه عِندَ 
مته لَمْ يكن لَه مال يرهم قَدَعَا هم رول الله بلا فَجَرَامُمْ آنا ن 


َّ ي 


أقرَعَ بينَهُم » فأاعتق انين وَأ ر وَقَالٌ لَه قًوْلا شَديدًا . روه الْحمَاعة 


عراب غو و ا ما ص ال : ‹ َو ا ذلك؟! و 


عَلمُتا إن سَاءَ الله ما صَلينَا عليه ». فرع بيهم فَأعتَقَ تق مِنْهُمْ انين وَأرَقَ 


سے 


ن سر و ۶ E‏ 
1 رواه احمد 


روم 


(۱) أخرجه: أحمد »)۳٤١ /٥(‏ وآبو داود .)۳۹٦۰(‏ 

0 مسلم (/ 4۷).» وأحمد ۲1/6٤)ء‏ وآبو داود (۳۹۵۸» ۳۹۵۹)» 
والترمذي »)۱۳٣٤١(‏ والنسائي (/)» وابن ماجه .)۲۳٤١(‏ 

ED N OD 


کتاب الوصايا TAY‏ 


حديتُ أبي زيل أخرجة أيضًا ا وسک ن ابو داو والمندری» 
ورجال إسناده رجال الصحيح . 

قرله: ‹ ا عتقَ ستَّة أعبدِ عند موته » قال القرطبى : ا 
مرضه. ترله: ( فأقرع بينهم » هذا نص في اعتبار القرعة شرعاء و ا 
لمالك والشافعىٌ وأحمدَ والجمهور على أبي حنيفة حيبت يقول: القرعة من 
Cs a a‏ 
ولا يقرع ينهم › وبمثل ذلك قالت الهادوبة. 

ترله : ١‏ فأعتق اثنين وأرّق أربعة » في هذا أيصًا حجَة على أبي حنيفة ومن 
معهُ حيبُ يقولودً: يعتقود جِيعًا . قال ابن عبد ابر : في هذا القولِ ضروبُ 
من الخطاً والاضطراب. قال ابن رسلادً: وفيه ضر كثيرّ؛ لان الورثة 
لايُحصَلٌ لهم شيءٌ في الحالٍ أصلاء وقد لا يُحصَلٌ من السعاية شيءٌ أو 
يُحصَلٌ في الشهر خمسة دراهمَ أو أقلٌ» وفيه ضررٌ على العبيدِ لإلزامهم السعاية 
من غير اختيارهم . 

قوله: « لو شهدته قبل أن يُدفنٌ »إلخ . هذا تفسيرٌ للقول الشديدِ الذي أ 
في الرّواية الأخرىء وفيه تغليظ شديد وذمٌ متبالعٌ» وذلك لأ الله سبحانة لم 
بان ريق اصرف إلا ف الت ودا ترف ن اکر م کان سالا 
لحم الله تعالى ومشابها لمن وهب غير ماله. 

ترله : « فجرَاهم » بتشديدِ الاي وتخفيفها لغتانِ مشهورتانِ أي : قسمهم› 
وظاهره أنه اعتبرَ عدد أشخاصهم دون قيمتهم» وإلّما فعلّ ذلك لتساويم في 
)١(‏ أخرجه: النسائي .)٤4٥٤(‏ 
CTA OS ED‏ 


۳A٤‏ المجلد السابع 


القيمة والعدد. قال ابن رسلا : فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم 
بالقيمة مخافةً أن يكو ثلثهم في العددٍ أكثرّ من ثلث الميْتِ في القيمة. 

قوله: « رجلة » بفتح الرًاء وسكونِ الجيم جم رجل. ترلےہ: ما صلینا 
عليه » هذا ld‏ الال E‏ المتقدمة. 

اعدو غا ات ارش ا دو ول کات 
منجزة في الحال ولم تضف إلى ما بعد الموتِ» وقد قدمنا حكاية الإجماع على 
ا و ا 
n‏ 

واختلفوا هل يُعتبرٌ ثل التّركة حال الوصيَّة أو حال الموتِ؟ وهما وجهانٍ 
للشافعيّة أصخهما الثاني › وبه قال أبو حنيفة وأحمد والهادوية» وهو قول على 
تيه »> وجماعة من التّابعينَ . وقال الأول مالك» وأكثرٌ العراقيين٤‏ والخعي› 
وعمر بن عبد العزيز» وتمسّكوا بأن الوصيَةَ عقد» والعقوذ تعتبرٌ بأوّلها» وبأنه 
لوتر أن تضدى كلك ماله اغ ذلك محال ار فاا .واجبب بان الوضة 
ليست عقدًا من كل وجه» ولذلك لا يعتبرٌ فيها الفوريّة ولا القبول وبالفرقِ بين 
النّذر والوصيّة بأنها يصح الرْجوعٌ فيها واللّذرُ يلزمُ» وثمرةٌ هذا الخلافِ تظهرُ 
E‏ 

NEE REO UNA 
دود ما خفي عليه» أو جد له ولم يعلم بهء وبالأولِ قال الجمهورء وبالاني قال‎ 
مالك وحجَةٌ الجمهور أله لا يُشترط أن يستحضرَ مقدارَ المال حال الوصيّة‎ 
اتفاقًاء ولو کان عالمَا بجنسه فلو كان العلمُ به شرطًا لما جار ذلك.‎ 


كتاب الوصايا Ao‏ 


40 


ياب وَصية الْحَرْبى إدا اسل وره هَل يجب تنفيذها 


2 
1 


عاص بن وائل 


ء س ء 8 o”‏ م چ a 7 o eK‏ چ ص ا i: ‫ِ Xf‏ 


eT e n 0 AT 
عن عمرو بن شُعيْب › عن ابيه› عن جده.‎ - ۲٣ 


عَمُرّو أن يَعْقَ عله الخُمُسينَ البَاقية› فُقّال: يا رَسُول الله إن بي زی 
بعق مائة بء ون هشَامَا أعَقَ عَلهُ حَمْسِينَ رَه وَبَقيث حَمْسُون رقب 


أقأعَتقٌ عَنه؟ قال رَسول الله ية : « لو كان مُْلمَا َأعَفْتْمُ عه أو 
لدم عَنْهُ أو حجَجمْ عَلْهُ بَلَعهُ ذلك » . روَا ا 
احا E E‏ المنذري إلى الاختلاف في حدي: 
عمرو بن شعیب» RG ea‏ 
الحسن› وقد صح له الترمذي هذا الإستاد غد خاد ۰ 
والحديتٌ يدل على أن الكافرً إذا أوصى بقربة من القرب لم يلحقة ذلكّ؛ 
لأ الكفرَ مانعٌ» وهكذا لا يلحقةُ ما فعلةٌ قرابتةُ المسلمونً من القرب كالصًدقة 
والحجٌ والعتق من غير وصيَّة من » ولا فرق بين أن يكو الفاعلٌ لذلك ولدًا أو 
غیره. 
وليس في هذا الحديث ما يدل على عدم صحّة وصيَة الكافرء إذ لا ملازمة 
بين عدم قبول ما أوصى به من القرب وعدم صكَة الوصية مطلقًاء نعم فيه دلي 
آنه لا يجب على قريب الكافر من المسلمينٌ تنفيذ وصيته بالقرب. 
(۱) اخرجه: أحمد (۱۸۱/۲)» وأبو داود (۲۸۸۳). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۳۸٦‏ المحلد السابع 


ی e E‏ يعني الوصية eT‏ 
مانم 


ر د REE EEA‏ 
باب الإيصاءِ يما يدخله النيابة مِنْ خلافة 
عتا وَمُحاكمَة في َس وَعَير, 

0 ى م 


٣٣٣‏ ڪَن اڼن عُمَرَ ٿالَ: حَصَزث اي جين أصِيبَ انوا عَلَيِ 
وَقًالوا: جاك الل را فال ا ل 
تحَمَلْ مركم حَيا وميا لوَذت أن حَظي ينها اْكَفاف لا عَلّيّ ولا ليء ن 
خف نقد استَخلفَ مَنْ هُو حير مِئي» - يعني : ابا بکر 


م م ھ2 


ري = يعي رول الله ل. قال عَبْد 


فَعَرَفْتُ نه حينَ كر رَسول الله کل عي ير مشستخلف . متفق # 


سے سر وھ ٣‏ 


--٥‏ وَعنْ عاش : أو عبد بن رَمعَةَ وسعد بن بي وَنَاصِ اختَصَمَا 
إلى التي ياء في ابن َة رَمْعَةء فَقَال سَعْدّ: يا رَسُولَ الله أوْصاني أخي 
إا قَدِمُْتُ أن أنظرَ ابن أمَة رَمُع بض ِن ابني» وَقال ابن رَمْعَةً: : أخي 
ا آي لِد على فراش آپي» رای لبن لا شَبها يتا عة بعنْبةء قال : 
« هو لك يا عبد بن رَمْعَةء الوَلَدُ لِلفِرَاش› واحتجبي مِنه يا سَوْدَةَ ». روَا 


.)١°۷/١( «البحر»‎ )١( 
۰ CN ومسلم )7/ €( واخهل‎ (۱١*١ /۹( أخرجه : البخاري‎ (۲) 
(0 ۹£ 1۹1 /۸( (4 /6( CT 1° /۳( » صحيح البخاري‎ « (۳) 


کتاب الوصايا TAY‏ 


مه أَوْصَت أن يُعْتَقَ عَنْهّا 
رَقَبة مُؤْمِنَةء فَسَألَ رَسول الله ية عَن دَلِكَ فَقَالَ: عِنْدِي جَاريَةٌ سَودَاءُ. 
فقّال: «ائت بها ». فَدَعَا بها فَجَاءَث. فال لَها: « من رَبُك؟ » قَالّث: 
الله . قال : « مَن آنا » قَالَّثْ: أنْتَ رَسُولٌ الله . قَالَ: « اعَتفُها فَإِنَها موْمنَةٌ ». 


و و 2 ّم ۱ 
رواه احمد» والنسائ 


ا * 


حديث الشريدِ رواه النسائيٰ من طريق موس بن سعيِ وهو صدوق لا باس 
Ee a‏ 

ترله : « فقد استخلف من هو خير مني » استدلٌ ذا المصنّف على جواز 
و ی الا ولا ا 
والاختيارُ في جيع الأزمان» وذهمت الغترة إل أن طرنقهاالدعرة وللكلام في 
هذا محا اخرَ. 

ترله : « أنه دوکر ل َة غير مستخلف » يعنى اه سيقتدي 
برسول الله ي في ترك الاستخلافِ ويدعٌ الاقتداء بأبي بكر وإن كان الكل 
غ جا و ا ل ا ا ا م ا ا 
في الفعل . 

توله: «وعن عائشة: أن عبد بن زمعة »إلخ . ا الكلام على هذا 
CON E E E E O ET‏ 
هنالك وهو الموضع الذي يليق به» وإنّما ذكرهُ ها هنا للاستدلال به على جواز 


0ج اند 4-7/7 والساتے (0 7 €8 : 
(۲) آخرجه: آبو داود (۳۲۸۳)؛ وابن حبان (۱۸۹). 


TAA‏ المحلد السابع 


الإيصاء بالتيابة في دعوى النسب والمحاكمة» ووجة ذلك أن الي ية لم نكر 
عل سعد بن آبي وقاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك» ولو كانت التيابة 
TTT‏ 

توله : « وعن الشريدِ بن سويد » إلخ . استدل به المصّف على جواز النيابة 
a E TT E NNE‏ 
ذلك لا يجوز ولو کان غير جائز لبيّنةُ لما تقرَرَ من عدم جوازٍ تأخر البيانِ عن 
وقتِ الحاجة. ۰ 

تولے: « فقال لھا : من ربك »إلخ . قد اكتف الب و E‏ 
في كونٍِ تلك الرّقبة مؤمنةء e E‏ 
معاوية ‏ بن الحكم السلميّ عند مسلم ' وکر . ومنها : عن رجل من الأنصارِ عند 
أحمد. ومنها: عن أبي هريرةً عند أبي داو E‏ اج 
الغسال في « كتاب الس ». وعن ابن عباس عند الطبرانيٰ وغيرِ ذلك . 


ا ٠ة‏ م لاي و A‏ 
Sa r‏ يعيیس ٥‏ 


۶ ه ة ت ا ِو و ا 8 ا‎ ~ 2 
E e E E E e E E 


(۱) اخرجه: مسلم (۲/ ۷۱-۷۰)» وأبو داود »)4۳١(‏ والنسائي (۳/ ٤۱۸-۱)ء‏ وأحمد 
.)6٤۷ /٥( .)۲ /۳(‏ وابن خزيمة .)۸0٩۹(‏ وابن حبان .)۱٣٥(‏ 

(۲) اخرجه: ابو داود »)۳۲۸٤(‏ وأحمد (۲۹۱/۲)» وابن خزيمة (۱/ »)۲۸٦-۲۸۵‏ 
والبيهقي 


eT‏ ا ور ا کک 


كتاب الوصايا ۳۸۹ 


كيف فعَّما؟ أتخائان أن تَكونا قَذ حَمَمْمَا الأَرْض ما لانُطيق؟ قالا: 
حَملَاما مرا هي لَه مُطيقَة E r‏ قال : انظرَا اک 
حَمَلممَا الأزْض ما لاتُطيق. ال : الا: لا. ققَال عُمَرّ: لن سَلَمَني الل 
E A‏ فما أَتَّتْ 
TNT‏ ين الصَفين قال :. استَووا» n.‏ 
خللا تدم وكير وَرْبّمَا قرأ سُورَة يُوسّفَ أو انحل أو تخو دَلِكَ في الرَكَمَةٍ 
الأول حى يتمع الاس فما هُوَ إلا أن كر فَسَّمعْته يَقُولٌ: لني - أو 
كني - الَْلْبُ جين طَعَتَهُ فَطَارَ الْمِلْحُ بکين دَاتِ طرين لا يمر عَلَى 
e E‏ 
ا ر نة 

وتال عَمَرُ يَدَ عَبْدِ الرّخمَن بن عَؤفِ فَقَدَمَهُ» فَمَنْ يلي عُمَرَ فَقّذ رَأى 
صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يقُولونً: سبحا الله سُبْحَانَ الله كَصلّى به 
عَبْد الرَحمَن صَلاة حَفِيفة› لما انْصَرَفوا قَال: يا ابن عَبّاس» أنظرْ مَنْ 
قتلني . فجَال ا E‏ غلام المغيرَة» فقال: الصََعٌ؟ قال: 
تَعَمْء قال: قات الله لقَد أمَرْثُ به مَعْرُوفاء الْحَمْدٌ لله ٠‏ الذِي لم يَجَلَ 
منيتي يڊ رَجُل يدعي الام 
بالْمَدِينَة وکانّ اعباس أَكََرَهُمْ رَقيقًا. قال : إن شِفْتَ فَعَلْتُ - أيْ: إ 


4۰ ) ا | Sk‏ السابع 


Ps ۴۶‏ سے ت 2 ر 5 رت 2 ت ہے د 
شت فتلا - قال : کذیت ۰ تعد ما تکلموا بلِسانکم› وصَلوا قبلتکم› 


فاختمل إلى بيه فَائطلًفتا مَعَه» وَكَأنٌ الاس لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبة قبل 
ا َال بَقُولٌ: حاف عَلَيهِ. اي بط قر فرع بن جز ٤‏ 
آي بب شرب َرَج ِن جُزجهء عَلِمُوا أنه ميت فدحلا عَلَيهِ وَجَاءَ 
الاس يذ ون لي وَجَاءَ رَجُل شاب فَقَالَ : ابيز يا أيبر اومن ن 
الله لك من صَخبة رَسول الله كلا ودم في السام ما ُڏ عَلِمْتَ» نم 
وليت فَعَدَلْتَ› ا قال : وَدذْتُ َلك كَمَاقا لاعلى ولا لي. لما 
افر إا إرَارُه يمس الأرْض. فَقًال: رُذُوا عَلَىَ الْعَُام. ثَال: يا ابن أخي» 


ر 


ازفْع توبك ؛ e e‏ 
رانين َا وتخو EE‏ فلل لک فر رین نوی ورل 
فسَلّ في بني عدي بن كب فان لم تَفِ الهم فَسَل في فرش 
i E‏ اد عَنّي هَذًا الْمَال» انلق إلى عَائنَة د آَم الْمُؤْمِنينَ 
2 عَلَيكم عَم السام ولاتقَلْ مير الْمُؤْمنينَء َإِئي لَْتُ ايوم 
مرا فل : يَستَاذْنُ عمر بن الْخْطاب اد دفن مع صاحيه. 
لم واستأذن» ن دحل عَليها فُوَجَدَمَا قاعدة د ققال: يقرا عُمَر بن 
َخُطاب عَلَيْكمْ السلا سان اَن ذفن مع صاحب. َقَالَّتُ ٠‏ كنت اريه 
لتفيي» وَلأوثره به الوم على تفي 


(۱) في البخاري : «أو نحو ه) . 


کتاب الوصایا ۳۹۱ 


لما اقل 0 ها عَبْد الله بن عُمَرَ قذ جَاءَ . َال : ازفُعُوني. فَأَسَْدَه 
رَجُلٌ اله فَقَال: ما لَدَبْكَ؟ قَالَ: الَذِي تحب يا أميرَ الْمُوْمنينَ؛ آذِنث. 
َال : الْحَمْدُ لله ما کان شَيءَ أَمَهَ ِي ِن ذلك إا فضت فُاخملونيء 
: ۾ َل ل يِن عُمَرُ بن الْحَطّاب» ِن ّث لي تَاخِلُوني» ون 
ردني فَردوني إلى مَقًابر المُبْلِمِينٌ. 

وَجَاءَث آم الْمُْمبينَ حَفْصَةُ وَالَسَاءُ تير تنبعهاء فَلَمَا رَأينَاها فُمْناء 
O E GAT‏ الرَجّال َوَلْجَت داخلا لَهُمْء 
فُسمغتا بُکاءهًا من الاخل» فَقَالُوا: أوص تا أَمِيرَ الْمُْمبِينَء اسْتَحْلِف. 
قَال: ما أجد أَحَقَّ بهذا الأَمر من هَولاءِ التفر - أو الرَْط - الذِينَ توفي 
رَسولٌ الله 4 عَهُمْ وهو عَلْهُمْ راض . فسَمى عَلياء وَعثْمَانّء والربَيرَء 
وَطَلْحَة» وَسَعْدَا» وَعَبْدَ الرَخمّن» وال : يَشْهَدكمْ َد الله بن عُمَرَ ولیس 
له من الأمر شىء كهيئة التَعْريَة لَه فَإِن أصَابَت الإمْرَةَ سَعْدَا فَهُوَ دَاك. 
إلا تن به يكم ما مر إل َم أعرلة من عَجز ولا خياة. 

قال : أوصي الَخَلِيقَة من بَعْدِي بالْمُهَاجرينَ الأَوَلِينَ أن يَعْرفَ لهُْْ 
حَقَهْمْ» وَبَحْفط لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأوصيه بالْأَنَصَار حيرا الَذِينَ َبَوغوا الدَارَ 
الابما من لهم أن يبل من مُخنهم» ون بعفى عَن ينيم وَأوصيه 
غل 2 تہ رذ السلا وجب ال 
لا ي نهم إلا قضْلهُمْ عَن رصَاهُمْء | بالأعْرّاب حيرا ا 
اض عرب وماد لإشلام» ا و ي ماله SS‏ 


( 0 فى البخارئ: وال اغلا 


۳4۲ المحلد السابع 


راهم وَأوصِيه بِمَة الله َة رَسُوله أن يوهي لَهُمْ بعَهْدِهمْ وان قال 
من وَرَاعَمُمْ» ولا بكلفُوا إلا طاقَتَهمْ. 


o7 ^” م‎ 


لما قيض ڪَرَجتا به انطلّفتا تَنْشِي» فَسَلمَ عبد اله بن مر قال : 
يِن عُمَر بن الْحَطًاب. قالّث: أَذخلوة. تأجل » فَوْضِعَ هُتالك مَعَ 
صَاجبَيه» فَلَمّا فرع مِن دَفنِهِ اجْتَمَح هَوَلاءِ الرَهْط . فَقَالَ عد الرخمَن 
اجِعَلوا مركم إلى َة مِنْكمْ. كَقَال الرَبَيرُ: قذ جَعَلْتُ آمري إلى علي . 
قال طَلْحةً: قذ جَعَلت أمْري إلى عُْمَانَ. وَقَال سَعْدّ: قذ جَعَلْت أمْري 
ّى عَبْدِ الرّخمَن بن عَوفِ. فَقال عَبْدُ الرَحمَن بن عَوفي: أيْكمَا برأ مِنْ 
هذا الْأمر فَتَجَعَلَهُ ليه وَاَللَهُ عَلَيْه والإشلام لَنْظْرَنٌ أفضَلَهْ في تفه 
سكت الشَيځًان. قال عَبْدُ الرَخمَن: أفتَجعَلُوئة إلى الله عَلَيّ أن لا آلو 
عن أَفْصَلِكْ؟ قَالا: َعَم . َأَحَدَ بيد آَحَدِهمْ فال : لَك مِن قَرَابَة رَسُول الله 
ية وَالْقَدَم في السام ما قذ عَلِمُت. الله عَلَيْكَ لين مرك لتَعْدِلَنَء وَلَينْ 
مرت عُْمَانَ لََسْمَعَنٌ وَلَنطِيعَنّ. فم حلا بالآخر َال لَه مْلَ ذلك فلم 
اید الميَافَ ال : a‏ فبَايَعَهُ وبَايَعَه “ على عَلِيّ٬‏ وولج هل 
الدّار فَبَايَعُوه. روَا البْخاري” 


قذ تَمَسَكٌ به مَن رَأى لِلْوَصِيّ وَالْوَكيل أن يُوکاد. 


توله : عن مرون ون٠‏ هو الأودى› وهدا الحديث رواه عن 
عمرو بن ميمونِ حاعة. قوله: « قبلّ أن يُصابَ بأبّام » أي : أربعة كما بين فيما 


(1) فى البخاري : «(وبايع له عليٰ) . )۲( ( صحيح البخاري » (/ ۱۹). 


كتاب الوصايا ۳4۳ 


بعد. توله: «بالمدينة » أي: بعد أن صدرَ من الحح. توله: «أن تكونا 
حملتما الأرض ما لا تطيق » الأرض المشار إليها هى أرض السّوادِ» وكانَ عمرٌ 
بعثهما يضربانِ عليها الخراجّ وعلى أهلها الجزية كما بين ذلك أبو عبيدِ في 
« كتاب الأموالِ » من رواية عمرو بن ميمونٍ المذكورٍ؛ والمراد بقوله: « انظرا» 
أي : في التحميل» أو هو كناية عن الحذرٍ؛ لاه يستلزمُ الَظرَ. 

توله: (قالا: حملناها أمرّا هى له مطيقة › في رواية ابن أبي شيبة» عن 
محمد بن فضيل› اد ا فال اة ر ل شت لا صت 
أرضي - آي : جعلت خراجها د ضعفين - وقال عثمان بن حنيفِ : لقد حملت 
N‏ ( إن عمرَ قال لعثمالً بن حنيفِ: 
لئن زدت عل کل راس درهمينِ وعلیٰ کل جريب درهما وقفيرا من طعام لأطاقوا 
ذلك . قال : : نعم). . قرله : « إني قائم » آي : : في الصف ننتظرٌ صلاةَ الصبح . 

توله : « قتلني - أو أكلني - الكلبُ حينَ طعنة » في رواية أخرى : (فعرض 

له آبو لؤلؤةً غلامٌ المغيرة بن شعبة» فناج عمرَ غير بعيِ ثم طعنه ثلاث 
طعناتِ» فرأيت عمرَ قائلا بيده هكذا يقول: دونكم الكلبُ فقد قتلني » واسم 
أبي لؤلؤةً فيرو . وروی ابنُ سعد پإسنا صحيح إلى الرْهريّ قال : « كان عمرُ 
لايأذد لسبي قد احتلم في دول المديتة حن كنب المغيرة ب شعبة وهو عل 
الكوفة بذك له غلاما عنده ضاء وستاده أن تله المدنة» وقول إن 
عند أعمالا تفع الاس إِنَه حداد نقاش نجُارء فأذنَ له فضربَ عليه المغيرة 
كل شهر مائة» فشكا إلى عمرَ شدةٌ الخراج» فقال له عمرٌ: ما خراجك بكثير 
BM GE E‏ 
ألم أحدث أك تقول: لو أشاءُ لصنعت رحا تطحنْ بالرّيح» فالتفتَ إليه 


إن 


۳۹٤‏ المجلد السابع 


عابسًا» فقال: لأصنعنٌ لك رحا يتحدت الاس ہا. فأقبل عمرٌ على من معه 
فقال: توعّدني العبدٌ. فلبت لياليّ ثم اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه 
وسطةُ» فكمنَ في زاويةٍ من زوايا المسجدِ في الغلس حى خرجَ عمرُ بُوقظ 
الاس : الصلاة الصلاة". وكا عمرٌ يفعل ذلك فلمًا دنا من عمرٌ وثبٌ عليه 
فطعنة ثلاث طعناتِ إحداهنٌ تحت السرَةٍ قد خرقت الصفاقَ وهي الى قتادة. 

وترله : « حت طعنَ ثلاثة عشرَ رجلا » في رواية ابن إسحاق : « اثني عشر 
اود الت کر وراد ان e‏ إبراهيم م هى عن 
عمرو بن ميمونٍ :٤‏ وعلی عمرَ إِزار أصفرٌ قد رفعةُ على صدرهء فلمًا طعنَ 
ال وان ار آل قد | مورا [الأحزاب: ۳۸]. ترله : ( مات منهم تسعة» 
أئ اوغاش الباقون: قال اط : وقفت من أسمائهم على كلب بن الک 
الليثيّ . 

تله : « فلا رأ ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسًا » وقعَ في « ذيل 
اللاستيعاب » لابن فتحولًٌ من طريتي سعيدِ بن يحي الأمويّ قال: حدثنا ا 
حدثني من سمعَ حصينَ بن عب الرّحمن في هذه القصَةَ قال : « فلمًا رأى ذلك 
رجل من المهاجرين يقال له: حطانٌ التميمى اليربوعىُ » فذكرّ الحديت . 

وروی ابنُ سعد باسنا ضعيفب منقطع قال : « فأخدً أبا لؤلؤة رهط من قريش 
a e PD E ge‏ 
)١(‏ حاشة بالأصل : عبارة «الفتح» : «الصلاة الصبح» في رواية E‏ وليس فيها 


الصلاة «الصلاة» ولا في غيرها. 
(۲) في «الطبقات» (۳/ )٠٠۲ /١‏ و«الفتح» /٥(‏ 1۳): «من بن سهم». 


كتاب الوصايا ۳40 


وطرحَ عليه عبد الله بُ عوف خميصةً كانت عليه ». قال الحافظ : فإن ثبت 
هذا حمل على أن الكل اشتركوا في ذلك. 

ل و ا ا بهم عبد الرحمن صلاة 
خفيفة » فى رواية ابن إسحاق: « بأقصر سورتين في القرآن: إا أعطبتك 
الكوتر» ومل لذا جاء نصرصيح أله والفتح زا في رواية ابن شهاب : 
« ثي غلب على عمرَ الزف حتى غشي عليه فاحتملتة في رهط حى أدخلته 
فقلت : نعم . قال : لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توصًاً وصلى »» وفي رواية 
ابن سعد من طریق ابن عمرٌ قال : « فتوضاً وصلیٰ الصبحَ› فقرأً في الأولى 

وألعَصَ» وفي التانية «إفل نأا ألڪفرون قال : وتساند إليّ وجرحه يثعبُ 
دما إّي لأضعُ إصبعي الوسطى فما تسد الفتقَ . 

تولے: « فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس » انظر من قتلني » في رواية ابن 
إسحاق : « فقالّ عمرٌ : يا عبد الله بنّ عبّاس» اخرج فناد في الاس : أعن ملا منكم 
N SS lg LS E a a o‏ 
A EE E‏ 
أحب أن تعلمَ عن ماح من الاس کان هذا؟ فخرحَ لا يمر بمااٍ من الاس إلا وهم 
يبکونٌ› فكأنّما فقدوا أبكارَ أولادهم . قال ابنْ عباس : فرأيت البشرَ في وجهه. 

قوله : «الصَنَعٌ » بفتح المهملة والنُونٍء وفي رواية ابن فضيل عن حصين 
عند ابن أبي شيبة وابن سعد « الصناعٌ » بتخفيف النُونِ» قال أهل اللْة: رجل 
صنمٌُ اليد واللسانٍ وامرأةٌ صناعٌ . وحكى أبو زيدٍ: الصناعٌ والصَنم يقعان معا 


۳۹٦‏ المحلد السابع 


على الرّجل والمرأة. توله: « لم يجعل ميتتي » بكسر الميم» وسكون التحتانية» 
بعدها مشاه فو فة آي : قتلتي . وفي رواية الكشميهني : « مني ) بفتح الميم› 
وكسر الئُونٍء وتشديدِ التَحتانية . ا 

ترله : « رجل يدعي الإسلام » في رواية ابن شهاب : #فقال: الخمد لله 
الذي لم يجعل قاتلي يُحاجني عند الله لسجدة سجدها له قط ». وفي رواية 
مبار بن فضالةً : « يُحاجُني يقول: لا إلة إلا الله ». وفي حديثِ جابر : « فقالَ 
عمرٌ: لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل : إل قد قتلَ نفسة» فاسترجح عمر. 
فل له اه بو ولو قال ل ك 

توله: « قد كنت أنت وأبوك تبان أن تكثرَ العلوح بالمدينة » في رواية ابن 
سعلٍ: «فقال عمرٌ: هذا من عمل أصحابك» كنت أريدٌ أن لا يدخلها علج من 
السبي فغلبتموني . وروی عمرٌ بنٌ شب من طريتي ابن سيرينٌ قال : « بلخني أن 
ES‏ لا تدخلوا علینا ج الي ال الرس EEA‏ 
أهل المدينة شديدٌ لا يستقيمٌُ إلا بالعلوج ». قوله: « إن شئت فعلت »إلخ . قالَ 
ابن التين : إنّما قال ES‏ لا يأمره بقتلهم . توله : « کذہت » 
إلخ. هو على ما ألفَ من شدةٍ عمرَّ في الدين؛ لاله فهمَ من ابن عباس أن 
مراده: إن شتت قتلناهم› فأجابه بذلك»› وأهل الحجاز يقولونٌ: کذبت في 
موضع أخطأت» ولعل ابن عباس إنما راد قتل من لم يُسلم منهم. 

توله : « فأتيّ بنبيلٍ فشربة » زاد في حديث أبي رافع « لينظرَ ما قدرُ جر حه ». 
ره ف من جرخا وو رر الك وي ارا ووا 
غیره : « فخرجَ من جوفه » وني رواي أبي رافع : « فخرج ا فلم .يدر اا 
هو ام دم » وفي روايته يض N OT‏ فقال : 


کتاب الوصايا ۳4%۷ 


إن يكن القتل بأسّا فقد قتلتُ » والمرادٌ بابي المذكورٍ تمرات نبذنٌ في ماء: ی 
نفعت فيه » کانوا يصنعونٌ ذلك لاستعذاتب الماء» شتات الكلام عليه 


ترله : ( وجاءَ E TACT‏ للبخاري في الجنائز: « وولج عليه 
شاب من الأنصار » وفي إنكار عمرَ على الشاب المذكور استرسال إزارهِ معَ ما 
هو فيه من مكابدةٍ الموتِ أعظمُ دليل على صلابته في الدين ومراعاته لمصالح 
ال توله: «وقدم » بفتح القافف وكسرهاء فالاوّلٌ بمعنى الفضل»› 
والثاني بمعنيٰ السّبقي. ترله : « ثم شهادة » بالرّفع عطمًا على ما قد علمت؛ 
لاله مبتدا وخبرة د لك ؛ المعقذّم» ويجورٌ عطفه على ‹ خا فک ن مروا 
وور الصب عل آنه فول مطل لمحذوف› وفي روایة رر ثم 
السّهادةٌ بعد هذا كلّه». قوله: « لا علي ولا لي » أى : سواءٌ بسواء. ترله: 
« أنقى لثوبك » بالنُون ڈ ثم القاف للأكثرء ا ا 

تول : « فحسبوه فوجدوه ستَة وثمانينَ ألقًا ونحوه » في حديث جابر: « ثم 
ال ا عد الله أقمت عاك ى الله وى عم إو م قاف أن 
لاتغسل رأسك حى تبيعَ من رباع آل عمرَ بثلاثينَ ألا فتضعها في بيتِ مال 
المسلمينَ . فسأل عبد الرّحمن بن عوف» فقال: أنفقتها في حجج [ حججتها ] 
وفي نوائبَ كانت تنوبني. وعرف ذا جهة دين عمرً. ووقع في « أخبار 
المدينة ‏ لمحمَدِ بن الحسن بن زبالة أن دين عمرَ كان سه وعشرين ألمًاء وه 
جزم عياض . قال الحافظ : والأول هر المعتمدٌ. 

ترله : قان وف له مال آل مر ١‏ كانه ررد ق ومثله يقعٌ في کلامهم 
کثیرّا» ویحتمل أن يريد رهطه. ترله: ( والا فسل في بني عدي بن کعب » هو 
البطنْ الذي هو منهم» وقريش قبيلته. 


۳۹۸ المحلد السابع 


ترله : ( لا تعدهم ایکون العين ا لا تتجاوزهم› وقد أنکر نافع مول 
ابن عمرَ أن يكونٌ على عمرَ دينْ» فروى عمر بن شبّة في كتاب « المدينة » 
سناد صحیح أن نافعًا قال: من این یون على عمرَ دين وقد باع رجل من 
وره هیا عا آلا ات٠‏ قال في « الفتح »: وهذا لا ينفي أن يكولَّ 
عند موته عليه دينٌ» فقد يكود الشخص كثير الما ولا يستلزمٌ نفيّ الدين عنه 

قوله : « فإني لست اليومّ للمؤمنينَ أميرّا» قال ابن التين: إنّما قال ذلك 
عندما أيقنّ بالموتِ» أشارَ بذلك إلى عائشة حى لا تحابيه لكونه أميرَ المؤْمنينَ . 
وأشارً ابن الین أيصًا إلى أنهُ أراد أن تعلمَ أن سؤالة لها بطري الطلب لا بطريق 
الأمر. و ا ا ا و 
بل الواقعُ أا كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكانِ ولا يورت عنهاء 
وحكمُ أزواج الَبيّ يي كالمعتداتِ؛ لانن لا يتزوجنَّ بعده ية . 

توله: ( ارفعوني » آی : من الأرض› كانه کان مضطجعًا فأمرهم ان 
يقعدوةٌ. قوله: «فأسندة رجل إليه » قال الحافظ في « الفتح : لم أقف 
على اسمه» ويُحتمل أنه ابنُ عباس . قرله : « فان أذنت لي فأدخلوني » ذكرَ ابن 
سعد عن معن بن عيسى» عن مالك أن عمرَ كا يخشى أن تكودٌ أذنت في 
حياته حياءَ منه» وأن ترجعَ عن ذلك بعد موتهء فأراد أن لا يكرهها على ذلك . 

ترله: « فولجث عليه » أي: دخلت على عمرَّ» في رواية الكشميهني : 
« فبكت » وفي رواية غيرهٍ: «فمكشت » وذكرّ ابن سعلِ بإسناد صحيح عن 


(۱)( « الفتح » (11/۷). 


کتاب الوصایا ۳۹۹ 


المقدام بن معدي کرت انا قالت: ١یا‏ ضاحت e,‏ يا صهيرَ 
عليك بما لي من الحقّ عليك أن تندبيني بعد مجلسك هذاء فأمًا عيناك فلن 
أملكهما ». قوله: « فولجتٌ داخلا لهم » أي: مدخلا كان في الذار. 

ترلہ : « وص یا امیر المؤمنينَ › استخلف » فى البخاریٰ فى كتاب الأحكام 
منهُ أن الذي قال ذلك هو عبد الله بُ عمرَ. توله: « من هؤلاءِ التفر أو الرّمط » 
شك من الرّاوي. قوله: « فسمُى علا » إلخ . قد استشكل اقتصارة على هؤلاء 
السنَة من العشرة المبشرينَ بالجّة» وأجيبَ بأنهُ أحدهم وكذلك أبو بكر ومنهم 
بو عبيدة وقد مات قبله» وأمًا سعید بن زي فلمَا كان ابنَ عم عمرَّ لم يسمه 
فيهم مبالغة في التَبرّي من الأمر» وصرَح المدائنيٰ بأسانيده أن عمرَ عد سعيد بن 
زي فيمن توفي النبيّ يي وهو عنهم راض› إلا أنه استثناه من أهل الشورى 
لقرابته منه وقال: ١‏ لا أرب لي في أموركم فأرغبُ فيها لأحدِ من أهلى ». 

توله: «يشهدكم عبد الله بن عم » إلخ. في رواية للطبريّ: «فقال له 
رجلٌ: استخلف عبد الله بن عمرً. قال: واللّهِ ما أردث الله مذه» وأخرج 
نحوه ابن سعد بإسناد 2 من مرسل SS‏ ولفظه : « فقال عمر : 
قاتلك الله واللهِ ما أردت الله بهذاء أستخلف من لم يُحسن أن يُطلَىَ 
امرآته؟! ». قوله: ١‏ كهيئة التعزية له » أي لابن عمرَ؛ لاه لما أخرجة من أهل 
الشورى في الخلافة راد جبرَ خاطره بأن جعلة من أهل المشاورة» وزع 
الكرماني أن هذا من كلام الرّاوي لا من کلام عمرَ. 


(۱) «الطبقات الکبری» لابن سعد (۳/ .)۳٤۳‏ 


۹{ ۰ المحلد السابع 


توله: «الإمرة » بكسر الهمزةء وللكشميهنيٌ: « الإمارةٌ» زاد المدائني: 
« وما أظنْ أن يلي هذا الأمرَ إلا على أو عثمانُ؛ فإن ولي عثمانٌ فرجل فيه 
لينْء وإن ولي عليّ فستختلف عليه الاس ». ترله: « بالمهاجرين الأولينَ » 
هم من صلی للقبلتين» وقيل : من شهدَ بيعةً الرضوانِ. قوله: « الَذِينَ تبوّءوا» 
أي : سكنوا المدينة قبل الهجرة» وادعى بعضهم أن الإيمان المذكورّ هنا من 
أسخاء الخديتة وهر تخبد. قال الحافظ : والراجح م أنه ضمَنَ ( تبوّءوا» هنا معن 
لزمواء أو عامل نصبه محذوف تقديرةُ واعتقدواء أو أن الإيمانَ لشدَّةٍ ثبوته في 
قلوهم كانه أحاط بهم فكأيم نزلوهة. 

توله: ١‏ فهم ردءُ الإسلام » اى ا اا الذي يدفع عنهٌ. « وغيظ 
العدو »: أي : يغيظونَ العدوّ بكثرتمم وقوتهم. و « إلا فضلهم » ا إلا ما 
2 ترله: « من حواشی ي أموالهم » أي : ما لیس بخیار ؛ والمراد بذمة 
اللّه: آهل الذمة ؛ والمراد بالقتالٍ من ورائهم : أ ذا قصدهم عدو . 

ترله: « فانطلقنا » في رواية الكشميهنىٌ : «فانقلہنا» آي : رجعنا. توله: 
« فوضع هنالك مع صاحبيه » قد اختلف في صفة القبور التلاثة المكرّمة» 
فالأكثرٌ على أن قبرَ أبي بكر وراءَ ة قبر النَبيّ ياء وقبرَ عمرَ وراءَ قبر أبي بكر» 
وقيل: إن قبره بيه تقدَمٌ إلى القبلة» وقبرَّ أبي بكر حذاءَ منكبيه» وقبرَ عمرَ 
عا کی ایک و قير أي بكر عند رجلي رسول الله ڳا وة 
عمرَ عند رجلي أبي بكر . وقيل غير ذلك. 

وله : اجعلوا آمركم إ لى ثلاثة منكم ) اى في الاختيار ليقلة الاختلاف» 
كذا قال ابن الين» وصرَحَ المداتنيّ في روايته بخلاف ذلك . قوله: « واللّ 
عليه والإسلام » بالرّفع ا وا مو ي ع ا 


كتاب الوصايا ٤١١‏ 


ذلك. توله: « أفضلهم في نفسه » أي : في معتقدهء زاد المدائنيّ في رواية : 
«فقالّ عثمان: أنا اول من رضي . وقالَّ على : أعطني موثمًا لتؤثرن الحىّ 
SRN NEST A ASE a ES‏ 
الكافِ» كأنٌ مسكتًا أسكتهماء ويجورٌ فت الهمزة والكاف» أو هو بمعنى 
کت .وال اد تالش علي وعثمانٌ. قرله: «فأخذ بيد أحدهما» هو 
علي › والمراد بالاخر في قوله: « ثي خلا بالآخر» هر عثمانُ کما يدل على 
ذلك سياق الكلام. 

قوله: «والقدم » بكسر القافِ وفتحها كما تدم زا المدائني « أن 
عبد الرٌحمن قال لعليْ: أرأيت لو صرف هذا الأمرٌ عنك فلم تحضر» من كنت 
تریٰ أحىّ بها من هؤلاءِ الرّهط؟ قال: عثمان. ثي قال لعثمان كذلك فقال: 
علىٌ » وزاد أيضًا: « أن سعدا أشارَ على عبد الرٌحمن بعثمانَ» وأنَهُ دار تلك 
اليالي كلها على الصحابةء ومن وافى المدينةَ من أشرافِ الاس» لا يخلو 
برجل منهم إلا مره بعثمانً ». 

وفي هذا الأثر دليل على أنه يجوز جعلٌ أمر الخلافة شورى بين جماعةٍ من 
أهل الفضل والعلم والصلاح» كما يجورٌ الاستخلاف وعقد أهل الحل 
AT‏ ۰ ۰ 

قال الّووى”“ وغيره: أجعوا على انعقادِ الخلافة بالاستخلافِ» وعلى 
انعقادها بعقدِ أهل الح" والعقدِ لإنسان حيبت لا يكونٌ هناك استخلاف غيرهء 


وعلی جواز جعلٍ الخلافة شور بين عددٍ محصور أو غيره» وأجمعوا على أنه 


(۱) «مسلم بشرح النووي» .)۲٠١/۱۲(‏ 


۲{ المحلد السابع 


يجب نصبٌ خليفة» وعلى أن وجوبة بالشرع لا بالعقلٍ» وخالف بعضهم كالأصمٌ 
وبعض الخوارج فقالوا: لايجبٌْ نصبُ الخليفةء وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلانِ» وللكلام موضعٌ غير هذا. 


ا ولي الْمَيَّتِ يَفْضي ديه إا عَلمَ صح 


ء0 ل 


۸ ن سعد الأول : : آل أخاء مات ورك لامائ رم وتر 
عیالا قال : فا أ أفقَمَا عل عیاله» فقّال ابي : إن خا 
مختبس بدڼنه A a N‏ قَذ اديت عَنْهُ إلا دِيَارَيْن 
اذعَنَهُمَا عَنْهُمَا رأة ولس لْهَا بَيْنَة. قال: « HE‏ انها محقَةٌ » . روه أا 
وان ماه . 

الحديث إسناده في « سنن ابن ماجه » هکذا: حدثنا أبو بكر بِنْ أبي شيبةء 
قال: حدثنا عمَانٌء قال: حدّثنا حمَادُ بن سلمةًء قال : أخبرني عبد الملك 
أبو جعفر » عن أبي نضرة» عن سعد الأطول فذكره. وعبد الملك هو أبو جعفر» 
ولا يُعرف اسم أبيه» وقيل : إِنّهُ ابن أبي نضرةًء وقد وقَهُ ابنْ حبَانَ» ومن عدا من 
رجال الإسنادِ فهم رجا الصحيح . وأخرجة أيضًا ابن سعدِ» وعبدٌ بن حميدِء 
وان قانع" والباوردیٰ» والطبرانیٰ ذ في « الكبير “““ والضياءُ في « المختارة »» 
وهو فی ١‏ مسن أحمد » ذا الإسناد ف قال : حدثنا عمَانٌ فذکره. 

)١(‏ في «مسند أحمد» و«سنن ابن ماجه» و«المنتقى»: سعد بن الأطول. 
(۲) أخرجه: أحمد (٤/٣۱۳)ء‏ (٥/۷)ء‏ وابن ماجه .)۲٤۳۳(‏ 


(۳) اخرجه: ابن قانع في « معجم الصحابة » (۱/ .)٠٠١١-۲١۵‏ 
)٤6(‏ أُخرجه: الطبرانى فى « الكبير .)٥٤١١( ٠‏ 


كتاب الوضايا ۳ 


وفيه دليل على تقديم إخراج الدَينِ على ما يُحتاح إليه من نفقة أولادِ الميْتِ 
ونحوهاء ولا أعلمُ في ذلك خلافًاء وهكذا يُقَدَّمٌ الذَينْ على الوصيّة . قال في 
« الفتح ““: ولم يختلفٍ العلماء في أن الدَينَ يقَدَّمٌ على الوصيّة إلا في صورة 
راا وهي ما لو أوصي لشخص بألفٍ مثلا وصدقهُ الوارث» وحكم بو» ثم 
اأعى آخرٌ أن له في ذم الميّتِ ديا يستغرق موجودهُ وصدقة الوارث» ففي 
وجه للشّافعيّة أا تقدَمٌ الوصيَةَ على الدين في هذه الصورة الخاصَةء وأمًا تقديم 
الوصيَة على الذين في قوله تعالى : ين بعد ِي وى بها أو دنه [الساء: 
١‏ فقد قيلَ في ذلك : إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب» بل المرادٌ أن المواريت 
إْما تق بعد قضاء الدين وإنفاذٍ الوصيَة» وأتى بأو للإباحة» وهي كقولك : 
جال دا ارغ ا أ لك اة كل واحل ما اهمها ار افا وما 
قذمت لمعنى اقتضى الاهتمامَ بتقديمهاء واختلفَ في تعيين ذلك المعنى. 

وحاصل ما ذكره أهلٌ العلم من مقتضياتِ النمديم ستّة أمور: أحدها: الخفة 
NE gag‏ 
قذّمّ في الذكر» وهذا يرجم إلى اللّفظ . ثانيها: بحسب الرّمانِ كعادٍ وثمود. 
الها : بحسب الطبع كثلاتٌ ورباعً. رابعها: بحسب الرْتبة كالصلاة والرّكاة؛ 
لان الصلاء خو اتن والرّكاةٌ حقٌ المالٍ» فالبدن مقدمْ على المال. خامسها: 
تقديم السّبب على المسبّب كقوله تعالى : عير حَكد وقال بعض السّلف : 
عر فلمًا عر حك . سادسها: بالشرف والفضل كقوله تعالى: ين الي 


. (TVA / 0) « الفتح‎ » (1) 


وإذا تقرَرَّ ذلك فقد ذكرَ السّهيلىئ أن تقديمَّ الوصيّة في الذكر على الذّين؛ لأنً 
الوصيَةٌ إْما تقح على سبيل البرّ والصًّلة» بخلافِ الدّين فإِنهُ ّما يمع غالبا بعد 
الميّتِ بنوع تفريط» فوقعت البداءةٌ بالوصيًة لكونها أفضل . وقال غيرهٌ: قدمت 
الوصيَة؛ لايا شيءَ يُوخذ بغير عوض» والدينْ يُؤخذ بعوض» فكان إخراج 
الراضة انى على الوارثِ من إخراج الذين» وكانَّ أداؤها مظلَة للتفريط» 
بخلاف الذين فإنٌ. الوارت مطمئنٌ بإخراجه» فقدّمت الوصيّةٌ لذلك» وأيضا 
فهيّ حظ فقیر ومسکین غالبا والدَينٌ حظ غريم يطلبةُ بقوَةٍ وله مقالٌ» كما 
صح عنه ية أنه قال : « إل لصاحب الدّين قال“ . وأيضًا فالوصية ينشنها 
الموصي من قبل نفسه» فقدمت تحريضصًا على العمل با بخلافِ الدين. 

قال الرَينْ بن المنير : تقديمُ الوصيّة في الذكر على الذّين لا يقتضى تقديمها 
فى المعنى؛ لأنهما معّا قد ذكرا فى سياق البعديّة» لكنٌ الميراتٌ يلى الوصكة 
ولا يلي الذينَّء بل هو بعد بعده» فيلزمُ أن الدِينَ يقَدَمُ في الأداءِ باعتبار القبليةء 
يدم الدَينُ على الوصيَة في اللَفظ» وباعتبار البعدية فتقدَّمٌ الوصيّةُ على الدّين . 
انتهیٰ . 

i» i ONE e E E 

وقد أخرجَ أحمد والترمذي " وغيرهما من طريق الحارث الأعور» عن 
OE CTT E‏ 
(۱) کذا نسب الشارح الحديث ذا اللفظ ا اني ية » بينما لحافظ في «الفتعح) 

(°/ ۳۷۸( لم ينسه للنبي کا ل قال : «(کما صح أن لصاحب الدين مقالا»» وإنما 

الحديث رفظ : «(إن لصاحب الف مالا وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

والله أعلم 
(۲) أخرجه: أحمد (۷۹/۱)» والترمذي .)۲۰۹٤(‏ 


كتاب الوصايا 0 


وأنتم تقرءودٌ الوصيَة قبل الدّين » والحديتٌ وإن كان إسناده ضعيمًا لكلَهُ معتضدٌ 
بالاتفاق الذي سلف . قال التّرمذيٌ: إن العمل عليه عند أهل العلم. 

قوله : « قد أدّيت عنه » فيه دليل على أنه يجوز للوصىٌ أن يستقل بنفسه فى 
قضاءِ ديُونِ الميّتِ؛ لأ ابي بل لم يُنكر عليه ذلك. قال في « البحر»“: 
مسألة : وللوصي استيفاءُ ديُونٍ الميّتِ وزيفاؤها إحاعا لنيابته عنه. انتهى. 


ترله : « فإنما محم » لعل ية حكم بعلمه أو بو حی . 


Sh a ma 


(۱) «البحر» (۳۳۳). 


کتاب الفرائض 4۷ 


كاب الفَرَائض 
۹ح عن آي هُرَيْرَ قال قال رَسول الله : « تعلمرا لاض 
وَعَلْمُوهًَا؛ انها ضف العم وهو ينس » وهو َل شيٰءِ ينْرَعَ من متي ( 
رَوَاهُ ابن مَاجَه» والدًارفطنه. 
o:‏ َر عبد اللوي عرو أن رَسول الله له قال : ايل 
E ET‏ فُريضة 
عادلَة ». ر وار وابنْ ماج 


-وَعَن الخو ص عَن ابن مَْعُودِ قال : فال رَسُول الله كلا : 
لوا اال وغل الا ولو ااك ان وله اني مرو 
مقبُوض؛ as‏ اتان في الثريط وَالْمَساأة فا 


ع چام 


(۱) اخرجه: ابن ماجه (۲۷۱۹)» والدارقطنی .)٦۷ /٤(‏ 
وقال الحافظ في « التلخيص :)۱۷١ /۳( ١‏ « مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف» 
وهو متروك ). 
وضعفه الذهبى أيضصاء كما سيأتى فى الذي بعده. 

O 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف في حفظه.‎ 
:)۳۳۲/١ والحديث؛ ضعفه الذهبى كذلك. فقال فى «تلخيص المستدرك»‎ 
يعنى: هذا والذي قبله.‎ -٠ الحديثان ضعيفان‎ « 

(۳) الصواب: «عن ات الأخرص ب کما ا فى التعليق . 

)٤(‏ أخرجه : البيهقي ۸/١‏ ن ری غوت عن بان بن جار عن آي الأخرض» 
عن عبد الله» به . ج 


°۸ ) ) ا السابع 


2 


۲“ وعنْ انس ال: قال ا ا : « از متي متي 
بُو بكر« وَأشدمَا في دين الله عُمَرْء وَأصدَفَهَّا حَيَاءَ عَنْمَانُء ألما 
بالخَلَالِ وَالْجَرَام معاد بن جل وَأفرَومًَا لكاب الله ع وجا ي 
وَأعْلَمُهَا راض رَد ِن ثابټِ ؛ وَلِکا' مه امین هذه الام 
او عَييَدَة بُ الْجَرّاح ) روه آ وابنْ مَاجة» والترْمڏِيٰ› وَالنَساقه 

حديتٌ أبي هريره أخرجة أيضًا الحاكم""» ومداره على حفص بن عمرَ بن 
أبي العطافِ وهو متروك. ٠‏ 

ونخدذيث عبدِ الله بن عمرو في إسنادو عبد الرّحمن بنْ زياد بن آعم 
الأفريقيٌ» وقد تكلم فيه E‏ واحد وفيه أيضا عبد الرّحمن بنْ ع التنو خي 
قاضي إفريقيةً» وقد غمزهُ البخاريٰ وابنْ ابي حاتم . 


= وأخرجه كذلك الترمذي (۳۰۹۱)» والنسائي ف فی «الکبری» N‏ تحفة الأشراف)»› 
والحاكم )7/4 «(YT‏ والدارقطني 0/ ۸۲-۸۱( من طريق عوف» عن سليمان بن 
جابر» عن ا بن مسعود. 
وقيل: عن سليمان» عن أبي هريرة. وقيل غير ذلك . 
وراجع : « تحفة الأشراف » « تمذیب الکمال ٩‏ (۱۱/ ۴۷۹-۳۷۸). 
وأعله الذهبي في « الميزان » :)٤١٤/٤6(‏ «هذا حديث فيه اضطراب ». 
زالحديث؛ ا ولا هو في « أطرافه » 
لابن حجر . 
وراجع : « الإرواء» .)٠١١/١(‏ 

(1) والحديث؛ أخرجه: أحمد (۳/ ٠)۸٤‏ والترمذي »)۳۷۹١(‏ والنسائي في « فضائل 
الصحابة ٠‏ (۱۳۸)» وابن ماجه .)٠١١(‏ 
ورجح البيهقي في « السنن » (1/ »)٠٠١‏ والخطيب في «المدرج » )٦۷۷/۲(‏ أن 
الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل. ' | 

.)١۳١۲ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 


كتاب الفرائض £۹۹ 


وحديتٌُ ابن مسعود أخرجة أيضًا التسائئ" والحاكم. والذارمئ") 
والدارقطني من رواية عوف» عن سليمانِ بن جابر عنه» وفيه انقطاع بين عوفِ 
وسليمانًء ورواءٌ التَضرٌ بُ شميل وشريك وغيرهما متَصلاء وأخرجة أيضًا 
الطبران E‏ وفي اناد مدن عقبة السدوسئ› a‏ 
حبَّانَ وضعَفة أبو حاتم . وفيه ايا سعید بن أب بن كعب» وقد ذکره ابن حبَانَ 
في « الثقات ». E O e‏ وفي إسنادها من لا 
وأخرجَ نحوهٌ الطبراني في «الأوسط »”“ عن أبي بكرةء والترمذي“ عن 
ا هرر 

وحديتُ أنس صححةُ الترمذي والحاكمٌ واب حبًان“» وقد أعلً 
بالإرسال» وسماعٌ أبي قلابة من نس صحيحٌ» إلا أنه قيل : لم يسمع منه. هذا 
وقد ذكر الدارقطني الاختلاف على أبي قلابة في « العلل » ورجُح هو والبيهقي 
والخطيبٌُ في «المدرج » أن الموصول منهُ ذكرٌ أبي عبيدة والباقي مرسل» 
ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول. وله طريق أخرى عن أنس أخرجها 
ا 


OVE COIS a OS 
AEE ESRD 


(۳) أخرجه: الدارمی (۱/ ۷۳-۷۲). 

.)٥۷۲١( » أخرجه: الاي فى الأوسط‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أبو يعلى »)٥۰۲۸(‏ وعزاه الهيثمي في « المجمع » (۲۲۳/۲)» إلى البزار. 
)٦(‏ أخرجه : الطمرانيح فی ١‏ الأوسط ) (0¥0))., 

(۷) أخرجه: الترمذی .)۲٠۹۱(‏ 

(۸) اخرجه: الحاکم (۳/ »)٤۲۲‏ وابن حبان .)۷۱۳۱١(‏ 


1۰ المجلد السابع 


وفي الباب عن جابر عند الطبرانيّ في « الصغير “'“ بإسناو ضعيفبِ» وعن 
اتل عند العقيلى فی « الضعفاء 0 > وعن ابن ع ا ابن و 
وفي إسناده کوثز وهو متروك. 

تله : « الفرائض ٠‏ جع فريضة» کحدائق مع حديقه» وهی مأخوذة من 
الفرض: وهو القطعٌ» يقال : فرضت لفلانٍ كذا أي : قطعتٌ له شينًا من المالِ. 
وقيل : هيّ من فرض القوس » وهو الحز الذي في طرفه حي يوضع الوترٌ ليثبتَ 

فة ولرمة ولا يزول» كذا قال الخطا . وقيل : لاني خاص بفرائض الله 
تعالى» وهي ما ألزمَ به عبادةُ لمناسبة اللوم لما كان الوترٌ يلرم محل 

قرلے: ( فانه ذ ا قال ا اشن 8 ی 
يبتل ا ره اکا ا وفه 2 في ل الفرائفر وتعليمها ا 
EN CONES a EO Ee‏ 
بحفظها أَهمُ ومعرفتها أقومُ. 

aN NN E BD 
ا وتخلنهة هو النّلاثة المذكورة» وما عد اها ففضل ا‎ 
وله : « فلا يجدان أحدًا يُخبرهما » فيه الترغيبُ في طلب العلم خصوصًا علم‎ 
.)۲*٠/١( » أخرجه: الطبراني في « الصغير‎ )١( 
.)٠١۹ /۲( أخرجه: العقيلي‎ )۲( 
00۹0/0 چ ا عد‎ 

المال» كما في «الفتح» ثم قال: الحافظ : وقيل: هي إلخ. ) 


كتاب الفرائض 411 


الفرائض لما سلف من أنه يُنسى» وأول ما يزع . ترله : « وعن آنس »إلخ. فيه 
دليل على فضيلة كا واحد من الصحابة المذكورينَ» وأن زي بنَ ثابت أعلمهم 
بالفرائض » فيكون الرُْجوعٌ إليهِ عند الاختلافِ فيها أولى من الرجوع إلى غيرهء 
و على أقوالٍ سائر الصحابةء ولهذا اعتمده الشافعيُ في 


الشرائضن: 
باب البداءَة بذوي الفروض وإعطاء العَصبة ما بهي 


۳“- عن ابن عباس »› عن الس يا قال : ) ألْحمُوا الفْرَائض اهلها 
ما بهي فهو لأولى رَجُل ذَكر ». ممق عَليهِ. 

ترله : « آلحقوا الفرائض بأهلها » الفرائض : الأنصباءُ المقدرةٌ وأهلها: 
ا لھا بالتص . ترلے: ١‏ فما بى » ا ما فضل بعك إعطاء دوي 
الفروض ال فروضهم . وترله : « لأولى » أفعلٌ تفضيل من الولي بمعنى 
القوب ای ارب رجل من الت فل الخطابن : ا e‏ 
I O E‏ 
کان فيهم من هو أقربٌ إلى الميْتِ استحقّ دود من هر أبعدء فإن استووا 
اشتركوا. وقال ابن التين: المراد به العم مع العمُةء وابنْ الأخ مع بنتِ الأخ» 
وابن العم مع بنت العم الک پور ورن الات من ذلك الأ 


ي 


۰ 


م“ E ٤ [1 ٤‏ کک ص ا 

مع الاخت لابوين أو لاب؛ فإنہم یشتر کون بنص قوله تعالی : ېوان کاو إخوه 
اک Pra‏ سے E E E‏ ج ۰ i r3‏ 
رجا لا و سساء فللدک مثل حظ الانشين 4ه الشات 1۷ وکذلك الإإلخوة لام؟ فإنهم 


OTs O) ا البخاري (۸/ ۱۸۷)»› ومسلم‎ (١( 
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بشت رکون هم والأخوات لأم؛ س ال ف ا او قن 


سرو ر 


ڪانوا ا من ذلك ھم شر ء ف الثلتکه [النساء: .]١١‏ 


وو رچ د هكذا في جميع الرّواياتِ» ووقعَ عند صاحب « النهاية » 
والغزاليّ وغيرهِ من آهل الفقه: « فلأولى عصبة ذكر » افعض ذلك ار 
الجوزىّ والمنذرىّ بان لفظة العصبة ليست محفوظة . وقال ابن الصلاح: فيها 
I E IR TATE‏ ت د 
للجمع لاللواحدٍ. وتعقَبَ ذلك الحافظ' فقال : إن العصبةٌ اسم جنس يقعُ 
ا ووصف الرَّجل بأنّهُ ذكرّ زيادةٌ في البيانٍ. وقال ابن التين : 
إنَهُ للّوكيدِ. وتعقَبةُ القرطبىٌ بان العربً تعتبرٌ حصول فائدة في التَأكيِ ولا فائدة 
هناء ويُوْيْدٌ ذلك ما صرح به أئمَةٌ المعاني من أن التَأكيد لا بد له من فائدةء 
وهي ا دفعٌ توهم التجوز أو السهو أو عدم الو ا 
يُطلق على مجرَّدِ اللجدة والقَوَة في الأمر فيحتاجً إلى ذكر ذكر. وقيل : قد يراد 
برجل معن الشخص فيعمٌ الذكرّ والأنشى. وقالّ ابن العربيْ: فائدتة هي أن 
الإحاطة بالمیراث جیعه إِنّما تكونُ للذكر لا للا واما الا الهف دة فادها 
لمال جيعه بسببين : الفرض» والرَدُ. وقيل : احتررّ به عن الختلى . وقيل : إل 
EE‏ تغليبًا كما في حديثِ: « من وجد متاعة عند 
CTT‏ « يما رجل ترك مالا“ وقال السهيليّ: إن « ذكر » صفة 
قوله: « أولى » لا لقوله: (رجل ) اال الكلامٌ في تقوية ذلك وتضعيف ما 
عداهُ» وتبعة الكرمانيٌ. E‏ 


١ ی کا هف کات( الف‎ 0 OTD فتح الباري»‎ )١( 
الحديث.‎ ٠. . بلفظ : «فأيما مؤمن‎ ء)٠٤١‎ /٦( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
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والحديتُ يدل على أن الباقيّ بعد استيفاء أهل الفروض المقدّرة لفروضهم 
يكون لأقرب العصباتِ من الرٌّجالِ» ولا يُشاركه من هو أبعد منهُ» وقد حكى 
التوويّ الإجماعَ على ذلك وقد استدل به ابنٌ عباس ومن وافقةُ على أن الميْتَ 
إذا ترك بنا وأختًا وأخّا يكو للبنتِ الصف والباقي للأخ ولا شيءَ للأخت. 

--وَعَنْ جار الَ: جَاءَت اماه سَعْاِ ن الربيع ال ولال 
اتيا ِن سَعْدِء فقالت: يا رَسُول الل انان انتا سَعْدِ بن الرّبيع َل 
وما معَكَ في خد شهيڌاء وإ عَمَهُمَا َد مَالَهُما َم يدغ هما مال 
ولا نخان إلا مال . فَقّال: يفضي اللَهُ في َلك ». رلت آيَة الميرَاث› 
َأرْسَل رَسول الله ية إلى عَمّهمَا فَقَال : أغط ابي سني لين أنه 
اللمنَء وما قي فهو لَك ›». روَا الْحُمْسَةٌ إلا اللَسائى“ 

الحديتُ حسَنةُ التّرمذيٰ وأخرجة أيضًا الحاكمٌ ٠‏ وفي إسناده عبد الله بن 
محمُدِ بن عقيل بن أبي طالب الهاشميّ» ولايُعرفُ إلا من حديثه كما قال 
Eee N n‏ 
و ا ا و ا وو اا اا 
أبو داودٌ بلفظ : « فقالت : يا رَسُول اللّهِ» هاتانِ بنتا ثابتِ بن قيس فقتل معك يوم 
TE‏ بشر» وهما بنتا سعد بن الرٌبيع » وثابتُ بنْ 
فيس فتل يوم اليمامة. 


(۱) اخرجه: آحمد (۳/ .)٥۲‏ وأبو دارد ۲9 ). والترمذئ )۲٩۹۲(‏ وابن ماجه 
(۷۲۰). 
(۲) أخرجه: الحاکم ,)۳۳٤ ۳۳۳ /٤(‏ 
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توله : « ولا بُنکحان إلا بمال) د يعني أن الأزواجَ لا يرغبونَ في نكاحهنٌ إلا 
ل ا ف ارت له رلت ا 
وء چ ری 


الميراث » أي قوله تعالى : ویک لَه ن زكر ڪه لذ فل اا 
فن كى يسا هوق أنه [الساء: ]١١‏ الاية. 


الحديتٌُ فيه دليل على أن للبنتير. ا وإليه ذهب الأكثرْ» وقال ابن 
عباس : بل لللّلاثِ فصاعدًا؛ لقوله تعالى: «إفوق انين . 

وجذو الباب نص فى محل التزاع ‏ ويؤيده أ ل ها جعلَ للأختين 
الثلثين » والبتتانِ قرب إلى المبْتِ منهما. 


و 
ag of”‏ ر 


Yoo‏ > وعن رب د ُن ًابت : أله نه سيل عن زوج و واخت ا فاعطیٰ 
الرَوْحَ اكذف الا الف وال خت رشول الله ا تصن 


E 
2 بذلك. رواه احمد‎ 


۳- وَعَن أي هُرَيْرَة: أن اللي بيا قال : ما من مين إلا أا ا 
به في الدنيا والآخرَةء وَاقَرَءُوا إن شنتم الى اول اموه من أنه نش 
[الأحزاب : یما ممن مات وَتَرَك مالا ليره عَصَبنهُ من كانواء ومن ترك 
دنا أو صَيّاعًا اني انا مولا ». متف عليه" . 


(۱) اخرجه: أحمد .)۱۸۸/٥(‏ 
من طريق أبي بكر بن عبد الله» عن مكحول وضمرة وعطية وراشد» عن زيد» به. 
قال الحافظ في « إتحاف المهرة » ١ :)٦٥٦ /٤(‏ وهذا منقطع» لم يسمع واحد منهم من 
زید بن ثابت ٩‏ . ) 

(۲) آخرجه: البخاری (۳/ »)٠٥١‏ ومسلم (٥/۳٦)ء‏ وأحمد (۲/ .)١۳٤‏ 
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الحديتُ الأول في إسناده أبو بكر بن أبي مريمَ وقد اختلط وبقيّةَ رجاله 
ا الصحيح . 

E‏ ۴ م الضف e‏ الت 
تعالی : وک ا ا SEE e OF ou‏ 


E, 

7 م‎ ١ رک سے رجاس ر 2 ر ر‎ ٤ 
اا و لاہ حت فلا صف ما رك‎ ۳ E 
.]۷٦ [النساء:‎ 


توله: « فليرثة عصبتة » في لفظ للبخاري : « فلورثه » وفي رواية لمسله : 
« فهو لورثته ) وفي أمظ ا « فإلى العصبة ». ترله: «(ومن ترك ا 
ضياعا ) الضياعٌ بفتح المعجمة اف ا قل الخطابى: وو 
and BNI EES‏ 
« فليأتني » في لفظ خر : « فعليّ وإلي ». 

وقد اختلف: هل كان رَسُول الله بي يقضي دين المديُونينَ من مال 
المصالح أو من خالص مال نفسه؟ وقد تقدمّ في كتاب الخرالةحديث جابر 
بلفظ : «فلمًا فتح الله على رسوله » وفي لف : «فلمًا فتح الله عليه الفتوح » 
وفي ذلك إشعارٌ باه كان يقضي من مال المصالح . واختلفوا هل كان القضاءُ 
واجبًا عليه بي أم لا؟ وقد تَقدّمّ بقيّةُ الكلام على الحديثِ في كتاب الحوالة. 


باب سُقَوط وَلدِ الأب بالإِخوَة مِن الأَبَوَبِن 


۷- عن علي قال اتک OS‏ چين بعد 
وة دوصی او دنه [النساء: ١‏ وإ سول الله ل قى بالدَيِنِ قبل 
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لومب 3 ان بني الام ورون بني الْعَلّاتِ» الرَجُلْ يرث أحَاهُ لأبيه 


ET 


وَأمَه» دُونَ أخيه لأبيه. رَوَاهٌ امد وَالترْمذِيٌ» وَابق مَاة“. 

وَلِلْبْحَارِيّ مه تغليقا" : فَضَى بالدّيِن قبل الْوَصِية. 

الحديتٌ أخرجة أيضًا الحاكم ". وفي إسناده الحارتُ الأعورُ» وهو 
EN Sia CDN o‏ 
وكانّ عالمًا بالفرائض . وقد قال التّسائيٌ: لا بأس به. 

ترله : « قضى بالدين قبل الوصية » قد تقدم الكلامٌ على هذا في اخر كتاب 
الوصايا. قوله: « وإِنٌ أعيانّ بني الأمٌ » الأعيان من الإخوة: هم الإخوةٌ من آب 
وأمٌ» قال في « القاموس » في ماده عين: وواحد الأعيانِ للإخوة من أب وأمُ» 
وهذه الأخوةٌ تسمُى المعاينة : انتهى . 

ترله: ١‏ دون بني العلاتِ » هم أولادُ الأمَهاتِ المتفرّقة من أب واحِ» قالّ 
في « القاموس »: واا الضرَةء وينو العلات: و 
انتهى . ويال للإخوة لأ فقط : أخياف - بالخاء المعجمة واليء الثحتبّة وبع 
الألف فاءٌ. 
(۱) أخرجه: أحمد(۱/ ۰۷۹ »)۱۳١‏ والترمذی (۲۰۹۲)» (۲۰۹۰۵)» وابن ماجه (۲۷۱۵). 

قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن 


علي وقد تكلم بعض آهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة 
آهل العلم ». 


وقال الحاذط في J)‏ التلخيص » C8 E)‏ « والحارث کان و فإن الإجاع 


منعقد على وق ما روی». 
(۲) « صحيح البخاري » .)٦/٤(‏ (۳) اخرجه: الحاکم .)۳۳٣/٤(‏ 
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والخذيت يذل عل أنه تمذم الإخوةٌ لأب ب وآم على الإخوة لأب» ولا أعلم 
فى ذلك خلافا. 


+ 


9 


بات : الاخرّات مع م الات عصبة 


۸-عَنْ هُرَبل ن شُرَخبيل قال: سيل أبُو مُوسى عَنِ اة وَابئة ابن 
حت فقال: للانتة الصف للخت اللَضف» وات ابن مشود 
َسيل انق مَسْعُو وَأخْبرَ بقل بي مُوسَى» فمَال: لَقَذ ضَلَلْتُ إذّا وما آنا مِنَ 
أفضي فيها بِما قَضى اتن ييا : لبنت الصف ولابئة الابن 
س مله التين» وَمَا بَقي قَللألحت. روَا الْجُمَاعَةُ إلا مُسْيما 
و 


E E.‏ و 


وراد ایل والبْځّاری: اتيا ll‏ ا بول ابن مَسعود» 


قال : لا تَسألوني ما دَامَ هذا الْحَبْرُ فيك . 


۹-- وعَن TE‏ بن جَبَل ورت اخ ابه جَمَل لكل 
وَاحدَة منْهُمَا الصف وَهُوَ باليمَن وَنْبى الله ئة يوم حى . روه اوارة 
وَالبْځّارىٌ به E‏ 


(۱) اخرجه: البخاري واج (۱/ ۳۸۹ ٤)ء‏ وآبو داود (۲۸۹۰)» 
والترمذي (۲۰۹۳)» وابن ماجه (۲۷۲۱). 
(۲) اخرجه: ابو داود (۲۸۹۳)ء والبخاري (۱۸۸/۸). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 
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« سئل أبو موسى » هذا لفظ البخاريّ» ولفظ غيره: « جاء رجل إلى أبي موسى 
الأشعرى وسلمان بن عة الها عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم» 
فقالا: ا ا ولم يور ثا ابنة الابن شينًا » 
ا الحديث كلفظ البخارى . 

وفيه دليل على أن الأخْتَ مع البنتِ عصبة تأخذ الباقيّ بعد فرضها إن لم يكن 
معها ابنة ابن كما في حديث معاذٍ» وتأخذ الباق بعد فرضها وفرض بنت الاين كما 

وقد رج أبو موس إلى ما روا ابن مسعودٍء وكانت هذه الواقعةٌ في أيَام 
ss. E‏ 
اضيا بباء وإمارةٌ أبي موس على الكوفة كانت في ولاية عثمان. 

قال ابن بطال: بوخد من هذه القصّة أن للعالم أن يجتهد إذا ظنّ أن لا نص 
في المسألة ولاش ا وان الحجُة عند النزاع 
ا فيجبُ الرْجوعٌ إليها. قال: ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه 
مسعود. قال ابن عبد البرٌ: لم يُخالف في ذلك إلا أبو موسي وسلمانٌ بن ربيعة 
الباهليٌ وقد رجعَ أبو موسى عن ذلك» ولعل سلمانَ أيضًا رجعَ عن ذلك 
کی ر غ و ا ن ود ا ا رد ك 
ضللت إذا» أي: إذا وقعت مي المتابعةٌ لهما وترك ما وردت به السَةً. 

قوله: «هذا الحبرٌ » بفتح المهملة وبكسرها أيضا وسكونٍ الموحدة 
ورجَحَ الجوهريّ الكسرَّ للمهملةء وإنما سمي حبرا لتحبيره الكلامّ وتحسينه» 


(۱) «(راجع «فتح الباري» (۱۸/۱۲). 
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ا ق ق 
« الفتح »: وهو بالفتح في رواية جميع a‏ وأنکرَ أبو الهيثم الحشة 
وقالّ الاغت: يسك العالمٌ حبرا لما يبق من أثز علومه. 

ترله : ١‏ ونبئ الله يومئذٍ حى » فيه إشارةٌ إلى أذ معاذًا لا يقضي بمثل هذا 
القضاءِ في حياته يل إلا لدليل يعرفةُء رلو له كن ته دن له عل 


ا ٍ 1 ر ا 
تات ما جَاءَ فی ميرَاث الخدة والخد 


-٠‏ عن قبيصَة بن دوب فال : جَاءَت الْجَدَّة إلى آي بر فسان 
ميرًاتهاء فال : ما لَك في كتاب الله شَيْءَ. وَمَا عَلِمْتُ لَك في ستَةٍ 
رَسُول الله ية شيتاء فقازجمي حى أَسألَ الئاس . مسأل التاس» فَمَالَ 
E I E TS E‏ 
مَعَكَ عَيرك؟ فام مُحَمَدُ بن مَنْلَمَةٌ الأنصَاريّ فَقَال مِنْل ما قال الْمُغْيرَة بن 
شعبةء انفده لها بُو بكرء فَالَ: ثم جَاءَتِ اَذَه الأخرى إلى عُمَر فَسألنة 
ميراتهاء قال : ما لَك في تاب الله شَيْء وَلَكن هو داك السُذْسُ» قَإِن 
اجتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَينَكمَاء وَأيْكَمَا حَلَّث به كَهُو لها . رَوَاهٌ الْحَمْسَةٌ إلا اللَسَائي 
وَصَحَحَه التزمذئ'. 


»)٤( SOOO‏ والترمذي (۲۱۰۰)» وابن ماجه 
TE)‏ 


o) 7‏ ت ۶ ت E‏ % ا ت 
04١‏ وعن عبادة ين الصامت : ار التب کا فصیٰ للخدتين من 
a 2 2 ۹‏ رو ن ا هو ۶ه م ر 4 أده )١(‏ 
الميرَّاث بالسدس بيْتهُما . رواه عبد الله بن اأحمد فى «المستد» .٠‏ 


مھ 


۲ -وعَن بُرَنِدَة: أن اللي ي جَعَلَ لِلْجَدَة سدس إا لم يكن 
ذونَها أَمٌ. روا اداو 

۳-وَعَن عَبْدٍِ الرَحْمَن بن يَرِيدَ قال: أعطى رَسُول الله يا تلات 
جَذّات السدُس: ثنتين من قبل الأب وَوَاحدَةَ مِن قبل الام روَا 
الذَارَفطنى هَكذا مُرْساا" . 

‰-وَعَنِ الْقَاسِم بن مُحَمَدٍ قال : جَاءَتِ الجَدَنَانِ إلى أي بكر 
الصدّيت فأرَادَ أن يَجْعَل السدس للتي من قبل الأمُء فَقَال لَه رَجُل مِنْ 
الأنصًار: أمَا إِنّك نترك التي لو مَاَٺ وَهُو حى کان ااا يَرتُ؟ فَحَعَلَ 
سدس بَيْنَهْمَا . روَا مالك فى « الْمُوَطإ». 


(۱) « زوائد المسند» /٥(‏ ۳۲۷)» والبيهقي ۲ .)۲٣‏ من طریق إسحاق بن یحیی بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت»› عن عبادة به. 
قال البيهقى : « إسحافق عن عبادة مرسل ). 
9 4 )۸40( 
وفي إسناده عبيد الله العتكي» وقد وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد. 
(۳) «السنن » .)۹۰/٤(‏ 
وقال الحافظ فى « التلخیص » (۳/ :)۱۸١‏ 
A Ee Ns N‏ 
A a NT E‏ 
)) «الموطاً) (۳۱۸). 
وإسناده منقطع ؛ لأنٌ القاسم لم يدرك جده أبا بكر . 


کتاب الفرائض ۲۱ 


حديتٌ قبيصة أخرجة أيضًا ابن حبَان والحاكة" قال الحافظ" : وإسناده 
صحیح لثقة رجاله إلا أن صورتة مرسل؛ فان قبيصة لايصح سماعه من 
الصديق ولا يُمكنْ شهوده القصَةًّء قالةُ ابنٌ عبد البرّ. وقد اختلفَ في مولدوء 
والصَّحيح أن ولد عام الفتح» ا و 
لابن حزم بالانقطاع» وقال الدارقطنيٌ في « العلل “ بعد أن ذكر الاختلاف 

a‏ يُشبه أن يكو الصواب قول مالك ومن تابعة. 

وخا عبادة بن الصاتت اخرجه :اشا أبو القاسم بن منده في 
( مستخرجه » والطبران في «الكبير “ بإسناد منقطع؛ لان إسحاق بنّ 
یحییٰ لم يسمع م اده 

وحديث بريدة أخرجة أيضًا N‏ وفي إسناده عبيد الله العتكي وهر 
مختلف فيه» وصحُحهة ابن السّكن» وابنُ خزيمةً» وابنُ الجارود» وقوه ابنُ 
# (7) 


عدی 


وحديث عبد الرٌحمن بن يزيد هو مرسلل كما ذكرَه اا فن ورواه ابو داود 


« المراسيل ۲ بسند آخرَ عن إبراهيمَ اللخعيّ. ورواءُ الدّارقطني› 


(۱) آخرجه: ابن حبان »)٦۰۳۱(‏ الحاکم .)۳۳۸/٤(‏ 

(۲) «التلخیص الحبیر» (۳/ .)۱۸١-١۱۷۹‏ 

(۳) «علل الدارقطنی» .)۲٤۸/۱(‏ 

.» الكبير‎ ١ ۲۲۷)ء إلى الطبراني في‎ /٤( » عزاه الهيثمي في « المجمع‎ )٤( 
: ۳+5 أخرجه: النتاتن‎ )۵( 

(0) أخرجه: ابن الجارود 6)۹7 وان عدى (6/ 1۳۷): 

(۷) أخرجه: أبو داود في « المراسیل » .)٠١١ »۳٥٥(‏ 


۲{ المحلد السابع 


والبيهقي“ من مرسل الحسن أيضصًا. وأخرحَ نحوه الدارقطنئ" من طريق 
أٻي الرناد»ء عن خارجة بن زيدِ بن ثابتِ» عن أبيهِ « أنه کان يُورْث ثلاث جداتِ 
إذا استوينَء ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الام » وروا البيهقي " من 
طرق عن زيد بن ثابټ» وروی الارقطن”“ من حديثِ قتادة» عن سعيدِ بن 
المسيّب» عن زيل بلفظ حديث عبد الرّحمن المذكور. 


5 0 ا )0( * 
وحديث القاسم بن محم رواه مالك ع عن القاسم› 
وهو منقطعٌ ؛ لان القاسمَ لم يدرك جدهٌ أبا بكر . وروا الدارقطنيٰ من طريت ابن 


سنه . 


وف الات فر غفل بن سار غد ان الاسم ين منده» وقد ذكر القاضى 
حسينٌ أن الجِدَةٌ التي جاءت إلى الصديق أمٌ الأمٌ» وأدً التي جاءت إلى عمرَ أ 
الأب» وفي رواية ابن EEE‏ 

والا ا ا لو ا ا ا 
وكذلك ا الجدتين والثلاث› وقد نقل یل ن ر م أصحاب 
الشافعن اناق الصحابة والتّابعينّ على ذلك» حكن ذلك عنه البيهقئ . 

ا وا ی ا 
إذا استوينَّ» وتستوي آم الام وام الأب لافضل بينهماء فإن اختلفنَ سقط 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)41/٤(‏ والبيهقي .)۲۳١ /٦(‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطنی .)٩۹۲-۹۱/٤(‏ (۳) آخرجه: البيهقي .)۲۳١۹/١(‏ 
(6) أخرجه: الدارقطنی .)۹۲/٤(‏ 


.)(1۸( ص‎ ٠ خر جه : مالك في « الموطا‎ (٥) 
.)۳١١/٦( «البحر»‎ )۷( .)۱۸١ /۲( راجع : «التلخيص»‎ )( 


كتاب الفرائض ۳ 


E E NE Ce E 
والام من الطرفينء وکل واحدة قرخت ایا ر امین » وأمًا تن آبوین فهيٰ‎ 
ساقطةء مثالٌ الأول : أَمٌ أب الام فبينها وبينَ الميّتِ أب . ومثال الثاني : أمُ أب‎ 
. َم الآأب. انهل‎ 

ولأهل الفرائض في الجدّات كلام طويل ومسائل متعددة» فمن أحبّ 
الوقوف على تحقيتق ذلك فلير جع إلى كتب الفنْ. 

-وَعَن عمُرَانَّ ِن حْصَين : أن رَجُلا أتى الي بي فقال: إن ابن 
انی مات فما لى من ميراثه؟ قال : « لك السدس ». فَلمًَا أَذبَرَ دَعَاهُ قال: 
«لّك سدس آحَرْ ». فَلَمّا أَذْبرَ دَعَاه قَقَال: « إن السدس الَاَحَرَ طعْمَة». 
رَوَاهٌ خمد وَأبُو دَاودَء والترمذى وَصَححةُ . 

-وَعَنِ الْحَسَنِ أن عُمَرَ سَأل عن فرِيصة رَسُول الله بي في 
الجد» فقا مغقل بن يَسّار المَرَنِي فقال: قضي فيها رسول الله وء قال: 
مَاذا؟ قال: السدس . قال: مع مَنْ؟ قال: لا أذری . قال: لا دربت قمَا 


ص 


تف ادن روا اخم 
ادت عمراك بن حصین هو من روايه الحسن الضرى عنه» وفد قال 


علي بن المدينيّ وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إل لم يسمع من 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤۲۸/٤(‏ وآبو داود .)۲۸۹٨(‏ والترمذې (۲۰۹۹)» من طریق 


اللحسن › عن عمران بن حصين › ولم يسمع منه. 
OVO ER SD‏ 


٤‏ المجلد السابع 


وحديث معقل , ا el‏ 
منقطعٌ ؛ لأن الحسنَّ البصرى لم يدرك السّماءَ من عمرَ؛ فإِنّهُ ولد في سنة إحدى 
وعشرينًّ» وقتل عمرٌ في سنة ثلاثِ وعشرينَ» وقيل: سنه أربع وعشرين. 
وذكرَ أبو حاتم الرًّازيٌ أنه لم يصح للحسن سما من معقل بن يسار. وقد 
أخرجَ e‏ حديتٌ الحسن عن معقل. 

اجا فان ل عد ان ار ص ا و ا سول ال ول 
قتادة : لاندري مع أي شيء وو فل و او ا ل 
وصورةٌ هذه المسألة أنه ترك الميْتُ بنتين وهذا السّائلّ» فللنتين الثلثانِ والباقي 
ثلث دفعَ كيا من إلى الجد سدسًا بالفرض لكونه جداء ولم يدفع إليه السشدس 
الآخرَّ الذي يستحقَةُ بالتّعصيب؛ لتلا يُظْنّ أن فرضة د و 
ا ذهب فدعاهٌ. وقال: « لك سدس آخر »» ثً اه أن هدا التي 
طعمة : أي زائد على الهم المفروض» وما زا على المفروض فليس بلازم 
كالفرض . 

وقد اختلفَ الصحابة في الجد اختلافًا طويلا ففي البخاريّ تعليقًا يُروى عن 
على وعمرَ وزی بن ثابت وابن مسعود في E‏ قضايا e‏ وقد دذكرَ 
الغ دك U‏ کی 
c(1 NS U O‏ واین ماجه (۷۲۳؟). 


(۲( قد أخرج البخاري ومسلم من رواية الحسن عن معقل كما في « تحفة الأشراف » (۸/ 
-611). 


(۳) أخرجه: البیهقی /١(‏ ۲۳۷). 


کتاب الفرائض 0°{ 


ی ی ری کو ی من باون ی ا 
سألت عبيدةٌ عن الجد فقال : eel A‏ 
قضبًة يُخالفُ بعضها بعصًا. ثم أنكرَ الخطابیٰ هذا إنكارًا شديدًا» وسبقة إلى 
E ES E a E BEE E‏ 
البرًار"“. وجعله ابن عباس كالأب» کما روا البيهقی عنه وعن غيره» وروی 
أيضًا من طريق الشعبىّ قال : كان من رأي أبي بكر وعمرَ اَن الجدٌ أولى من 
الأخ» وكانّ عمرٌ يكره الكلام فيه. وروى البيهقيٌ أيضًا عن على أنه شبَةَ الجد 
ا والتهر الكبير» والأبً بالخليج المأخوذ منه» والميّتَ وإخوته كالساقيتينِ 
ا ا و و و فا ا ا 
I GS ES‏ 
ثابت الأنصاري بساق الشجرة وأصلهاء والأبَ كخصن منهاء والإخوة كغصنين 

عا من ذلك الخصنء وأحد الغصنين إلى الأخر أقربٌ منه إلى أصل 
الشجرة» ألا تریٰ أَنَهُ إذا قطعَ أحدهما امت الآخرُ ما كان ي يمت المقطوع 
ولا يرجم إلى السّاق؟ هكذا رواهُ البيهقئ” ٠‏ وروا لا بغر هذا 
السياق» وأخرجة ابن حزم في الأحكام » من طريت إسماعيل القاضي» عن 
إسماعيل بن أبي أويس› عر عن أبي اناي عن آبيهِ» عن خارجة بن زيدِ بن 


ثابټ» عن أبيهِ فذكرَ قصَة زيل بن ا 


)١(‏ حاشية بالأصل: التأويل بالمبالغة هو للحافظ فقط لا كما توهمه الشارح أنه تأويل 
لار 

.)۲٤۸-۲٤۷ /٦( أخرجه: البیهقی‎ )۲( 

(۳) أخرجه: 0 /۹"(. 


£۲٦‏ المحلد السابع 


قال في «البحر “: مسألة: عليّء وابنُ مسعوڍ» وزد بن ثابتِ» 
والأكد : ولا يُسقط الإخوة الج بل يُقاسمهم بخلاف الأب وإن اختلفوا في 
كيفيّة المقاسمة. أبو بكرء وعائشة» وابنْ الزبير» ومعاد» والحسنْ البصرىء 

ور بن غات بل بسقط الإخوةٌ كالأب اذ سا الل ا قال ية ایک 
اه4 الحج: ۷۸] لنا قوله تعالى في الأخ: اوهو برها إن لم یکن ا 
٦ e‏ وهذا عامٌ لا يخرځ منه إلا ما خصه دليلء > ولولا الإحماعٌ لما 

سقط مع ع الأب لهذه الأيةء وإذ الإخوةٌ كالبنينَ بدلیلٍ تعصيبهم أخواتہم» 
فوجبً أن لا يسقطوا مع الجد. وأمًا تسمية الجد أبّا فمجارٌ فلا يلزمنا. 
فال فرع : اختلف كشة المقاسجة» فقال علي وابن ال 
والحسنْ بن زياد والإمامية : يقاسمهم ما لم تنقصةُ المقاسمةٌ عن السدس» فإن 
نقصته رد إلى السدس. وعن علي أنه يقاسم إلى التسع روته الإمامية . قلنا: 
روایتنا آشهرٌ إذ رواها زيد بنْ علىٌ» عن أبيه» عن وقال ابن مسعود» 
وزيد بن عليّ» والشافعي» وأبو يُوسف» ومحمدّ» واللَاصرْ» ومالڭ: بل 
يقاسمهم إلى الثلثء فإن نقصتة المقاسمة عنة رد إليه ا ا 
عمران بنِ حصين المذكور. 

وقال اللَاصرٌ: إن الجد يقاسمْ الإخوة أبدّاء وقد رو ابنُ حزم عن قوم من 
ات ن ا سقطو الجدّ. وقد قيلٌ: إن المثلً لذي ذکر: 2 
والمثل الذي ذکره ابن مسعود ا أن يكوت الإخوةٌ أولى من الأب 


.)۳٤۷ /١( «البحر»‎ )۱( 


کتاب الفرائض YY‏ 


ولا قائل بهء وللأخ مزايا منها اللَّص على ميراثه في القرآنِ وتعصيبهِ لأخته. 
وأجيبَ عن الأول بان الجد مثلةُ فيها؛ لاله أب وهو منصوص على ميراي في 
القرآن» ورد بأل ذلك مجازّ لا حقيقة» وأجيبَ بأ الأصل في الإطلاق 
الحقيقةء وأيضًا للجدٌ مزايا: منها أنه يرت مع الأولادء ومنها أنه بُسقط الإخوة 


. 
6n 
$ 

سے 


ومن أسْلمَّ على يَدِ رجل وغير ذلك 
of‏ عَنِ المِفدَام ِن معدي کرب ٠‏ عن النَبيّ با قال : « من ترك 
مالا فَلورتته› ET EF‏ وًالخال وَارتُ 
من لا وارك له يقل عَلهُ وَيَرنهُ ) E rE‏ اواز eT‏ 
۸-وعَق أي مامه بن سَهل: أن رَجُلا رى رَجُلا بهم عله 
ولیس ا له وَارٹ الالء َكب في ذلك بُو عَبَيْدَةَ بُنْ الْجَرَّاح إلى عَمَرء 
َكَمَبَ عُمَر: إن الب 5ل قال: « الله وَرَسُولّه مولن مَن لا مَوْلى لَه 
الال وارك لاو 0 ا ا ا ا ى ا 


لْمَرْفُوعٌ» وَقَال: حَدِيتٌُ 


CDR 
حسں‎ 
.)۲۹۳۶٤( وآبو داود (۲۸۹۹)ء وابن ماجه‎ »)۱۳۳/٤( أخرجه: أحمد‎ )۱( 
وللدارقطنى (١/١۳١ب ١٤٠آ)» «السنن‎ .)٥١/۲( وراجع : « العلل » للرازي‎ 


الکبری » للبیهقی .)۲٠٠١-۲۱۲ /٦(‏ و « بيان الوهم والاإام » لابن القطان (۳/ .)٥٤١‏ 
(۲) اآخرجه: أحمد (۲۸/۱» ١٤)ء‏ والترمذي (۲۱۰۳)» وابن ماجه (۲۷۳۷). 


۸ المجلد السابع 


2 


ر المقدام أخرجة أيضًا الّسائيْ» والحاكمُ واب حبَانّ'“ وصححاةُ 
وحسَنه أبو زرعة الرّازى› وأعلةُ البيهقيٌ بالاضطراب» ونقل عن يحيیٰ بن معين 
اکان ھول لسن فا ديت قوی . 

وحدیث عمرَ ذكره ذ في « التلخيص »ولم يتكلم عليه» وقد حسنه الترمذي 
كما ذکرهُ المصف» ورواهُ عن بندار» عن أٻي أحمد الربيريّ» عن سفيادً» عن 
عبد الرّحمن بن الحارث» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف» عن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيفي قال : و e‏ فذكره. 

وفي الباب عن عائشة عند التّرمذيّ» والتّسائيّ» والدارقطني"» من رواية 
اوس عها فالت: فال رسو لاله ٠‏ الال وار وت0 قال 
ارذ خر ي واا اللّسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني 
والبيهقيئ وقفةٌ. قال الترمذي : وقد أرسلة بعضهم . ولم يذكر فيه عائشة. قال 
ال اض ادو د أبي مامه بن سهل» وأخرجه عبد الرَرّاق“ عن 
رجل من أهلٍ المدينة» والعقيلي واب عساكرّ عن أبي الذّرداءء وان التَجَار عن 
أبي هريرة كلها مرفوعةٌ. 

وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أن الخال من حلة الورثة» 
قال الترمذئ” : واختلف أصحابُ الَبىّ ية فورّتٌ بعضهم الخال ول 


(۱) أخرجه: النسائي (1۳۲۲)» والحاکم .)۳٤٤/٤(‏ وابن حبان .)٦۰۳(‏ 
(۲) « التلخیص » (۳/ )۱۷١‏ . 

.)۸٩ /٤( والنسائي (1۳۱۸ '. والدارقطني‎ »)۲٠٠٤( أخرجه: الترمذي‎ )۳( 
' ONO EEO 

(۲/٤) «جامع الترمذي»‎ )٥( 


کتاب الفرائض ۹ 


والعمةًّ» وإلى هذا الحديثِ ذهب أكثرُ أهل العلم في توريث ذوي الأرحامء 
وما زيدٌ بن ثاب فلم يُورّثهم» وجعل ا الان ا > و 
حکیٰ صاحب « البحر » القول بتوریث ذويې الأرحام عن على وه › وابن 
مسعود» وأبي الدرداء» والشعبىٌ» ومسروق» ومحمَدِ الحنفية» واللخعىّ› 
والتوریٌ› والحسن بن صالح› وأٻي نعيمء ویحییٰ بن ادم والقاسم بن سلام» 
والعترة» وأبي حنيفة › e‏ والحسن بن زياد قالوا: إذا لم يكن 
أحدٌ من العصبة وذوي السّهام» وإلى ذلك ذهب فقهاء العراقٍ والكوفة والبصرة 
وعيرهم . وحکیێ في ‹ البحر آيصًا عن زي بن ثابتِ» والڙهريّء ومکحول› 
والقاسم بن إبراهيمَّ» والإمام يحي ومالك» والشافعيٌ أنه لا ميراتٌ لهم» وبه 
قال فقهاء الحجاز. ۰ 

احج الأَوّلونًّ بالأحاديث المتقدمة وبحديث عائشة الآتي وبعموم قوله 
ر بعضم ا عض [الأنفال: ]۷١‏ وقوله تعالى : لرل 
تصیب سا رك الولدان والأمربو لاء یب يا رك وردان ولو [الساء: ۷] 
ولفظ الرّجال والتّساء والأقربينَ يشملهم» والدّليلٌ على مدعي التخصيص . 

وات ا غو ع ل هاا ع اكات مخااة وا 
منسوخَ» والأحاديتُ فيها ما تقدَّمَّ من المقالٍ. ويجاب عن ذلك بأنُ دعوى 
الاحتمال إن كانت لأجل العموم فليس ذلك ممّا يقدح في الدّليل وإِلا استلزمَ 
إبطال الاستدلالِ بكلٌ دليل عام وهو باطل» وإن كانت لأمر آخرَ فما هو 


.)١٠١۲ /٦( «البحر»‎ )1( 


۰ المحلد السابع 


وأمًا الاعتذارُ عن أحاديث الباب بما فيها من المقالِ فقد عرفت من صخُحها 
من الأئمّة ومن حسنهاء ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلالِ إن لم 
ينتهض الافراد. 

ومن جملة ما استدلوا به على إبطالِ ميراثِ ذوي الأرحام حديتُ أن اللي ية 
قال : « سألت الله عر وجل عن ميراث العمَةَ والخالة ان [ جبريلٌ ] أن 
لا ميراتٌ لهما». أخرجة أبو داود في « المراسيل » والدارقطنئ“ من طريق 
الذراوردی» عن زيدِ بن أسلم» عن عطاءِ بن يسار مرسلاء وأخرجة النّسائي 
من مرسل زيدِ بن أسلم . ويُْجابٌ بأنْ المرسل لا تقوم به الحجَةٌ. قالوا: وصلهُ 
الحاكم في « المستدرك “ من حديث أبي سعيدِ» والطبرانئ . ويجاب بان 
إسناد الحاكم ضعيف» وإسناد الطبرانيّ فيه محمد بن الحارث المخزومئ. 
قالوا: و و او 
بمسعدة بن اليسع الباهليٌ . قالوا: وصله الحاكم ‏ أيضا من حديث ابن عمرَ 
N ss‏ 
قالوا: رویٰ له الحاكمْ" شاهدًا من حديثِ شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في « المراسيل » »)۳١١(‏ والدارقطني )44-4۹۸/٤(‏ بلفظ : «أن 

النبي ية ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمُة والخالةء فأنزل اللّه: أن لا ميراث 


لهما» . 
(۲) أخرجه: الحاكم .)۳٤۳/٤(‏ . 
() «المعجم الصغير» .)١٤١١/۲(‏ 
)٤(‏ الصواب : «الدارقطنی»» كما فى «التلخیص» (۳/ »)۱۷١‏ وهو فى («سننه» .)۹٩۹ /٤(‏ 
OUD N‏ ۰ 
(0) أخرجه: الحاكم .)٤۳/٤(‏ 


کتاب الفرائض ۳1 


الحارث بن عبد مرفوعًا. ويجاب بأد في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني 
وهر رول : قالوا: أخرجة الدّارقطنئ” من وجه آخرَ عن شريك. ويجاب 
اله مرس 

وكلٌ هذه الطرقي لا تقوم بها حكَةٌ» وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فهيّ 
واردة في الخالة و و لا ذلك لا يستلزم ابطالٌ 
ميراث دوي الأرحام» على أنه قد فقيل : إن المراد بقوله: « لا ميراتٌ لهما» 

وما يويد ثبوتَ ميراث ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراث ابن الملاعنة 
من جعله ي ميراثه لورثتها من بعدها وهم أرحامٌ له لاغيرَ. ومن المؤيداتِ 
لميراث ذوي الأرحام ما أخرجة أبو داود"" من حديث أبي موس أنه بَا قال : 
ابن أحت القوم منهم» واخرجة السا من حديت أنس بلفظ: من 
أنفسهم » قال ر و وقد أخرح البخاريٰ» ومسلم› 
والنسائی» والتّرمذی” قول ل : « ابن أختِ القوم منهم » مختصرًا ومطولا. 

ومن الأجوبة المتعسَّفة قول ابن العربي : أن اراد الخال التاطان: اماما 
يقال من أن قولة ب : «الخال وارتُ من لا وارك له» يدل على أنه غير 
ارت جات عة بان المرا : من لا وارك سوا وط ها اركب ر 
ي العرب› على أن محل لزاع هو إثباتُ ال اله و قل آثبته له ا 
وهو المطلوب. 


(۱) اخرجه: الدارقطني .)4٩ /٤(‏ 
(۲) سبق تخریجه . 


TY‏ المحلد: السابع 


۹- وڪن ابن عباس : أو رَجُلا مات على عَهْدِ رَسُول الله ية وَل 
نرك وَارنًا إلا عَبْدّا هُوَ أعتَقَهُء فَأعْطاه ميرَاةٌ“. 

۰-وَعَن فَبيصَة عَنْ ميم الدارِيٰ َال : سَألْتُ رَسولَ الله بل : م 
السَنّةَ في الرَجُل م يِن أل الشُرلٍِ يلِم على ي رَجُلي , و فال : 
«هُو أل الاس بمَخياهُ وَمَمَاتهِ ». وَهُو مُرْسَلٌ؛ قبيصَة لَمْ يَلْقَ تَمِيمَا 
الا (Y)‏ 

ريي . 


۱- ون عَائقة: ان موی لاي ي خُر من عَذقِ نَخلَة مات 
تي به الل ل ل فال : کل له ِن ييپ آؤ رجم؟ ٠‏ الوا ل e‏ 
« أغطوا مِيرَالة بَغض أل فيه ». رَوَاهُقٌ الْحَمْسَةٌ إلا اسائ 


Yoo‏ وعنْ رده قال : توف في رَجُل مى لأر كَلَمْ يَدَع وَارثاء فقّال 
E E E E‏ 


(۱) آخرجه: آحمد »)۳٥۸/۱(‏ وأبو داود »)۲۹۰٥(‏ والترمذي (١۲۱۰)»ء‏ وابن ماجه 
(1) كلهم من طريق عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن ابن عباس . 
قال البخاري في « التاريخ (۷/۷): «عوسجة مولی ابن عباس» روی عن 
عمرو بن دینار» ولم يصح 
(em ( N‏ لا يتابم عليه ». 
وراجع : «(الإرواء» .)١١٤/١(‏ 

(۲) آخرجه: احمد /٤(‏ ۱۰۳)» وأبو داود (۲۹۰۲)» والترمذي »)۲٠۰٣١(‏ وابن ماجه 


CNT 
وأبو داود )۹°۲۳( والترمذي ( ۰0( وابن ماجه‎ «((ITV/D أخرجه : اخ‎ (۳) 
e 


= عن آبيه.‎ rE 


تاب الفرائض نارف 


۴- وعَن ان عَبّاس: أن التي ي آڪى بين أضحَابه وكاو 
ارون ذلك حى نولت : واولا آلأرعا بعصم رل مض في كي آل 
الأتفال: ]۷١‏ فََوَارَنُوا بالئَسَب . رَوَاهُ الدَارفطن”' . 

و ابن عباس الأول حسّنه الترمذيٰ› وهر من رواية عوسجة› عن ابن 
عباس . فال الخارى ٠‏ عو دة مول ابن عباس الهاشمیٌ» رویٰ عنه ابنْ 
دینار» ولم يصح . وقال أبو حاتم : ليس بالمشهور. وقالً التّسائيٌ : عوسجة 


ا 


وه 


وحديتُ تميم الداريّٰ ؛ قال التّرمذی : او س ك ا 
موهب - ويُقالٌ: ابن وهب - عن تميم الذاريّ» وقد أدخلَ بعضهم بين 
عبد الله بن موهب وتميم الداريّ قبيصة بن ذؤيب› وهو عندي ليس بمتصل . 
او ق وات ل ا و غد اوی 
ولا نعلمة لقي تميمًا. ومثل هذا لا يثبيتُ عندنا ولا عندك من قبل أنه مجهولء 
ولا أعلمةُ مصلا . وقال الخطابيْ: ضعَفَ أحمدٌ بن حنبل حديتٌ تميم الداريّ 
هذاء وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقانِ. وقال البخاريّ 
فى ١‏ الصضحيح »: واختلفوا فى صحة هذا الخبرء وال قف غندالفرط 


ت المنذري في ١‏ مختصر السنن » :)١۷٤ /٤(‏ « وأخرجه النسائى ا رساد 


وقال : جل ن اخ لس بالقوي› والحديث مک اب 
(۱) « السنن » .)۸۹-۸۸/٤(‏ 


٤‏ المحلد السابع 


بن عمرَّ بن عبد العزيز ضعيفٌ الحديث. وقد احتجّ بعبدِ العزيز المذكور 
البخاريٰ في « صحيحه » وأخرح له هو ومسلمٌء وقال یحییٰ بن م 
عبد العزيز بن عمرَ بن عبد العزيز ثقةٌ. وقالٌ ابن عمار: ثقةٌء ليس بين الاس 

وحديث عائشة حسَنه الترمذى» وقد عزا المنذري في « مختصر السنن » 
حديتٌ عائشة هذا والحديثين اللذين قبلة إلى السائي ‏ . فيْنظرٌ في قول 
لو ا ED‏ 

وحدیتُ بريدة آخرجه أيضا النّسائيٰ مسندًا ومرسلا"» وقال: جبريل بن 
RNS‏ والخديت منكر . انتهئ» «وقال الموصلى : فيه نظر ‏ رقال 
أبو زرعة الرَّازيٰ: شيخ . وقال یحییٰ بنُ معین : كوف ثقة . ولفظ ا ارد عن 
بريدة قال : « أتى الب ية رجل فقال: إن عندي ميراتُ رجل من الأزٍ ولست 
أجد أزديًا أدفعة إليه. قال" فاذهب فالتمس ازدئًا حولا. قال اناه بعد الحول 
فقال: يا رسول اللو لم أجد أزديًا أدفعةُ إليه. قال : فانطلق فانظر أل خزاعي 
تلقاه فادفعة إليه . فلمًا ولى قال : علي بالرّجل . فلمُا جاء قال : انظر كبر خزاعة 
فادفعة إليه ». وفي لفظ له آخرَ قال: « مات رجلٌ من خزاعةًء فأتي الى 
ية بميراثوء فقالً : التمسوا له وارلا أو ذا رحم. فلم يجدوا له وارتًاء فقالً : 
انظروا أكبرَ رجل من خزاعة». ۰ ) 
(۱) أخرجه: النسائي OPTED)‏ 


(۲) «السنن الکبری» للنسائی .)١۳١٤-٦۳٦١(‏ 
(۳) اخرجه: ابو داود .)۲۹۰٤(‏ 


کتاب الفرائض fo‏ 


٣ ٤ e‏ الاي Ea‏ اشا e‏ ) کان اد 
الأنفال فقال: : ip‏ اراو ت أ س [الأنفال: .]۷١‏ وفى إسناده 
علي بن الحسين بن واقلٍ وفیه مقال» وخر نحوهة ابن سعلٍ عن عروة بن 
الربير وفيه: «فصارت المواريتُ بعد للأرحام والقرابةء وانقطعت تلك 
SN ONE SS O‏ 
ل المنثور». توله: « فأعطاهُ ميراثة » قيل : إن ذلك من باب الصرف 
لا من باب التوريثِ. 

توله: ١‏ هو أولى الاس بمحياهُ ومماته » فيه دليل على أن من أسلمَ على يدِ 
N O ag as‏ 
E PEN GGT Doan‏ 
pg Eg a O‏ 
أن الحنفيّةَ والمؤيَدَ باللّهِ يشترطود في إرثه المحالفةً. 


توله : «هل له من نسیب أو رحم » فيه دليل على توريثِ دوي الأرحام» 
وقد تدم الكلامٌ على ذلك . وله : ١‏ أعطوا ميراثةُ بعض أهل قريته » فيه دليل 
على جواز صرف ميراثِ من لا وارت له معلومٌ إلى واحدِ من آهل بلدوِء 
وظاهرٌ قوله : ١‏ ادفعوه إلى أكبر خزاعة » أن ذلك من باب التّوريثِ؛ لأ الرَجلَ 
إذا كان يجتممٌ هو وقبيلتة في جد معلوم ولم يُعلم له وارتٌ منهم على النّعيين 
فأكبرهم سنا أقربهم إليه نسبًا؛ NBS‏ 


(۱) آخرجه: آبو داود (۲۹۲۱). 


4۳٦‏ المحلد السابع 


قوله: « وكانوا يتوارثونَ بذلك » قال فى «البحر »"“: أراد بالآية أن 
EEE I NI E‏ اولیایک تنا االامزب: [٦‏ 
قرابتهم المشركينَ فأجازوا الوصيَةَ لهم للآية. قال المهدى: وهو ظاهرٌ 
البطلانِ؛ لقوله تعالى: إلا نوا عذوى وعدم ارلا [الممتحنة: ]١‏ فكيف 
سمّاهم أولياءَ المؤمنينَ. انتهى . 

باب راث ابن الملاعتَة عة والرّانية منْهْمًا 
وَمِيرَاتهُمَا مِنه وَانقِطاعُةُ مِنَ الأب 

-٣‏ في حَدِيث الْمُتَاعتين الْذِي يَزويه سَهْلٌ بن سَعْدِ تَالَ: وَکائث 
حاملا ا امه فجرت الستَة أنه برها وَتَرتُ مِنْهُ ما قُرَض 
الله لا . E‏ 

٠ لا مُسَاعَاةً فى‎ ١ : وعن ابن عباس قال : قال رَسول الله ل‎ -٥ 
الإسلام» من ساعیٰ في الحاهلكة فقَد ا بعصبته › ومن ای 0 من‎ 
EF غير رشدَةٍ فاد يرث ولا يُورَّتُ». روه ا‎ 
.)۳۳۹/۱( «البحر»‎ )۱( 


)۲( أخرجه: البخاري )۷/ ۷°( ومسلم (0/6*(). 
(۳) آخرجه: أحمد (۱/ »)۳٣۲‏ وأبو داود .)۲۲۹۴٤(‏ 


وفي إسناده رجل مجهول . 


يَرثُ ولا يورت ». روَا 
الترمذِيٰ'. 

ا عن آبيهِ» عن جده» عن الي بيا : 
ك ا Y)rcgs 0 E‏ 
نه جَعَلَ مِيرَاتٌ ابن الْمُلاعتة E OTE O OE‏ 


حت ابن عباس في إسناده ا مجهول في ( س سئن آٻي داود »» وأخرج 
و داو ایشا من حدیثِ عمو بن شعیی؛ عن ایو عن جذو: ا الین 8 
ارک س ا ولا لأهل آم من كانوا حرَة أو امف :وذلك فها 
استلحق في ول الإسلاء»” وفي إسناده محمُد بن راشلِ المكحولي الشاميٰ» 
ا vb‏ وابنٌ معین» والستاف» وقال دخ بذك بالقدر. 


(٤(۶ £ 


وحديتٌ عمرو بن شعيب الأول في إسناده آبو مجمَدِ عيسی بن موس 


القرشئ الدمشق ال البيهقي : لر بمشهور . 
ا “ في إسناده ابن لهيعةًء E ak‏ 


ِ 4 ۰ و دو ر و‎ (Va. a 


OTITIS ESD 
والحديث؛ فى إسناده ابن لهيعة.‎ 
ال و ووی ا ا و و ی‎ 
على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه».‎ 

TATA VY) Tl POD) 

(۳) اأخرجه: ابو داود .)۲۲٠٣۵(‏ 

. صوابه الأول‎ )٥( . صوابه الثاني‎ )٤( 

.)۲۱۱١( كلام الترمذي هذا عل حديث رقم‎ )٩( 


المسيّب» وأبي سلمة» عن ابي هرر E O‏ 


ا ا شان وار 

: أن الي ب قال : « المرأءٌ تحور ثلاث مواریگ : عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عنة ». قال الترمذيٰ: حسنٌ غريب لا نعرفةُ إلا من 
حدیثِ محمد بن حرب. انتهى . وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي. قال 
الببخاري: فيه نظرٌ. وسئل عنه أبو حاتم الرًازي فقال: صالح الحديث. قيل : 
تقوم به الحجْة؟ فقال: لاء ولكن وال الخطابي: هذا الخلا 
ثابتِ عند أهل التقل. وقال البيهقي : لم يُثبتِ البخاريٰ ولا مسلمّ هذا الحديتٌ 
لجهالة بعض رواته. انتهى . وقد صححةُ الحاكة . 

وأحاديتٌ الباب تدل على أنه لا يرت ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من 
قرابته شيئًاء وكذلك لا يرثون منه» وكذلك ولد الرّناء وهو مجم على ذلك» 
ويكون ميراثه لأمّهِ ولقرابتهاء كما يدل على ذلك حديتٌ عمرو بن شعيب 
المذكورٌ» وتكون عصبتة عصبة أمَهِ» وقد روي نحو ذلك عن علي وابن 
عبّاس» فیکون للام سهمها ثم لعصبتها على التّرتيب» وهذا حيبت لم يكن غيرٌ 
الام وقرابتها من ابن للميّتِ أو زوجة» فإن كان له ابن أو زوجة أعطىَّ كل واحد 
ما يستحمَةٌ كما في سائر المواريث. 


)١(‏ فى «سنن الترمذي»: ورواه مالك عن الزهري»› عن ا سلمة» عن بي هريرة. 
ومالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن النبي بيا مرسل. 

(۲) اخرجه: بو داود »)۲۹۰١(‏ والترمذي »)۲۱٣١(‏ والنسائي في «الکبری» »)٦۳۲١(‏ 
(۳۲۷)» وابن ماجه .)۲۷٤۲(‏ | 

.)"٤١-۳٤١ /٤( أخرجه: الحاکم‎ )۳( 


توله : « لا مساعاة في الإسلام » المساعاء : الرّناء وكانَ الأصمعىُ يجعلها في 


الإماءِ دون الحرائر ؛ لاہن كن يسعينَّ لمواليهِنٌ فيكتسبنَ لضرائبَ كانت عليهنٌء 
يقال : ساعت الأمة : إذا فجرت» وساعاها فلانٌ : إذا فجرَ مهاء كذافى « النّهاية ». 


باب ميرّاث الخمل 


۸- عن بي هُرَيْرَة٬‏ عن الى ي قال : « إذا اسْتَهاَ الْمَوْلودُ 
ورت » روه أو دَاود'“. 


۹-- وَعَنْ سَعيد بن المُسَيّب» عن جابر بن عبد الله وَالمسوّر بن 


مَخْرَمَةَ قال : قَضّى رَسول الله كي : « لا يرث الصَبِى حى يَسَْهل ». ذكره 


حديتٌ أبي هريرةً في إسناده محمد بن إسحاق» وفيه مقال معروفُ» وقد 
روي عن ابن حبَالّ تصحيح الحديث . 

وحديتٌ جابر أخرجة أيضا التّرمذيٰ» واللّسائيْ» وابنْ ماجه» والبيهةة" 
بلفظ : « إذا استهل الَقَطُ صل عليه وورت ). وفي إسناده إسماعيل بن 
مسلم» وهو ضعيف» قال الترمذي : وروي مرفوعا والموقوف أصح. وبه 


.)۲۷۵۱( اخرجه: ابن ماجه‎ )۲( AT O) 

(۳) آخرجه: الترمذي (۱۰۳۲). والنسائی .)٦۳۲١ .٦۳۲٤(‏ وابن ماجه (۲۷۰۰)» 
والبيهقي .)۸/٤(‏ ۰ 

(6) حاشية بالأصل: الذي في «التلخيص): قال الترمذي: رواه أشعث عن سوار وغير 
واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا كأن الموقوف أصح. إلخ ما نقله الشارح» ولا 
بد من هذا ليترتب عليه الكلام. 


3 المحلد السابع 


جزم التسائيْ» وقال الدارقطنيٰ في «العلل »: لايصح رفعة. قوله: «إذا 
استهل » قال ابنْ الأثير: استهل المولودٌ إذا بكى عند ولادته» وهو كناية عن 
ولادته حيّاء وإن لم يستهل بل وجدت منهُ أمارةٌ تدل على حياته» وقد تقدمَ 
الكلام على الاستهلال في كتاب الجنائز. 

والحديثانِ يدان على أن المولود إذا وق من الاستهلال أو ما يقومٌ مقامة ثم 
مات ورثة قرابتة وورتٌ هو منهم» وذلك مما لا خلاف فيه. وقد اختلف في 
الأمر الذي تعلمٌ به حياءُ المولودء فأهلٌ الفرائض قالوا بالصّوتِ أو الحركة» 
وهو قول الکرخيّء» وروي عن عليٌ» وزفرَء والشافعيّ. وروي عن ابن 
عباس» وجابر بن عبد اللو وشريح› واللخعیٌ› ومالك» وأهل المدينة أنه 
لا رث ما لم یستهل صارخا. « شرح الإبانة »: الاستهلال عند الهادي 
والفرق :الح كاو الوت وغل الأاصر» ومالك› ورواية عن أبي حنيفة 
وأبي طالب : لصوب فقط . ويكفي عند الهادويّة خبر عدلة بالاستهلال» وعند 
مالك والهادي لا بد من عدلتين» وعند الشافعي أرب . 


باب الْمِيرَاث بالْوَلاء 
۰٠-ص‏ عن الب لا أنه تال : « الْوَلَاء لِمَنْ أت ». 
وللبُخَارىّ فى روَاية : « الْوَلَاء لِمَنْ أغطى الْوَرق› وَوَلى التَعْمَةً »'. 
۹۱- وَعَن فاده عَنْ سَلْمَى ئت حَمْرَةَ: أن مَوْلَاهَا مَاتَ وَتَرَك 


(۱) تقدم تخریجه برقم (۲۲۲۳» ۲۲۲۴). 


کتاب الفرائض ٤١‏ 


ابه قورت التب كيا انه الضف وَوَرّتُ يعلى الصف وَكانَ ابن 
ل E‏ 


ل0 وعن جابر بن زڼد› عن ابن عباس: | أن ول لحمرَة تو توف 
و ابتته وة حموَة» فاطو الى ا اينه الصف › وَاَةَ حمرَة 
الصف . رَوَاه الدارَقطنهء . 


م ی 
# 


واحتح اخ بهذا لخر في رواية أٻي طالب وَذْهَبٌ إلبه. 


وَكَدَلِكَ روي عَن إبرَاهيم التَخُمِيّ وَيخیى بن آَم وَإٍسْحَاق بن رَاهوبه أذ 
المَوْل کان لِحَمْرَةٌ. 


ر 
ir‏ 


وقد روي آنه کان لبنت حَمْرَة» فَرَوَى محمد بن عَبْدِ الرَحْمَن بن 
أپي لَيلى» عَنِ اكم > عن عَبْدِ الله بن شَدَاو E‏ 
ابن شَدَادِ لأَمَهِ قَالّث: مات مَولاي وَتَرك انه فَقَسَمَ رسو ل الله کل ماله 
بيني وَبَيْنَ ابتته» فَجَعَلَ لي الصف وَلها الضف . روَاه ابْنْ مجه . 


وَابنْ أٻي ليل فيه ْف فان د صخ هذا لم يفخ في الروَاية الأولى» 
إن من المُحتَمَل تَعَدد الوَاقعَةء ومن الْمُحتَمَل أنه له أَصَافَ مَولّى الْوَالِدِ إلى 
لولَدِ اء عَلّى الْقَْلِ بانتقَاله إِلَيهِ أو وريه به. 


EAD ADESSO 
إفخاة مقط كاده لم جح عن سلي:‎ 
(ASAT OAD) 
ORA EE 
.)۱۲۰۲( وابنه صالح‎ »)۱٤۱٤( وانظر : « مسائل أحمد» رواية أبي داود‎ 


3 المجلد السابع 


الخدذيتث الذي اشار اله الضف بقوله: « صح عن النبى يا ) قد تقدمَ في 
باب من اشترىٰ عبدا بشرط أن يعتقة من كتاب البيع» وتقدَمَ أيضًا في باب من 
E‏ فاسدا من كتاب البيع ا وسياتي أيضا في باب 
المكاتب . ۰ 


وحديت تتادة ذكره اا « التلخيص JE‏ 
١‏ مجمع الرّوائ “: رجالٌ أحمدَ ثقاتٌ إلا أن قتادةً لم يسمع من سلمى بنتِ 
چ قال : وأخرجة الطبرانیٰ بأسانيدً رجالٌ بعضها رجالٌ الصحيح. 

ایت انر ین زنك دذكره انا « التلخيص »“ وسكت عنه. 

وحديتُ محمَلٍ بن عب الرّحمن روا اللسائئ” من حديث ابنة حمزة أيصًاء 
وفي إسنادهِ ابن أبي ليل المذكورٌ وهر القاضي» وهر ضعيف كما قال 
المصنّفٌ» وأعل الحديتٌ اللَساتيُ بالإرسال» وصحْحَ هر والدّارقطنى الطريقَ 
المرسلةء وأخرجة أيضًا الحاكةُ“ وصرَح بأل اسمها أمامةء وهو يُخالف ما 
في حديثِ أحمدَ المذكور في الباب من اللصريح بان اسمها سلمى» وفي 
١‏ مصَفب ابن أبي شيبةً » نها فاطمة . قال البيهقن : EN‏ 
حمزة هي الو ا إبراهيم اللخعى : إل ا غا 
والأولى الجمع بين الرٌوايتين بمثل ما ذكرهُ المصتّف كل . 


.)۲۳١/٤( » «مجمع الزوائد‎ )۲( .)١۷١ /۳( » التلخيص‎ « )١( 


)۳( أخرجه : الطبراني في « الكبير e "o /۲ 4) ٠‏ 
(0) « التلخيص » (۳/ .)١۷٤١‏ () أخرجه: النسائي .)٦۳٠١(‏ 
(0) أخرجه: الحاكم .)٦٦/٤(‏ | 


کتاب الفرائض ۳ 


وحديتٌ ابنة حمزة فيه - على فرض أا هي المعتقة - دليل على أن المولى 
الأسفل إذا مات وترك أحدًا من ذوي سهامه ومعيِقة كان لذوي السّهام من قرابته 
مقدارٌ ميراثهم المفروض والباقي للمعتق› E OT DT‏ 
ويُويّد ذلك عمومٌ قوله بي: «الولاءُ لمن أعتقَء والولاءُ لمن أعطى الورق 
وول ال 

وقد وفع الخلاف فيمن ا دوي أرحامه ومعتقه» فروي عن عمرَ بن 
اا ر وو جا بدو دن لار رن د 
ر بعد ذوي آرحام الميْتِ وذهبّ غيرهم إلى أنه يُمَدَمٌ على ذوي 
ارحام الميّتِ ويأخذ لا دوي السهامء ويقط مع العصباتِ . 

والرّواية المذكورةٌ عن قتادة تدل على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه 
وعصبة مولاهُ كان لذوي السهام فرضهم والباقي لعصبة المولى» ورواية ابن 
عباس الخدكزة ا عل أن العتق اذا مات FE‏ دوي سهامه وذدوي سهام 
مولا کان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولاهٌء والّذي جزم به 
جاعة من أهل الفرائض أن ذوي سهام المبْتِ يُسقطود ذوي سهام المعتق. 

ويدل على ذلك ما أخرجة ابن بي شيبة” من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدّهٍ: أن الَبيّ بيا قال : « ميراتُ الولاء للأكبر من الكور» ولا ترت 
التساءُ من الولاء إلا ولاءَ من أعتقَنَ أو أعتقةُ من أعتقَنَ ». وأخرحَ البيهقة" 
عن علي» وعمرَ» وزي بن ثابت ام كانوا لا يُورّثود النُساءَ من الولاءِ إلا ولاء 
غق ) 
(۱) آخرجه: البخاري (۱۹۳/۸). (۲) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۹۰-۲۸۹/7). 
(۳) آخرجه: ابن أبي شيبة .)٠١١٤(‏ 


٤‏ المجلد السابع 


بَابُ الّهي عَنْ بيع الولاءِ وهه وَمَا جَاءَ فى السَائبة 


۳“ عن ان عُمَرَ َنِ الب کيا أنه هى عَن بيع الوَلَاءِ وَهبته. 
N,‏ 


4-وَق علي » هَن ال ية ال : « من وى ونا يكير إذْنٍ وال 
عليه عة الله وَالمَانكة والس أَجمَمين. لايفبلْ الله من ؤم يام 
ضرفا ولاعَذلا). ممق عليه . 


ويس لمْسلم فيه: « بير إن اليه كن له مه ِهذه اليادة من 


ا آي i‏ 


سے لے 
4 


- وَعَن هُرَبل بن شرخبيل قالَ: جَاءَ رَجُل إلى عَبدِ الله فَقَالَ: 
إت عبشت بدا لي و رَجَعَلتّهُ سَائَبةء فَمَاتَ وتَرك مالا وَل يدع وًارثاء فقّال 
عَنْدٌ الله : إن اهل الإنا ا يُسَسبون › وَإِنمَا کان اهل الخاهلكة تور 


ê ۶ َه‎ 


وَأنْتَ وَل نِعْمَتِه ولك مياه ِن تَأَثمُتَ وَتَحرَجتَ في شَيءِ فَتَخنْ فل 
ا فی بیت الْمال. روه البرقانن على شط a‏ 
وللنځاری مله : إن اهل الإسلام لا سلون وا ن اهل الخاهلكة کانوا 


و ي )€( 
. 


+ 0 


(۱) اآخرجه: البخاري (۱۹۲/۳)» ومسلم »)۲۱۹/٤(‏ وأحمد »٩/۲(‏ ۷۹ء »)۱١۷‏ 
وأبو داود (۲۹۱۹)» والترمذي »)۲۱۲٣ ۰۱۲۳٣(‏ والنسائي (۳۰۹/۷)» وابن ماجه 
ON‏ 

(۲) آخرجه: البخاري (۱۹۲/۸)» ومسلم »)١٠١ /٤(‏ وأحمد .)۸١/١(‏ 

(۳) « صحیح مسلم » )٤( .)۲۱١/٤(‏ « صحيح البخاري » (۸/ ۱۹۲). 


کتاب الفرائض -3 


في الباب عن عبد الله بن عمرَ عند الحاكم» وابن حبَالَ وصخحه 
وال وغل فال ن ا ل لةه كاب السب 
لا باع ولا بُوهبُ». 

توله : « هى عن بيع الولاءِ وعن هبت » فيه دليل على أنه لا يصح بيع الولاء 
ولا هبته؛ لاه أمرٌ معنويّ كالتّسب» فلا يتأتّى انتقالة . قال ابن بطال: أجعَ 
العلماءُ على أنه لا يجوز تحويل السب وحكمْ الولاءِ حكمة لحديثِ: « الولاء 
لحمة كلحمة السب » وحكىل و في « البحر ““ عن مالك ن يجوز بيع الولاءِ. 
وال ان بطال وغیره: حاءَ عن عثمان تجواز € الولاء» وكذا عن عروة» 
زمن عثماد» فأخرح عبد الرَرّاق عه أنه كان يقول: « أَيبيعُ أحدكم نسبة؟ » 

3 ۶ e )( ل‎ 

ومن طريق علي : « الولاءُ شعبة و ومن طريتي جابر انه انکر بیع 
الولاء وهته. ومن طريت ابن عمر“ وان قا اا کا ن 
و سنده صحیح . 

زب عن ذلك كلخدي ان عمر المد كور وخدهة الان الذي :د5 ناه 
فاه حديٹ صحيح» وقد جع بو نعيم طرقةٌ فرواهٌ عن نحو من خمسينَ رجلا 
(۱) أخرجه: الحاکم .)۳٤۱/٤(‏ وابن حبان .»)٤۹٥١(‏ والبیهقي (۲۹۳/۱۰). 
(۲) «البحر» (۲۲۹/۰). 
(۳) «فتح الباري» (۱۲/ .)٤٥‏ 
9 چە تاراق ( 1£ ( 6( اخ که دال ى07 


.)١١٠١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۷( ONTO NE SD 
OE OE NN 


4٦‏ المجلد السابع 


من أصحاب عبد الله بن دينار عنةء ورواء أبو جعفر الطبريّ في « تهذيبه » 
والطبراني في «الكبير ٠‏ وأبو نعيم“ أيصًا من حديث عبدِ الله بن أبي أوفىء 
e‏ 

قرله: ١‏ صرفًا ولا عدلا » الصَرفٌ: التَوبةٌ . وقيل : النّافلة . والعدل: الفديةء 
وقيل : الفريضة. 

والحديتُ يدل على أنه يحرم على المولى أن يُوالىَ غير مواليه؛ لأن اللْعنّ 
لمن فعل ذلك من الأدلة القاضة يانه من ارت الشديدة. قرله: « وجعلتة 
سائبة » قال في « القاموس »: ال ا والخد يق غل أن لا ولاءَ 
له. انتهى. وقد كان أهلٌ الجاهايّة يفعلون ذلك ثي هدمه الإسلام. 


0 ص ا و ۶ , و 
باب الولاءِ هَل يُوَرث او پُورَٹ به 


1ح عن عمرو بن شعَيْب› عن آبيه٬‏ عن جده قال : ترَوْحَ رياب بُنُ 
حُذَيِفَةً بن سَعِيدِ ن سهم آم وَائل بت مَعْمَر الْجُمَجيَةء فُوَلَدَث لَه تَلَاةّء 
و 0 ا ا E RA a‏ 2 چ © 07و ترو 
فتؤفيت آمهم فورثها بنوهَا رباعها وولاءَ موَالِيَها» فخرَج بهم عمرو بن 
العَاص مَعَهُ إلى الشام» قَمَاتوا في طاعَونِ عَمُوَاس› فوَرِثهُمْ عَمُرْو وَكانً 
عَصَبتَهُمَ؛ فلمَا رَجَحَ عَمُڙو وَجَاءَ بو مَعْمَر بن حَبيب يُخاصمَونةُ في وَلاءِ 
i a E E‏ 
لاله ره 1 . e‏ ا ۶ ET E Ce‏ 
قول : « ما أخرّز الوّالد أو الوّلد فهو لعصبته مث كان ». فقضی لتا به » 


.)٠١۹۴۳ /۳( » أخرجه: أبو نعيم في « معرفة الصحابة‎ )١( 


کتاب الفرائض ۷ 


ص ب 


وَکَتَبَ لتا کتَابا فيه شَهادة عبد الرحمَن بن عؤف وريد بن ثابتِ. واه ابن 
ماخهۀ› داود بمعتاه. 


ےر 


َلِأَحمَدَ وَسَطه من وله : «َلَمَا رَجَعَ عرو وَجَاء بثو مَعْمَر» إلى 
قؤله : e‏ 


الوَالِدٌ أو ت ن ا . کا يَزويه عمرُو بن شعَيْب» وقد 
روي عَن عُمَر» وَعُْمَانَ» وَعَليٌ» وَرَيِدِ» وان مَسْعُود أنه اوا: الوَلاءُ 
للكَبْر. فَهَذا الذي نَذْهَبُ لَه وَهُوَ قول كر الاس فيمَا بَلعَنَا. 

الحديتُ أخرجة أيضًا النسائئ"“ مسندًا ومرسلا» وصححة ابن المديني 
وابنْ عبد البرٌ» وزاد أبو داود بعد قوله: « وزيدِ بن ثابت »: و« رجل آخرَ» فلمًَا 
استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو ا 
هشام - فرفعهم إلى عبد الملك» فال ا مو الا ای ارف 
قال فقضئ لنا بكتاب عمرَ بن الخْطًاب فتحنٌ فيه إلى الساعة » وأثر عمر 
وعثمان» وعلىٌ» وزيدِ» وابن مسعود أخرجه أيضًا عبد الرّرّاق» والبيهق » 
وسعید بن مور 

NN A E ll 
مو دة وذكره صاحب « القاموس » في مادة المهموز. قرله: «(عمواس » هى‎ 
.)۲۷۳۲( أخرجه: أحمد (۱/ ۲۷)» وأبو داود (۲۹۱۷)ء وابن ماجه‎ )۱( 


OOD E) 
.)۲٤١ »۲٤۱/١( اخرجه: عبد الرزاق (۱۹۱۹۷» ۲۰۳٦۱)ء والبیهقی‎ )۳( 


۸ المحلد السابع 


قرية بينَ الرّملة وبيتِ المقدس . قوله: « إنهم قالوا: الولاء للكبر » إلخ. أراد 
أحمد بُ حنبل أن مذهبَ الجمهورِ يقتضي أن ولاء عتقاءِ أمٌ وائل بنتِ معمر 
يكو لإخوتها دون بنيها كما هو مذهبٌ الجمهور» ذكرَ معن ذلك في « نہاية 
المجتهدِ » وحديث عمرَ وفعله يقتضي تقديمَ البنينَّ ثي رده إلى الإخوة بعدهم» 
وهو مذهبُ شريح وجاعة» وحجُتهم ظاهرٌ خبر عمرَ؛ لأن البنينّ عصبتهاء 
ولمّا كان عمرو بن العاص ليس بعصبةٍ لها رد الولاء إلى إخوتما؛ لانم عصبتهاء 
وفي ذلك دلالة على أن الولاء لا يورت وإِلا لكان عمرّو أحقً به منهم. 

قال في « البحر »“' : مسألة : الأكثرٌ: ولا يُورثُ - يعني الولاءَ - بل تختص 
العصباتٌ للخبر . العترة والفريقانٍ: ولا يُعصبٌ فيه ذكر أنثى فيختص به ذكورٌ 
أولادِ المعتق وإخوتهء إذ قد ثبت أن الأعمام لا يعصبود لضعفهمء والولاءٌ 
ضعيف› فلم يقع فيه تعصيبٌ بحال. شريح› وطاوس: بل بُورث ویعصبولً 
لقوله يي: «كلحمة التسب» قلت: مخصص بالقياس وقوله مي: 
« لا تور ت ). انتهی . 

ومراده بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم» ومعنى كونٍ 
ر ی د و و ا 
أولاد المعتتق أو غيرهم» فإذا خلّفَ رجلٌ ولدين وقد كان أعتق عبدًا فماتٌ أحدٌ 
الولدين وخلّفَ ولدًا ثي مات العتيق اختص بولائه ابن المعتق دود ابن ابنهء 
وكذلك لو أعتقَ رجل عبدّاء ثي مات وترك أخوين» ثم مات أحدهما وترك 
بتاء ثم مات المعتق؛ فميراثة لأخي المعتق دون ابن اخ و ل 
بما روي عن هؤلاءِ الصحابة آم لا بُخالفودً التّوريك إلا توقيفًا. 


(۱) «البحر» (۲۲۹/۰). 


كتاب الفرائض ۹ 


ر 0« ےه ل و 
بات مير اث المعتق دعضه 


آدیٰ» يفام عله 2 بر تا عتقَ من وَيُورَتُ رتا e‏ 1 


وكدلك اود وَالترْمذِىٌ وَقًَال: حَدِيتٌُ حَسَن . وَلَفْظهُمًَا: « إذا 


أَصَابَ المُكاتَبُ حَدا E E‏ 
والدَارَقطن“ مثلهُما» وراد : « وَقيم عَلَه الْحَدُ بحسَاب مَا عُيَقَ من ». 
ا في روَاية مُحَمَدٍِبْن الحَكم: إا كان العَبْذ نِصْفهُ حرا 

َنِضْفَهُ عَبدَا ورت بقَذرِ الْحُرَبَة ». كڌلك روي عن التي کيا . 
الحديتُ رجالٌ إسناده ثقاتٌ كما قال الحافظ في « الفتح ‏ لكلَهُ اختلفَ 

في إرساله ووصله. وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أذى بعض مال الكتابة ؛ 

ذهب أبو طالب والمؤَيَدٌ باللهِ إلى أل ae‏ الكتابة صارَ لقدرو 

حكمْ الحرَيّة فيما يتبعّض من الأحكام Rg SE‏ 

ولارن وما :ا تعض كالقودِ والرّجم والوطء بالملك له حكم العبد. 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۰۲۲۲ ۰۲۲٢‏ ۰٣۲)ء‏ وأبو داود »)٤٥۸۲(‏ والترمذې (۱۲۵۹)» 
والنسائي (ETI)‏ 
والحديث اختلف في وصله وإرساله» وروي موقوفا أيضا على ابن عباس. 
قال ابن القيم في « تهذيب السنن » :)۸٠١ /١(‏ « ولهذا الاضطراب - وال أعلم - 
ترك الإمام أحمد القول به » 

.)۱۹٥ /٥( » الفتح‎ « ۳) ODN 


| نيل الأوطار - ج ۷ ] 


£0١‏ المحلد السابع 


وقال أبو حنيفة والشّافعيٌ : إِلَهُ لا يثبتُ له شيءٌ من أحكام الأحرار» بل حكمه 
حكمُْ العبدِ حى يستكمل الحرَيَةَ . وحكاهٌ الحافظ فى « ا 

وحكى في « البحر » عن عمرَء وابن عباس» وريد بن ¿ ثابٿت» وعائشة 
وام سلمة ل والحسن البصرىٰ› ا المسيب› والهري» لوی 
والعترة» وأبي حنيفة › والشافعيّ ومالك : رالا لت حنی يوهي ولو 
ا واوا ا ا او ردو الا والحاکمُ وصح من 
طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد مرفوعَا: «المكاتبُ قن ما بقي 
عليه درم » ورواهُ النّسائيٰ وان حبًانَ” “ من وجه آخرَ من حدیثه بلفظ : « ومن 
کانَ مكاتبًا عل مائة درهم فقضاها إلا أوقيَة فهو عبد ». وروي عن على « أَنَ 
المكاتبًّ إذا دى الشطرَ عتقَ ويْطالبُ بالباقى » وروی عنه أيضا: « أنه يعتق منه 
بقدر ما أذّى » وعن ابن مسعود: « لو كاتبة على مائتين وقيمته مائةٌ فأدّى المائة 
عتقّ ». وعن عطاء : إذا آذّى ثلاثة رباع كتابته عتقَ. وعن شريح : إذا أذّى ثلا 
عتق وما بقى اداه وؤ في الحرية. 

وح الل ا ا او اا ا 
اللسائن“ عن عكرمة» عن النبى به قال : ١‏ يُودَى المكاتبُ بحصّة ما أذى ديه 
حر وما بقی دية عبد ) قال ال قال او ا ت فیما بلغنی عنه -: 
سألت البخاريّ عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم هذا الحديتٌ عن أيُوبَء 
(۱) «البحر» .)۲۲١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: ابو داود (۳۹۲۱). والنسائی (0۰۰۷» .)0٥۰۰۸‏ 


(۳) أخرجه: النسائی .)٥۰۱۰(‏ وابن حبان .)٤۳۲۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائى فى «الكبرى» .)٠٠٠٠١(‏ 


کتاب الفرائض ٤٥١‏ 


عن عكرمةً» عن على . قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه» وروي عنه 
مرسلا. ورواهُ حمَادُ بن زي وإسماعيل بن إبراهيمَ» عن أيُوبّ» عن عكرمةء 
عن النَبيّ ية مرسلاء وجعلة إسماعيل من قول عكرمة. وروي موقوفا عن 
علىّ» وأخرجه البيهقيٌ من طرق مرفوعًا. 

وفي المسألة مذهبٌ آخرُ» وهو أن المكاتبَ يعتقٌ بنفس الكتابة» ورجح هذا 
المذهبُ بان حك الكتابة حكمُ البيع ؛ لأنٌ المكاتبً اشترى نفسة من السَيّدِ 
a‏ رول و ام 
قد رضي به من المال. وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين ار 
فالحديتُ الذي تمسّكَ به الجمهورٌ أرجحُ من حديث الباب» وسيأتي حديتُ 


عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق . 
َابٌ امَينّاع الث باختلاف الدين 
وَحُكم مَنْ أَسْلمَّ على مِيرَاثِ قبل أن يُفَسَمَ 


۸“ عن أسَامَةَ ِن رَيْدِ» عن التَبيّ ي قَال: « لا يرث الْمْسْلِم 
ر د وس ا٠و‏ با دە (ND, ONES Ro A‏ 
الكافْرَ » ولا الكافرٌ | لمسلم ». روأه الحماعة إلا مسلما والنسَائِيٰ 

وَفي روَايّة قال: يا رَسول الله أتنزل عدا فى دارك بمَكة؟ قال : «وَهَلْ 
ترك لتا عقيل مِن رباع أو ذور! » وَكَانَ عقيل ورت آبا طالب هُوَ وَطالِبُء 
(۱) أخرجه : الببخاري (۸/ ›»)۱۹٤‏ ومسلم »)٥۹ /٩(‏ وأحمد /٥(‏ ۲۰۱۰۲۰۰) وأبو داود 


(۲۹۰۹)› والترمدي c((1°¥)‏ والنسائي ) الكبرى « «c(ITV1)‏ وابن ماحه 
(۷۲۹). 


to‏ المحلد السابع 


ولم يرث جَعْفَرٌ ولا على شيتًا ؛ لاهن کاتا مسلمَيْن› اا ا 


م ٭@ ي ا ور 1(۶( 
ET‏ 


ارين 


KTET‏ - وَعَن عَبْدِ الله بن عَمْرو: أ ن ال ل قال : لا نرا ارَٿ آهل 


م 


ت 


ا رو احمد: بُو داو وان ماج 


ese‏ « لا يرث الْمُسْلِمْ الَضرَانيّ إلا 
أ یکو عَبْدَهُ أو أمَتَهُ » . رَوَاهُ الذَارَفْطده . 


ے ‏ سے ار 


وَرَوَاهٌ مِنٰ طريق آخر مَؤقوفا على جَابر» قال : : مَوْقّوف» وهو مَخْمُوظ . 
فا ی و ا 
لَجَاهِلية فهو عَلى ما فيم َكل قشم أذركة الإساد سام فإ ٤‏ على ما قَسَمَ 


i TT الإسلام‎ 


)۱( أخرجه: البخاري .(1°A/4( (1۸۷ /٥(‏ 
AEA LTS‏ وابن ماجه »)۲۷۳٣(‏ والنسائي في 
« الکبری » .)٦۳۸۴٤(‏ 
(۳) حدیث جایر e‏ الترمذي (۰۸ ۰ ) من طریق اتن ای ا و وهو ضعف . 
قال الترمذي : « هذا حدیث لا نعرفه من حدیث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى ». 
OED AOD‏ ۰ 
وراجع : «(الاإارواء» .)۱۷١۱١(‏ ) 
)٥(‏ آخرجه: آبو داود »)۲۹۱٤(‏ وابن ماجه »)۲٤۸٥(‏ وقال ابن e‏ 
« التنقيح » :)۱١١/۳(‏ (إسناده جيد » 


کتاب الفرائض to"‏ 


حديبٌ أسامة بن زيد هر باللفظ الأول في مسلم لا كما زعم المصئّف» قال 
الحافظ : وأغربَ ابن تيميّةَ فى « المنتقى » فاع أن مسلمًا لم يُخرجه» وكذا 
ابن الأثير في « الجامع » ادع أن اسائ لم بخرجة. انتهى. 

e عبد الله بن عمرو أخرجه أيضًا قط وا اسک‎ RT 

وخا جار رل ارة اديه وني اة ار اأ لوطه 
١لا‏ بتوارت آهل ملتين ٠»‏ 

و ان فان س عه ابو داود والمنذری»› وقد خر جه ابن 
N O N E N TT‏ 
غ ر ی ا ۲ i‏ ق 

E O E gS 

البرّار““ بلفظ : ١‏ لا ترت ملة من ملة» وفيهِ عمرٌ بنُ راشدِ تفرد به» وهو لين 
الحديث . 


وأحاديتٌ الباب تدل على أنه لاير المسلمّ من الكافر» ولا الكافرٌ من 
المسلم . قال في « البحر »: إجاعا. واختلف في ميراث المرتد» فقيل : يكونّ 
ا قال في « البحر “ : قيل : إجماعًا إذ هيّ كموته. الأكثرٌ: ولا يرث 
المسلمُ من الذمّىّ. معادّء ومعاويةٌء والتاصرٌء والاماميً: بل يرتُ. لنا: 


.)٤١١۷٤( آخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
E 
0۹97 جان‎ 
كشف.‎ »)۱۳۸١( اخرجه: البزار‎ )6( 
.)۳١۷/١( «البحر»‎ )٥( 


{o4‏ المحلد السابع 


لاتوارك بين أهل ملتين » قالوا: قال رَسُول الله بي: «الإسلام يعلو 
ولا يعلى » فلنا: نقول دمو جه › واا ممنوع بما رویناه. قالوا: قال کل : 
« نرٹهم ولا يرثونا ». قلنا: لعلَهُ أراد المرتدينَ جمعًا بين الأخبار. ثي قال: 
ا الهادي» وا وت ET‏ ون الك ورنته لون 
الحا لاال لا ار ا کت ا ا رر 
المسلمينَ وبعدها لبيتِ المال. لنا: قتل على غ4 المستورد العجلىّ حينّ 
a E‏ لا يؤت المسلم الكاد. 
قلنا او . قالوا: غنم أموال أهل الرَدة. قلا : كان لهم منعة 

وقوله : « الإسلام لو هو لوت خر جه ابو داود والحاكم 
وصخحه. وأمًا قولهًٌ: «نرث أهلٌ الكتاب ولايرثونا)» فليس من قول 
النبيّ َيه كما زعم في « البحر »» بل هو من قول معاوية» كما روى ذلك ابنْ 
آبي شيبة› وقل قال بقول ماو نة ومن وه عبد الله بن مغمل» وون 
وسعيد بن المسيب» وإبراهيم يم الخعي»› ولكتّه اجتهاذ مصادمٌ لحموم قوله با : 
« ل یرٹ المسلم الكافرَ ) وما في معناه» ومصادم أيضًا لص حدیث جابر 
المذكور في الباب» ولتقريره بء لما فعلة عقيل . 

والحاصل أن أحاديك الباب قاضية بأنّهُ لا يرت المسلمٌ من الكافر من غير 
فرق بينّ أن يكونٌ حربيًا أو ذمَيّا أو مرتداء فلا يقبلٌ التخصيص إلا بدليل. 
وظاهرٌ قول : « لا يتوارت أهلٌ ملين » أنه لا يرت أهل ملَة كفريُة من أهل مات 


(۱) «البحر» .)۳٣۹/۱(‏ 
(۲) أخرجه: الببخاري تعليقا (۲/ »)١١١‏ والدارقطني (١۲٠۳)ء‏ والبيهقي .)٠٠٠/١(‏ 


کتاب الفرائض {o0‏ 


ي أخریٰ› وبه ال الاوزاغي: وال واا الاد وول 
الجمر غلاد ان القراد باحدی الملتين الإإسلام وتالا ری الكفرٌ» ولا يخفى 
م و ا ا ق2 ا و و 


باب أن الْقَاتلَ لا يرت وَأَنٌّ دِيَةً الْمَقْنُولٍ 
إجویع وره مِنْ رَوْجَة وَغَيْرهًَا 


۲“ عن عَمُرو بن شْعَيْب» عن آبيه. عن جده» عن النبن يا قال 
OTT‏ و چو إو( 
) ( لا یرٹ القاتل شيئًا ) . راه ابو داو 
7۳-وََنْ عُمَرَ قال: سمغت الى بي يَقّول: « ليس لقاتِل 
يرات ». روه مالك فى « الْمُوَطإ »» E‏ وان ماجه ر 
--وَعَنْ سَعِيدِ بن المُْسَيّب : أن عَمَرَ قال: الديّة لِلعَاقلة» لا ترث 
لحرا ين دي روه . حت أخبرّه الضحاك بن سفيَانٌ الكلابي أن النبى ميا 
کب إلى ا ا شي الضبًابى من دة رَوجها. روَا امد 
ا وَالترمِذِيٰ ص ro‏ 
(0 لسن ٤(7‏ £01). 
وراجع : (الإرواء» .)۱٦۷۰(‏ 
(۲) أخرجه: مالك في «الموطاً» »)٥٤١(‏ وأحمد »)٤۹/۱(‏ وابن ماجه »)۲۹٤١(‏ من 
وعمرو لم يدرك عمر روه 


(۳) أخرجه: مالك في « الموطأً» e‏ وأحمد (۳/ .)٤٥۲‏ وأبو داود (۲۹۲۷)» 


سر ر ر وا ا ٣‏ : 7ر“ 0 م 7 o‏ و ہے E‏ م هم و 
ورواه مالك مِن رواية ابن شهاب عن عمَرَ» وَزاد: قال ابن شهاب: 


ركان كلهم شيم خط 
4 ص 
و ساں سیم : 


ص 
r‏ 
1 


e 4 0 ON CE‏ ا .ب ت اا ا 
۶“ وعن عمرو بن شعيب › عن ايه › عن جده: آن النبى َي قضى 
DI ۳ iT‏ 2 ت TT 2 ٤‏ ت E‏ 
اقل مِيرَاث بين وَرَثة القتيل عَلى فَرَائضِهمْ . رَوَهُ الحَمْسَة إلا الترمذِي”'. 
E‏ ا 3 %8 ء ت ا ءَ م 2 و 
“سح وع قَرَّة بن دعموص قال: آتيت الى با آنا وعَمَى فقلت : 
a E E mM 2‏ 0 
ا رَسول الله» عند هَذا دية أبي فْمَرْهٌ بُعْطنيها - وكا قتل فى الجاهلية - 
فقال: « أغطه ديَة أبيه ». فقلت: مَل لأمي فيها حَق؟ قال: «تَعَمْ». 


E E N O 
.'”» كانت دِيَنّهُ مائة مِنَّ الإبل. رَوَاهُ البْځَاریٌ فى « تاريخه‎ 


٠ ِ‏ ۶ و ۴ ت TD)»‏ ¢ و DL‏ ۳ مت 
خدبت مرون شعت احرج اشا السات ووغه الدار د ا 


اال 


م 


وحديث عمرَ أخرجه أيضًا الشافعيٌ» وعبد الررّاق» والبيهق*» وهو 
منقطعٌ . قال البيهقي: ورواهٌ محمد بن راش عن سليمال بن موسيٰ» عن 
عمرو بن شعیب› عن بيه » عن جاه مرفوعا. ال الحاو رلا ا جه 
النسائئ“ من وجه آخرَ عن عمرو» E E EET‏ 


a CIA e‏ ا 
والدارقطني من وجه اخرَ عن عمرو انصا: 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ »)۲۲٤‏ وآبو داود (٤٩1٥٤)ء‏ والنسائي (۸/ ۰)٤۳‏ وابن ماجه 
.)٤۷(‏ ) 

(۲) «التاريخ الكبير » (۷/ .)۱۸١‏ (۳) أخرجه: النسائي .)٦۳۳۳(‏ 

.)۲۱۹/۳ آخرجه: عبد الرزاق (۱۷۷۸۱ء ۱۷۷۸۲)ء والبیهقی‎ )٤( 

۰ .)٦۳۳٤( اآخرجه: النسائی فی (الکبری»‎ )٥( 

(0) أخرجه: ابن = (VT‏ والدارقطني .)٤۱٤۸(‏ 


کتاب الفرائض {oY‏ 


و الباب عن ابن عباس عند الدارقطني”' بلفظ : « لا يرث القاتلٌ شيئًا » 
وفي إسنادهِ كثيرُ بن مسلم› وهو ضعيف . وعن ابن عباس أيضا حديث آخرٌ 
عند البيهقي"" بافظ : « من قتلّ قتیا فإ لا يرث وإن لم يكن له وار غيرة» 
وفي لفظ : « وإن كان والدةُ أو ولده» وفي إسناده عمرو بنُ برق وهو ضعيف . 
وعن بي هريره عند اف وار ا بلفظ : « القاتل لا يرت » وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروةًء تركة أحمدٌ وغيرة. وأخرجة النساثي 
في « السنن الكبرى ““ وقالٌ: إسحاق متروك. وعن عمرَّ بن شيبةٌ بن أبي كثير 
الأشجعيٌ عند الطبرانن“ في قصَة وألّهُ قتلّ امرأتة خطأً فقال ء لل : « اعقلها 
لاترثها ». وعن عدي الجذامي نحوه» اأخرجه الخطابيٌ. 

وخديت سعد ين الست احرج ايصاالان + وقال الرمدى: خسن 
صحيخ . زاد أبو داو بعد قوله: «من دية زوجها): «فرجعَ عمرٌ» وفي 
رواية: « وكانٌ الى ي ية استعمله على الأعراب ». 

وحديتٌ عمرو بن شعيب هو حديٹ طويل ساقة أبو داود بطوله في باب 
ديات الأعضاءء وفي إسناده محمد بن راشي الدمشقى ي المكحوليٌ› وقد اختلف 


ت 


فة » فتکلم فره غير واحد» و غير واحد. 


(۱) اخرجه: الدارقطنی .)٤٠٤١(‏ 

OE e NS 

5 اة الرمدى (5۹ 0 ©2 ابن ما‎ ©( 
OTE NN EOS 
OTN E 


(7) عزاه الهیٹمی فى ‹ المجمع /٤( ٠‏ ١۲)ء‏ إلى الطبراني فى الكبير . 


40۸ المحلد السابع 


وحدیتُ قرَة بن دعموص يشهد له حديتُ الضحاك المذكورٌ وحديثُ 
عمرو بن شعیب . 

ترله : « لا یرٹ القاتل شیا » استدل به من قال بأن القاتلَ لا يرت سواءٌ كانً 
لل عدا او طا وال ذه اللافي» وان حه راضحا راك أل 
ا وا اا ر ا ووا ا را 
E‏ ال الحطا برت هن المال دون الد 

ولا يخف أن التخصيص لايقبلٌ إلا بدليل» وحديتُ عمر بن شيب بن 
أبي كثير الأشجعيّ نص في محل التّراع؛ فإِن لني بي قال له: « ولا ترثها» 
وكذلك حديث عدي الجذامی الذي أشرنا إليه؛ ولفظه في « سنن البيهقي e‏ 
١‏ إن عديًا كانت له امرأتانِ اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت. فلمًا قد رَسُول الله 
بيا أتاهُ فذكرً له ذلك فقال له : اعقلها ولا ترثها ». وأخرحَ البيهقئ” أيضًا: 
« أن رجلا رم بحجر فأصابَ أمّهُ فماتت من ذلك» فأراد نصيبة من ميراثهاء 
فقال له إخوتة: لا حى لك. فارتفعوا إلى على كيه » فقالً له: حقَكَ من 
ميراثها الحجرٌ. وأغرمة الدية» ولم يُعطه من ميراثها شيئًا ». وأخرح" أيضًا 
عن جابر بن زيد أنه قال: « أَيّما رجل قل رجلا أو امرأة NE‏ 
ق 
منهما ». وقال: قضى بذلك عمر بنْ الخطاب» وعليّ» وشريح»› وغيرهم من 
قضاةٍ المسلمينَ . وقد ساق البيهقي”“ في الباب آثارًا عن عمرَء وابن عبّاس» 
E as‏ 


(۱) أخرجه: البيهقي (۲۱۹/۲). (۲) أخرجه: البيهقي /٦(‏ ۲۲۰). 
(۳) أخرجه: البيهقي .)۲۲١/١(‏ () أخرجه: البيهقي .)٠٠١ /١(‏ 


کتاب الفرائض £۹ 


تولے: ‹ اشيم » بف بفتح الهمزة» وسكولٍ الشين المعجمة» چ الياء المثثاة 
من تحت. توله: a‏ زوجها» فيه دليل على أن الرّوجة ترث من ديةٍ 
جما كنا ترت من ماله وكنلك ذل عة :ذلك حديك عمرو بن شعیب 
المذكور a‏ قوله فيه : « بين ورثة القتيل » والروجة من جملتهم» وكذلك 
قوله في حديث رَه المذكور « هل لأمّي فيها حق؟ قال : نعم ). 


بات فى أن الاَنْبياءَ لا يُورَنونً 


۷ ح- عن بی بُکر الصديق» عن الى قال: « لا نورت ما 


۸ َه قال لِعْعْمَانَ وَعَبْدِ الرَحْمَّن بن عَوْفٍ والرّبَير وَسَعْدِ 
وَل وَالعَبّاس: أنْشُدُكمْ الله الذي ذه تَقُومُ السَمَاءُ وَالْأَرَض» مون 
و ا ال : « لا ئُورَتُ؛ ما رتاه صَدَقَةَّ؟ » قالوا: تى . 


0۹ عن عائشة : َد رواج السبىّ ا حينَ توفي أ ن يبع 


عَْمَانَ إلى أي بكر أله مِيرَائهُنًء فَقَالّث عَايِشة : اليس قال التي كي : 


( لا نورت ما تَركتَاه صَدَقَة ٠»‏ . 


(١ »٤/۱( وأحمد‎ »)٠٠١ /٥( ومسلم‎ »)۱۸١ /۸( »)۱۱١ /٥( أخرجه: البخاري‎ )۱( 

(۲) أخرجه: البخاري 41/0)» »)١١١/١(‏ ومسلم ».)٠١١/(‏ وآاحمد (۱/ 
AITO‏ 

EO A OT ومسلم‎ «(1A0 /A) «(110 /0) أخرجه : البخاري‎ (۳) 
OE 


6 المجلد السابع 


٣‏ ھم 


TIE‏ وعنْ بي هُرَيرَةَ قال : قال رَسول الله ل : ( لا تقَْسمُ وَرَنّتي 
ديئاراء ما ركت بعد َف ساقي وَمُؤئَة عَاملي فَهُو صَدَقَه ٠»‏ متمق ق عَلبِهنٌ. 

وقي E‏ : ا يَقََسِمٌ وري دِيتارًا ولا رهما » . 

“س وَعنْ آي هُرَيْرة: ن فاطمَة س قالث ا E‏ 
إذا متٌ؟ قال: وَلْدى رَآهلى. قالّتْ: فما لتا لا ترت الى يي؟ َال : 
سمغت اني ئي يَقول: إن الي لايُورَتُ» وَلكن أعُول مَنْ كَانَ 
رسول الله اة يَعُول» وَأنفق على من كان رَسول الله عة بُنْفْق [ عليه ۲». 
روا خمد والثزمذِي وَصحكة. 

قوله: « لا نورت » بالئُونِ» وهو الذي توارة عليه أهلْ الحديثِ في القديم 
والحديثِ كما قال الحافظ في « الفتح ». « وما تركناه» في موضع الرفع 
الابتداء و« صدقة ٠‏ خبرة» وقد زعم بعضل الرافضة أن « لا نور» بالياء 
الحتانة» و« صدقة » بالأصب على الحال» و« ما تركناهٌ» في محل رفع على 
الاه اندر ا ورت لى كا ان ك و و 
ويُوضح بطلانة ما في حديث آبي هريرة المذكور في الباب بلفظ: « فهو 
( أخرجه: البخاري »)٠١/٤6(‏ ومسلم »)٠٦١ /٥(‏ وأحمد .)۳۷١/۲(‏ 

١ E7 Car 
.)۱۹۰۸( والترمذي‎ »)۱۳ ۱١ /۱( اخرجه: أحمد‎ )۳( 


)£( » الفتح « )7/7 °( 


کتاب الفرائض ٤“‏ 


صدقة » وقوله: « لا يقتسم ورڻتي دينارًا » وقولة: « إن النَبى لا يورت » وممًا 
نادي عل بطلانه أيضًا أن أبا بكر احتجّ هذا الكلام على فاطمة ## فيما 
التمستة مه من الذي خلفهُ رسول الله يل من الانای: وهما من أفصح 
الفصحاء وأعلمهم ا 0 ا ا الوا 
یکن فیما احتجٌ به آبو بکر حجة» ولا كان جوابة مطابمًا لسؤالها. 

قرله : « أنشدكم الله » تأكيذاء أي : أسألكم رافعًا نشدتي أي : صوتي» وقد 
قدمنا الكلام على هذا الت ركيب ومعناه. توله: (وموؤنة عاملي » اختلف في 
E E O N‏ 
يُريدٌ بذلك العاملّ على الل وبه جزم الطْبريّ وابنُ بطالٍ. وأبعدَ من قال: 
المراد بعامله حافرٌ قبره. قال ابن دحبة ف « الخصائص : المراد بعامله: 
خادمة . وقيل : العامل على الصدقة . وقي : العاملٌ فيها كالأجير . ونبّة بقوله: 
« دينارًا » بالأدنىى على الأعلى . 

وظاهرٌ الأحاديث المذكورة في الباب أن الأنبياء لا يُورثونً» وأن جيعَ ما 
OE O IRC TE E‏ 
[النمل : ]٠١‏ فإ المراد بالوراثة المذكورة وراثة العلم لا المالء كما صرح بذلك 
جماعة من أئمة النفسير. ۰ 

وقد استشكل ما وقعَ في الباب «عن عمرَ أنه قال لعثمانَ وعبدِ الرّحمن 
والرير وسعدٍ وعليّ والعبًاس : الها راا 0 رت 
تركناهُ صدقة؟ فقالوا: نعم ». ووجة الاستشكال أن أصل القَصَةٍ صريح في أن 


gue 


العبّاس وعليًا قد علما أنه َل قال : « لا نورث » فإن كانا سمعاه من اَن كلا 


۲ المجلد السابع 


فكيف يطابانه من أبي بكر؟! وإن كانا ما سمعاهٌ من أبي بكر أو في زمنهٍ بحيتُ 
آفاة عندهما العلمَ بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمرً؟! وأجيبَ بحمل 
ذلك على انما اعتقدا أن عموم « لا نورت » مخصوص ببعض ما يُحْلْمةٌ دونً 
بعض» ولذلك نسب عمرٌ إلى عليّ وعبّاس أَمما كانا يعتقدانٍ ظلمَ من خالفهما 
كما وقعَ في « صحيح البخاريٰ » ورة: ) 
وما مخاصمتهما بعد ذلك عند عمرَء فقال إسماعيل القاضي فيما روا 
الارقطنيٰ من طريقه: لم يكن في الميراثِ» إلّما تنازعا في ولاية الصدقة وفي 
صرفها كيف تصرف . كذا قال» لكن في رواية النسائ وعمرَ بن شبّة من 
طريتي آبي البختريّ ما يدل على أعما رادا أن يُقَسمّ بينهما على سبيل الميراثِ» 
ولفظه في آخره: « ثم جتتماني الان تختصمانِ يقول هذا: أريد نصيبي من ابن 
أخي» ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي» واللّهِ لا أقضي بينكما إلا بذلك » 
آي : إلا بما تقدَّمّ من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقعَ عند 
سئي" من طريتي عكرمةً بن خالد» عن مالك بن أوس نحوهٌ: وفي « السنن 
لأبي داود “”" وغيره أراد أن عمرَ يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما 
يتولاهُ» فامتنعٌ عمرٌ من ذلك وأراة أن لايقعَ عليها اسم القسمةء ولذلك 
أقسمَ على ذلك» وعلى هذا اقتصرَ أكثرٌ شرَّاح الحديث واستحسنوهٌ» وفيه من 
الّظر ما تقدم. ۰ 
OD‏ 


ORO NO 
.)۲۹٦۹۳( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


کتاب الفرائض as‏ 


وأعجبُ من ذلك جزم ابن الجوزيّ ثم السّيخ محيي الدين بان عليًا وعبَاسًا 
لم يطلبا من عمر إلا ذلك مع أن السياق في « صحبح البخاريّ » صريح في 
اما جاء! مرتين في طلب شيءِ واحدِ» لكر العذرَ لابن الجوزيٰ والئوويٰ أنهما 
شرحا اللَفْظّ الوارد في مسلم دود اللَفظ الوارد في البخاريٰ. 

وأمّا ما ثبت في الصحيح من قول عمرَ: ( ج با عاس سال يك 
مو ان أك فنا عر بلك لان فة ارات كف بق ينهم ركان 
هناك ميراتٌ. لا أنه أراد الغض منهما ذا الكلام. وزاد الإماميٌ عن ابن 
شهاب عند عمر بن شبّة ما لفظة: «فأصلحا أمركما واا لم بُرجع وال 
إليكما». 

ترله: « ولكن أعول من كان رسول الله ية يعول » إلخ. فيه دليل على أله 
يتوه على الخليفة القائم بعد رسول الله َة أن يعول من كان الرُسولٌ صلواتُ 
الله عليه وآله وسل 8 ا ا د 


2 3 


کتاب العتق 4٥‏ 


0 
ر د ° 
كتاب العتق 
ٍ 9 ن ر 


۲- عَن اٻي هُرَيْرَة» عن الب ية قال : «مَن أعَق رَقَبة ملم 


e 
0 
+ 


: ٍ ي په 2 هھ به ۴ 2 a‏ ا ا 9 
غق الله بل عْضْو ينه عَضوَا من اللَارِ حى فُرْجَه بفزجه ». متفق متم عَلَيْه 


rE 


۳ وَعَنْ سام بن أبي الجَعْدِي عَن أي مام وَعَيرِهِ مِنٰ أضحَاب 
الى بلا - يغبي عَنٍ ابي ك ال -: « يما رئ ميم تق ار ا 
کان فکاكۀ من التارء A EE‏ 
تق امْر تين ن مُسلِمَنین كانتا فكاكة مِنَ الَارِ» ُڂزي كل عضو مِنْهُمَا عضو 
مله ). روء الترْمِذِيّ و 


oF‏ م 


وَلاخمَدَ واي اود ماه من روَاية كب بن مره - أو مره ِن گغْب - 
السلّمِىّ› وراد فيه : ١‏ وَأَيْمَا امُرَأَة مُْلِمَة أعتَقَْ امْرَأَةَ مُنْلِمَةَ كائث فكاكها 
من اللّار» زي بكل عُضو مِن أَصَائِها عضرا من أعَضائها »" . 


»٤۲١ /۲( وأحمد‎ »)۲۱۷/٤( ومسلم‎ »)۱۸١/۸( »)۱۸۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )1( 
(OO EEV (E 

)۲( « الجامع » (0۷). 

(۳) أخرجه: أحمد »)۲۳١ /٤(‏ وأبو داود .)۳۹٦۷(‏ من طريق سالم بن أبي الجعدِ؛ عن 
شرحبيل بن السمط» عن كعب بن مرة» به. 
قال أبو داود: «سالم لم يسمع من شرحبيل بن السمط ». 


٤“‏ المحلد السابع 


حديتٌ كعب بن مره أخرجةُ أيضًا اتسائ وابنْ ماجه"“ وإسنادة صحيح . 
وفي الباب عن عمرو بن عبسة عند اق ا وعن 
کک وعن عقبة بن عامر عند الحاكم . و 
واثلةً عند الحاكم”“ أيضًا. وعن مالك بن الحارث عند أيضًا. 

توله: « كتاب العتق » بكسر العين المهملة وسكونٍ الفوقيّة» وهو زوال 
الملك ا الحريّة. قال في « الفتح » : يقال : عى يَعتق عتقًا - بکسر 
أوّلهِ ويُفتح - وعتاقا وعتاقة. قال الأزهريٰ: هو مشتقّ من قولهم: عتقَ 
الفرس: إذا سبق» وعتق الفرخ: إذا طارَ؛ لأدً الرَقيق يخلص بالعتق ويذهبُ 


ر 
حیٿٹ يشاءَ . 


بي موسي عند أحمد» السات 


ترله : ( مسلمة ) هذا مقيّد لباقي الرّوايات المطلقة› فلا ر ات 
المذكورً إل من اغى رفة فة ووقع في حديث عمرو بن غ « من 
أعتق رقة مۇمنة ) وهو أخص من قبد الإسلام» ولا خلاف أن معت الرّقبة 
الكافرة مثاب على العتق» ولكنّه ليس كثواب الرّقبة المؤمنة. 

تول : « حتّی فرج بفرجه » استشكلة ابن العربيّ فقال : الفرح لا يتعلَقٌ به 
و الرناء فن حمل على ما يتعاطاءُ من الصغائر كالمفاخذة لم 
)۱( أخرجه : النسائي cEA1°)‏ 1( وابن ماجه .)۲٥۲۲(‏ 
(۲) أخرجه: أب داود .)۳۹٦١(‏ وأشار إليه الترمذي .)١٠٤١/٤(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ٤٠٤)ء‏ والنسائي .)٤۸٥۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الحاكم .)۲۱١/۲(‏ 


.)۲٠۱۲/۲( آخرجه: الحاکم‎ )٥( 
.)۱٤١/٥( » «الفتح‎ )1( 


کتاب العتق £۷ 


ُشكل عتقةُ من التار بالعتق » وإِلَا فالرًنا كبيرة لا تكَمَرٌ إلا باللّوبة . قال : فحتمل أن 
يكونً المرادٌ: أن العتقَ يرجح عند الموازنة بحي يكون مرجُْحًا لحسناتِ 
المعتق ترجيخا يُوازي سيه الرنا. انتهى . قال الحافظ”: ولا اختصاص لذلك 
بالفرج بل ياتي في غيره من الأعضاءِ كاليدِ في الخصب مثلا. 


ترله : « أيُما امرئ مسلم » فيه دليل على أن هذا الأجرَ مختص بمن كان من 
المعتقينَ مسلمّاء فلا أجرَ للكافر في عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام 
فسيأتي . قوله: « فکاکۀ » بفتح الفاء وكسرها لغة أي : كانتا خلاصة. قرله: 
« يُجزى » بض الياء وفتح الزاي غير مهموزٍ. 

وأحاديتُ الباب فيها دليل على أن العتق من القرب الموجبة للسّلامة من 
الثار» وأنٌ عتق الذكر أفضلٌ من عتتي الأنشى» وقد ذهب البعض إلى تفضيل 
عتق الأنشى على الذكر» واستدل على ذلك بأد عتقها يستلزمٌ حرَيَةً ولدها سواءُ 
ا اوغا E E O E‏ 
به في الأحاديثِ من فكاك المعتتي إمّا رجل أو امرأتين» وأيضًا عتقٌ الأنشى 
أفضى في الغالب إلى ضياعها لعدم قدرتها على التَكسُّب بخلافِ ف 


قال في « الفتح »: وفي قوله: « أعتق لله بكلّ عضو عضرا من ». إشارة 
ال ا د ك ا ل الات وار 
الخطابيُ إلى أله يعفر النقص المجبورٌ بمنفعته كالخصيٌ مثلاء واستنكره 
الّوویٌُ وغيرهٌ وقال: كف ر عتق الخصيّ وكلٌ ناقص فضيلةء لک 
ا 


.)۱٤۸/٥( «فتح الباري»‎ )١( 


“A۸‏ المحلد السابع 


6- وَعَنٰ ابي َر قال : فل تا وول الل أ الْأعْمَال أفْضإ؟ 
قال: « الِيمَانُ الله اهاد في سَبيل الله ». قال: فُلْتُ: أَىُّ الرْقّاب 
فضا ؟ قال : « أنْقَسّها عند أهلها أرما ما ٠٠۲‏ ۰ 
9 - وَعَنْ مَيمُونَة بْب الْحّارث: نها أَعْتَقَتُ قث وَلِيدَةَ لها وَلَم قَستَاذِن 
التي ي كلما كان يَوْمُهَا الَِي يَدُورُ عَلَيها فيه تالّث: أَشَعَرْتَ 
ا ستول الله أي يفْب ولیدتی؟ قال: ‹ فعّلت؟ » قات : : نعم . قال : 
« ما إِنَكٍ ل أعَطيتها أَخْوَالَك كان e‏ لأجرك». ممق عَلَيه". 
وفي الثاني ليل على جوا برع المرا َة ون إِذڏن رَوْجهاء وَأ صله 
ارجم فصل مِنَ الْعِنْق . 

0۸٦‏ = عن حکيم بن جرا قال : ل ا رسول الله رايت أمُورَا 


ُنْب أَتَحنَّتُ تحت پها في الَجَاهِلية ِن صَدَة وَعَتَاقِ وَصِلَة رَجم» هَل لي فيا 
ِن اجر؟ َال اسل عل ما سلف لك مِنْ حير ». مق عَلَيه . 
وَقدِ خت د به عَلّى أن الحَزْبي يمد عِنْقَهُ» وَمَتَّى مذ قله وَلاؤهُ بالحير. 
توله : « الإيمانٌ باللّهِ والجهاد » قال التّووىّ: ذكرّ فى هذا الحديث الجهاد 
بعد الإيمانِ» ولم يذكر الحجٌ وذكر العتق» وفي حديث ابن مسعود [بداً“ 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۸۸/۳)» ومسلم (1۲/۱)ء وأحمد .)۱۷١ ء۱١۹۳ ء۱٠١١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۰۷)» ومسلم (۷۹/۳)ء وأحمد /١(‏ ۳۳۲). ) 
)۳( أخرجه : الببخاري (VN) (°۷ 4۳/۳) c“141/۲(‏ ومسلم (۱/ ۷۹( وأحمد 


(ETE fT /) 
.)۷۹4/۱( ٩ الفتح‎ « €3 


كتاب العتق ۹ 


باللا ثي البّر ثم الجهاد» وفي حديثِ آخرَ ذكرَ السّلامةٌ من اليد واللسانِ. 
قال العلماء : اختلاف الأجوبة في ذلك باختلافِ الأحوال واحتياج المخاطبينَ › 
وذكر ما لا يعلمه السّائل والسافحرن) ورك ما غلموه ۰ 

قال في ١‏ الفتح ونمك أن بعال إن لفط امن ادد كما تقال 
فلا أعقل لاسء والمراد: من أعقلهم و و « خیرکم خیرکم 
لأهله » ومن المعلوم OD‏ بذلك خير النّاس. انتهیٰ . 

ترله : « أنفسها عند أهلها » آي : اغتباطھم بہا اشد اد 
يق غالبا إلا خالصاء وهو كقوله تعالى : فإلن تالا ال حى يفوا وا بون 
[آل عمران: ۹۲]. توله: « وأكثرها ثمتا » في رواية للبخارىٌ: « أعلاها ثمنا » 
بالعين المهملة» وهي روايةٌ اللسائيّ أيضًاء وللكشميهنيّ بالغين المعجمة› 
NS;‏ قال ابن قرقول: معناهُما متقاربٌ» ورواية مسلم كما هنا. 

قال لتوو : محلَةُ - واللَهٌ أعلمٌْ - فيمن أراد أن يعتق رقبةٌ واحدةٌء أمًا لو 
کان معَ شخص ألفٌ درهم مثلا فأراد أن يشتريي بها رقبة يُعتقها فوجد رقبة 
NS yS‏ 
E O ET ONA AT‏ 
اللحم. 

قال الحافظ: والّذي يظهرٌ أن ذلك يختلفٌ باختلافِ الأشخاص» فرب 
شخص واحدٍ إذا عتى عتق انتفع بالعتق أضعاف ما يحصل من اللفع لعتتي أكثر عدا 


(۱) «فتح الباري» .)۱٤۹/۵(‏ 


۷۹ المحلد السابع 


منه» ورب محتاج إلى كثرة الحم لتفرقته على المحاويج الذي ينتفعود به أكثرٌ 
مما يتتفع به هو بطب اللحم» فالضابط أن مهما كان أكثرَ ثفعًا كان أفضل سرا 
قل و كر . 

واحتجٌ به لمالك في أن عتقّ الرّقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنًا من المسلمة 
أفضلٌ› وخالفه أصبعٌ وغيره وقالوا: المراد بقوله: «أعلى ثمنًا» من 
المسلمينَ» وقد تقدَمَ تقييدة بذلك. 

توله : « أشعرت » بفتح الشْينِ المعجمة والعينِ المهملةء وهو من الشُعورٍ. 
تله : «وفي الثاني دليل على جواز تبرُع المرأةٍ) إلخ. قد قدمنا الكلام على 
ذلك في باب ما جاءَ في تصرف المرأة في مالها ومالِ زوجها من كتاب الهبة. 

توله : أسلمت على ما سلف لك من خير » فيه دليلٌ على أن ما فعلةُ 
الكافرٌ حال كفره من القرب يُكتبٌ له إذا سل » فيكونٌ هذا الحديتُ مخصَصًا 
لحديث : « الإسلام يجب ما قبلة » وقد تدم في أوائل کتاب الصلاة» وجب 
ذنوب الكافر بالإسلام أيصًا مشروط بأن يُحسنّ في الإسلام؛ لما أخرجه مسل 
E‏ عبد الله بن مسعود قال : « قلنا : ارلا 
أنؤاخد بما عملنا في الجاهليّة؟ قال : من أحسنّ في الإسلام لم ُؤاخذ بما عمل 
في الحاهلية» ومن أساء في الرسلام أَخً بالاو والآخر . 

وحديث حكيم المذكورٌ يدل على أنه يصح العتق من الكافر في حال كفرو 
ويْثابُ عليه إذا u‏ بعد ذلك» وكذلك الصدقة وصلة الرّحم. 


(۱) أخرجه: مسلم /١(‏ ۷۷). 


کتاب العتق ٤۷١‏ 
بَا من أعَقَ عدا وَشَرَط عَلَيْهِ خذمَةَ 


oA‏ عَنْ سَفِيتَةَ بي عَبْدِ الرَخمَن قال : مني آم سَلَمَه شر طت 
لى أن أَخْدُم التب ية ما عاش . روَا أخمَدء واب ماج . 

في لَمُظ : كث مَمْلُوكًا لِم سَلَمَه» فَقَالّث: أعَتمَكَ واد ر 
ذم رسو الله ل ما شت. فَقْتُ: لو َم شري علي م 
رَسول الله ية ما عشت فَأعتَقنني وَاشتَرَطّث عَلَّىَ. روَا 

الحديتُ أخرجة أيضًا النسائئ”" وقال: لا بأس بإسناده. وأخرجة أيضًا 
الحاكم“» وفي إسنادهِ سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي» ونقَةُ يحيى بنْ 
معين وأبو داود السجستاني» وقال أبو حاتم الرًازيٌ: شيخ بُكتبُ حديثةُ 
ولا پُحتح ۰ 

وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتتق المعلق على شرط قال ابنْ 
رشك : ولم يختلفوا أن العبدً إذا أعتقهُ سيّدهُ على أن يخدمة سنينَ أنه لا يتم عتقهُ 
إلا بخدمته. قال ابن رسلانً: وقد اختلفوا في هذاء فكان ابنْ سيرينَ يبت 
الشرط في مثل هذا» وسل عنه أحمد فقال: يشتري هذه الخدمةً من صاحبه 
الذي اف له فيل له: يشتري بالدراهم؟ قال : نعم . ته . وقال 
(۱) آخرجه: أحمد (۲۲۱/۰)» وابن ماجه .)۲٥۲۹٣(‏ 
O CAL‏ 


(۴) أخرجه: النسائي .)٤۹۷۷ »٤۹۷٩(‏ 
() آخرجه: الحاکم .)۲٠٤-۲۱۳/۲(‏ 


V1‏ المحلد السابع 


الخطابي: هذا وعد عَبرَ عنةُ باسم الشَرط ولا يلرم الوفاء بهء وأكثرٌ الفقهاء 
لا يصخحون إيقاع اقرط بعد العتق؛ E‏ لا لاقي ملکاء ومنافع الحرٌ 
لا يملكها غيره إلا في إجارة أو ما في معناها. 

قال في ) البحر : اا ومن قال اخدم آولادي في ضيعتهم عشر 
سنينّء فإذا مضت فأنت حر عتق باستكمال ذلك إجاعا لحصول الشرط 
والوقتِ. قال: قلت: ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصدٌ الخدمة 
لا مكانا» وكذلك لو فرّق السَنينَ عليهم لم يضر . قال الإمامٌ يحيى: وللسَيّدِ 
فيه قبل الوفاة كل تصرف إحاعا. قال في « البحر »: في دعوى الإجماع نظر. 
قال الإمام يحيى: وتلزمةُ الخدمة إجاعًا إذ قد وهبها السَيْدُ ۳ قال 
الهادي: ويعتقُ بمضيٌ المدَةٍ وإن لم يخدم؛ إذ علق بمضيّها حيتُ قال : فإذا 
مضت . وإذا مات الأولاذ قبل الخدمة ومضيٌ السَّنينَ بطل العتق 
بطلانِ شرطوء ويل : إن كاد لهم أولادٌ عتقَ بخدمتهم» إذ يعمُهم اللَفْطٌ 
لا غيرهم من الورثة. 


اب مَا جَاءَ فيمَنٰ مَلْك ذا رجحم مَخرَم 


۸“ عَن ابي هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله بيه : « لا يجزي ولد عن 
والده إلا أن يَحدَهُ مَمْلو كا فَيْشْتَريَة فَيَعْتقَهُ » . رَوَاهُ الْخَمَاعَة إلا البْخارى . 
(۱) «البحر» (۰/ ۱۹۹-۱۹۸). 


7 أخرجه : مسلم )4/ 1۸(« واعيد (۲/ «(Y1 T1 (YT‏ وأبو داود «(o۱¥)‏ 
والترمذي »)۱۹۰٦(‏ والنسائی - کما فی « التحفة ) - (۱۲۹۹۰)» وابن ماجه .)۳۹١۹(‏ 


کتاب العتق {VY‏ 


۹--وَعَن الحسّن» عَنْ سَمَرَة: أن الى له قال: « من ملك ذا 


ق COAT BD‏ 
و رواه الخمسَة إلا النسانىّ 1 


(TD e ARO 
. ) وفى لفظ لاحمد: ( فهو عتيق‎ 


ر و ا دو Is 2 Ro e‏ 
ولابي اود عن عمَرَ بن الخطاب مؤقوفا مثل حدِيثِ سَمرة .. 


وروی أئَس: أن رجالا مى الأَنْصَار استَادنُوا الى بلا فقالوا: 


ا رسول اللهء ادن لا فرك لابن أخْتا عباس فدَاءَهُء فقال: « لا تَذَعُوا 


0 ھم رڪ سر وھ ۾ )£( 
مله درْهَمَا » . رَوّاه البخاري 


(۱) اخرجه: احمد ٠٠ /٥(‏ ۰۱۸ ۲۰)». وآبو داود (۹٤۳۹)ء‏ والترمذي »)۱۳٣١(‏ من 
حديت: فاده عر الخسن عن شمر ة مرفوعا به. 
واختلف فيه على قتادة: فرواه حماد بن سلمة» عن قتادة بإسناده مرفوعا. 
وعند ابن ماجه )۲٥۲۲(‏ زاد من طریق محمد بن بكر البرساني عن حماد» عن قتادة 
وعاصم» عن سمرة مرفوعا. 
ورواه سعيد بن أبى عروبة- عند أبى داود -)۳۹١١(‏ عن قتادة» عن الحسن» موقوفًا 
وقال أبو داود: ( سعيد أحفظ من حماد». 
وا و ا 
وكذلك؛ ضعفه البخاري وأحمد وعلي بن المديني وغيرهم . 
وراجع «العلل الكبير » للترمذي (ص۲۱۱). (التلخیص الحبیر» »)۳۹۰/٤(‏ 
« تهذيب السنن » لابن القيم /٥١‏ ۷٠٤)ء‏ وكتابي (الإرشادات » (ص۹۹-٠٠٠›‏ 
(TEVE‏ 
ONA UAE OD‏ 
OTO COD‏ 


OLED الصحيح‎ o) 
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EE E E 

له لم ينق عَلَيهِ؛ لأ الاس دو رَجم مَخرَم ِن الي يا وَمِن عَلِيّ رتا 
خا سی کل اوداز والرهدى : لم يروه إلا حمَاد بن سلمة» عن 
ae N EE‏ 
من حماد» ولكنّ الرَفعَ من الثقة زيادة لولا ما في سماع الحسنِ من سمرةٌ من 
المقال. وقال على بن المدي : هو ديف نكر وقال البخارى: لا ب 
وأثرٌ عمرَ أخرجة أيضًا السائي ٠"‏ وهو من رواية قتادة عنةء ولم يسمع 
منة؛ فان مولده بعد موتِ عمرَ بنيّفب وثلاثينَ سنه . 

وفي الباب عن ابن عمرَ مرفوعا عند التسائيّ» والترمذيّ» وابن ماجه» 
والحاكم" قال: لوفو دمن ملك ذا رحم محرم فهو حر» وهر 
من رواية ضمرة»› عن التوريّٰ »عن عبد الله بن دينار عنه. قال السات : حديتُ 
منک » ولا نعلم اجدا رواه عن سفان غر هة قال الترمذى: لم يتابع 
ضمرة بن ربيعة غل هذا الخذيتث» وهو طا عند أخر الحديث وال 
لبيهقيْ : إل وهم فاحش. وقال الطبرانيّ: وهم فيه ضمرةء والمحفوظ بهذا 
الإسناد حديت النّهي عن بيع الولاءِ وعن هبته. وقد رد الحاكم هذا وقال: إِنه 
روی من طریق ضمرة الحديشين بالإسنادِ الواحدِ» وضمرةٌ هذا ولقة يحيى بنْ 
معين وغيره» ولم یخرج له الشتخان» وقد صخح حديثه هذا اين ج 
وعبد الحىّ وابن القطان. 


(۱) أخرجه: النسائی .)٤۸۸۳(‏ 
(۲) اخرجه: النسائی »)٤۸۷۷(‏ والترمذي »)۱۳٠۰١(‏ وابن ماجه »)۲٠٥۲۵(‏ والحاكم (۲/ 
٤‏ (. 


کتاب العتق {Vo‏ 


توله: « لا يجزي » بفتح أوله أي : لا يُكافئةُ بما له من الحقوقٍ عليه إلا بأن 
ee N a‏ 
الظاهريةٌ» وخالفهم غيرهم فقالوا إِلهُ يعتق بنفس الشّراء. قرله: «ذا رحم ) 
بفتح الرَّاء وكسر الحاء» وأصلة موضع تكوين الولدِ» ثم استعمل للقرابةء 
عل كل من بينك وبينة نسب وجب تحريم النكاح . 

وله : « محرم » بفتح الميم» وسكونِ الحاءِ المهملة» وفتح الرَاءِ المخمفةء 
ويال : ‹ ا ك وفتح الحاء» وتشديد لرا المفتوحة› 
a o O‏ 
معناهم . قال ابن الاأثير: الذي ذهب إليهِ أكثرٌ آهل العل من الصحابة 
al lG CS‏ 
عتقَ عليه ذكرًا كان أو أنثى. وذهت الشافعي وغيره من الائمة ا 
والتّابعينَ إلى أنه يعتقٌ عليه الأولاد والآباء والأمَهاتُ ولا يعت عليه غيرهم من 
قرابته. وذهبَ مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالد وألإخوةٌ ولا يعتق غيرهم. 
قال البيهقيٌ : وافَمَنًا أبو حنيفة في بني الأعمام أّم لا يعتقونٌ بحقٌ الملك. 

واستدل الشّافعيُ ومن وافقة بأل غيرَ الوالدين والأولادِ قرابةٌ لا يتعلَقُ بها رذ 
الخهادة ولا خب ا المةة مع اختلاف الدين» فأشبة قرابة ابن العمٌ» وبأنه 
لا يُعصبه فلا يعتقٌ عليه بالقرابة كابن العمٌ» وبأنّةُ لو استحق العتقَ عليه بالقرابة 
لمن من بيعه إذا اشتراه» وهو مكاتبٌ كالوالدِ والولد. 

ولا يخفی أن نصبَ مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديثِ سمرةٌ وحديث ابن 


غم فا ل لفت الهش والاعتذارٌ عنهما بما فيهما من المقالِ المتقدم 


ت 


“۷ ) المحلد السابع 


ساقط ؛ لأنّما يتعاضدان فيصلحانِ للاحتجاج» وحكى في « الفتح » عن داود 
الظاهرىٌ أنه لا يعتق أحد على أحد. 


قوله: « لابن أختنا » بالمثَاة من فوق» والمرادٌ ّم أخوال أبيه عبدِ المطلب» 
فانّ م العباس هي ا باون والفوقيّة مصعْرا- بنت جنال - بالجيم 
وال كروي ا هار وانسا رادو بالك أن ام عبد المطلب منهم؛ 
لأا سلمى بنثُ عمرو بن أحيحة - بمهملتين مصعَرًا - وهي من بني النَجُارِ . 
ومثله ما وق في حديث الهجرة أنه بي : ١‏ نزل على أخواله بني النَجّار» 
وأخوالة حقيقة إِنّما هم بنو زهرةً و اجار هم أخوال جدّهِ عب المطلب. 

وقد استدلٌ بحديثِ أنس هذا من قال: إن لايعتق ذو الرّحم على رحمهء 
e EN EE E o,‏ 
قال في « الفتح “ : قيل : إلَهُ أشارَ بهذ الترجة إلى تضعيفِ ما ورد فيمن ملك 
ذا رحم محرم. 

“٠‏ عن ابن جريج› عَنٰ عَمُرو ن شعَيْب» عَنْ ی عن جد 
َد اله بن عَمْرو: أن اعا أا روح وَج ادما له م جاربة ل فْجَدَعَ 
َة وَجَبه» انى النَبيّ لا َال . «مَن قعل هذا بكٌ؟ » قال رباع . فدَعاه 
الب اة فقّال : «( ما حَمَلّك عَلیٰ هَذا؟ » فمًال ٠‏ کان من مره كَذًا وَكَذّا. 
قال رلا کل : « اذهب انت حر ). تَقَالَ: يا ل فُمَولٰ 


. (1A /0( الفتح‎ » )(1( 


كتاب العتق ۷ 


من آنا؟ قَقَالَ A‏ َأَوْصَى به الْمُسْلِمِينَ؛ لما قبض 
جَاءَ إلى آبي بكر فَقَالَ: وَصِية سول الله .قال : َعَم ُخري عَليك 
النَمْمَةَ على عيالك . َاجرَاهَا عله خد حى قېض› لما اسلف عمَر جَاءَه 
قال : وَصِيةٌ رَسُول الله اة . قَال: ِن ترید؟ قال: مِصْر. قال: 
E E EG NI E‏ 
وفي رواية آي حَمْرَة الصَيرَفِي : حدلني عرو بن شيب عن آبيو» عَنْ 
جَدّه قال : جا ء جل الى الین ل ضارغا قال له اا ا 


ت 

ص 
سے 
4 


3 


x ۽‎ 


م 


ofr 


بالرَجُل ». فطلب ق ُقَدَر َي فقال e‏ له : « اذهب فَأنْتَ 
ارا ا ورا ل عل م نت 
E‏ إن اسْتَرَقنی مَوْلایً؟ فقال رَسُول الله 


ية : « على كَل مُؤْمِن أو مُنا 


ا ۶ 


وروي أن رجلا أقْعَدَ اَم م لَهُ في مل حار حرق عَجُرَهَاء َأعْتَمَهَّا عَم 


م 


م 


و أحْمَدٌ في روَاية ابن مَنْصور» قال : وَكَذَلِكٌ أفُول. 
کیت عمرو بن شعیب الا سک عله انو داود) وال ا وفی 

إسناده عمرو بن شعیب » وقد تقدمَ اختلاف الأئمة ف حدینه . ن اا 

OAT RD CISA OD 

(۲) اخرجه: ابو داود »)٤٥۱۹(‏ وابن ماجه (۲۹۸۰). 

)۳( حاشية بالأصل : ا اناد حه والشارح ة فد وهم هناء فن کلامه هذا یدل عل آنه 
الخلیت الذي أخر جه ا داأۉد» والحجاج بن أرطاة ليکر فی إل ولم يذکره 
اواو 


EYA‏ المحلد السابع 


الحجُاح بن أرطاةء وهو ثقةٌ لته مدلل وبقَيّةُ رجال أحمد ثقاتٌ» وأخرجة 
أيضًا الطبرانة . 

وأثرُ عمرَ أخرجةُ مالك" في « الموطإ» بلفظ : « إن وليدةٌ أتت عمرَ وقد 
ضربها سيّدها بنارٍ فأصابها بها فأعتقها عليه ». وأخرجة أيضًا الحاكمْ في 
« المستدرك ). 


وفي الباب عن ابن عمرَ عند مسلم» وأبي داود" قال: سمعت رسول الله 
ية يقول : دمن لط ملوك أو ضربة فكقارتة أن يعتقة ». 
مقرَنٍ على عه رسول الله ية ليس لنا إلا خادمٌ واحدةٌ فاطمها أحدناء فبلعَ 
ذلك الَبيّ يا فقال: أعتقوها » وفي رواية: ١‏ أنه قيل للسْبيّ بي : إِنَهُ لا خاد 
لبني مقَرَنِ غيرهاء [فال]“: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا 
سبيلها ». وعن سمرة بن جندب وأبي هريرةٌ ذكرهما ابن الأثير في « الجامع » 
وبيّض لهما وكلاهما بلفظ : «من مثلٌ بعبده عت عليه ». وعن ا 
البدريّ عند مسلم"“ وغيرهِ وفيه: « كنت أضربٌ غلامًا بالسّوط» فسمعت 
صوتًا من خلفي » إلى أن قال : ١‏ فإذا رسول الله لا يقو : إن الله أقدر عليك 


0 OD. ٤ اا‎ 


.)٥١١١( ٠ أخرجه: الطبرانی فى « الکبير‎ )١( 

© اة مالك ف دال نوغا ف ع 6(7 

(۳) أخرجه: مسلم (۵/ ۰٩)ء‏ وأبو داود .)٥۱۹۸(‏ 

.)٠١٤١( وأبو داود (۷١۱٥)ء والترمذي‎ »)4۱-۹۰ /٥( أخرجه: مسلم‎ )٤( 
من مصادر التخريج.‎ )٥( 

(0) أخرجه: مسلم (4۲-۹۱/۰). 


کتاب العتق ۹ 


منك على هذا الغلام. وفيه: قلت : ا هو حر لوجه اللّه. فقال : 
لو لم تفعل للفحتك الَارُ أو لمسنك اار٤‏ : 

والأحاديتُ تدل على أن المثلة من أسباب العتق» وقد اختلف: هل يمع 
العتق بمجرّدها أم لا؟ فحكى في « البحر 0 عن علي والهادي»› والمؤي 
بالل والفريقين أنه لايعتق بمجرٌدهاء بل يُوْمرٌ السَيّدُ بالعتق» فإن تمر 
فالحاكمُ . وقال مالك واللْيتُ»ء وداودٌء والأوزاعيٌ: بل يعتق بمجرّدها. 
وحكى في « البحر “"“ أيضًا عن الأكثر أن من مَل بعبدِ غيرهِ لم يعتق. وعن 
الأوزاعيٌ أنه يعت ويضمنُ القيمة للمالك. 

قال الووي في ١‏ شرح مسلم “عند الكلام على حديثِ سويد بن مقَرَنٍ 
المتقدم نه أ العلماء أذ ذلك N‏ واا او ا 
لكقًارة وإزالة إثم اللطم» وذكر من أدلتهم على عدم الوجوب إذنةُ بلا لهم بأن 
يستخدموها» أن إذنة ي لهم باستخدامها ا لن الوجوب» بل 
ES E E ea‏ 
وقتِ الاستغناءِ عنهاء ولذا آمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها. ونقل النّووي 
أيضًا عن القاضي عياض أنه أجِحَ العلماء على أنه لا يجب إعتاق بشيءِ مما 
يفعلة المولى من مثل هذا الأمر الخفيفِ - يعني اللَطمَ المذكورَ في حديث 
سويد بن مقَرَنِ - قال : واختلفوا فيما كثرّ من ذلك وشنعَ من ضرب مبرّح لغير 
موجب» أو تحريتق بنار» أو قطع عضوء أو إفسادهء أو نحو ذلك؛ و 


(۱) «البحر» (۰/ .)۱۹٩‏ 
(۲) مسلم بشرح النووي (۱۲۷/۱۱). 


مالك والأوزاعئ» واللْيتُ إلى عتق العبدِ بذلك» ويكونٌ ولاؤهُ له ويْعاقبةُ 
السّلطان على فعلهء وقال سائرٌ العلماء: لايعتق عليه . انتهى . وذا يتين أن 
الإجماعٌ الذي أطلقةُ التّوويّ مقَيّدٌ بمثل ما ذكرهُ القاضي عياض . 
واعلم أن ظاهرَ حديث ابن عمرَ الذي ذكرناهُ يقتضي أن اللَْطْمَ والصَربَ 
يقتضيانٍ العتق من غير فرق بين القليل والكثير والمشروع وغيره» ولم يقل 
بذلك أحد من العلماءء TE E N N EOE‏ 
للتأديب» ولكن لا يُجاورٌ به عشرةً أسواط» ومن ذلك حديتٌ: ١‏ إذا ضرت 
أحدكم خادمه فلیحتنلب الوجة »أ . فأفاد أنه يباح ضربه فی عیره» ومن ذلك 
الأذن لسندالامة يدها فلا بد من تقييدِ مطلتق الضرب الواردِ في حديث ابن 
مر هدابا ورد من الضرتب المادون به كرون الو جت للق ٠ه‏ ما عدا: 
باب من اعتق شِرکا له في عبد 

۲٩‏ ۹۱- عن ابن عَمَرَ أن التب کي قال: « من عى شركا لَه فى عبد 
کان لَه مَال يَبْلعُ تُمَنَ الْعَْدِ قوم الْعَبْدُ عَلَيهِ قِيمَة عَذل» فأغطى شركاءةُ 
جصَصَهُمْ» وَعََقَ عليه العَبْد وَإلا فَقَذ عَتَقَ عليه ما عََقَ ». روه الْجَمَاعَةُ 


E TRA‏ ت 
والدارقطنئ وزاد: « ورق ما بقى ». 


AOE SSO 

/۲( وأحمد‎ .)٩۹٥/٥( »)۲۱۲/۹ البخاري (۳/ ۰۱۸۲ ٩۱۸۹)ء ومسلم‎ 1 ( 
N NOTED EN ge LOST OTE 
۰ OOS Ny OO OS 


کتاب العتق CA!‏ 


في رواية متفق عَليها : « من أتَقَ عَبْدَا بيه وَبَينَ خُر قوم عليه في مَالِهِ 
0 


عر 


قِیمَةَ عَذْل لا وکس ولا شَطط› تم عَتَقَ عَلَيهِ في مَالِهِ إن کان موسرًا» 


في روَاية: «مَن آغتَقَ عَبدَا ين اٺئين» فن کان مُوسِرَا قوم عَلَيهِ ثم 


ا ا 


ENN 
کله إن‎ E في روايَة: « من أعتق شزكا له في مَملوك وج‎ 
ْمَنِهِ بُقَام قيمة عَذل ويعْطي شر كاءَه حصَصَهُمْ مء وَبْخلي‎ i کان له مال قدرٌ‎ 

O 
رفي رواية : « من آعتَقَ تَصيبا له في مَمْلوك او شرا له في عَبِ وکا له‎ 
من الْمَالِ مَا بلع يمه بقيمَة العَذلِ فهو ميق ». روه خمد‎ 

2 )€( 
والبْځاری“ . 


وفي روي : «مَنٰ أعَیَ شزکا له فی عبد عَتَیَ ما بی فی ماله إذا كانً 
ل بلع تمن A‏ روَا مسل ey‏ 


۲-“وعن ابن عمَر: أنه کان فيي في العَبدٍ أو الَأَمَةَ يَكونُ بَيْنَ 
a aed ۰‏ قول : قد وجب علب غه إا ان لي 


SOOT ONO es: T/0) ارىئ 00۸۹7 :> ومسلم‎ E 0( 
.)١١/۲( أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۹)» وأحمد‎ )۲( 

(۳) « صحيح البخاري » (۳/ .)۱۸٤‏ 

() أخرجه: البخاري »)۱۹٦/۳(‏ وأحمد (۳/ .)١٤١١‏ 

.)۳۹٤٩( أخرجه: مسلم (٥/41)ء وآبو داود‎ )٥( 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


۸۲ المجلد السابع 


أنصِباؤهُم. وَيْحلى سَبيلٌ المُعْتق» يُخْبرٌ بذلِك ابن عَمَرَ عن الى بلا . 
Ih Br‏ و( 
رواه البځاری 

۴۳--وَعَنْٰ آبی ا لملیح› عن آبيه: أن رجلا من قوْمتًا أعَتَقَ شِقَصًا له 
من مَملوكه» فَرَفِعَ ذلك إلى النبىّ ييا فَجَعَل خَلاصَة عليه في ماله وقال: 
۴ م ت 2 YA AE ٣‏ 
« لیس لله عر وجل شريك ») . رواه ا 

eT 7‏ ر و و ّ و ا kee‏ و 

وي لفظ : ( هو حر کله ليس لله شريك ). رواه خمد ولا بي داود 
et‏ 

ê 

‰4“ وَعَنْ إِسْمَاعِيل بن أَمَيَه» عَنْ آبيه» عَنْ جَدَهِ قال : كان لَه 
غلامٌ پُقال له : طهْمَانُ أو د كران فأعَتَقَ جد نِصَمَهُ» فَجَاءَ العَبْدُ إلى النبىَ ء 
فقال النْبى بي : « تعْتق في عنقك› وترّق في رقك ». قال: فكانَ يَخدم 
ر و ت ر E). oF gr“‏ 
سڼّده حت مات . رواه اد 

٥--وَعَنْ‏ آبى هُرَبْرَة» عن الى کل أنه قال : « من أَعتَقَ شقَصا له 
من مَمُلوكه فعَليه خلاصة في مَالِهء فن لم يَكنْ له مال قوم المَمْلوك قَيمَةَ 


° 
0 
م جډ * 


عدلِ» ثم استسْعي في نصيب الذي لم يَعْتِق غير مشقوق عليه ». رَوَاه 
الجَمَاعة إلا اللَسائء . 


ا 


(1) « صحيح البخاري » (۳/ ۱۹۰). 97 المسند (6/ £ ۷), 

(۳) اخرجه: أحمد /٥(‏ ١۷)ء‏ وأبو داود (۳۹۳۳). 

. وفى إسناده ضعف‎ .)٤١١ /۳( «المسند)»‎ )٤( 

EE E 
وابن‎ .)۱۳٤۸( وأبو داود (۳۹۳۷» ۳۹۳۸)» والترمذې‎ (٤۸ ٤۲١ ٥١ /۲( 
۰ وذكر الاستسعاء فيه خلاف.,.‎ »)۲٥۲۷( ماجه‎ 


كتاب العتق AT‏ 


حديتٌ أبي المليح أخرجة أيضًا النسائ واب ماجه» وقال النّسائيّ: 
أرسلة سعيد بن أبي عروبة وساقه عنه ر 5 ا و 
همام في قتادةً» وحديثهما أولى بالصواب› وأبو المليح اسمة عامر» ويّقال: 
e‏ و ر E‏ 
عمير هذلي بصریّ له صحبةء ولا يعلمٌ أن أحدًا روى عنة غير ابنه أبي المليح› 
وقرَّى الحافظ في « الفتح 0 إسناد حديث أبي المليح E‏ 
اساد خن ن جحد سره « أن رجلا أعتىَ تق شقصًا له في مملوك فقال 
لی :هو حر كله ولیس له شريك». 

E a a إسماعيل بن أمية قال في « مجمع‎ ET 


قات و اه ارا و ق ابن عمر المذكور بلفظ 
۾ )7( 


« وإلا فقد عتقَ عليه ما عتق » وما أخرجه آبو داود» والنسائی بإاسناد حسن 
عن ابن التلبٌ - بالتاء الفوقانيّة - عن أبيه : eu‏ 


فلم بد يضمنه الب E‏ ( 
وحديث ابي هريرة فال او داود: ورواه و اد عن a‏ 


أبي عروبة لم يذكر السعاية :وروا خی ين سك وان ابي عديٰ عن سعيدِ بن 


= وراجع : « العلل » للدارقطني ٠'(‏ ۰ -۳۱۸)» و (التمییز » لمسلم (ص ۱۹۰- 
e‏ » للبيهقي .)۲۸۱/٠١(‏ و « الفتح » لابن حجر .)٠۱١١/١(‏ 

(1) أخرجه: النسائي في « الکبری » »)٤4٥۲ »٤٩4٥۱1(‏ ولم یخرجه ابن ماجه. 

)۲( « الفتح » (ە/ 004( . (۳) أخرجه: أحمد .)۷١ /٥(‏ 

(6) « مجمع الزوائد» .)۲٤۸/٤(‏ 

.)٥٥0١۷( » ا الط ای ف « الكيير‎ )٥( 

E O 


A4‏ المجلد السابع 


أبي عروبة لم يذكرا فيه السعاية» ورواه يزيد بن زريع عن سعي فدكکرَ فيه 
و ا غ 

رقا الاي : إفطرت سد ين أن عرو فن الات م باكر هاو 
لا يذكرهاء فدل على أا ليست من متن الحديثِ عنده» وما هي من كلام 
تتادةً وتفسيره عل ما ذكرةُ همام وي٠‏ قالّ: ويدل على ذلك حديتُ اين 
عمرَء يعني الذي فيه: «وإلا فقد عتقَ عليه ما عتقَ ». 

وقال التّرمذي : روى شعبةٌ هذا الحديتٌ عن قتادةً ولم يذكر فيه السعايةً. 
وقال النسائيْ: أثبتُ أصحاب قتادة شعبة وهمَامٌ عل خلافِ سعيدِ بن 
اى وصوّبَ روايتهما. قال: وقد بلغني أن هماما روىٰ هذا الحديتُ 
عن قتادة» فجعل قوله: «وإن لم یکن ال٤‏ إلخ. من قول قتادة. وقال 
عبد الرحمن بن مهدي : أحاديتُ همام عن قتادة أصح من حديث غيرهِ؛ لاله 
كتبه إملاءًٌ. قال TNT‏ أحسنَّ ما رواهُ همام وضبطة» فصل 
قول قتادة . 

ig oC CN 
أبو محمَدِ الأصيليٌ وأبو الحسن بن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية‎ 
أولى ممن ذكرها. وقال البيهقيٌ: قد اجتمعَ ها هنا شعبةٌ مع فضل حفظه‎ 
وعلمه بما سم من قنادةً وما لم يسمع» وشام مع فضلٍ حفظو» ومام م‎ 
صحة كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث» على خلافِ سعيدِ بن‎ 
أبي عروبةٌ ومن تابعةٌ في إدراج السعاية في الحديث. وذكر أبو بكر الخطيبُ أن‎ 


(۱( «جامع الترمذي» (۳/ .)٦۳١‏ 


کتاب العتق Ao‏ 


أبا عب الرحمن بن يزيد المقرئ قال: رواه همام وزاد فيه ذكرَ الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة» وميّزه من كلام النبىّ ية . 

وقالّ ابن العربيً : اتفقوا على أن ذكرَ الاستسعاء ليس من قول اللَبيْ 4يا 
وإنّما هو من قول قتادةّ» وقد ضعَّفَ أحمد رواية سعيكِ بن أبي عروبة» ولكته 
قد تاب سعيدًا على ذكر الاستسعاء جماعة كما ذكر ذلك البخاريٰ» منهم 
جریر بن حازم» ومنهم حجَاجّ بن حجّاج عن قتادة» ومنهم"'“ أحمد بن حفص 
أحد شيوخ البخاريّ» عن أبيه» عن إبراهيمَ بن طهمان» عن حجُاج وفيها ذكرُ 
السعاية . ورواهُ عن قتادة أيضًا حجَاح بن أرطاةَ كما رواهُ الطحاوي”“ ورواء 
أيضا عن قتادة أبن كما في « سنن ابي داود » ورواه آیضا موسیٰ بن خلف عن 
قتادة كما ذكرَ ذلك الخطيبُ ورواه أيضًا شعبة عن تتادة كما في « صحيح 
a‏ والتساء. ۰ 

وقد رجح رواية سعيد للسعاية ورفعها جماعة منهم ابنْ دقيق العيد» قالوا: 
لأن سعيدّ بنَ أبي عروبةً أعرف بحديثِ قتادة؛ لكثرة ملازمته لهُ» وكثرة أخذه 
عنه» وإن كان همَامٌ وهشامٌ أحفظ منه» لكلَهُما لم يُنافيا ما رواهُ» وإِنّما اقتصرا 
من الحديث على بعضه» وليس المجلس منَحدًا حى يتوفْفَ في زيادة سعيل» 
ولهذا صح صاحبا ١‏ الصحيحين » كون الجميع مرفوعًا. 
(1) حاشية بالأصل : صوابه كما بالفتح : وهو من رواية أحمد بن حفص . إلخ» فأحمد بن 

حفص إنما روى متابعة حجاج المذكور» وليس هو من التابعين؛ لأنه نازل جدًا. 


(۲) أخرجه: الطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » (۳/ .)٠١١‏ 
OE ND‏ 


۸٦‏ المجلد السابع 


قال في « الفتح *': وآمًا ما عل به حدیتُ سعیدِ من کونه اختاط أو تفرد به 
فمردود؛ E dG‏ 
کیزيد بن زريع ووافقة عليه أربعة وآخرولً معهم لا نطیل بذکرهم» وهمَامٌ هو 
الذي انفرد بالتفصيلٍ» وهر الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه» 
فان جعلةُ واقعة عين» وهم جعلوهُ حكمّا عامًاء فدلٌ على أنه لم يضبطةُ كما 
ينبغخي» والعجب ممن طعنَ في رفع الاستسعاءِ بكونِ همام جعله من قول 
قتادة» ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء وهو قول في حديثِ ابن عم : 
وإلا فقد عتقّ من ما عتق » بکونِ أيُوبَ جعلةُ من قول نافع ميزه كما صنعَ 
همام سواءٌء فلم یجعلوہ مدرجا کما جعلوا حدیتٌ ا معَ کول 
يحي بن سعيلٍ وافق أيُوبَ في ذلك» وهمَام لم يُوافقه وقد جزم بکونٍ 
حدیث نافع مدر جا مدن وضاح وآخرونً› والذى يظهر أن الحديثين 
صحيحانٍ a‏ وفاقا لصاحبی ا 

وقال ابن الموًاقٍ: والإنصاف أن لا يوه الجماعةً بقول واحلِ معَ احتمال 
أن يکود سمعَ قتادة متي به» فليس بین تحدیثه به مره وفتياهُ أخرى منافاةً 
ويْوْيُده أن البيهقى اأ أخرحَ عن قتادة أنه أفتى به وما يويد الرَّفعَ في حديثِ 
ابن عمرَ - أعني قوله: ١‏ وإلا فقد عتقَ عليه ما عتق » - أن اذى رفعةُ مالك 
وهو أحفظ لحديثِ نافع من ابوب وقد تابعةٌ عبيد الله بُ عمرَ بن حفص بن 
عاصم بن عمرَ بن الخطاب کیا فال الق 
(1) «الفتح » (/ ۱0۸). 


(۲) آخرجه: الهقى ( ١١‏ / ۸۴؟). 
OAR NSS‏ 


کتاب العتق AY‏ 


ولا شك أن الرَفعٌ زيادةٌ معتبرةٌ لا يلي إهمالهاء كما تقر في الأصولِ وعلم 
ENE NENN E e‏ 
EG E E N‏ 
الجاع على قبول الرّيادة التي لم تقع منافيةً مع تعدد مجالس السماع. 
e E‏ 
وظاهرهما التّعارض» والجممٌ ممكنْ لا كما قال الإسماعيلي. 

وقد جع البيهقَي بين الحديثين بأد معناهما أن المعسرَ إذا أعتق حصت لم 
يسر العتق في حصّة شریکه» بل تبقی حصّةٌ شريكه على حالها وهي الرّق» ثَ 
يُستسعى العبد في عت بقيته فيحصل ثمنُ الجزءِ لشريكٍ سيّده ويدفعه إليه 
ويعتق» وجعلوهٌ في ذلك كالمکاتب . وهو الذي جزم به البخاري . 

قال الحافظ”": والذي يظهرٌ أنه في ذلك باختياره لقوله: «١‏ غير مشقوق 
عليه » فلو كان ذلك على سبيل اللوم بأن يُكلَّفَّ العبدٌ الاكتسابَ والطلبَ حى 
O E TE O‏ 
الجمهور؛ لأا غير واجبة» فهذه مثلها. قال البيهقَيٌ: لا يبق بين الحديثين 
بعد هذا الجمع معارضةٌ أصلا. قال الحافظ : وهو كما قال إلا أنه يلزمٌ منه أن 
E E ET‏ 
ا الح الى دك الصف فال و حم حل ما اذا كان المي 
O E a‏ 
لتّلبّ الذي تَقدَّمَ ثم قال : وهر محمول على المعسر وإلا لتعارضا. 


(۱( «الفتح» (/ 0۹). 


AA‏ المحلد السابع 


وجمعَ بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبدِ الملك: المرادٌ بالاستسعاءِ أن العبدَ 
يستمر في حصة الذي لم يعتق رقيقًا فيسعی في خدمته بقدر ما له فيه من الرّقَ. 
قال : ومعنى قوله: « غير مشقوق عليه » آي : من جهة سيّده المذكور فلا يُكلَفهُ 
من الخدمة فوق حصَّة الرّق» ويْويْدٌ هذا حديتُ إسماعيل بن أميَةٌ الذي ذكره 
الب ولكنَهُ يرد عليه ما وقعَ في رواية للّسائيّ وأبي داود بلفظ : 
« واستسعی فى قيمته لصاحبه »'. 

واحتجٌ من أبطل السعاية بحديث « الرّجل الذي أف س مالك د 
موتو» فجرًأهم رسول الله بي ثلاث أجزاء ثمّ قرع بينهم» فأعتقّ اثنين وأرقّ 
أربعة ». وقد تقدَمٌ في باب تبرْعاتِ المريض من كتاب الوصاياء ووجةُ الذّلالة 
من أن الاستسعاءَ لو كان مشروعًا لنجْرَ من كل واحلِ منهم عتق ثلثه واستسعى 


في بقَيّة قيمته لورثة المبّتِ. 


وأجابَ من أثبت السعاية أا واقعة عين فحتمل أن تكودَ قبل مشروعيّة 
السّعاية» ويحتمل أن تكو السعاية مشروعة في غير هذه الصورةء وقد أخرح 
عبد الرَرَاق“ باسناو رجڄاله ثقات « أن رجلا من بني عذرة أعتقَ مملوکا له عند 
موته ولیس له مال غيرهُ فأعتق رسول الله ية ثلث وأمرهُ أن يسعى في اللشين ». 

واحتجوا أيضًا بما أخرجه ا غ ا ع ن سا وه 
« وليس على العبدِ شيء ». وأجيبَ بأن ذلك مختص بصورة اليسار؛ لقوله في 
هذا الحديث: « وله فا لجان ا هي في صورة الإعسار. 


(۱) آخرجه: آبو داود (۳۹۳۸)» والنسائي في «الکبریٰ» .)٤۹٤۳(‏ 
( ا الق 7 ا 97 


كتاب العتق ۸۹ 


وقد ذهب إلى الأخذ بالسّعاية إذا كان المعتقٌ معسرًا أبو حنيفة وصاحباه» 
والأوزاعي› والثوری› واشخاف بوا خو في روايةء وإليه ذهبتِ الهادوية 
وآخرودًء ثي اختلفوا فقال الأكثر: يعت جيعة في الحال ويستسعى العبد في 
تعصيل قيمة نصيب السريك» وزاد ابن أبي ليل فقال: ثم يرجم العبد على 
المعتتق الأول بما دفعةُ إلى الشريك. وقال أبو حنيفة وحده: يخير بين السعاية 
و A INS VE e‏ 
فقط . وعن عطاء : يخير الشريكٌ بين ذلك وبين إبقاءِ حصته في الرق. 
وخالفَ الجميعَ زفرٌ فقال: يعتق كله وتقومٌ حصَةٌ السَريكٍ فتؤخلٌ إن كان 
المعت موسرًاء وتبقى في ذمَته إن كان معسرًا. 

وقد حكى في « البحر “ عن الفريقين من الحنفيّة والشافعيّةٍ مثلَ قول زفرَء 
NE Ea E NN oS‏ 
ine ea Sa‏ 
ولا يرجم عليه» والموسرٌ يُحَيْرٌ شريكه بين تضمينه أو السعاية أو إعتاقٍ نصيبهء 
كما م وغن فان ال اه لا شىء على الق إلا أن تكوت جارية ترا 
للوطء» فيضم ما أدخل على شريكه فيها من الصررٍ. وعن ابن شبرمة أن القيمة 
في بيت المال. وعن محمُدٍ بن إسحاق أن هذا الحكمّ للعبيدِ دود الإماءِ. 

توله: ١‏ قيمة عدل » بفتح العين» أي : لا زيادة فيه ولانقص. توله: 
« لا وکس » بفتح الواو» e‏ الكاف» بعدها سين مهملة» أي: لا نقض 
والشطط - بشين معجمة» ثي طاءِ مهملةٍ مكرّرةٍ -: وهو الجورٌ بالريادةٍ على 
القيمة» من قولهم : شطني فلا إذا شي عليك وظلمك حمَك. 


.)۲١۱/١( «البحر»‎ )١( 


وله: « او شرا لأ في مملوله» القُركٌ - بكر الفَينٍ المعجمة وسكون 
الراءِ -: الحصة والأصيبٌ . قال ابن دقيتي العيدٍ: هو في الأصل مصدڙ. 
ترله: « شقصًا» بكسر الشين المعجمة وسكونٍ القافِ» وفي لواب الَانية 
« شقیصًا » بفتح الشين ٠‏ وكسر القاف» والشقص والُقيص مثل 

E e 


باب النَذبير 


۹-- عَنْ جًاپر: أن رجلا أَعتَقَ عُلَمَا لَه عَنْ ر کاختاج قحد 
ابي ل فقال: « من يَشتریه مِني؟ » فاد شترا نعم بن عبد الله پکذا 8 

قَدَفَعَهُ ليه . متمق عله . 

في لَفْظِ ٿال : تق رَجُل مِنَ الأنصَارِ عُادما لَه عَنْ دُبر وَكانَ مُختَاجًا 
وکا عليه دين فَبَاعَهُ رسو الله بيا بَمَانمائة زک َأعَطاهُ قال : 
) اقض دينك » أف على عيالك ( . روه الَسَان 

0۹۷ عن محمد بن فیس بن الأختّف. ۶ أ عن ا ا 
اعت عُلاما لَه عن دير وَكاتبةء فَأذّى بَعْضًا وَبقى بَعْض وَمَات مَوْلَاه اتو 
بن مَسْعُود فال : ما آخڏ فهو لَه وما بهي تلا شَيءَ لَكمْ. رَوَاهُ ابْحَاري 
فی « تاریخه »" . 
(۱) أخرجه: الببخاري (۳/ ۰۱۹۰ ۱۹۲)» ومسلم »)٩4۷ /٥(‏ وأحمد (۳ء ۱۹۲ ۳۰۸). 
(۲) « السنن » (۷/ .)۲٤۹/۸( c)۳۰٤‏ 


(۳) «التاريخ الکبير .)۲٠١/١( ٩‏ 
وراجع : (الارواء» .)۱۷٥0(‏ 


کتاب العتق ۹۱ 


حديتُ جابر أخرجة أيضًا الأربعة» وان حبَانَ» اا من طرق 
كثيرة بألفاظ متنوعة. وفي الباب عن ابن عمرَ مرفوعًا وموقوفا عند 
البيهق بلفظ : «المديْر من الثلث ». وروا الشافعيٌ» والخاط رفوه 
على ابن عمرَ» ورواهٌ الدارقطن" مرفوعَا بلفظ: «المديَرُ لابباع 
ولابُوهبُ وهو جز من الثلث». وفي إسنادهِ عبيد بن حسّان» وهو منكرُ 
الحديث. وقال الدّارقطني في « العلل »: الأصح وقفة. وقال العقيل“ : 
لايبُعرفٌ إلا بعلي بن ظبيانً وهو منكرٌ الحديث. وقال أبو زرعةً: الموقوف 
أصح. وقال ابن القطانٍ: المرفوعٌ ضعيفٌ . وقالَ البيهقي : الصَحيحٌ موقوف. 
وقد روي نحوه عن على موقوفًا عليه . وعن أبي قلابة مرسلا « أن رجلا أعتقَ 
عبد اله عن دبر» فجعلة الب بلا من الثّلث . وروی الشافع والحاكم عن 


ا ا 


توله: « أن رجلا» في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاري» والغلام اسمه 


يعقوبٌُ ». انتهى . وهو يعقوبٌ القبطيُ كما في رواية مسلم وابن أبي شيبة. 

(۱) اخرجه: ابو داود »)۳۹٣٥٣ »۹٥٥(‏ والترمذي (۱۲۱۹)» وابن ماجه »۲٥۱۲(‏ 
7۳ ) واین حبان ( 0)۹۰ والبنهقى (1۰/ °۸ ) : 

۰ o E 

(۳) أخرجه: الدارقطنى .)٤١١٤(‏ 

.)۲۳۴٤/۳( » أخرجه: العقيلى ۳ « الضعفاء الکبیر‎ )٤( 

E أخرجه:‎ )٥( 

(0) أخرجه: الق ۳۲۶/57 

(۷) اخرجه: الشافعي ( مسنده ) (۲/ 1۷) . 


£۹۲ المحلد السابع 


توله: « عن دبر » بض الال والموحدة: وهو العتقّ في دبر الحياةء كأن 
يقول السَيّد لعبده: أنتَ حر بعد موتي» أو: إذا مٿ فأنت حرٌ؛ وسمُى السَيْدُ 
مدبّرّا بصيخة اسم الفاعل ؛ لان دير أمرَ دنياةُ باستخدامه ذلك المدبّر واسترقاقهء 
ودر مر آخرته پإعتاقه وتحصيل أجر العتق. 

قوله: «فاشتراه نعيمٌ بن عبد الله » ان ال د و ووا 
للبخاري: نعيم بن النَحام» بالنونِ والحاءِ المهملة المشدّدةء وهر لقب والدِ 
نعيم وقيل : إِنهُ لقب ا وظاهرٌ الرّواية خلاف ذلك. 

والحديتُ يدل على جوا بيع المدبر مطلقًا من غير تقييدٍ بالفسق 
والضرورةء وإليهِ ذهبَ الّافعي وأهلْ الحديثِ» ونقلة البيهقي في « المعرفة 
عن أكثر الفقهاء . وحكى التووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبّر مطلقًاء 
والحديتٌ يرد عليهم. وروي غ ا و نه لا يجوز بيع المدير 
تدبیرًا مطلقا لا المدبْرٌ تدبيرًا مقيّدَّا نحو أن يقول: إن مت من مرضي هذا ففلانٌ 
حر نة يجوز بيع ؛ لاله كالوصيّة فيجور الرْجوعٌ فيه كما يجوز الرْجوعٌ فيها. 
ا أحمد: يمتنعٌ بيع المدبّرةٍ دود المدبّر. وقال اللي : يجوز بيعةُ إن شرطً 
فی ای عاو وتال ان مر اا م ا ف هول الك 
NIS E E DE‏ 
وهذا الحديتُ صريح أو ظاهرٌ في الرَدّ عليهم ؛ لاد الي ية إنّما باع لينفقهُ 
)١(‏ حاشية بالأصل: هذا وهم قال في «الفتح»: «فاشتراه نعيم بن عبد الله» في رواية ابن 


المنكدر عن جابر كما مضى في الاستقراض : لانعيم بن النحام» وهو نعيم بن عبد الله . 
(۲( (اشرح مسلم» (۷/ ۸۳). 


کتاب العتق 4۹۳ 


سيّدهٌ على نفسه. ولعلَةُ لم يقف على رواية السائيٌ التي ذكرها المصئف» 
نعم لاوجة لقصر جواز البيع على حاجة قضاءِ الدين» بل يجوز البيع لها 
ولاه لاحات وال ا ل د ي ان ا حل الفا ر كاد 


محتاجًا للبيع لما عليه من الذين ومن نفقة أولاده. 


وقد ذهب إلى جواز البيع لمطلق الحاجة عطاء والهادي» والقاسمْء 
ED Dl‏ 
دقيتق العيده فقا : من منْعٌ البيعَ مطلقًا كان الحديتُ حجْة عليه؛ لأن المنعَ 
الكلْيّ يُناقضةُ الجوار الجزئيْ» ومن أجازةُ في بعض الصورٍ فلةُ أن يقول: قلت 
بالحديث في الصورة التي ورد فيهاء فلا يلزمةُ القولٌ به في غير ذلك من 
الصور. 

وأجابَ من أجازه مطلقًا بأ قول في الحديث: « وكانَ محتاجا » لا مدخلَ 
له في الحكم» وإنما ذكرّ لبيانِ السبب في المبادرة لبيعه ليْيْنَ للسَيّدِ جوارً 
البيع ٠‏ ولا یخفی أن في الحديث إيماء إلى المقتضي لجواز البيع بقوله: 
( فاحتاح ) وبقوله: « اقض دينك وأنفق على عيالك ». . 

لا يُقال: الأصلٌ جوارٌ البيع» والمنعٌ منهُ يحتاجّ إلى دليلء ولا يصلح لذلك 
حدیتٌ الباب؛ UE DG I ES‏ 
غيرهء بل مجرَدُ ذلك الأصل كاف في الجواز؛ لأا نقول: قد عارض ذلك 
الأصلَ إيقاءُ العتتى المعلق» فصارَ الدَّليلٌ بعدهُ على مدعي الجواز» ولم يرد 
الدّليلٌ إلا في صورة الحاجةٍ فيبقى ما عداها على أصل المنع. 


۹٤‏ المحلد السابع 


وأما ما ذهب إِليه الهادويّةٌ من جوازِ بيع المدبّرٍ للفسق كما يجورٌ للضرورة» 
فليس على ذلك دليلّ إلا ما تقذّمَ عن عائشة من بيعها للمدبرة الي سحرتها 
وهو مع كونه أخص من الدعوى لا يصلح للاحتجاح به؛ لما قَرّرناهٌ غير مره 
من أن قول الصحابيٌّ وفعلة ليس بحجّة. 

واعلم أا قد اتفقت طرق هذا الحديث على أ البيعَ وق في حياة السَيدِ 
إلا ما أخرجة الترمذي” بلفظ : « أذ رجلا من الأنصار دبْرَ غلامًا له فمات ». 
ا اچوا و ا وابنٌ المدينيّ والحميدى وابنْ أبي شية“ 
عن ابن عيينةً . ووجَةَ البيهقي الروايةٌ المذكورة بأد أصلها « أن رجلا من الأنصار 
أعتق ممل وک إن حدتٌ به حدث» فمات فدعا به النَبيْ ية فباعة من نعيم » كذلك 
N a‏ 
أ اتن ولك الخدت ول إخارا عر أن المد مات فخا 
رواية ابن عينةٌ قولةٌ: « إن حدتٌ به حدتٌ » فوقعَ الغلطٌ بسبب ذلك . انتهى . 

وقد استدل بحديث الباب وما في معناه على مشروعيّة التّدبير» وذلك 
O I TD E‏ 
فذهبً الفريقانِ من الشافعية والحنفيّة ومالك والعترةء وهو مرويٰ عن على 
وعمرَ أنه نفد من القلبْ» واستدلوا بما قدمنا من قوله ة: وهو حر من 
الثلث ». ) 

(۱) سبق تخريجه في حديث الباب. 


(۲) أخرجه: الحميدي (۱۲۲۲)» وابن أبى شيبة .)٠٠١ /٤(‏ 


لشت الکبری) ( ۲/١‏ ۱) : 


کتاب العتق 4٥‏ 


وذهبَ ابن مسعود» والحسنْ البصريٰ» وابن المسيّب› والٌخعىُ» وداود» 
ومسروقٌ إلى أنه ينف من راس الما قياسًا على الهبة وسائر الأشياء ا 
بخرجها الإنسانٌ من ماله في حال حياته . واعتذروا عن الحديث الذي احتجً به 
اا ا المتقدم» ولكلّهُ معتضدٌ بالقياس على الوصيّةء 
ولا شك أنه بالوصيَّة أشبه منه بالهبة لما بينة وبين الوصبَّة من المشاة التامَة . 

توله: «ما أخدً فهو له وما بقى فلا شيءَ لكم » استدل به القاضي زيد 
والهادويّةٌ على أن الكتابة لا يبطلٌ ا التّدبيرُ» ويعتق العبد عندهم بالأسبق 
ا لا تصحٌ الكتابة بعد النّدبير ؛ لها بيع » فلا تصح 
إلا حيث يضح البيم» ورد بأ ذلك تعجيل للعثق مشروط . 


ا 


۸-- عن عَائشَةً: أن بريرَةَ جَاءَث َستَعينها في تاها وَل کن 
قَصَث من كتَابَتها شَيناء فقَالّث لَها عَائِسَّةٌ: ازجعي إلى أهْلك. قَإِن أَحبْوا 
أن أَفْضى عَنْك كتَابتَك وَيَكونَ وَلَاوك لي فَعَلْتُ. فَدَكرَث بَريرَةَ دَلِك 
اهلها ابا وَقَالوا: إن شَاءث إن تَختَسِبَ عَلَيك مَل وَيَكونُ لن 
وَلَاك. َكَرَت ذلك لرَسُول الله با نمال لها رَسول الله بيا : ابتاعي 
ا نما الوَلَاءُ لِمَنْ أعتَىَ . ثم فام قَقَال: «مَا بال ناس : بش شَْرطون 

شُرُوطا لَيسّٺ في كِتاب الله تَعَالّى > من ا شْتَرَطٌ شَرْطا لَيْسَ في کاب الله 
ليس لَهُ» وَإِنْ شَرَطة ماه مَرَةء شَرْط الله احق وَأوْتَق ». ممق عَلَي . 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۹۹/۳)» ومسلم (٤/۲۱۳)ء‏ وأحمد .)١١١/١(‏ 


۹٦‏ المحلد السابع 


رفي رِوَاية قالث: « جَاءث بَريرَةٌ الث : ئي کاتبْتُ أخلي على تشع 
اق » في کل عام أوققة » الْحَدِيت . ممق عليه“ . 


ترله : « باب المكاتب » بفتح الفوقانية : من تقح له الكتابةء وبکسرها: من 
O N O OT‏ 
آوجت» فف قوله تعاڵی : کب ڪه ليام [البقرة: ۱۸۳] أو بمعنى جع 
وض ومنه: كتبّ الخط . قال E‏ دوعن رن نن اود س 
معنى الالتزام» E a‏ 

قال الرُويانيٌ : الكتابة إسلاميّةٌ ولم تكن تعرف في الجاهليّة. وقال ابن 
التين: كانتٍ الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرّها اَن بيا . وقال ابن خزيمةً: 
وقد كانوا يكاتبون في الجاهليّةَ بالمدينة. 

وله : « أنٌ بريرة » قد تقَدّمٌ ضبط هذا الاسم وبيان اشتقاقه في باب من اشترى 
عبدا بشرط أن يعتقةُ من كتاب البيع» وتقدَمَ أيضا طرف من شرح هذا الحديثِ 
اا ار ا الولاءَ أو شرط شرطا فاسدًا من كتاب البيع أيضًا. 

قوله: « فإن أحبوا» إلخ. ظاهره أن عائشة طلبت أن يكونَ الولاء لها إذا 
بذلت جِيعَ مال الكتابة ولم يقع ذلك؛ إذ لو وقَعَ لكا اللوم على عائشةً بطلبها 
ولاءَ من أعتقةُ غيرها. وقد رواهٌ أبو أسامة بلفظ يُريل الإشكال فقالَ: « أن 
أعذها لهم عدَةّ واحدة وأعتقك ويكونُ ولاؤك لى فعلت » وكذلكٌ رواهُ وهي 
)١(‏ أخرجه: البخاري ۰۹٥/۳‏ ۱۹۹)» ومسلم »)۲۱٤/٤(‏ وأحمد ۳۳/١‏ 


) . CAY «AY 
.(\Af |0) «الفتح»‎ (۲( 


کتاب العتق £۹۷ 


عن هشام» فعرفَ بذلك أا أرادت أن تشترا شراءَ صحيحًا ثم تعتقها؛ | 
التق فرع ثبوتِ الملك» ويُويّدة قول الَبنّ بل : ١‏ ابتاعي فأعتقي » والمراذ 
بالآهل هنا ف قول اة « ارجعي ال اهلك » : السادة» والأهل في 
الأصل: الآل» وفي الشرع: من تلزمُ نفقته. 

قوله: ١‏ إن شاءت أن تحتسبَ » هر من الحسبة - بكسر الحاء المهملة - 
أي : تحتستُ الأجرَ عند الله ولا يكونٌ لها ولاء. قرله: « فذكرت ذلك لرسولِ 
الله يي » في رواية للبخاري: ١‏ فسمع بذلك الب بيه فسألني » وفي آخرى 
له «فسمعَ بذلك النبي بيا أو بلغه ». قوله: « ابتاعي فأعتقي » هو کقولهِ في 
حديثِ ابن عمرَ: « لا يمنعك ذلك». 

قرله: «على تسع أواتق » في رواية معلقة للبخاريٰ : « خم أواقي نجُمت 
عليها في خمس سنينَ ا ا اسع وقد جزم الإسماعيل 
بأل روايةً الخمس غلط» ويُمكنْ ن الجمعٌ بان اسع أصل والخمس كانت بقيت 
عليهاء ومذا جزم القرطبيْ والمحبٌ الطْبريّ» ويُعكرٌ عليه ما في تلك الرّواية 

بلفظ : « ولم تكن أدت من كتابتها واک بأتا كانت حصّلت الأربعَ 
الأواقي قبل آن تستعينَ ثم جاءتما وقد بقىّ عليها خمس . وقال القرطبى : 
a‏ هيّ التي كانت استحقّت عليها بحلولِ نجمها من جلة اسع 
الأواقي العدكورة .وريدة ما وقعَ في رواية للبخارى ذکرها في آبواب 
المساحد اظ + :فال أهلها: أن ف آوت ها ق ١‏ 

وقد قدمنا بقيّةَ الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب من كتاب البيع 
فرع إلبة» وله فوائدٌ أخرٌ خارجةٌ عن المقصود. قال ابن بعال : أكثر الاس 
و الوجوهِ في حديث بريرة حى بلغوها نحو مائةٍ وجه. وقال 


۹۸ المجلد السابع 


الئووي': صف فيه ابن خزيمةٌ وابنٌ جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد . 

: وَعَن عرو بن شعَيب» عَنْ أيه عن جده: أ الى يا قال‎ - CES 
يما عَبْدٍ كويب بمائة أوقية فادها إلا عَنْرَ أوقاتِ فَهُو رَقِيقٌ ». روَا‎ ( 
الحَمْسَة إلا الائ"‎ 


وَفي لفظ: « المُكاتَبُ عبد ما بهي عليه من مکاتبته درم ». رواه 
و (TDs,‏ 
ابو داود 

OA RE‏ سلَمَةَ: أ الب يا قال : « ذا کان لإخداكن مُكَاتَبِ 


کان عنْدَه ما ما يودي فَلتَحتَحبٰ مِنْهُ » . روه الل إلا النَصَائِىَ وَصخحه 


ص 


الترزمذِی”“ . 
يحمل الام بالاختَجًاب عَلى النَذْب. 


۱ح وعن ابن عباس› عن النبيْ ياء قال : « ودی الْمُكَاتَبُ بحصة 
ما ادى دِيَة الْحرّ وَمَا بى ديه عند ». روَا الحُمْسَة إلا ابن ماج . 


)۱( س و OES‏ 
AE VA Som a‏ ۹؛) وآبو داود (۳۹۲۷)ء والترمذی 


(۱۲۹۰)» واین ماجه .)۲۵٥۱۹(‏ 

(۴) « السنن » (۳۹۲۰۱). 

() آخرجه: آحمد (7/ ۰۲۸۹ ۰۳۰۸ ۳۱۱)» وأبو داود (۳۹۲۸)» والترمذي »)۱۲۹٣۱(‏ 
وابن ماجه .)۲٥۲۰(‏ وهو حديث ضعيف . 
وراجع : « السنن الکبرى » للبيهقي /۱١(‏ ۳۲۷). «الإرواء» .)۱۷١۹(‏ 

(0)( ا أحمد (۳۹۹/۱)ء وأبو داود »)٤٥۸(‏ والترمذي »)۱۲٣۹(‏ والنسائي 
(67/۸). = 


كتاب العتق ‏ 44 


۲-وعَن على @ ۰ عَنْ التب ي قال : « بُودى المُكاتب بقدرِ 
aT‏ 


ا م شعیبت ا الأول أخرجه أيضا الحاكة ٠‏ وصخځحه» 


E eS 
عمرّا» ولم أرَّ من رضيتٌ من آهل العلم يثبته» وعلى هذا فتيا المفتينْ.‎ 
E TT: O Ne 
إسنادة في « بلوغ المرام “» وهو من رواية إسماعيل بن عياش وفيه مقال. وقالَ‎ 
وهو عندي ظا ا و إسناده أيضا عطاء‎ TT : اللائ‎ 
الخراسانيٰ عن عمرو بنِ شعيب ولم يسمع عند كما قال ابن حزم.‎ 
وحديتٌ آم سلمة قال الشافعيّ : لم ر أحدا ممن رضيتٌ من آهل العلم ثبت‎ 
- واحدا من هذين الحديثين . قال البيهقي : آرادَ هذا وحديتٌ عمرو بن شعيب‎ 


يعني الذي قبل ا د وهو هر روا ية الزهرىٌ عن نبهادً مولى أمٌ سلمة عنهاء 


= وراجع : «العلل الكبير » للترمذي (ص٦۱۸) ١‏ السنن الكبرى » للبيهقي ( ٠‏ 0/1 
٦‏ « تہذیب السنن » لابن القیم .)۳۸١-۳۸٤ /٥(‏ 

05 رجه امد 4۹70 60٤‏ رالات ف ٭#الکری 0 کا فی #التفة) 
»)۱۰۲٤5(‏ من حديث وهيب» عن آيوب» عن عكرمة» عن علي» مرفوعًا ٻه. 
وأخرجه النسائي» فيما تقدم أيضاء» من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن 
عكرمة عن علي مثله» ولم يرفعه. 
قال النسائى : ١‏ ابن علية أثبت فى أيوب من وهيب» وحديثه أشبه بالصواب ». 

OOM 

(۳) أخرجه: النسائی »٥۰۰۸(‏ ۰۰۹٥)ء‏ وابن حبان .)٤۳۲۱(‏ 

.)٠۳۳١( «بلوع المرام»‎ )٤( 


۹ المحلد السابع 


وقد صرَحَ معمرٌ بسماع الرَهريّ من نبهادً. وقد أخرجة ابن خزيمةٌ عن نبهانً 
من طریتق أخرى . 

وحديث ابن عباس سكت عنة أبو داو والمنذريّء وهو عند النسائيٰ مسن 
ومرسل» ورجالٌ إسناده عند أبي داو ثقات . 

e N OL 
- إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظه: ورواه- يعني حديٿ ابن عباس‎ 
e وهيبٰ» عن ايوت ا عن علي › عن النبى يا‎ 
. ابن عليه من قول عكرمةء وأخرجة البيهقيٰ من طرق‎ 

ترله : « فهو رقیق » آي : تجري عليه أحكامٌ الرّق» وفیه دلیل على جوازِ بیع 
المکاتب ؛ لاله ر ا وکل مملوك يجوز بیعه وهبته والو صكة به» وهو 
القديم من مذهب الشافعيّء وبه قال أحمد وابن المنذر» وقال: نتا بر تة 
بعلم الي ي وهي مكاتبة ولم يُنكر ذلك ففيه أبن بيان أن بيعهُ جائز. قال : 
ولا أعلمْ خبرًا يُعارضهُ» قال: ٠‏ ولا أعلمْ دليلا على عجزها. وقال الشّافعيُ في 
الجديد» فال وأصحابُ لري : إن ار بيعه» وبه قالت العترة» 
قالوا: لاله قد خرحَ عن ملكه بدليل تحريم الوطءِ والاستخدام» وتأول الشافعي 
خا برو غلے :ہا کات :قد ت وکال بيعها لكتابتهاء وهذا 
لويل يحتاجٌ إلى دليلي . 

ترله : « فلتحتحب منۀ ) ظاهرٌ الأمر الوجوبٌ إذا كان مع المكاتب من المال 
ما يفي بما عليه من مال الكتابة ؛ لاله قد صارَ حرا وإن لم يكن قد سلْمة إلى 


(۱) أخرجه : بو داود .(OAY)‏ 


کتاب العثق 0*4 


O N E RS in E 


TR‏ وقد أمر اللين 6 ا ی سر 


قضی ا و رن لاط وار الاحتجاب ممن له أن 
يراها مباځ. ١‏ 


1O7 


والقرينة القاضية بحمل هذا الأمر على الدب حديثُ عمروبن شعيب 
المذكورُء فإِنّهُ يقتضي أن حك المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم 
a E E al‏ أکثر السّلف؛ لقوله 
تعالی : «أو ما ملكت أيملنهنًه [النور: ۱ وذهتٌ جماعة من أهل العلم منهم 
الاو اللا لا للد اط لى سد ون متمسکاتم اللا 
روي عن سعيدِ بن المسيّب آنه قال: لا تغرَنكم آية الُورِء فالمرادٌ بها الإماء. 
قال في « البحر “: وخصًَهنٌّ بالذكر لتوهُم مخالفتهنٌ للحرائر في قوله تعالی : 
او یهن [النور: .]۳١‏ انتهى . ۰ 
OVD PE‏ 
: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم العبِ في جيع 
ا والأرش والدية والحد وغير ذلك. وتمسّك من قال بأنه 
e‏ المكاتب بقدر ما آذّى من مال الكتابة وتتبعّض الأحكامُ ال ف 
تبعُضها في حقه بحديثِ ابن عباس وحديث علي المذكورين. ) 


)١(‏ «البحر» )۳۸١ /١(‏ وفيه: وخصهن بالذكر دفعاً للتوهم بمخالفتهن . إلخ. 


o۰۲‏ المجلد السابع 


وقد قدمنا في باب ميراثِ المعتق بعضةُ من كتاب الفرائض أقوالاً فى 
المکاتب الذي قد ادى بعض مال کتابته. 

قوله: « بُودی المکاتبُ » بض اول وفتح الال الها ف ال 
ا ا و 


u‏ ولما کان منه ا ببحساب دية العبد وا 


ا و جیرین سال أ ا ب مالك المُكاتبة 


اة و رتلا عمر ر ا6 ر 5 فم e‏ [النور: .]١۳‏ خر جه 
البځاری . 


--٤‏ وَعَنْ ابي سَعِيدِ ميري ال : اشتَرنبي امراة من بني ٺٹ 
سوق ڏي المجاز بسبعمائة درم قاش عل ا الف 
درم دعبت اها عَامة امال تم حَمَلْتُ قى إِليهاء َقَلْتُ : هذا مالك 
قاقىضيه› َقَالّتْ: لا والله حتّی آخده منك شهرًا بشهر وَسَتَةَ بِسَنَة» 


E E‏ فذكرْت ذلك له قال عَمَرٌ: ارْفَعّةُ إلى 
بت الْمّال. . ثم بعت بَعَتَ إِلَيِهَا هذا مَالْكْ فی ب بيت الْمَال و فلا اوفك 


ر 
¥ 


فان شت د فخي شَهُرَا بشهر» وَسَنَةَ بِسَنَةَ» قال: فأرْسَلْت فاته . واه 
الدارقطده . 

(۱) « صحیح البخاري » (۱۹۸/۳). 

OTA 


وإسناده ضعبف 


کتاب العتق o۰‏ 


حديث آبي سعيد المقبريّ هو من رواية ابنه سعيدِ بن ابي سعيِ» وأخرجه 


PRE 1‏ و و 5 ۲ ٍ 
ايضاً ا واورده صاحب ( التلخيص »' وښکت که 


قوله: « أن سيرينَ » هو والد محمَدٍ بن سيرينَ الفقيه المشهور» وكنيته 
آبو غمرةًء وكا من سبي عين التمر» اشتراه أنس في خلافة بي بكر» وروی عن 
عمرَ وغيره» وذكره ابنٌ حبَانَ في ثقاتِ التابعينَ . وموسى بن نس الرّاوي عنه لم 
يدرك وقتَ سؤال سيرينّ الكتابةٌ من نس. وقدارواة غد الرراف ٠‏ والطرا 
من وجه آخرَ متّصل من طريت سعيدِ بن أبي عروبةًء عن قتادةٌ» عن نس قال : 
أرادني سيرينْ على المكاتبة فأبيتُ» فأتى عمرَ بن الخطاب فذكرَ نحوة. 

وقد استدل بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابةء وقد نقله ابن حزم عن 
مسروق والصحًاك» وزادً القرطبيْ معهما عكرمةٌ وهو قول لشَافعيّ وبهِ قالت 
الظاهريةٌ . واختارة ابن جرير الطبري. وحكاه في «البحر »“ عن عطاء 
وعمرو بن دينار . وقال إسحاق بن راهويه: إتَها واجبة إذا طلبها العبد. 

وذهبت العترة» والشَافعيَةَ» والحنفيّة وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب› 
وأجابوا عن الأية بأجوبة؛ منها: ما قاله أبو سعيد ا إن القرينة 
الصّارفة للأمر المذكور خر الاآية - أعني قوله تعالى: إن عمسم فيم i‏ 
[النور: ۳۳] - فته وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولىء ومقتضاء أنه إذا رأى 
عدمه لم يُجبر عليه فدل على أنه غير واجب . 
(۱) آخرجه: البیهقي (۱۰/ .)۳٠-۳۳٤‏ 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١١١۷(‏ 


.)۲١۱۲ /١( «البحر»‎ )٤( .)٠١١ /٤( «التلخيص»‎ )۳( 


O:‏ المحلد السابع 


وقال غيره: الكتابة عقدٌ غرر» فكانً الأصلٌ أن لا تجورًّء فلمّا وقعَ الإذْنٌ 
فيها كان أمرّا بعد منع» والأمرٌ بعد المنع للإباحةء ولايَرد على هذا كوا 
Tl A‏ 

قال القرطبي : لما ثبت أن رقبة العبِ وكسبةُ ملك لسيّده دل على أن الأمرَ 
بالكتابةٍ غير واجب؛ لأن قولةٌ : خذ كسبي وأعتقني . يصيرٌ بمنزلة أعتقني بلا 
شيءِ» وذلك غير واجب اتفاقا. 

وأجابَ عن الآية في « البحر » بان القياس على المعاوضاتِ صرفها عن 
الظاهر كالئخصيص . ورد بأد القياس المذكورَ فاسدٌ الاعتبار؛ لأنهُ في مقابلة 
اللَّص. ويجاب بان المراد بالقياس المذكور هو الأصل المعلومٌ من الأصولِ 
المقرّرةٍ وهو صالخ للّرف لا للقياس الذي هو إلحاق أصل بفرع حى يرد بما 
۰ 

واستدل بفعل عمرَ المذكور في قَصَة أبي سعيٍ المقبريّ من لم يشترط 
التنجيمَ في الكتابة وهم أبو حنيفةً» ومالك» والاصرٌء والموَيدٌ باللهء وذهبَ 
الشافعُ» والهادي» وأبو العبّاس» وأبو طالب إلى اشتراط التأجيل والتنجيم› 
واستدأوا على ذلك بأل الكتابة مشلَة من الصَمّ وهو ضمُم بعض التجوم إلى 
بعض › وأقلٴُ ما يحصل به الضم نجمانٍ. واحتجوا أيضا بما روا ابن ا 
عن علي بلفظ : «إذا تتاب على المكاتب نجمانٍ فلم يوذ نجومه رذ إلى 
القّ». 

ولايخفى أن مثلَ هذا لا ينتهض للاحتجاج به على الاشتراط أمًا أولا 
فلأنهُ قول صحابيٌ . NEIL ls SE‏ 


کتاب العتق ۵۰۵ 


E a‏ اا 


ا أن التنجيم جائز بالاتفاق کما حکی ذلك في ‹ 2 وأمًا 


eG‏ اا و ل 
بات ما جاءَ فی في آم لولك 


6 دغ ان غاس 2 عن النَبى بيا قال : « من وَطيء أَمتَهُ قُولَدَث لَه 
ھی معْتَقَةَ عَنْ ذبُر مه ». رو ا وان ماج" . 

وَفى لفظ : « أنُمّا امرَاة ولَدَتْ من سَيَدِهَا هى مُعْتَقَةَ عَنْ دير مه ». أو 
قال: « من بَعْلِهِ». ا ec‏ 

- وعَن ابن ڪَبّاس ال : ذُكرّث آم راهيم عد رَسُول الله ية 
EE‏ وَلدهَا ». رَوَاهُ ابن مَاجَهُ رًالدارفطنىة”“ . 

الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا الحاكمُْ والبيهقي وله طرق وفي إسناده 


الخو ير عبد الله الهاشميٰ و ت 8 وقد رجح حماعة وقفه على 


(۱) راجح : «الفتح) )0 OIA‏ 
(۲) آخرجه: اآحمد (۱/ ۳۰۳ ۳۲۰)» واین ماجه .)۲٠۱۵(‏ وإسناده ضعیف. 
GRRE AOE DEO‏ 
راجع : ( ديت ال Dk.‏ (اللارواء» .)۱۷۷١(‏ 
O)‏ ابن ماجه .)۲١۱١(‏ والدارقطنی (۱۳۱/۹). 
وراج : ا ا )0/ 1۲(« «الإارواء» (۱۷۷۲). 
(0) اخرجچه: الحاكم O E‏ 


٥۹“‏ المحلد السابح 


عمرً. وفي رواية للدارقطنی و خت ابن عباس أيضا: « ام الولد 
خو ون کار مقطا ا E‏ والصحيح أنه من 
قول (ابن عمر)" . 

والحديتٌ النّاني في إسناده أيصًا حسينُ بن عبد الله الهاشميٌ» وهو ضعيفُ 
جدًا كما تقد . قال البيهقي : وروي عن ابن عباس من قوله. ل 
ورواهٌ [سعيد بن مسروق]' عن عكرمةً»ء عن عمرَ» وعن خصيف» عن 
عكرمةً» عن ابن عباس]“ [عن عمر]"'. قال: فعادً الحديتٌ إلى عمر. وله 
طرق أخرى. روا ا من حديث ابن لهيعةٌ» عن عبيدِ الله بن 
بي جعفر : ان رول ال ية قال لام إبراهيم: أعتقك ولدك). وهو 
معضال. وقال ابن حزم ص هذا بست روات ثقات عن ابن عباس ثم ذكر! 
بور قا ی ات ع کا ن دا ن نی الاد ن ن 
ا الجزريٰ› E‏ عن ابن عباس . وتعقبه ابن القطان دان 
قولةً: عن محمد بن مصعب خطأء وإِلّما هو عن محم - وهو ابن وضًاح - 
عن مصعب - وهو ابن سعيكٍ المصيصي - وفيه ضعف . 


(۱) اخرجه: الدارقطنی /٤(‏ ١۱۳)ء‏ والبیهقی .)١٤۷-۳٤۹/۱۰(‏ 

۰ .)٠١١/5( «التلخبص»‎ )۲( 

(۳) كذا بالأصل» و« التلخيص » .)٤١١/١‏ والصواب: «عمر». كما في تشن 
البیهقی » .)٤۷١۷ /۱١(‏ 

.( و « التلخيص »: «مسروق). والتصويت 2 البيهقي‎ 2 (٤( 

.» «ابن عمر». والتصويب من « سنن البيهقي‎ :٠ بالأصل» و « التلخيص‎ )٥( 

قط م الا وال م ان واس الق 

.)٤١ /٠١( أخرجه: البيهقي‎ )۷( 


کتاب العتق O:%¥‏ 


lg TEES 
الكلامٌ على ذلك قريبًا والخلاف فيه. وأمٌ الولد: هي الأمة التي علقت من‎ 
سيّدها بحمل ووضعته متخلقًا وادعاه.‎ 

۷-وَعَن آپي سَعِيدِ َالَ: جَاءَ رَجُلٌ من الْأَنصَارِ فَقَال: يا رَسُولَ 
اللهء إلا ثْصِيبُ سَبْيا حب الَأَثْمَانَ» فَكَيفَ تَرَى في الْعَزْلٍ؟ فال الى 
ية : « ونك لَفْعَلُونَ دَلكمْ؟ لاعَلَيكمْ أن لاتَفعَلوا دكم نها ليس 
َسَمَةٌ كب الله عر وجل أن تَخْرْجَ إلا وهي حَارجَةٌ». رَوَاهُ أخحْمَدُء 
والبْځاري'. 

الحديتٌ فيه ليل عَلّى جوازٍ العزلِ عن الإماءء وسيذكرٌ المصنّف حديتٌ 
أبي سعيلٍ هذا في باب ما جاءَ في العزلِ من كتاب الوليمة والبناء» ويأتي شرحه إن 
شاءَ الله تعالى هنالف فِلَهُ الموضمُ الأليق بو» وفي مطاتق العزلٍ خلافُ 
طويلٌ» وكذلك في خصوص العزل عن الحرَةٍ أو الأمة أو أمّ الوليء وسيأتي 
N O E E‏ 
بقوله: ات الاتما ر على ريغ ابات الأولادء وهر ا 

۸- وع ابن عُمَرَء عن التب ک: أنه هى عَن بيع أمَهَاتِ 
الأولادء وال ( لا يعن ولا وكين ولا ورن َْكَمتعٌ بها السَيد ما دَاءَ 
حَبّاء ودا مات هى حُرَة » . روَا الدَارَفطنه" . 
(۱) أخرجه: البخاري (۱۰۹/۳).ء »)۱٥۳/۸(‏ وأحمد (۳/ ۸۸). 


E EE ELSA ISE TO 
> واختلف فى إسناده ووقفه.‎ 


6۹۸ المحلد السابع 


وَرَوَاه مَاِك في « الْمُوَطإ » وَالدَارَفُطنىٰ من طريق آخَرَ عَنْ ان عُمَرَ» عَنْ 
مر من قله وهو أصَح. 


۹ 


۹- وڪَن ابي الربير» عَن جَابر آنه سَمِعَهُ يَمُول: کئًا نبيع سَرَاريتا 
مهات الايا والب 4 فيتا حي لا رى بِدَلِكَ بأسّا. رَوَاءُ أَحمَدُء وَابنُ 
E‏ 

-٣-١‏ وَعن عَطاءِ» عن جابر قال : بعتا امات الاد على عهد 
رَسول الله يا وأپي کر لما کان عُمَر ھائ انتهيتا . رَوَاهُ بُو داو 

ال عض العْلَمَاءِ : نما وَج هذا أن يَكونَ دَلِكَ محا ثم هي عَنه وَلَمْ 
يَظْهرِ التَهْيٰ لِمَنْ بَاعَهاء وَلَاعَلِمَ بُو بكر بِمَنْ بَا في رَمَانه لقصر مُدَبِه 
وَاشيعاله بام أمُورِ الڏين» َم ظَهَرَ ذلك رَمَنَ عُمَر طهر اهي وَالمَْع. 

وَهَذًا مل حَدِيث جَابر أيضا في المُنْعَةٍ قال : كَئًا َنْتَميِعُ بالفَبْضَة مِنَ 
نمر وَالدّقيتٍ الأيام عَلّى عَهْدِ رَسول الله ية وَأبي بكر حى نانا عله عُمَرُ 
في شان عَمُرو بن حُرَيْث. روا شل 

وَإِنمَا وجه ما سَبَقَ؛ لامتتاع الخ بَعْدَ وَفاة الى كلا . 


ا ]$ 1 


= والصواب: أنه موقوف من قول عمر ضيه > كما أشار المؤلف . 
وراجع : « العلل » للدارقطني (6/ ق( و« السنن الكبرى » للبيهقي (۱۰/ 
۳ «النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر (۲/ ١٠۷۸ء »)۷۸١‏ (عذيب 
الل القيم )7/0 CEN‏ 
والرواية الموقوفة؛ أخرجها: مالك فى « الموطاً » (ص .)٤۸٥‏ والدارقطنی .)١١۴١ /٤(‏ 
E‏ ۰ 
EVIE NNE)‏ (۳) «( صحیح مسلم » (۱۳۱/۲). 


کتاب العتق ۹۹ 


1- - وَعَن الطاب بَنِ صالح» > عن أمّه قَالّت: حدئنني سَلامَة نت 
مَعْقل قالث: نت لباب بن عَمْرو ولي مئه اَم قَالَّث لي امراهُ: | 
الان تبَاعِينَ في ينه . َنَت رَسول الله ڪل قَذَكَرْت َلك لَه فقّال: « من 
صَاجبٌُ تَركة الْحْبّاب بن عَمْرو؟ » فالوا: ا ا ب ری 
فَذَعَاه فال : ا يعوا وَأغيفوما إا سَمِعَمْ برقيتي أ ق جَاءَنِي فائتوني 
2 َفَعَلوا اختلغوا فيا يته بعد وة سول الله ئ ا > فقال 

م: آم الْوَلَدِ مَمْلُوكة لَولا دك لم َو م رسو الله كلا . 
بَعْضهُمْ : ٠‏ هي حُرَة فد أعتَقَهَا رَسُول الله ييه قفي كان الاختلاف. . 
I TO EE‏ 

ال الطاب : وَلَيس إِسْتَادُهُ ذلك . 

حديتٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا البيهقيئ”" مرفوعًَا وموقوفًا وقال: الصَحيحُ 
وهه علن عم : و کاا فال غد اا وقال صاحبٌ « الإلمام » العوفة 
الوقف EE‏ قیل : ولا يصح مسندا. 

د جابر رل الشافعيٌ» TT‏ وحديثة اللّاني 


أخرجة أيضًا ابن حبّان» والحاكة” . 


.)۳۹۵۲۳( وأبو داود‎ .)٣۰ /( E 
. وإسناده ضعيف‎ 
CEY) معالم الس‎ ) (۲( 
.)۳٤۸/۱۰( آخرجه: البیهقی‎ )۳( 
(TEA /1°) e : أخرجه‎ €3 
.)۱۹-۱۸/۲( والحاکم‎ .)٤۳۲٤( آخرجه: ابن حبان‎ )( 


01۹ المحلد السابع 


وحديتٌ سلامةٌ بنتِ معقل أخرجة أيضًا أبو داود""» وفي إسناده محمد بن 
إسحاق بن يسار» وفيه مقال . وذكر البيهقي أله أحسنُ شيءٍ روي في هذا الباب 
عن اللَبىْ اة قال هذا بعد أن ذكرَّ أحاديتٌ في أسانيدها مقال. 

وفي الباب عن أبي سعيٍ عند الحاكم" بنحو حديث جابر الآخر وإسنادة 
مف قال الق ولس ف شىء هن الطرد اد ا اطم عن 
ذلك - يعني بيع أمَهاتِ الأولادِ - وأقرّهم عليه . وقال الحافظ : إِلهُ روى ابن 
أبي شيبة في « مصنَّفه » من طريق أبي سلمةً عن جابر ما يدل على ذلك» يعني 
الاطلاعً والقر. 

ترله : « قال بعض العلماءِ » قد روىّ نحو هذا الكلام عن الخطابيٌ فقال: 
E Sg LO‏ 
ولم يشتهر ذلك» فلمًا بلغ ذلك عمرَ ناهم . ترله: « ومثلٌ هذا حديث جابر » 
سيأتي الكلامٌ عليه في النْكاح إن شاءَ الله تعالى. 

ترله: «( عن الخطاب بن صالح » هو المدنيٰ مولى الأنصار معدود 
N E o a a‏ 
من قيس عيلانٰ» والحباب: بضم الحاء المهملة وتخفيف ا الموحدة. 
وأبو اليسر - بفتح التَحتيّة والسين E‏ في آهل 
المدينة»› e‏ أنصاریٰ بدریٰ عقب . 
OED EET TD‏ 


(۲) اآخرجه: الحاکم (۱۹/۲). 
COOTER‏ 


کتاب العتق AR‏ 


وقد استدل بحديثي ابن عباس المذكورين في الباب وحديث ابن عمرَ 
القائلون بأَنّهُ لا يجوز بيع أَمَّهاتِ الأولادِ وهم الجمهورٌ. وقد حكى ابن قدامة 
إجاعَ الصحابة على ذلك ولا يقد في صحة هذه الحكاية ما روي عن علي 
وابن عباس وابن الزبير من الجوازٍ؛ لاله قد روي عنهم الرْجوعٌ عن المخالفةء 
كما حكى ذلك ابنْ رسلا في « شرح السنن » وأخرجَ عبد الرَرّاقِ عن على 
بإسناد صحيح أنه رجعَ عن رأيه الأاخر إلى قول جهور الصحابة. وخر 
أيضا عن عن أيوبَ» عن ابن سيرينَ» عن عبيدة السّلمانيّ قال: 
١‏ سمعبُ عليًا يقول: اجتمعَ رأيي ورأيٰ عمرَّ في أمَهاتِ الأولادِ أن لا يعن 
ثم رأيتُ بعد أن يبع . قال عبيدة: فقلت له : فريك ورأيّ عمرَ في الجماعة 
أحبٌ إلى من رأيك وحدك في الفرقة ». وهذا الإسناد معدود في أصَّ 
الأسانيد» ورواه البيهقيئ من طريتق أيُوبَ. وأخرح نحوه ابن أبي شيبة. 
وروى ابن قدامةٌ في « الكافي » أن عليًا لم يرجع رجوعًا صريحًا إِنّما قال لعبيدة 
وشريح : ١‏ اقضوا كما كنتم تقضود فاي أكرهٌ الخلاف ». وهذا واضح في أنه 
لم يرجع عن اجتهادهء وإتّما اذد لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من 
تقدَمٌ . قال ابن قدامة أيضًا: وقد روى صالخ عن أحمد أنه قال : أكره بيعهنّ 
وقد باع على بن أبي طالب. قال أبو الخطاب: فظاهرٌ هذا أنه يصح مع 
الكراهة. وروى البيهقئ" من طرق منها EE‏ عن عبد الله بن دینار 
OTE NEES)‏ 


EA N 
.)۴٤۸ 7/۱۹7 أخرجه: الیهقی‎ )۳( 


o1۲‏ المحلد السابع 


قال : « جاءَ رجلانِ إلى ابن عمرَ فقال: من أينَ أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن 
الزبير فاحل لنا أشياء كانت تحرَّمٌ علينا. قال : ما أحلٌ لكم؟ قالا: أحل لنا بيع 
أمّهات الأولاد. قال: أتعرفانِ أبا حفص عمرَ فإِنَهُ مى أن تباعَ أو ورت 
یستمتع ہا ما کان حيّاء فإذا مات فهى حرَةٌ». 

ومن القائلينَ بجواز البيع اللَاصرُ» والباقرٌ» والصادق» والإماميَةٌ» وبشرٌ 
GG‏ 
إنما يجورٌ عند الباقر والصًادقٍ والإماميّة بشرط أن يكو بيعها في حياة سيّدهاء 
فإن مات ولها منه ولد باق عتقت عندهم» وقد قيل : إن هذا مجم عليه . وقد 
روي في « جامع آل محمَدٍ » عن القاسم بن إبراهيمَ أن من أدرك من أهلهِ لم 
يكونوا يبتو روايةٌ بيع مهات الأرلاد. 

وقد اذعى بعض e‏ الإجاع على تحريم ‏ بيع أمٌ الولدِ مطلقًاء وهو 
مجازفة ظاهرة» واذعى بعض أهل العلم أن TT‏ وهو فاسد؛ 
لان el‏ لأجل الأداة القاضية بالتحريم ففيها ما عرفت من 
المقال السّالف› 0 کان لأجل الإهاع المدعى ففيه ما e‏ وکیف يصح 
الاحتجاح بمثل e PES EA‏ يام الصخابة إلى الان 

وقد تمسّك القائلونً بالجواز بحديثي جابر المذكورين وحديث سلامةًء وقد 
عرفت أن حديثي جابر ليس فيهما ما يدل على اطلاع الثبيّ ية على البيع 
وتقریره»› كما تقدم عن البيهقَيٌ . وأيضا قوله: ( فلا نری بذلك بأسًا » الوا 
فيه بالثُونِ التي للجماعة» ولو كانت بالياءِ المَحتيَةَ لكان فيه دلالةٌ على القرير. 
وأمّا حديتُ سلامة فدلالتة على عدم الجواز أظهرٌ؛ لان الي ية نهاهم عن 


کتاب العتق o1۳‏ 


البيع وأمرهم بالإعتاق» وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على آنه كان يُجورٌ 
ا لاحتمال أنه عرُضهم لما رأى من احتياجهم . 

BEE as‏ وقد أفردها ابنْ كثير بمصلَفِ مستقل» وحكي 
عن الشّافعيٌ فيها أربعة أقوال» وذكر أن جملةً ما فيها من الأقوال للعلماءِ ثمانيةء 
ET‏ الحكم بعتق آَم الول مستلزمٌ لعدم جواز بيعهاء فلو صخحتِ 
الأحاديتٌ القاضية بأنها تصيرُ حرَةٌ بالولادة لکانت دلیلا على عدم جواز البيع 
TE O‏ اجتنابُ البيع؛ لأن أقل أحواله أن a‏ 
الأمور ا e‏ ا الاد 
والمصدوق ية واللّةُ أعلم. 


oom Sie Si 


¡ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


کتاب النكاح 0\0 


ص بے 
9 ر د ر ا ر ا 0 رت 
باب الث عليه وكرَاهَة تزكه للقادر عليه 


۲- عن ابن مَسْعُود قال : قال رَسول الله اة : « يا مَعْشَرَ الشبّاب»› 


مَن اسْتَطاعَ مِنْكمُ لاء رو ؛ انه أغْض لِلبَصَر وَأخصَنْ لِلفزج» وَمَنْ 
َم يَْبَطِع فَعَلَيهِ بالصَوْم ائه له وجَاء ». روه الجَمَاعَة . 


۳- وَعَن سَعْدِ بن أبي وَقاص قال: رَد رَسول الله بي على 


-وَعَن آتس: أن مرا من أضحاب انى يل قال بَعْضهُمْ: 


2 ۳ مر 


ار 


لا نروح . َال بَفضَهُم: أصّلي ولا آتام. وال بَغْضَهُم : أصُومُ ولا آفطرُ. 
بلع ذلك الي 6ل قال اال وام الوا کذا وکڌا ڏکئي أصُوهُ 


ا وَأصلي وأ « وَأتَرَوَح النَساءَ oS‏ 
و ر Id‏ 


CENO ETE Ras OT OENTAS) أخرجه: البخاري (۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
(OVE O CNB ORA GOTE SSS 
۰ .)۱۸٤٥١( واین ماجه‎ »)9۸ ۷ 

OA E »)۱۲۹/٤( ومسلم‎ »)٥ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۲)» وەسلم /٤(‏ ۱۲۹) وأحمد (۳/ ١٤۲)ء‏ واللفظ له. 


~1٥‏ وَعَنْ سَعِيدِ بن بير قال: قال لي ابن عَبّاس: هَل ترَوجت؟ 


قلتٌ: لا. قال: تَرَوّخ؛ إن خير هَذِه الام أكَتَرهَا نِسَاءَ. رَوَاهُ أخحْمَدُء 
(Ded Tf‏ ) 


7-وعَن نادء عر عن سَمُرَة: أن الي ية هى عَن 
قبل ورا فاده «وولقد ارسلتا رساد من بلك رحتنا هم ركبا ودرند 
[الرعد: ۳۸] روه الترْمِذِى» وَابْنْ مجه . 

حت ص ل الترمذی: إنه ج و ال ورو ا ی 
عبد الملك هذا الحديت عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة» عن 
ال ا ا 
خلاف مشهورٌ قد ذكرناهُ فيما تقدَّمٌ . ۰ 


وحديتُ عائشة الذي أشارَ إليه الترمذي أخرجة أيضًا التساده“. 


(۱) خر جه : الببخاري .)٤/۷(‏ وأحمد (۳۷۰/۱). 

(۲) أخرجه: الترمذي (۱۰۸۲)» وابن ماجه »)۱۸٤٩۹(‏ وهو فی «المسند» )۱۷/١(‏ 
ندون ذكر الابة. ۰ 
قال الترمذي : « حديث سمرة حديث حسن غريب» وروى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديث› عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة عن النبي ميه نحوه. 
ويقال: كلا اكخدشن صحیح » . 
وقال في «العلل »: سألت محمدا- يعني : البخاري- عن هذا الحديث» فقال: 
حديث الحسن» عن سمرة محفوظ. وحديث الحسن» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة وهو حسن ). 
وكذا؛ صحح أبو حاتم الوجهين» ورجح النسائي (1/ )٥۹‏ حديث الحسن» عن سمرة. 
ي « العلل الكبير » للترمذي (ص١١أ٠-١٤١٠٠). E,‏ °( 

O NN 


کتاب النكاح 01%۷ 


وفي الباب عن ابن عمر عند e‏ في « مسن الفردوس »"“ قال : قال 
رسول الله ل : « حجُوا تستغنواء وسافروا تصحواء وتناكحوا تكثروا؛ فإني 
أباهي بكم الأمم . وفي إسناده محمد بن الحارث» عن محمَدِ بن عبد الرحمن 
البيلمانيّء وهما ضعيفان . ورواهٌ البيهقئ" أيضًا عن الشافعيٌ أنه ذكره بلاغاء 
وزاد في آخره: ١‏ حتَّى بالسقط » وعن أبي أمامة عند البيهقئ" بلفظ : « تزوجوا 
فاي مكاثر بكم الأممّء ولا تكونوا كرهبانية التصارى ». وفي إسنادهِ محمد بن 
ثابت»› I OT‏ حرملة بن النْعمان عند الدارقطنى في « المؤتلف » 
ت ا ١‏ امرآة ولوذ أحبٌ إلى الله من امرأة حسناءَ 
لاتلد ا مکاثر بكم الاأمم يوم القيامة ». a N‏ 


وعن عائشة أيضا عند ابن ماجه“ أن النَبيّ ٤ي‏ قال : « الٽكاځ من سٽتي› 
فمن لم يعمل بستني فليس مّي› وتزوًجوا فإني مکاثز بكم الأممّء ومن كان ذا 
طول فلينكح › ومن لم يجد فعليه بالصوم؛ فإن الصو له وجاءٌ ». وفي إسناده 
عیسی بن ميمونٍ» وهو ضعيف . وعن عمرو بن العاصِ عند ملم“ عن البيّ 
ب4 : « الذنيا متاح » وخيرٌ متاعها المرأة الصالحة ». وعن اس عند الشساتي: 
والطبرانيّ باسناو حسن عن الب اة : « حبَّبَ إلى من الدّنيا النساء والطيبُء 
وجعلت قَرَة عيني في الصّلاة ». وقد تقدمَ الكلام على هذا الحديثِ في باب 


0 ات ادو 000 

(۲) البیهقی فى « معرفة السنن والآثار » .)۲۲٠-۲۱۹/۰(‏ 
)۳( ا ا .(۷A/۷)‏ 

OAT آخرجه: ابن‎ )٤( 

.)۱۷۸/٤( آخرجه: مسلم‎ )٥( 
E 


0۱۸ المحلد السابع 


الاكتحال والادّهانِ والتَّطيُّب من كتاب الطهارة. وعن عائشة أيضًا عند الحاكم» 

وأبی داود فی « المراسيا )° بلفظ : « تزوجوا التساءَ فإِعَْنّ يأتينكم بالمال». 

وقد اختلف في وصله وإرسالهء ورجُح الدارقطني المرسل على الموصول. 
وعن أبي هريره عند الترمذيّ» والحاكم» والدارقطني“ وصححة بلفظ : 

«ثلاثة حن على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله والنًاكح يريد أن 

يستعفف» والمكاتبُ يريد الأداء ». وعن أنس أيضا عند الحاک" رافظ : 

« من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانة على شطر دينه» فليتّق الله فی الشطر 

التّانى ». قال الحافظ': وسنده ضعيف . وعنهة أيضًا « من تزوَّحَ امرأةَ صالحة 

فقد أعطي نصفَ العبادة ». وفي إسناده زيدٌ العمْىْ» وهو ضعيفٌ . وعن ابن 

عباس عند أبي داود» والحاكم"' بلفظ : « ألا أخبركم بخير ما يكنْرٌ المرء: 

المرأة الصالحةء إذا نظرَ إليها سرَتهُء وإذا غات عنها حفظتةء وإذا أمرها 

أطاف ١ر‏ وعن ران عد الرمدى ‏ تخر ورجا هال أن فو قاق 

E 2 ا‎ (A) s م‎ 

وعن ابي نجيح عند البيهقيّ > والبغوي في «معجم الصحابة » بلفظ : «( من 

کان موسرًا فلم ينکح فليس متا ». قال البيهقیْ: هو مرسل. وكذا جزم به 

ابو داود» ا وغيرهما. 

(۱) أخرجه: الحاکم »)۱٦۱/۲(‏ و «مراسيل ابي داود» .)۲٠۳(‏ 

(۲) أخرجه: الترمذي .)٠٠٠١(‏ والحاكم .)٠١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (۲/ »)١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (6/ »)۳۸١‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۹۷۲). 

(6) آخرجه: أبو داود »)۱٦16(‏ والحاکم (۲/ ۳۳۳). 


. «المصدر السابق)‎ )1( .)۲١١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 
.)۷۸/۷( أخرجه: البيهقي‎ )۸( .)٠۹٤( أخرجه: الترمذي‎ )۷( 


کتاب النكاح Ab‏ 


وعن ابن عباس عند ابن ماجه» والحاكم": «لم يُرَ للمتحابينَ مثل 
CE O‏ 
sS‏ « لا صرورة في الإسلام ». وهو من رواية عطاء عن عكرمة 
عنهُ» قال ابن طاهر: هو ابن وراز وهر بء وقي ورات لرا ان 
أبي الخوار وهو موتقء هكذا في « التلخيص »“ أنه من رواية عطاءِ عن 
عكرمة ولا روايةً له» ولعله من رواية عمرو بن عطاءِ بن وراز» وهو مجهول من 
السادسة» أو عمرو بن عطاءِ بن أبي الخوارِ» وهو مقبول من الخامسة» وكأل 
سقط من « التلخيص » اسم عمرو. والصرورة - بفتح الصَادِ المهملة -: الذي 
a E a‏ 
« لا ترو جوا عاقرًا ولا عحورا فاي E‏ واشتناده OTE‏ 
أيصا عن الصنابح بن الأعسر» وسهل بن حنيف» وحرملة بن التعمانِ» 
ومعاوية بن i‏ ا لات لاف ٣‏ الفتح 2 


وفي الباب عن أنس أيضاء وعبدِ الله بن عمرو» ومعقل بن يسار» 
وأبي هريره أيضًاء وجابر» وسيأتي ذلك في الباب الذي بعد هذا. 


قول : « كتابُ اللكاح » هو في اللَعة : الصمُ والتداخل. وفي الشرع : عقدٌ 
بينَ الزوجين بحل به الوط وهو حقيقة في العقِ مجارٌ في الوطءِ» وهو 


.)۱١١ /۲( والحاکم‎ .)۱۸٤۷( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(۲) اخرجه: أحمد (۳۱۲/۱)ء وأبو داود (۱۷۲۹)» والحاکم .)٠١١/۲(‏ 

.)٠١١ /۳( ٠ «التلخیص الحبیر‎ )( 0٠ .)١٠٠۹٩/۱۱( اخرجه: الطبرانی‎ )۳( 
OED CNG) 

() «فتح الباري» .)١۱١١/۹(‏ 


o ١‏ المجلد ات 


الصحيح ؛ لقوله تعالى : #فانكحوهن بدن آهلهیً [الساء: ]۲١‏ والوطء لا يجوز 
بالإذن. وقال أبو حنيفة: هو حقيقة في الوطءِ مجاز في العقدِ؛ لقوله كيا : 
« تناکحوا تکاثروا» وقوله: لعن الله ناکح يده » وقال الإمام يحي وبعض 
أصحاب أبي حنيفةً : إِنهُ مشترك بينهماء وبه قال أبو القاسم الرَّجَاجى. وقالَ 
الفارسي : انه إا قيل : نك فلانة اوت فلا 0 وإذا قيل : 
نكحَ زوجته فالمرادٌ به : الوطء. ويدل على القول الأول ما قيل : إِنَهُ لم يرد في 
القران إلا للعقدِ كما صر بذلك ا سورة 
النور» ولکتّه منتقض لقوله تعالی : حى د تكح روجا عيرم [البقرة: ۰]. وقال 
أبو الحسين بن فارس : إِدّ الَكاح لم يرد في القرآنِ إلا للّرويج إلا قوله تعالى : 
وابتلوا أ ای ب لدا بلغو ليچ [الساء: ]٦‏ فان المراد ا 

توله : « يا معشرَ الشباب » المعشرٌ : جماعة يشملهم وصف ما ES‏ 
حه شابٌ. قال الأزهريٌ: لم يُجمع فاعل على فعال غيره وأصلة الحركة 
والّشاط . وهو اسم لمن بلع إلى أن يُكمّْل ثلاثينَ» هكذا أطلق الشَافعيةّ 
حك ذلك عنهم صاحبٰ « الفتح »'. وکال القرطبى في « المقهم ): يقال 
لهُ: حَدَّث o‏ شاب إلى اثنين وثلاثين › E‏ قال 
الرمخشري: إن الشاب من لدن البلوغ إلى اثنين وثلاثين. وقالَ ابن شاس 
المالكئ ت « الجواهر »: إلى وال التّووىٰ: الأصح المختار اك 
لساب من بلع ولم بُجاوز اللَلاثينَ» ثم هو كهل إلى أن يُجاورً الأربعينَء ثم 


(۱) «فتح الباري» .)۱١۸/۹(‏ 


کتاب النكاح o۱‏ 


قتيبة : إلى أن يبلغ الخمسينَ . ن أبو إسحاق الإسفراييني: عن الأصحاب : 
المرجِمُ في ذلك اللَعهُ» وأمّا بياض الشُعرٍ فيختلفُ باختلافِ الأمزجة» هكذا 
في « الفتح »*'. 

قوله: «الباءة » بالهمز االات دود وها ل أخرىٰ بغير همز 
ولامدٌ» وقد تمر وتمدٌ بلا هاء. قال الخطابي: المرادٌ بالباءة: النكاح» 
وأصلة : الموضعٌ يتبوءه ويأوي إليه. 

وقال الوويٌ: اختلفَ العلماء في المرادِ بالباءة هنا على قولين يرجعانٍ 
اااو ا ا ا و ا ف 
من استطاعَ منكم الجماعّ لقدرته على مؤنه وهي مؤنة اللكاح فليتزؤج» ومن لم 
يستطع الجماعَ لعجزه عن مؤنه فعليه بالصّوم؛ ليدفعَ شهوته ويقطعَ شر مني 
ا او ا ا و ق ا 
يلازمهاء» وتقديرهٌ: من استطاعَ منكم مون النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع 
فليصم . قالوا: والعاجرٌ عن الجماع لا يتاج إل الصوم لدفع الشّهوةٍء فوجبَ 
تأويلٌ الباءة على المون. ۰ ا 

وقالًّ القاضي عياض : لا يبعدٌ أن تختلفَ الاستطاعتان» فيكو المرادٌ بقوله : 
« من استطاعَ منكم الباءة » أي : بلع الجماعَ وقدرَ عليه فليتزؤج› ویکن ل : 
« ومن لم يستطع » أي : لم يقدر على الترويج . وقيل : ا کا القدرة 
على مون التكاح» وبالقصر: الوطءُ. ۰ 


(۱) «فتح الباري» (۱۰۸/۹). 
(۲) «شرح مسلم» (۷۳/۹). 


ال ولا مانع من الحمل على المعنى الاعم بأن يراد بالباءة 
القدرة عل الو طء ومؤل الترويح› وقد وفع في روایه عند الإ سماعيليّ 2 
ا ( من کان دا طول فلینکح ». ومثله لابن ا من حدیث 


عائشة› ا من حدیث ان 


توله: « أغض للبصر » إلخ. أ 
الوقوع في الفاحشة. 


E 


توله: « فعليه » قيلّ: هذا من إغراء الغائب» ولا تكادٌ العربُ تغري إلا 
الساهد» تقول : عليك زيدًا ولا تقول : عليه زيدًا. قال الطيبىْ : وجوابة أنه لما 
كان الضميرٌ الخائبٌ راجعًا إلى لفظة: « من »» وهي عبارةٌ عن المخاطبينَ في 
قوله: ١يا‏ معشر الشباب ٠‏ وبيانٌ لقوله: «منكم ٤‏ جار قولة: « عليه »؛ لال 
بمنزلة الخطاب . وأجابً القاضي عياض بأد الحديك ليس فيه إغراء الغائب» 
بل الخطابُ للحاضرينٌ الَذِينَ خاطبهم أَرَلّا بقوله: « من استطاعَ منكم » وقد 
استحسنة القرطبيُ والحافظ . 

فيه والإرشاد إلى الصوح لما فيه من الجوع الماع عن متثبرات الهرة 
ومستدعياتِ طغياما. ۰ 
(۱) «الفتح» .)٠٠۹/۹(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي في « السنن الكبرىٰ » .)٠١٦۳(‏ 


(۳) آخرجه: ابن ماجه .)۱۸٤٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البزار .)٤٠٠١(‏ 


کتاب النكاح oY‏ 


E‏ « وجاءٌ » بكسر الواو والمد» وأصلة الغْمرُء ومن وجأه في عنقه: إذا 
غمزهُ» ووجاه بالسّيفِ : إذا طعنة بهء ووجاً أشييه غمزهما حى رضهما. 
وتسمية الصيام وجاءً: استعارةٌ والعلاقةً المشابة؛ لأنٌ الصو لما كان مؤثرًا في 
ضعفب شهوة الاح شبَةَ بالوجاء. 

رفك غدل ذا الحديث عل أن من لم يستطع الجماع فالمطلوت سه ترا 
التّزويج ؛ لارشاده بيه من كان كذلك إلى ما يُنافيه ويُضعف داعيه. وذهبَ 
بعص أهل العلم إلى أله مكروةٌ في حفّهٍ. 

قوله: « رد رسول الله ية على عثمانّ بن مظعونِ التَبتلٌ » هو في الأصلٍ 
الانقطاعً» والمرادٌ به هنا الانقطاعٌ عن اللكاح وما يتبعهُ من الملاذ إلى العبادةء 
والمرادٌ بقوله تعالى : وا 
مجاهد بالإخلاص» وهو لازم للانقطاع . 

ترله : « ولو أذْنَّ له لاختصينا » الخصىْ : هو شق الأنشيين وانتزاع البيضتين . 
قال الطْيبْ : كان الظَاهرٌ أن يقولً: ولو اذد له لتبّلناء لكنّهُ عدل عن هذا 
الظاهر إلى قوله: «لاختصينا» لإرادة المبالغة أي: لبالغنا في التبتّل حى 
فض بنا الأمرٌ إلى الاختصاءء ولم يرد به حقيقة الاختصاء؛ لاه 
وقيل : بل هو على ظاهره» وكات ذلك قبل النّهي عن الاختصاء . وأصلٌ حديثِ 
عثمانّ بن مظعونِ أنه قال : « يا رسول اللّه» لي رجلٌ تش علي العزوبة فائذن لي 
ى اللاختصاء . ET‏ ولكن عليك بالصًيام » الحديث »› وفي لفظ آخرَ اه 
ل سول أتأذنْ لي في الاختصاء؟ فقال : إن الله أبدلنا بالرًهبانية 
الحنيفيةً السّمحةً ». وأخرح ذلك من طريق عثمانً بن ا 

توله : « إن نفرًا من أصحاب الي ي إلخ. أصل الحديث: « جاء ثلاثة 
رهط إلى بيُوتِ أزواج التب اة يسألود عن عبادة اللَبيّ ياء فلمًا أخبروا كأنهم 


o4‏ المحلد السابع 


ارغ ف : وين نحن من اللي ية قد فر اله له ما تقذّمّ من ذنبه وما 
| فقال بعضهم » الحديث . 

ترله : « لكي أصومٌ وأفطرٌ » إلخ . اليل علن أ المشروع هر الأقاة 
في الطاعاتِ؛ ل إتعابَ اللفس فيها والشديد عليها يفضي إلى ترلإ الجميع؛ 
ل و ا ا غ و ا ع 
التيسيرٍ وعدم التنفير . 

وله : فمن رغبٌ عن سنتي فليس مني » المراد بالسّة: | الطريقة. والرغبة: 
الإعراض. وأراد ية أن التّارك لهديه القويم المائلِ إلى الرَهبانيّة خارجّ عن 
الاتباع إلى و وقد أسلفنا الكلام على مثل هذه العبارة في مواطنَ من 
هذا الشرح. 

ا الامَة أكثرها نساءَ » قيل : مراد ابن عباس بخير هذه 
لأمة لن بي كما يدل على ذلك ما وق عند الطبرانيٌ بلفظ” : « فان خيرنا 
کان أكثرنا نساء » وع هذا فيكو التقييد بهذ الأمَّة لإخراج مثلِ سليمادً؛ فاه 
ن و أراد ابن عباس أن خير مه محمْدٍ من كان أكثرها نساء 
من غيرهِ ممن يُساويه فيما عدا ذلك من الفضائل . قال الحافظ : والّذي يظهرٌ أن 
مرا ابن عباس بالخير السَبى ياء وبالامة : أخكًاء أصحابه» وكأنَه أشارَ إلى أَنّ 
ا الّزويج مرجوځ» إذ لو کان راجخا ما آثر النَبىْ ا غيره. 

توله : « غه عن التب » قد استدل بهذا التّهيء وبقوله في الحديث الأول 
« فليتزوج » وبقوله: « فمن رغبَ عن سٿتي » وبسائر ما في أحاديث الباب من 
الأوامرٍ ونحوها من قال بوجوب الاح . 


(1) «المعجم الکبیر» .)١١۳١۳(‏ 


کتاب النكاح oo‏ 


قال في « الفتح »' : وقد قسَمَّ العلماء الرّجلَ في التزويج إلى أقسام : التائ 
E NEE EAN‏ 
وزاد الحنابلة في رواية أنه يجبُ» وبذلك قال أبو عوانة الإسفراييني 
السّافعيّة وصرَحَ به في «صحيحه »» ونقله المصعبي في «شرح مختصر 
الجويني وجها وهر قول داود. وأتباعه. انتهى. وبه قالت 0 مع 
الخشية على التفس من المعصية . 

قال ابن حزم : وفرض على كل قادر على الوطءِ إن وجدَ ما يتروَجٌ به أو 
يتسرًى أن يفعل أحدهماء فإن عجر عن ذلك فليكثر من الصوم» وهو قول 
جماعة من السّلفِ . انتهى. 

N E ANE r 
و ا ی ول الاد د ااي ی و مد‎ 
I E O 
وقالّ القرطبي : المستطيعُ الذي يخاف الصررَ على نفس ودينه من العزوبة‎ 
لا يرتفع عنهُ ذلك إلا بالتزویح › لا بُختلف في وجوب التزويح عليه.‎ 

وحکیٰ ابنْ دقیق الد ال عل م اف الت غ الفاررى» 
وكذلك حكيّ عنه التحريم على من يُخل بالزوجة في الوطء والإنفاقِ مع عدم 
قدرته عليه» والكراهة حيتُ لا يضر بالرّوجة مح عدم التوقانِ إليهِء وتزداد 
(۱) «الفتح» (۹/ .)۱۱١‏ 


(۲) حاشية بالأصل: في هذا السياق بعض غخليط كما لا يخفى على المتأصل . اه. انظر 
«الفتح» (۹/ .)۱۱۱-۱۱١‏ 


o۲٦‏ المجلد السابع 


الكراهة إذا كان ذلك يفضي إلى الإخلالِ بشيء من الطاعاتِ التي يعتادهاء 
والاستحباب فيما إذا حصل به معلّى مقصودٌ من كسر شهوة وإعفافِ نفس 
وتحصين رج ودحو ذلك والإباحة فيما إذا انّفقت ت الدواعي والموانع. وقد 
ذهبت الهادويَة إلى مثل هذا التفصيل › ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن 
هذه صفتةُ لما تقدَّمَّ من الأدلّة المقتضية للتّرغيب في مطلتق التكاح . 

قال القاضي عياض : هو مندوبٌ في حق كل من يُرجى منة الس ولو لم 
يكن له في الوطءِ شهوةء وكذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنساء: ع غير الوطءِ» فما من لا نسل له ولا أرب له في النساءِ ولا في الاستمتاع 
فهذا مباح في حقه إذا علمت المرآهُ بذلك ورضيت. وقد يُقَال: إِلَهُ مندوبُ 
أيضصًا لعموم: « لا رهبانية في الإسلام » قال الحافظ”" : لم أرهٌ بهذا اللفظ» 
لکن في حديثِ سعد بن ابي وفاص عند و « إن الله أبدلنا بالرّهبانكة 
الحنيفبة السّمحة ». 


باب صِفَة الْمَرْأة الى بسحب خطبهًا 


۷- عن اتس : أن الى ل كان يمر بالباءةء يهى عَن التبتلِ هیا 
شييتاء وَيقول: « جوا الْودُوة الوأود؛ إل مار بكم الأنياء بذ 


O70 «الفتح»‎ )۱( 


e (۲)‏ الكبير» )۷۷٠١(‏ بمعناه اي أمامة . 
)۳( أخرجه : امد )/ .(Téo0 «I0۸‏ 


کتاب النكاح oV‏ 


-٣۸٨۸‏ وَعن عَبْدِ الله ن عمرو: ن ll‏ لا قال: « انكخځوا 
مهات الَأَرلادِ؛ ني باهي بكم يم القِيامة ». رَوَاهُما خمد . 
۹-وَعَنْ مَعْقَل بن يَسَارِ قال : جَاءَ رَجُل إلى التب كيا قال : ! 
ا رة ذا حَسّب وَجَمَالٍ وَإِنَها لا تلد أََأتَرَوجُهَا؟ َال ل: لا. ت 
اه الَانيَةَ فَنَهَاهُ م تاه القَالِمةَء فَقَال : « تَرَوجُوا الْوَدُود الْوَلْودَ؛ اني مُکاثر 
بكم ». روَا بو داد التائ" 

حديتٌ أنس أخرجة أيضًا ابن حبال “ وصححه» وذكره في « مجمع الرّوائِ » 
في موضعين فقال في أحدهما : روه أحمد» o‏ 
طريق حفص بن عمرَ» عن أنس» وقد ذكره ابن أبي حاتم» وروی عنة جماعة» 
رجاله رجا الصحيح. وقالّ في موضع E‏ 
Ng‏ . وقال في « مجمع اوائ ٠»‏ 
وفيه [حيئ]“ بن عبد الله [المعافري]"» وقد وثقَ وهو ضعيف. 


o 


وات معقلٍ خر جه أيضًا ابن حبّانٌ» وصخحه الحاكة e‏ 


.)۱۷۲ ۱۷١1 /۲( «المسند»‎ )١( 
CALCD أخرجه: ابو داود (۲۰۵۰)» الفا‎ (۲) 


(۳) اخرجه: ابن حبان )٤( .)٤٩۲۸(‏ « مجمع الزوائد » .)٠١۲ /٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »)٠١۸‏ والطبراني ذ TT‏ (0۹4). 
(7) « مجمع الزوائد » .)٠١۸/٤(‏ )۷( « مجمع الزوائد ): .)۲٥۸/٤(‏ 


I e es جریر.‎ Ty 
في «الأصل »: العامري. والمثبت من « مجمع الزوائد».‎ )4( 
.)۱٦۲/۲( والحاکم‎ »)٤۰۲۸( أخرجه: ابن حبان‎ )۱۰( 


۸ه المجلد السابع 


وفي الباب أحاديتُ قد تقدمت الإشارة إليهاء وقد ا تفسيرٌ التبسّل. 
والولوذ: كثيرة الولد. والودود: المودودةٌ لما هي عليه من حسن الخلقٍ 
والتّوددِ إلى الرڙوج» وهر فقول بمعن مفعول. ا يوم م القيامة : اننا 
تكون بكثرة أمَته كل . 

وهذه الأحاديثٌ وما في معناها تدل على مشروعية التكاح» ومشروعيّة أن 
کون الکو هة ولوا لاف ف اا اود ب اناو 
لباب ما لفط وهو الاعات ون كان في الك مها ضعت فمجرعها يدن 
على أن لما يحصل به المقصودٌ من التّرغيب في التزويج أصلاء لكن في حى 
E‏ اللسلٌ. انتهى. وقد تقد اكلام على أقساء التكاح. 

۰-وََنْ جار : ن التب کیا ال ا له: « يا جَابرُء زوجت پكرا آم 
تیا؟ » قال: تيبا . فَقَالَ: « هلا تَرَوجْتَ بكرا تلاعبهَا وتلاعبكڭ؟ ». روَا 
الحا ) 


- ا ي هريره ۶ ی. e‏ 8 ۳ کی لمر : 


ww 


)۱( ا الباري » .)١١١/۹(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۲۳/١(‏ (1/۷» ۸9)ء (۱۰۲/۸)ء 6 1۷0/6 
.)۷٩‏ واحمد (۰۳۰۸/۳» ۳۹۰)ء وأیو داود e »)۲۰٤۸(‏ ( 1۰۰( 
والنسائي ۰)7 وابن ماجه .)۱۸۹٣۰(‏ 

)۳( أخرجه : الببخاري )4/۷( ومسلم »)۱۷١ /٤(‏ وأحمد E‏ وأبو داود 
(۷ °( والنسائي ۰)۸0 وابن ماجه .)۱۸٥۸(‏ 


کتاب النكاح A‏ 


2 


۲-۲- وَعن جابر: ی الت ية قال: « إن ا لْمَرأةَ تنك عَلَى دِينِها 
وَمَالها وَجَمَالِهاء فَعَلَيكَ بِذّاتِ الدّين تَربّث يَدَاك ». رَوَاهُ مُْلِم» والتزمذِي 
eT‏ 

كول :« بكرا » هى التي لم توطأ . وليب : هي التي قد وطئت . قرله : « تلاعبها 
وتلاعبك » زا البخاريٰ في رواية له في التفقاتِ: « وتضاحكها وتضاحكك › 
وفي رواية لأبي عبيد: « تداعبها وتداعبك » بالدال المهملة مكانَ اللام. 

وفیه دلیل على استحباب نکاح الأبكار إل لمقتض لنكاح الب كما وقعَ 
لجابر فان قال للب بل لما قال له له ذلك : « هلك أبي ا 
تسع بناتِ چ ا کھت ان اج اهن . فقال : بار الله لك ». 
هكذا في البخاريّ في الفقاتِ» وفي رواية له ذكرها في المغازي من 
( صحيحه : كن لي تسع أخوات» فكرهتٌ أن أَحعَ إليهنٌّ جارية خرقاء 
مثلهنٌ» ولکن امرأة تقوم عليهنٌ وتمشطهنًّء› قال: أصبت ›. 

تله : « تنك المرأة لأربع ٠‏ ف لأجل أربع . . قرلہ: «(لحسبھا) بفتح 
لحاء والسّين المهملتين بعدهما باءٌ موحدةٌ أي : N DT‏ 
السَرفُ بالاباء وبالأقارب» مأخوذ من الحساب؛ اَم كانوا إذا تفاخروا عدوا 
مناقبهم وماثرَ آبائهم وقومهم وحسبوهاء فیٌحکمُ لمن زا عدده عل غيرهِ. 
وقيل : المرادٌ بالحسب ها هنا الأفعالٌ الحسنة. وقي : المال» وهو مردود 
بذکره قبله 


(۱) اخرجه: مسلم »)۱۷١ /٤(‏ والترمذي )°۸( . 


o۰‏ المجلد السابع 


ويُؤخذ منه أ السريفَ النَسيبَ بستحت له أن يتزوج نسيبةً إلا إن تعارض 
E‏ وغيرٌ نسيبة دينة فتقدَم ذاث الدين» وهكذا في كل الصَفاتِ. 
اما اا جي والتسائيٰ» وصححه ابن حبًانّ» والحاکم من حديث 
بريدة رفعه: «إِنٌ أحساب آهل الذنيا الذي يذهبونَ إليه المال» فقال 
الحافظ" : بُحتمل أن يکود المرادٌ أنه حسبٌ من لا حسبَ له فيقوم السب 
الشريف لصاحبه مقام الما لمن لانسبَ له ومنهُ حديثُ سمرة رفعة: 
« الحسبٌ : المال» والكرم: القوي » أخرجة أحمد» والترمذى وصححه هر 
والحاكم . قوله: « وجالها» يُوْخڈ منهُ استحباتث نكاح الجميلةء ويْلحقٌ 
بالجمال ا الات الخال في الصفات . 


وله : ‹ فاظفر بذات الذين ) فيه ۾ دليل غل أن اللائ بڏذي الدين والمروءة 
أن يكو الدِينْ مطمح نظرو و في کل ږ شيءٍ لا سيّما فيما تطول صحبته كالرّوجة 
وقد وقع في حديث عبدِ الله بن هرو عند ابن ماجه» والبزار» والبيهه ٠‏ 
رفعه: « لا تزوجوا الئساءَ لحسنهنّ فعس حسنهنٌ أن يُردنٌ› ولا تزوجوهنٌ 
لأموالهنٌ فعس أموالهنّ أن تطغيهنٌ» ولكن تزوْجوهنّ على الدين» ولامة 
سوداءُ ذاتٌ دين أفضل ». ولهذا قيلّ: إل معنن حديث الباب الإخبار منه لا 
بما يفعله الاس في العادةء فليم يقصدونّ هذه الخصال الأربعَ» وآخرها 
عندهم ذاتٌ الدين > فاظفر أا المسترشد بذاتِ الدين. ٠‏ 


(۱) أخرجه: احمد (۵/ ۳١۳)ء‏ والنساتي 170 ۹4ء واین حبان (۷۰۰)ء والحاکم (۱۱۴/۲). 
)۲( ا (۹/ .)۳٥‏ 
اة اید (/ .)٠١‏ والترمذي (۲۷۱). والحاکم .)۳۲٣ /٤( »)۱٦۳/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن ماجه »)۱۸٥۹(‏ والبزار »)۲٤۳۸(‏ والبیهقي (۷/ ۸۰). 

وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف وراجع : «(الضعيفة) .)٠١٠١١(‏ 


کتاب النكاح o1‏ 


قوله: « تربت يداك » أي: لصقت بالتراب: وهي كنايةٌ عن الفقر. قال 
الحافظ : وهو حبر بمعنى الذعاء لكن لا يُراد به حقيقته» وهذا جزم صاحب 
العمدة»» وزاد غيرهٌ أن صدورَ ذلك من الى بيه في حى مسلم 
E ET‏ 
ورد بأد المعروفَ أتربّ إذا استغنىء وتربً إذا افتقرّ. وقيلً: معناه ضعف 
عقلك» وقيلّ : افتقرت من العلم» ا هش ر ا د 
إن لم تفعل» ورجحه ابنْ العربيّ. وقيل : معن تربت: خابت. 

قال القرطبي : م لخا م الها اه الي عاف 
نكاح المرأة لأجلهاء > فهو خب عمّا في الوجودِ من ذلك لا أنه وقعَ الأمرٌ به» بل 
ظاهرء إباحة التكاح لقص كل من ذلك. قال : E PT‏ 


هذه و الأربعَ ا الكفاءة آي : تنحصر فيها» فإلٌ ذلك لم يقل به أحد - 
فيما علمت - وإن كانوا اختلفوا فى الكفاءة ما هى › وسيأتى الكلامٌ على الكفاءة . 


ر و 1 ص ٤‏ ۴ ص o‏ 
ف 
Ê »‏ م چ ٭ ٭ کے ع w~‏ سم ھ ا ص 


۳۴ - عن عِرَاك عن عُرَوَة: أن الي ل حَطبَ عَاِشة إلى أبي بكر 
قال لَه بُو بكر : إِنّمَا آنا خوك . فَقَال: « أنت آخي في دين الله وکتانش 
وهي ۴ حادل ). رَوّاه الْبْخُارى هَکڌا E‏ ۰ 

-وَعَنْ ا E E‏ 
حاطب بن أي بَتَعَةَ طني لَه فَفُلْتُ لَه: إن لي بنتاء وأا عُيور. فقَّال: 


(۱) «الفتح» (۹/ .)۱۳١‏ 
(۲) « صحیح الببخاري » (1/۷»› ۷). وراجع : « الفتح » لابن حجر .)۱۲٤-۱۲۳/۹(‏ 


o‏ المحلد السابع 


« ما e‏ ت الله أن يُغْنيها عَنْهَاء وَأَذْعُو الله اَن يَذْهَبَ بالعَيرَة». 
E‏ 


الخدنف الارن فيه دلیل غل ا ب المرأة غير البكر تكون إلى 
وا ا وفيه أن اللَهِيّ عن إنكاح البكرٍ حى تستأمر مخصوصض 
بالبالخة التي يتصوَرُ منها الإذنُء وأمًا الصغيرةٌ فلا إذنَ لهاء وسيأتي الكلامٌ على 
ذلك في باب ما جاءَ في الإ جبار والاستئمار. 

توله: ١‏ وآنا غور » هذه الصيغة يستوي فيها المذكَرٌ والمؤنتُ فيقول كاه 
واحلٍ منهما: أنا عَيُورّ» والمرادٌ بالغيرة التي وصفت ما نفسها آنا تغارٌ إذا 
تروچ زوجها امرأة أخرى» والب ييه قد کان له زوجاتٌ قبلها. قال في 
القاموس »: وأغارَ أهله : تزوْجَ عليها فغارت . انتهی . 

وفيه دليل على أن المرأة البالغة اليه تخطب إلى نفسهاء وسيأتي الكلام 
على هذا. ) 


َابٌ الي أن يَخْطْبَ الرَجُلْ عَلَى خِطبة أجيه 
- عن عُفبة بن عَامر: أ رَسُول الله بي ال: «الْمُوْيِنْ أخُو 


المُوْمِن» لا جل لِلْمُؤْمِنِ أن بتاع على بيع ايو E‏ 
E E‏ 


(۱) ( صحیح مسلم » (Y/Y)‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (٤/۱۳۹)ء‏ وأحمد .)٠٤١/٤(‏ 


کتاب النكاح off‏ 


٣‏ وَعَن ابي هُرَيرَة» عن التي اة قال : « لا يَخْطبُ الرّجل على 
خطبة آخيه حى يَنْكح أو ترك ». روه البْخاری» والَسائه”'. 

۷- وعن ابن عُمَرّ: أن رَسول الله يل قال: « لا يطب الرَجُل 
على خطبة الرّجلِ حَتّى يَنْرك الحاطِبُ قله أو يَاذْنَ له الخاطِبٌ ». رواد 
EE Î‏ 

توله : « أن يبتاعَ على بيع أخيه » قد تقدَمّ الكلامٌ على هذا في كتاب البيع . 
توله: «ولا يخطبٌ » إلخ. استدل ذا الحديثِ على تحريم الخطبة على 
الخطبة؛ لقوله فى أل الحديث: ١‏ لا يحل » وكذلك استدل بالتّهى المذكور 
فی حدیث ابي هريره وحديثِ ابن عمرَ وفي لفظ للبخاريٰ: « نه أن يبي 
بعضكم على بيع بعض أو يخطبً ». وفي لفظ لأحمد من حديثِ الحسن عن 
تر « أن CSE E o E as‏ وقد 
ذهب إلى هذا الجمهورء وجزموا بأد النّهِىَ للشحريم كما حكى ذلك الحافظ 


م ) ِ اا 0 


أكثر الفقهاء. ‏ قال اا E‏ ا وبين E‏ 
الجمهور» بل هو عندهم للتحريم» ولا بيبطل العقد. وحكى التّوويّ أن النّهىَ 
(۱) أخرجه: البخاري »)۲٤/۷(‏ والنسائي /٦(‏ ۷۳). 

(۲) آخرجه: البخاري »)۲٤۲/۷(‏ وأحمد (۲۱/۲» ۰۱۲۲ »)٠١٥۳‏ والنسائی /١(‏ ۷۳ 


.(V٤ 
. )۱۹۹ /۹( «الفتح»‎ (۳( 


ot‏ المحلد السابع 


فيه للتحريم بالإجماع» ولكتهم اختلفوا في شروطه؛ فقالت الشَافعيّة والحنابلة: 
محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليّها الذي أذنت له وبذلك 
قالت الهادويَةٌ» فلو وقح التصريح بالرَدٌ فلا تحريم» وليس في الأحاديث ما يدل 
على اعتبار الإجابة. 

وآمّا ما احج به من قول فاطمة بنتِ قيس للسبيّ ية أن معاوية وأبا جهم 
خطباها فلم يُنكر الى ية ذلك عليهماء بل خطبها لأسامة فليس فيه حجَةٌ كما 
قال التّوويّ ؛ لاحتمال أن يكونا خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول 
وال اة أشارَ بأسامة ولم يخطب كما سيأتي» وعلی تقدير أن يكو ذلك 
أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى الَبنّ يا . 

وعن بعض المالكيّة : لا تمتنعٌ الخطبة إلا بعد التراضي على الصداق 
ولا دليل على ذلك. وقال داودٌ الظاهرئ”: إذا تروًجها الاني فس النكاح 
قبل الذخول وبعدهُ» وللمالكيّة في ذلك قولان؛ فقال بعضهم: يسح قبل 
لا بعدةٌ. قال في « الفتح : وحجُة الجمهور أن المنهي عنهُ الخطبة وهي 
(1) حاشية بالأصل: هذا مترتب على كلام في «الفتح» قبله ولا بد منه» ولفظه: وإذا 

وجدت شروط التحريم ووقع العقد الثاني فقال الجمهور : يصح مع ارتكاب التحريم . 

وقال داود: يفسخ النكاح. إلخ. ثم قال: وعند المالكية خلاف كالقوانين - يعني 

الشارح. 
)۲( «فتح الباري » (۹/ .)٠١‏ 


توله : « لا يخطبٌ الرَجلٌ على خطبة الرٌجل » ظاهره أنه لا يجوز للرّجل أن 
يبخطبَ على خطبة الفاستق ولا على خطبة الكافر» نحو أن يخطبً ذميّةّ» فلا 
يجورٌ لمن يُجررُ نكاحها أن يخطبهاء ولكتَّه يميد هذا الإطلاق بقوله في حديثِ 
ابت هرر ١‏ لا يخطبٌ الرّجلٌ على خطبة أخيه » فإِنَه لا أخوَةَ بين المسلم 
والكافر» وبقوله في حديثِ عقَبة : « المؤمنُ أخو المؤمن » إلخ. فإنهُ چ 
بذلك الفاسق. وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاستق ذهب 
ا بالأخ خرج مخرح الغالب فلا مفهومَ له. وذهبًّ 


f ت‎ 


الأوزاعئ وحماعةٌ من السافعية أا تجوز الخطبة على خطبة الكافر» وهو الظاهرٌ . 

قوله: « حى يتر »» وفي حديث عقَبةً « حى يذرَ » وفي ذلك دليل على 
ا للآخر أن تخظت :تعد ان يعلم رغه الأول غه التكاح» وأخرح 
أبو الخ من حديثِ أبي هريرةٌ مرفوعًا ٠‏ « حلّى ينكح أو يدع » قال الحافظ“: 


اناده صحيح 


° 0 0 

رم و ت ۴ 1۴ ۰ ل + [ ر 

ê +‏ « ۰ س چس سے س سے 
م سے 2 ww‏ 


ا و ا ی ی و 
سول الله بي سكتى ولا تممه قَالَّث: وَقَال لي رَسُول الله کل : « د 
حال فانزی۲ . دنه بها مُعَاويَة وأو جُهم وَأْسَامَةٌ بُ رَيِي قال 
رَسول الله لا : ١‏ ما مُعَاوية ُرَجُلُ ترب لا مال له ۴ بو جهم قَرَجُل 
a‏ ». فَقَالّث بِيدِمَا كا اسانة أسَامةا فال نها 


(۱) «الفتح» (۹/ ۹۹) . 


سول اله ا : « اعا اله اة وله ». الث : روئ قافتبطت. 
رَوَاه الحَمَاعة إلا البْخارئ ‏ . 
۹ - وَعَن ابن عَبّاس: فيا E‏ النساهه [البقرة: 


[Yo‏ يفول : إني ا التزويج؛ وَلوَدِذْت أنه ر سر لي امرأه صالحة. روه 
و ۾ (Y)‏ 
البْخُارِيّ 


۹ 


a‏ - وَعَن َة بت حَنطلة اث اسان علي مُحَمَدُ ن على وَل 
تقض عِدتي مِن مهلك رَوجي» فقَال ڦذ عرفت قَرَابټي من رَسول الله ل 
وراي من عَليّ» وَمَوْضِعي مِنَ العَرّب» فلت : عَفَرَ الله لَك يا أا جَعْفَر ؛ 
ك رَجُلُ يُۇځد عَنك وَتَخُطبني في عِدتي! مال : انما بنك بفَرابتي مِنْ 
رسول الله ي ومن على وذ دحل رسول الله ية عَلَى َم سمه سَلْمَةَ وهي 
ميمه من اي سَلَمَه قال : N‏ 


ر 


مص 


ا له وَمَوْض م من ؤي ( كانت تلك خطبتَهُ . روه الذارة قطن . 

حديتٌ سکينة روا الدّارقطنيٌ من طريتي عبد الرّحمن بن سليمان ابن 
الغسيل عنها» وهي عمَته» وهو منقطعَ؛ لأن محمد بن على هو الباقرُ» ولم 
يدرك الى ية . 


»)۲۲۸۲٤( وأبو داود‎ »)٤۱۲ ۰٤۱۱ /٩( وأحمد‎ »)۱۹۹ ۰۱۹۸ /٤( أخرجه: مسلم‎ )۱( 
.)۲۰۳١ »۱۸٦۹( وابن ماجه‎ .)۷٥ /٦( والنسائی‎ »)۱۱۳١( والترمذي‎ 

(۲( البخاري » (۱۸/۷). 

(۳) « سنن الدارقطنی » (۳/ ۲۲۲). 
وأخرجه أيضا: ابن سعد في «الطبقات » (۸/ .)٦٤‏ الطبري في ‹ ا (۲/ 
.)۹٩‏ والبیهقي (۱۷۸/۷). 


کتاب النكاح oY‏ 


قوله: «١‏ لا سكنى ولا نفقة » سيأتي الكلامٌ على ذلك. 

قول : ١‏ معاوية » اختلفٌ فيه؛ فقيل : هو ابنْ أبي سفيادً» وقيلٌ غيرهُ» وفي 
«( صحيح مسلم » التصريح أنه هرً. قوله: «فرجل ضرَابٌ» في رواية: 
« لايضعٌُ عصاءُ عن عاتقه » وهو كناية عن كثرة ضربه للنّساء كما وقح التصريح 
بذلك فى حديث الباب . قرله: « فاغتبطت » الغبطة - بكسر الغين المعجمة -: 
حسنْ الحال والمسرَة» كما في «القاموس ». 

توله: «يقول: إني أريد التّزويج » هر تفسيرٌ التعريض المذكورٍ في 
N LCC O E O‏ 
لم يذكرهة. وتعمَبَ بأد هذا التعريفٌ لايُخرح المجارًّ. وأجابَ سعد الدين 
أنه لم يقصد التّعريف» ثم حمق التعريض باه ذكرُ شيءِ مقصودِ بلفظ 
حقيقيّ أو مجازيّ أو كنائيٰ ليدل به على شيءٍ خر لم يُذكر في الكلام» 
مثلَ ان ڀُذکرَ المجيء : للتسليم :ومراده التقاضي › فالسّلام مقصوذ والتقاضي 
عرض أي : أميلٌ إليه الكلامٌ عن عرض أي جانب» وامتار عن الكناية فلم 
خطابًا لغير المؤذي» تعريض بتهديدِ المؤذي لا كناية. 

وقد قيلّ في تفسير التعريض المذكورِ في الآية: أن يقول لها: إني فيك 
لراغبٌ» ولا يستلزمٌ التصريح بالرَغبة التصريح بالخطبة» ومن التّعريض ما وقعَ 
IN ME PET TR‏ ( لا تفوتینا 


ofA‏ ) المحلد السابع 


بنفسك »' ومن قول الباقر المذكور في الباب» ومنه قوله ية لام سلمة كما 
في الحديث المذكور. 


قال في « الفتح » : واتَفق العلماء على أن المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا في المعتدّةٍ من الطَّلاق البائنء Dal os‏ 
الرَّجعيّة فقال الشافعى: لا يجورٌ لأحدٍ أن يُعرْض لها بالخطبة فيها. 

والحاصل أن التَّصريح بالخطبة حرام لجميع المعتداتِ» والتعريض مباح 
للأولى حرام في الأخيرة» مختلفٌ فيه في البائن. 

واختلف فيمن صرح بالخطبة في العدّةٍ لكن لم يعقد إا بعد انقضائهاء فقالَ 
مالك: يُفارقها دخل أو لم يدخل. وقال الشّافعى: يصح العقدٌ وإن ارتكبَ 
اللَهِيّ بالتصريح المذكور؛ لاختلاف الجهة. ) 

وقالّ المهلْبُ: عله المنع من التصريح في العدَةٍ أن ذلك ذريعة إلى المواقعة 
او و ا الميّتِ أو المطلق . وتعقَبَ بأنٌ هذه 
العلةَ تصلح أن تكودً لمنع العقدِ لا لمجرّد الصريح» إلا أن يقال : اللَصريحُ 
ذريعة إلين العقد» N‏ 
ا ق 
واللْيتٌء والأوزاعيْ: لايح نكاحها بعدٌ. وقالً الباقونً: بل يحل له إذا 
انقضت العدةٌ أن يتزوجها إذا شاء. 


(۱) «سنن ابی داود» (۲۲۸۷). 
(۲) «فتح الباري » /۹٩(‏ ۱۷۹). 


a ۶‏ س و 
بات النَّظر إلى الْمَخطوبة 


في حَدِيث الوَاهبة المُنَمَقٍ قَصَعَدَ فيها النَظْرَ وَصَوََهُ 
SNA‏ عن المُغيرَة بن س ا خطت امرأة» فقّال النبىْ : 
UL 0 e‏ 


2 وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ ال ل اة فال ا‎ -٣ 


سے 


« انظ إلْبها؛ فن ي يِن الأنْصَار شيا » . روه e‏ السا" 
۳--وَعَنْ جابر قال: سَمعْت انى بيا يمول : ١‏ إا حط أحذكم 
الْمَرَأةَ كَمَدَرَ أن يَرَى مها بَعْض ما يَذْعُوه إلى نكاجها فَليَفْعَلّ ». رَوَاه 


O 

£ وعنُ موسیٰ بن عند الله عن آبي حمَيدِ - أو حميدة - قال: 

قال رسول الله لا : « إذا طب أَحَذْكمْ امْرَأة فلا جُاح عَليهِ أن يَنْظرَ ينها 
إا كان إِنَمَا يَنْظْر ايها لخطبة وَإِنْ كائث لاتَعْلَمْ ». روَا خمد . 


شای رک 0¥ 

(۲) آخرجه: أحمد »)۲٤١ ۰۲٤٤ /٤(‏ والترمذي (۱۰۸۷). والنسائی ›٦۹/٩(‏ ۷۰)» 
وابن ماجه .)۱۸٦١(‏ وراجع : « العلل » للدارقطني (۷/ .)۱١۷‏ 

E وهو في «(صحيح‎ (VV والنسائي‎ CTA ETAT e D 
COTES 

OATS zl أخرجه:‎ )٤( 
.)4۹( » وراجع : « الصحيحة‎ 

ETE Cal (0) 
.)٩۹٥ /۷( » وراجع : «( اللإصابة‎ 


0° ) المحلد السابع 


- وَعَنْ مَحَمَدِ ن مَسْلمَةَ قال: سَمعْتٌ رَسول الله بي يَقُول: 


«إذا ألقى الله عر وَجَلَ في قَلْب امرئ خطبة امْرأة فلا بَأسَ أن يَنْظْر 
إلْيها ». روَا أحمَد وَابنْ مَاجة. 

حديث الواهبة نفسها سيأتي في باب جعلِ تعليم القرآنِ صداقاء ويأتي 
الكلامٌ عليه هنالكٌ إن شاءَ الله. 


ت 3 


ولحذيث المغيرة أخرجه أيضًا الدارم» ا e‏ و صححه . 
وحديٹ بي هريره خر جه أنضاً مسلم ف ا حت ا 
حازم عنه ولفظه : « كنت عند الى اة فأتاه رجل فأخبره أله تزوْجَ امرأةٌ من 
الأنصار» فقال رسول الله كيه : أنظرت إليها؟ قال : لا. قالّ: فاذهب فانظر 
إليهاء فارً في أعيْن الأنصار شينًا » . 

وحدیٹ جابر أخرجه أيضا الشافعيُ» وعبد الرَرَاتق» والبرارُ» والحائ 
وصححة» قال الحافظ : ورجالة ثقاتٌ» وفي إسناده محمد بن إسحاقء 
E CNN EG NES‏ 
ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو› وكذا رواية الشَافعىّ وعب اراق . 
(۱) آخرجه: أآحمد (۹۳/۳٤)ء‏ وابن ماجه .)۱۸٦٤(‏ 


(۲) اخرجه: الدارمی »)۱۳٤/۲(‏ وابن حبان .)٤١٤۳(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم .)١٤١١/٤(‏ 
)٤6(‏ اخرجه: الحاكم (۲/ .)٠٠١١‏ وعبد الرزاق .)٠١١۴۳۷(‏ 
)٥(‏ «الفتح» (۹/ .)۸١‏ وفيه قال الحافظ : «وسنده حسن». 


وا ا جا ا ا وال او اف ي 
« التلخيص »“ وسكت عنهُ. وقال في «مجمع الرٌوائد »: رجال أحمدَ 
رجال الصحيح . 

وحديتُ محمد بن مسلمة أخرجة أيضًا ابن حبّانّ» والحاكم““ وصخحاهُ 
وسكت عنه الحافظ فى E‏ 


وفي الباب عن أنس عند ابن حبًانء والدارقطنيّ» والحاكم» وأبي عوانة" 
وصخحوه وهو مثلٌ حديث المغيرة. وعنه أيضًا ET‏ والطبرانٌ» 
والحاكم» والبيهقئ” : « أن الب بيه بعت أَمٌ سليم إلى امرأة فقال: انظري 
عرقوبيها وشمُي معاطفها ». واستنكره أحمد. والمشهورٌ فيه من طريق عمارة 
عن ثابتِ عنهٌ» ورواهٌ أو داود في « المراسيل »* عن موس بن إسماعيل» 
عن حماد ف ورواهُ محمد بن كثير الصنعاني» عن حماد و 
وعن محمَدِ ابن الحنفيّة عند عبد الرَرَاق““ وسعيدِ بن منصور : « أن عمرَ خطبَ 
إل علي ابت ام كلثوم» فذكرَ له صغرهاء فقال: أبعت با إليك فإن رضيتَ 
فهىّ امرأتك› ا ON ENE E E‏ 
الاش لصككت عك ١‏ 


(1) الطبراني في «الأوسط » »)4۱١(‏ والبزار « كشف » .)١٤١۸(‏ 

)۲( » التلخيص ) AD)‏ )¥( مجمع الزوائد » .)۲۷١/٤(‏ 
)٤(‏ ابن حبان »)٤۰٩٤۲(‏ والحاکم .)٤٩٤/۳(‏ 

.)۳١١/۳( » تلخیص الحبیر‎ « )٥( 

(1) أخرجه: ابن حبان »)٤١٤۳(‏ والدارقطني (۲/ »)۲٠۳‏ والحاکم (۲/ .)۱٣١‏ 
(۷) أخرجه: أحمد (۳/ ١۲۳)ء‏ والحاكم (۲/١١۱)ء‏ والبيهقي (۷/ ۸۷). 

(۸) ابو داود « المراسيل » )٩( .)۲٠١(‏ آخرجه: عبد الرزاق .)١١۳١۲(‏ 


o4۲‏ المجلد السابع 


توله: « أن يدم بينكما » أي : تحصل الموافقة والملاءمة بينكما. 

تله : « فن في أعيْنِ الأنصارٍ شيئًا» قل : عمش» وقيلً: صغرٌ. قال في 
) الفتح الثاني وقع في رواية أبي عوانة في ۱ مستخر جه » SRT‏ 

وأحاديتُ الباب فيها دليل على أنه لا بأسَ بنظر الرّجل إلى المرأة التي يريد 
أن يتزوّجهاء والأمرٌ المذكورٌ في حديث آبي هريرةٌ وحديث المغيرة وحديث 
جابر للإباحة بقرينة قوله في حديثِ أبي حميدٍ: « فلا جنا عليه » وفي حديثِ 
محمد بن مسلمة: «فلا بأ » وإلى ذلك ذهب جهورٌ العلماءء وحكى 
القاضي عياض کراهته» وهو ا مخالفٌ للأدلَة المذكورة ولأقوالِ أهل 
العلم. ۰ 

وقد وقعَ الخلاف في الموضع الذي يجوز النَظرٌ إليهِ من المخطوبة؛ فذهبَ 
الأكثر إلى أنهُ يجوز إلى الوجه والكفين فقطء وقال داود: يجوز النَظرٌ إلى جميع 
ا E‏ ضع اللحم. ۰ 

وظاهرٌ الأحاديث ا سواءٌ كان ذلك بإذما آم لاء وروي 
عن مالك اعتبار الإذْنٍ. 


ص م 
سے ر ت 2 ا O‏ مھ م ؟ o£‏ 2 ا 
ات النه عن الخلوة بالا حتَىكَة الام دعص النظر 
+ + سے چ + چډ ھم ى + 
#۰ ت ص م سے ص م 
مر 
0 ° ا ص 4 
ك ا o‏ +“ + ° |« 
العفو | ۵ 
ر 
م س 


- عن بابر : أن التي 4 َال : « مَن كان يُؤْمِن الله وَالْيَوْم الآخر 
لا يلور بامرأة لس مَعَهَا ُو مَخْرَم ينها؛ فان ثالتَهُمَا الشيطانُ 0 


.)۳۳۹ /۳( اخرجه: أحمد‎ )۲( .)۱۸١/۹( » «فتح الباري‎ )١( 


کتاب النكاح ) oY‏ 


۷-وَعَنْ عَامر بن رَبيعَةَ قال : قال رسول الله بي : ١‏ لا يَخْلونٌ 
(DA‏ 


رَجُل بامرَأةٍ لا تجل لَه؛ ِن اهما السَيِطَانٌ إلا مَخَرَمٌ ». رَوَاهُمَا أخمَدٌ 


سے سے ا و 


1۸-وَعنْ ا ر الت لا قال : « لا يَنْظرٌ الرَجل إلى عَوْرَة 
الرّجُل» ولا تنظرٌ المَرَأة إلى عَورَة المَرَأة» ولا يفضي الرَجُل إلى الرَجُل في 
الوب الوّاجد» ولا الْمَرْأةٌ إلى الْمَرأة فى التب الْوَّاحد» . 

- وعَن جريرِ بن عَبدِ الله قال: سَألْت رَسُول الله ل عَن نَظرٍ 
الْفحأة؟ فقال : ) اضرف ت ). رَوَاهُمَا أا ومسلِم› ر داود» 
(E) * our‏ 
وَالترمذِي'“ . 

۰٠-وَعَنْ‏ بُرَبْدَةَ قال : قال رسول الله اة على : « يا على لاتتبع 
اللَظْرَةَ النَظْرَةَ؛ فَإِنَمَا لَك الول وَلَيْسَت لَك الآخرَةٌ». رَوَاهُ أحمَدُء 
E ETE‏ 
١--وعَنْ‏ عقب بن عامر : أ رَسُول الله کله قال : « اكم وَالدځُول 


.)٤٤٦/۳( «المسند»‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (۱۸۰۰). 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۸۳/۱)» وأحمد »)٥۳/۳(‏ وأبو داود »)٤۰۱۸(‏ والترمذي 
۹(7( | 

»)۲۱٤١۸( ومسلم (7/ ۰۱۸۱ ۱۸۲)» وآبو داود‎ ۱ ۳٥۸/٤0 اآخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۲۷۷٦( الترمذي‎ 

.)۲۷۷۷( والترمذي‎ »)۲۱٤۹( وآبو داود‎ .)٣۷ ٥۳ /٥( آخرجه: آحمد‎ )٥( 


o4٤‏ المجلد السابع 


لى النَّسَاءِ ». قال رَجُل مى الأَنْصًار: يا رَسُول الله أقَرَأيْت الْحَمْوْ؟ 
ٿال : » لحمو الْمَوْتُ ). روه ا رالبُځارىّء والترْمڏِيٰ و ا صَححَه. 
قال : وَمَعتّى « الْحَمو » يمال : هُو أَخُو الرّوّج» كاه كرة أَنْ يَخلو بها. 
حديتٌ جابر وعامر يشهدٌ لهما حديتٌ ابن عباس الذي أشارَ إليه المصتفُء 
وقد تقدم في باب النّهي عن سفر المرأةٍ للحجٌ من كتاب الحجً» وقد أشارَ 
وحديتٌ بريد قال التّرمذيٰ : حديتٌ غريب لا نعرفة إلا من حديثِ شريك› 
e EER Gl NEC aE,‏ 
فی « مجمع الرّوائد 0 ورل ا ثقات 
والخلوةٌ بالأجنبيّة مجم على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في 
« الفتح ““ وعلّةُ الحريم ما في الحديث من كونِ التَيطانِ ثالنهماء 
وحضوره بوقعهما في المعصيةء وأمّا مع وجود المحرم الا ال ت 
ئزة لامتناع وقوع | : لمعصية مع حضوره. . واختلفوا هل يقوم غيره مقامه في 
ذلك كالسوة التقاتِ؟ فقيل : يجورٌ لضعفب التّهمة. وقيل: لايجورء وهو 
ظاهرٌ الحديث . 


(۱) اآخرجه: البخاري »)٤۸/۷(‏ وأحمد »)٠٥١ ۱٤۹/٤‏ والترمذي .)۱۱١۷١(‏ وهو 
ف ( صحیح مسلم » (۷/ ۷). 

(۲) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)1۷٤(‏ والبزار .)٤١۹٥(‏ 

. (YT /۸) « مجمع الزوائد‎ » (FT) 

(€( افتح الباري» .)۷٦/٤(‏ 


کتاب النكاح 040 


وحديتُ أبي سعيد أخرجَ TE‏ والحائ ٩‏ من حدیث جابر» 
وة اض جما وان ان والحاكة 
أيضا الطبران في « الأوسط “*" من حديث أبي موسى» وأخرجه أيضا 
اا و ات س 

ترله : « لا ينظرٌ الرَجلٌ إلى عورة الرّجل » إلخ . فيه دليل على أنه يُحرَمٌ على 
الرًجل نظرٌ عورة الرّجل› وعلى المرأةٍ نظرٌ عورة المرأةء وقد تقدَمَّ في كتاب 
السلا بيان العورةٍ من الرّجل» والعورة من المرأةء والمراد هنا العورة 
لمغلّظةٌ. قال في « البحر “ : فصل : يجب ستر العورة المغلظة من غير من 
له الوطءٌ إحماعَا؛ لقوله: «احفظ عورتك » الخبرٌ ونحوهة. انتهى . 

ترله: « ولا يفضي الرَجلٌ » إلخ. فيه دليل على أنه يحرم أن يضطجحَ 
الرجل مع الرٌجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحلِ مع الإفضاءِ ببعض البدنٍ؛ 
لان ذلك مظلّة لوقوع المحرّم من الختاشرة اى شن الغورة أو غير ذلك . 


ا TTT‏ داو د ا فه 
CE E ret ha‏ ي a rS aE‏ 


من حديث ابن عبّاس» وأخرجه 


إا ت را 


وفيه دليل على أن النَظْرَ الواقعَ فجأةَ من دون قصب وتعمد لا وجب إِثم 
a O E E E O E IST E TEC‏ 
E ٍ‏ ا € 
N ET‏ 


(۱) اخرجه: أحمد (۳/ ۰۳٥٦‏ ۳۸۹)ء والحاکم /٤(‏ ۲۸۷). 

.)۲۸۸/٤( والحاکم‎ »)٥٥۷6( وابن حبان‎ .)۳۱٤ ۰۳۰٤ /۱( ED 
من حديث جابر.‎ »)٥۲۱۸( » أخرجه: الطبراني في « الأوسط‎ )۳( 

OA LR E E 

.)۳۷١ /٥( «الیحر»‎ )٥( 


¡ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


°4٦‏ المحلد السابع 


وقد استدل بذلك من قال بتحريم اللظرٍ إلى الأجنيّةء ولم يحكه في 
« البحر ““ إلا عن الموَيْدِ باللّه 4 وأبي طالب» وحكى في « البحر ““ أيضًا 
الفقهاء والإمام یحی أنه يجوز ولو لشهرة. وتعقبه صاحب « المنار » 8 
الفقهاءِ ناطقة بالتحريم . قال : ففي ‹ ٣‏ اللوويٰ » وهو عمدتهم : ويُحرَم نظرُ 
2 إلى عورة حرَة أجنبية» وكذا وجهها وكفيها عند خوفِ فتنة» وكذا 
عند الأمن على على الصحيح . ثم قال في نظر الأجنبية إلى الأجنبيّ : كهرً إليها. 

وفي «المنتهى » من كتب الحنابلة: ولشاهلٍ ومعامل نظرٌ وجه مشهود 
عليهاء ومن تعاملةُ» وكقيها لحاجة. والحنفة ا النظر إل الوجة 
والکقین مح الشهوةٍ . ولفظ « الكنز » ول بطر فن ان . قال الشارح العينيٌ 
N TR TE‏ 
صاحب «المنار ». قال في هجة المحافل » للعامری الشافعيّ في حوادث 
الس السام ف لط وفها تول اب وفيه مصالح جليلة وعوائد في 
الإسلام جميلةء ولم يكن لأحدِ بعد النَظْرٌ إلى أجنبيّة لشهوة أو لغير شهوةء 
وعفيّ عن نظر الفجأة. انت 

وفي « شرح السيلقية » للإمام يحي في شرح الحديث الرًّابع والعشرينَ في 
شرح قوله: ١‏ إيّاكم وفضول الظر؛ فاِلَةُ يبذر الهوى ويُولد الغفلة » الأصري 
بتحريم التظر إلى الساء الأجانب لشهوة أو لغيرٍ شهوة. وقالً ابن مظفر في 
E‏ لطر إلى الأجنبيّة معَ الشهوةٍ انفانًا. وقالّ الإمامٌ عر الدين 
في جواب له: والصحيح المعمول عليه رواية « ج الأزهار وهی رواية 
« البحر» الإمام يحيى ومن معه يُجوزون النَّظْرَ ولو مع شهوة. انتهى. 


.)۳۷۹ /٥( «البحر»‎ )۱( 


a 

E‏ من ابره که [النور: ]١١‏ وقوله تعالیٰ : اوفوش يِن و وراء راء جاب 

[الأحزاب: ]٥۹‏ واجيب أن ذلك خاص بأزواج ابي کا ؛ لاله اا شرع قطعا 
الآفظ لا بخصوص السّبب. 

ا ابن عباس عند البخار RT‏ 
أردف الفضل بن اعباس يوم اللحر خلفةُ» وفيه قَصة المرأة الوضيئة الخثعمية› 
فطفق الفضل ينظرٌ إليهاء فأخدٌ الننْ اة بذقن الفضل فحوّل وجهة عن اللَظرٍ 
رسا ن ی کف E NNO‏ 
عمك . فقال: رأيت شابا وشابّة فلم آمن عليهما الفتنة  Ns‏ 
القطَانِ جوارٌ الظر عند أمن الفتنة حيتُ لم بأمرها بتغطية وجههاء فلو لم يفهم 
العبَاس أن النّظرَ جائرّ ما سأل» ولو لم يكن ما فهمه جائرًا ما أَقرَهُ عليه . 

وهذا الحديث أيضا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب 
السّابقة بزوجات النَيٌ بل ؛ لان قصةً الفضل فى حجْة الوداءء وآيةً الحجاب 
في نكاح زينبً في السَنة الخامسة من الهجرة كما تقدمَ. 


ا 


وا قو له تعالىٰ : ر بی زبنتهن زک ۶ ظهرَ نها [النور: ]۳١‏ فروی 
البيهقي”" عن ابن عباس أن المراد بما ظهر : الوجة والكَمَانِ. وروي البيهقي ٠‏ 


.)۸۸٥۵( أخرجه: الترمذي‎ )۲( .)۱٦۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


() البيهقي في ال الكرى 1 006/۷7 ۸): 


۸ه المجلد السابع 


أيصا عن عائشة نحوهُ» وكذلك روى الطبران عنها. وروی الطبران أيضا عن 
ابن عباس ال هي الكحلٌ. وروی نحو ذلك عن البيهقي . 

وال ش لق ا ايا من حلي أو كحل أو 
خضاب» فما کان ظاهرًا منها كالخاتم» والفتخة» والكحل» ا 
باس بإبدائه للأجانب» وما خفيّ 4 كالسوار» والخلخالء والدملج» 
والقلادة» والإكليل» والوشاح» والقرط» فلا تبديه إلا لهؤلاء او 
وذكرٌ الزينة دون مواقعها ا في الأمر بالتصوْنِ والنستر ؛ لان هذه الرينَ 
واقعةٌ على مواضعَ من الجسدِ لا يحل الَظرٌ إليها لغير هؤلاءِ وهي : الذراع 
والسّاق» والعضد» والعنق» والرَأسُ» والصدرٌء والأَذدُء فى عن الرّين 
نفسها؛ ليُعلم أن اللَظْرَ إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع - ا أن 
اللَظْرَ إليها من غير ملابسة لها لا مقال في حلَهِ - كان الظر إلى المواقع 
متمکتًا في الحظرء ثاب القدم في الحرمة» شاهدًا على أن الساءَ حمَهِنٌ أن 
يحتطنّ في سترهاء وَيتَقينَ الله في الكشفِ عنها. انت 

والحاصل ُن المرأة تبدي من مواضع الرينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة 
ا فيكودٌ ذلك مستثئی من عموم الي عن إبداء 

ضع الزينةء وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرف وسيأتي في الباب 

E EE‏ الوجة والكفين مما يُستشنى 

توله: « الحمو الموث » أي : الخوف منه أكثرٌ من غيره» كما أن الخوفَ 
من الموتِ كث من الخوفب من غيرو. قال اترم : بقال: هر أخو اروج . 


(۱) «سنن الترمذي» (۳/ .)٤٦٥‏ 


کتاب النكاح EKÎ‏ 


e 


وروی مسل EE‏ الحمو: أخو الرّوج وما آشبهة من أقارب 
الروج» ابن العم ونحوه. وقال اللُوويّ ENE N‏ 
ثرت نوج را ای راجو وان خو وان متو نردم وأنٌ الأختانٌ : 


أقارتُ زوجة الرّجل» وأن الأصهارَ تقعُ على النوعين . 


باب أن ال عَوْرَة 1 الوَجة رالكفين 
عند ها كمَخرمها في تَظر ما يبدو مِنْها غالبا 

۲- عن الد بن ذُربك عن عَائِقة: أن أَسْمَاءَ بت أب بكر 
لث على رَسُول الله بي وَعَلَيها ثيا رتاق» فَأعَرَض نها وَقال: 
« ا أسْمَاء إن الْمَرَة إا بعت المَجيض لَمْ يلخ لَهَّا أن يُرَى مِنْها إلا هذا 
وَهَذّا »» وَأشَارَ إلى وَجهه ر او درد ول خا ف 
حَالِد بن ذُرَبْكِ لم يَسْمَعُ مِنْ عائشة E‏ 


۳ - - وَعَنْ آئس: : أن اللي بيا تى فَاطِمَةَ بعَبْدٍ قَذ وَهَبَهُ لاء قال : 


ا 


رَعَلَى فَاطمَة َوب إا َع به رَأْسَهَا لَمْ لع رجلَيهاء ودا عَطْث به 


وأان عد 


(۱( اصحيح مسلم) )(۷/ .(V‏ 

EOI aN) 

CEE 
وقد أفردت لهذا الحديث رسالة مستقلة» بينت فيها ضعفه من جميع طرقه» وعدم‎ 
صلاحيتها لأن يقوي بعضها بعضا» كما عرّجت على مناقشة من قواه ذه الطرق»›‎ 
وأيضًا من ضعفه بأسلوب غير علمي» وأسميتها: « النقد البناء لحديث أسماء في‎ 
كشف الوجه والكفين للنساء».‎ 


00١‏ المحلد السابع 


رجليهاء لم َل رَأسهّا؛ لبا َلْهَا رای انب 4يا ما تَلمّى قال: « إِنه لس 
عَليك اس اّما ُو ابوك وَعُلَامُكِ ›». روَا بو اود“ . 

رِيْعَضدُ ذلك قول : « إذا کان لإحدَاكنٌُ مُكاتَبْ وَكانَ عِنْدَهُ ما يُوّذى 
و مله 0 


خلت عائشة في إسناده سعید بن : ر او عدا جهن اف نزیل 
دفشی: مول بني نصر٬ e‏ ود ا او اید 
الجرجانيْ هذا الحديتٌ وقال: لا أعلمٌ روه عن قتادةً غير سعيدِ بن بشيرء وال 
مرَةٌ فيه : عن خالدِ بن دريك» عن أمٌ سلمة بدل عائشة 

وحديث أنس أخرجه أيضا البيهقي " وابنْ مردويه» وفى إسناده بو جميع 
سالمْ بن دينار الهجيمي البصري . قال ابن معين: ثقة . وقال أبو زرعة الرًّازى: 
E O ENE IEC‏ 
لحديثِ أنس قد تدم في باب المكاتب من كتاب العتق . 


توله: « دريك » بضمّ الال مصعَرًا وهو ثقة وقيل : بفتح الالء والصه 
اك رل «( لم يصلح » بفتح الياء وضم اللام. تله : « إلا هذا وهذا ) فیه 
E‏ قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة 
مما تدعو الشهوة إليه من جاع أو ما دونةء أمّا عند خوفِ الفتنة فظاهرٌ إطلاق 
ال ابت عدم الا الخاجه ندل على تقييده بالحاجة اا 
المسلمينّ على منع الساء أن يخرجِن سافرات الوجوهِ لاسيّما عند كثرة 


.)۲٦۰۰( تقدم برقم‎ )۲( CS DD EE 
.)۹٥١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 


کتاب النكاح 0۵١‏ 


الفاق . وحكى القاضي عياض عن العلماءِ أنه لايلزمها سترُ وجهها في 
طريقهاء وعلى الرّجالٍ غض البصر للآيةء وقد تقدَمَ الخلاف في أصل 
المسألة. ترله: « إذا قلعت » بفتح ان ا ت وغطت . 

قوله : « إِنّما هو أبوك وغلامك » فيه دليل على أنه يجوز للعبدِ النَظرٌ إلى 
سيّدته» واه من محارمها يخلو ا ويسافرُ معها وينظرٌ منها ما ينظرٌ إليه 
محرمهاء وإلى ذلك ذهبت عائشة» وسعيد بنُ المسيب› والشافعي في أحدِ 
قوليه وأصحابة» وهو قول أكثر السّلفٍ. وذهبً الجمهور إلى أن المملوك 
کی ان ا 0 واي رمو ف رة 
الحديتٌ على أن العبدّ كان صغيرًا لإطلاق لفظ الغلام» ولأنما واقعة حال. 

واحتجٌ أهلٌ القولِ الأول أيضًا بحديثِ الاحتجاب من المكاتب الذي أشارَ 
إليه المصنف وبقوله تعالى : أو ما ملكت أيْمنَهُىًهه [النور: ]۳١‏ وقد تقَدَّمَّ ما 


ااا ا ےا ا و 


ھِ 
م + َة ٣‏ 0 7~ 
باب في غير اولي الإربة 
2 


-٤‏ عن أ سَلَمَةَ « أن الت بي كان عِندَهَا وَفي لبت منت 
قال لِعَنْدِ الله بن ابي اميه جي آَم سَلَمَه: يا عَبْدَ اللَهِ» إن فَتَح الله عَلَيكمُ 
الاقف فاي أَذلْكَ على ابئة عَيلان. انها تفل بارع وَنَذبرُ بكَمَان. فَقَالَ 


(1) أخرجه: البخاري (٥/۱۹۸)ء‏ (۸/۷٤ء »)۲٠١‏ ومسلم (۷/ ١٠ء »)١١‏ وأحمد 
TIAA‏ 


oo‏ المحلد السابع 


٥‏ - وَعَنْ عَائشَةَ قَالَّث : : « کان يذل على أزْوَاج التي ب مُحْنْثْ 
الت : وَکائوا يَعُدولَهُ من عير أولي الإزبةء دل الي ل يَوْمًَا وَهُوَ عند 
بعْض نسائ وَهُوَ يَنْعَّتُ افر رأة قَال: إذا فلت ّث أرب وَإِذّا أذْبرَث 
َرَت تمان . قال انب ئي : « أَرَیٰ هَدًا n‏ لا يذخلن 


عَلَيكمْ ا وَمَسْلِمْ» EE‏ ج 
روَاية لَه -: ا بالبَيدَاء يذخ کل جُمعَة e‏ 

َعَنِ الأوَرَاعِيّ في هذه الْقَّصَة : فقيل : ا هدن يموت من 
الجُوع؟ َأذْنّ ل اَن ټَذڏخل في کا جمعة مَرَتين فيساً لث زجع . . روه 
N‏ 

ترله: « مخنّت » بفتح التُونٍ وكسرهاء والفتح المشهورً: وهو الذي يلين 
في قوله» ويتكسَرٌ في مشیته ويتشت فيها كالنساءِ» وقد يون خلقةًء 
N O I NE CE N E‏ 
لا أرب له في النساءء ولذلك كان زواج لني ية يعددنَ هذا المخكٌ من غير 
أولي الإربة» وكنّ لا يحجبنة إلى أن ظهِرَ منة ما ظهِرَ من هذا الكلام. واختلفَ 
في اسمه» فقال القاضي : الا ںات هت - بكسر الهاء ء ثم محتية ساكنة 
ثم فوقيّة» وقيل : صوابه هنب - بالثُونٍ والباء الموحدة. قاله ابن درستويهء 
وقال: إن ما سواه تصحيف» واه الأحمق المعروف» وقيل: اسمه ماتعْ 
بالمثَاة فوق : مول فاختةٌ المخزوميّة بنتِ عمرو بن عائلِ. 


(۱( مسلم (۷/ 1۱1( واي OOTY‏ وأبو داود (۷))., 
)¥( » سنن ابي داود » (EEN‏ 9 ال( )ب 


کتاب النكاح oof‏ 


ترله : و ی و ا وهي 
الطيهُ التي تكونُ في البطن من كثرة السّمن› قال E‏ إذا صارَ ذلك 
فيه» ولكلٌ عكنة طرفانِ» فإذا راهن الرّائي من جهة البطن وجدهنٌ أربعًا وإذا 
رآهنٌّ من جهة الظهر وجدهنٌ ثمانيًا. وقالّ ابن حبيب عن مالكٍ: معناهُ أن 
أعكانها ينعطف بعضها على بعض» وهي في بطنها أربعُ طرائقء وتبلع أطارفها 
إلى خاصرتهاء وفي كل جانب أربعَ. 

AS aS a ECA ay 
وصفها بأنا مملوءةٌ البدنِ بحي يكونٌ لبطنها عكنْ» وذلكٌ لايكونٌ إلا‎ 
للسّمينة من التّساء» وجرت عادةٌ الرّجال في الرغبة فيمن تكو بتلك الصَفة.‎ 
وقيل: الأربٌ هى الشُعبُ التي هي اليدانِ والرّجلانِء والتّمانٍِ: الكتفانِ‎ 
والمتنتان والأليتان والسّاقان» ولا يخفىى ضعف ذلك؛ لأنُ كل امرأة فيها ما‎ 
ذكرّ» فلا وجه لجعله من صفاتِ المدح المقصودة في المقام.‎ 

توله: «هؤلاءِ » إشارةٌ إلى جيع المخَثينّء وروی البيهقئ” أنه كالً 
المختود على عه رسول الله 4ة ثلاث : ماع وهدم وهيت. 

توله: « من غير أولي الأرة رة رالارت الحاخة وة قا 
ويحتمل أنہم ا ف ۾ طعامه» ان 
أل الا لکبر أو تخنيث أو عنَّة. ترله: « أرى هذا» إلخ. بفتح الهمرة 
والراء. قال القرطبي : هذا الغا يظتونَ أنه ا 


(۱) «الفتح» )۹ ۳( . 
(۲) «السنن الکبری» للبيهقي .)۲۲٤/۸(‏ 


o04‏ المحلد السابع 


أحوال النّساءِ ولا يخطرٌ له ببال» ويْشبة أن التّحنيكٌ كان فيه خلقةَ وطبيعة ولم 
يعرف منة إلا ذلك ولهذا كانوا يعدُونةُ من غير أولي الإربة. 

تله : « وأخرجۀ ) لفط البخاري : آخرجوهم من بيُوتكم. قال : فأخرج 
فلاا وفلانًا » ورواةٌ البيهقة” وزاد: «وأخرجَ عمرٌ مخنّا» وفي رواية: 
وأخرجَ أبو بكر آخرَ » قال العلماء: إخراجٌ المخلَّث ونفيهِ كان لثلاثة معانٍ 
أحدها : أنه كان يُظْنْ أنه من غير أولي الإربةء e‏ 


الظنٌ. والثاني : وصفة الّساءَ ومحاسنهنٌّ وعوراتهن ببحضرة الرٌّجال» وقد نېي 
اا اد ا ا ا 8 ارس ؟ الف 


ئه ظهرَ له من أنه كان يطْلمُ من التّساءِ وأجسامهنّ وعوراتهن على ما لا يلع 
عليه كثيز من النساءِ. 

تولہ: « فیسأل ثم يرجم ) آي : تال ا ا ثم يرجع م إلى البادية. 
ال ا وکل صحراء فهی بیدا ابا تید سالکها أي تک 
تهلكة . وفي ذلك دليل على جوازٍ العقوبة بالإخراج من الوطن لما يُخاف من 
الفساد والفستى» وجواز الإذنِ بالخول في بعض الأوقاتِ للحاجة. 


باب في تظرٍ الْمَرَأة إلى الرَجُلِ 
- عن آم سمه ثالث : كنت عند اللي ي وَمَيمُوئةء فَأفْبلَ ابْنْ 
آم مَكتّوم حى دحل عَلَيه» وَذَلِك بَعْدَ أن أَمِرَ بالججَاب» فال رَسول الله 
ل : «اختحبًا مله ». ففَلًا: يا رَسولَ اللهء لس أغْمَى لا بصنا 


«السنن الکبری» للبیهقي (۸/ .)۲۲٤١‏ 


کتاب النكاح o00‏ 


ولا يَغْرفًا؟ فقّال: ‹ قَعَمْياوَّان نئْمّا» أَلْسْثّمَا تلْصرَانه؟! ». روَا أخْمَدُء 
وَأبُو اود وَالتَرْمِذِىٌ وصح . 

۷-وَعَن عَائِشَة قات : ٠‏ رأث الي 5 يَسُْرُني بردائه وَأنا أنظر إلى 
الحَبَسَة يَلْعَبْونَ في الْمَسْجدِ حى أكون آنا سام َافدُرُوا قَذرَ 
الْجَاريَة الحَدِيگة السَنْ الحريصة على الهو . ممق عليه . 

ES,‏ ال شر لن به شرا ي مده 
قالت : َاطَلَعْتُ من فوت عَابقه فَطَأطَاً لي ميه َحَعَلْتُ نظ إل 
فق عَاتقه حت شَبعْتُ ثم انْصَرَفْتُ. 

حديتُ أمٌ سلمة أخرجة أيضًا الّسائيْ وابنُ حبَان“» وفي إسناده نبهانٌ مولى 
أمٌ سلمة شيخ الرهريّ وقد وثق. وفي الباب عن عائشة عند مالك في 
E N E NTE‏ 
لكي أنظرٌ إليه ». 

وقد استدلٌ بحديث أَمٌ سلمة هذا من قال : إِنَهُ يحرم على المرأة نظرٌ الرٌجل 
كما يحرم على الرّجل نظرٌ المرأةء وهو أحد قولي الشافعيّ وأحمد والهادوية . 
قال التّووي: وهو الأصحٌ؛ للحديث ولقوله تعالى : فلالا مومت يغْضْضنَ 


& 


(۱) آخرجه: أحمد .)۲۹٨/٨(‏ وأبو داود »)٤۱۱١(‏ والترمذي (۲۷۷۸). 
وهو حديث ضعيف . 
وراجع : الإارواء » .)۱۸١١(‏ 
(۲) اخرجه: الببخاري (۷/ ۰)٤۸ ۰۳٦‏ ومسلم (۳/ ۲۳-۲۱). واحمد 0 / ۸0 ۱٦11‏ ۲۷۰). 
(OV OTD ELT)‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرى » (41۹۷)» وابن حبان .)٥٥۷٥(‏ 


٥0٩‏ ا السابع 


من أبصلرهىّ [النور: ]۳١‏ ولأدً النساء أحد نوعي الآدميَينَء فحرّمَ عليهنٌ النَظرُ 
ل 2 الآخر قياسًا على الرّجال» ويحققة أن المعنى المحرَمَ للأّظر هو 
خوف الفتنةء وهذا في المرأة أبلعْ ؛ فإتها أشد شهوة واقل عقلاء فتسارع إليها 
الفتنة أكثرَ من الرجل. 

واحتجًٌ من قال بالجوازٍ فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث عائشة المذكور 
في الباب› ويجاب عنه بأنا كانت يومئلٍ غير مكلَفةٍ على ما تقضي به العبارة 
المذكورة في الباب» ويُوَيّد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدَمَ» وقد جز 
ووی بان عات کات فا دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب» 
OT‏ في بعض طرق درت أن الك گان مد قدوم وف 
الحمشة» ون قدومهم کان سنةٌ سبع ولعائشةً O EE‏ 

e‏ أيصًا بحديثِ فاطمة بنتِ قيس المتَفت عليه" : « أله ية أمرها أر ان 
تعتد في بيتِ ابن أم مكتوم وال انه رجل أعمیٰ تضعينَ تى ثيابك عنده ) . 
ويجاب باه يُمكنُ ذلك مع غض البصر منهاء ولا ملازمة بين الاجتماع في 
البيتِ والئظر . واحتجُوا أيضا بالحديث الصحيح في « مضي رسول الله كلا إلى 
الساءِ في يوم العيدِ عند الخطبة فذكرهنّ بلال فأمرهنٌ بالصدقة » وقد 
ls IN e E‏ 
وع ودن اله م غ اي ۰ 


(۱) «(شرح مسلم» .)۱۸٤/٩(‏ (۲) «الفتح» (۳۳۹/۹). 
(۳) آخرجه: أحمد »)٤۱۳ ›۰٤۱۲/7(‏ ومسلم (٤/٥۱۹ء›‏ ٦۰۱۹ء‏ ۱۹۷). 


ولم أجده في «البخاري». ولم يعزه الحافظ في «التلخيص» (۳/ )۳٠١‏ إلا لمسلم 


فقط . والله أعلم. 


کتاب النكاح ooY¥‏ 


وقد جم أبو داود بين الأحاديث» فجعل حديت أمٌ سلمة مختصًا بأزواج 
لَب بي وحديت فاطمةً وما في معناهُ لجميع الساء. قال الحافظ فى 
ل فلت وهذا مع ج وره جع المنذري في حواشیه 
واستحسنه شیخنا. انتهی . 

ومع في «الفتح » بأنٌ الأمرَ بالاحتجاب من ابن أمٌ مكتوم لعلَهُ لكونٍ 
الأعمی مظلَّة أن ينكشفَ منه شيءٌ ولا يشعرٌ به فلا يستلزمُ عدم الجواز اللَظرَ 
مطلقًا . قال : ويّؤيد الجوارّ استمرار العمل على جوازِ خروج النساءِ إلى 
قط بالانتقاب للا لمأ يراهم السا TT‏ لسم بن اللاتین» و وا 
احتحٌ الغزالي. 

توله: «يلعبونٌ في المسجد» فيه دليل على جواز ذلك في المسجد 
وحكى ابنْ الّين عن أبي الحسن اللْخميّ أن اللْعبَ بالحراب في المسجدِ 
منسوح بالقرآنِ والسْنَة . آم م 2 تعالی : ونی بوت أن أله أن ن ترح 
[النور: ]۳١‏ وأمًا ا تا" ٤‏ جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم » . 
ا ا الحديث Ey‏ فه ولا في الأية تصريح بما اذعاه» 
ولا عرف التّاريخ فيثبت الس . وحكيّ عن بعض المالكيّة عن مالك أن لعبهم 
كان خارجَ المسجدِ وكانت عائشة في المسجدِ وهذا لا يثبتُ عن مالك؛ فإِنه 
خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث» كذا قال في « الفت »“. 
(۱) «التلخیص» (۳/ .)۳١۹‏ (۲) «الفتح» (۹/ ۳۳۷). 
(۳) رواه: ابن ماجه »)۷٥١(‏ والبیهقي (۱۰۳/۱۰)» وإسناده ضعیف . 


وراجع : «الفتح» )64/1( و(الارواء) (TTY)‏ 
€3 ال 7/7 
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وفي الحديثِ أيصًا جوار اللّظر إلى اللّهو المباح» وفيهِ حسنُ خلقه مع أهلهء 
وکرم معاشرته. توله: ( حت شيعت فة استعارة الشبع لقضاء الوطر من 


الّظر . 
باب لا نکاح إلا بوليٰ 
€۸“ عن اپي مُوسى› عن السب بيه قال : « لا نكاح إلا بول »'. 


۹-وَعَن سُليمَانَ بن موسّى» عَن الرْهْرِيٰ» عَنْ عروة» عَن عائِشة : 


أ ال ب قال: ١‏ أيُمَا امْرَأة كث بير إِذْن وَلِيَها فَبْكاحها بَاطلّء 
یکاحها بَاطل» قيکاحُها بَاطِل؛ فن دحل بها لها الْمَهْرُ ما استَحَلَ مِنْ 
زجهاء فن اشْمَجّروا قَالسّلطَانُ وَل مَنْ لا ولي لَه . رَوَاهُما الحُمسة 


إلا الَسَائَ . 

(۱) آخرجه: أحمد »)٤۱۳ ۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذې .)۱۱١۰۱(‏ وابن 
ماجه (۱۸۸۱). 
وللحديث طرق عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر» ولا يخلو أحدها من مقال» ولكن 
الحديث يتقوى بمجموعها. 
وأسند البيهقي في « السنن » )۲٦۷ /٤(‏ عن الإمام أحمد» أنه قال : « أحاديث : « أفطر 
الحاجم ا » و« لا نكاح إلا بولي »١‏ أحاديث يشد بعضها بعضًاء وأنا أذهب 
إلبها » . 
وراجع : «الإرواء » (۱۸۳۹). 

(۲) اخرجه: أحمد »)۱٣١ /٨(‏ وأبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه 
(۱۸۷۹). 


کتاب النكاح 0٥0۹‏ 


وروی الثاني بُو دَاوَد الطْالِسئ وَلَفظّة : « لا نكاح إلا بوَليْ» وَأيْمَا مر 
نكحَث بعير إِذْنِ وَلِيّها فَْكاحها بَاطل بَاطل بَاطل» إن َم یکن لها ولي 
َالسلْطانْ ول من لا ولي له . 

٠-وَعَن‏ أي هُرَيْرَةَ َال: قال رَسول الله ل : « لا ُرَو الْمَرأه 
الْمَرَأةَّء ولا َرَو ج الْمَرأةّ تَفْسَهًا؛ ن الرَانيةَ هى التى ترَوَحٌ َمْسَهَّا » . رَوَاه 
ابن مجه ار 

1 وعن خالِد قال : جَمَعَتِ الطريق رکا ُحَعَلّت 
اا ا TTT‏ بلع ذلك عَمَرَ» فَجَلدَ 
الاك ت ورد نكاحها. رَوَاهُ الشافعى» وَالدَارَقطنه . 

وَعَن الشَعْبيّ قال: ما كان أحَدّ من أضحاب الي بيا اشد في الاح 
ف ر ا (O, a A‏ 
بغر ولي من علي کان ر فيه . رواه الدارقطنئ “ : 

خان ابي موس خر جه اشا ابن خان والحاکة وصخحاه» وذکر له 
الحاكم طرقا» قال : وقد صخت الرّواية فيه عن أزواج الى بيا عائشة 
(1) «المسند» لأبي داود الطيالسي .)٠١١١(‏ 


(۲) آخرجه: ابن ماجه (۱۸۸۲). والدارقطني (۳/ ۲۲۷). 
وراجع : « السنن الكبرى » للبيهقي (۷/ ›)١١٠١‏ (الإرواء » .)۱۸٤1(‏ 

(۳) أخرجه: الشافعي (۲/ ٠١‏ - ترتیب المسند)ء والدارقطنی (۳/ .)۲۲١‏ 
وقال الحافظ في « التلخیص » (۳۲۹/۳): ( وفيه انقطاع ؛ لأن عكرمة لم يدرك 
ذلك ». 

( 9 الست ۹7/77 )2 

.)۱۹۸/۲( والحاکم‎ »)٤۰۷۷( آخرجه: ابن حبان‎ )٥( 
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LL 


وم سلمة وزینبً بن جحش» ثم سرد تمامّ ثلاثينَ صحابيًاء وقد جمعَ طرقهُ 
الدمياطي من المتأخرينَء وقد اختلف في وصله وإرساله» فرواه شعبة والتّوريّ 
عن أبي إسحاق مرسلاء ورواه إسرائيل عنه فأسندةُ» وأبو إسحاق مشهورٌ 
بالتدلیس . وأسند الحاكم من طريتي على بن المدينيّ ومن طريت البخاريّ 
والذهليّ وغيرهم أنُم صكحوا حديتٌ إسرائيل. 

وا ا ا ا أبو عوانةً» وان حبالً» والحاكم» وحسّنهُ 
الترمذيٰ» وقد أعلّ بالإرسال» وتكلَمَ فيه بعضهم من جهة ابن جريج» قال : 
ثم لقيت الزهريّ فسألته عنه فأنکره وقد عد أبو القاسم بنْ منده e‏ 
عن ابن جریج فبلغوا عشرينَ رجلا وذكرَ أن معمرًا وعبيدً اللو بنّ زحر تابعا 
ابن جریج على روایته يا ل سليمان بن موسی» وان رَه ووی إن عقبة 
ومحمَدَ بن إسحاق» وأيوبَ بن موسي» وهشام بن سع» وجاعةً تابعوا 
سليمان بن موس عن الرهريّ. قال: ورواهُ أبو مالك الجنبيْ» ونوح بنُ 
دراج » ومندل» وجعفرٌ بن برقانً» وجماعة عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن 
عائشة. وقد آعل ابن حبًاد» وابنْ عدىٌٰ» وان aE‏ والحاكم وغيره 
الحكاية عن ابن جريج إنكارً الرهريّ» وعلى تقدير الصحّة لايلزمٌ من نسيانِ 
الزهریٌ له أن يكو سليمان بن موس وهم فيه. 

اد ا ا ا 
على أبي هريرةً. وقالً الحافظ : رجالةُ ثقات» وفي لفظ للدّارقطنى : « كا 


.)١١۸/۲( وابن حبان (٤۷١٤)ء والحاكم‎ »)٤٠۳۷( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
.)۲۲۸ /۳( «سنن الدارقطني»‎ )۳( .)١١٠١ /۷( أخرجه: البيهقى‎ )۲( 


کتاب النكاح ٥|‏ 


ا التي تزوج نفسها هي الرّانية EES‏ ن أن هذه الريادةٌ من 
قول أبي هريرةًء وكذلكٌ رواها البيهقئ موقوفةً في طريق» ورواها مرفوعة 
في أخری. 

وفي الباب عن ابن عباس غل اخ وابن ماجه» والطرات" a‏ 
لا نكاح إلا بول » وفي إسناده الحجًاج بن أرطاءٌ وهر ضعيف» ومداره عليه . 
قال الحافظ؟: وغلاط بعض الوُواة فرواهُ عن ابن المبارك» عن خالك الحذاءِء 
عن عكرمةً» والصّوابُ حجُاځ بدل خالدٍ. وعن آٻي بردة عند آبي داود 
الطّيالسيّ بلفظ حديثِ ابن عباس . وعن غيرهما كما تقدَمّ في كلام الحاكم . 

قوله: « لا نكا إلا بول » هذا التَفيْ يتوه إِمّا إلى الذَاتِ الشرعيَة؛ لان 
الذّاتَ الموجودة - أعني صورة العقدِ بدونٍ ولي - ليست بشرعيَة» أو يتوجهة 
إلى الصحة التي هى أقربُ المجازين إلى الذّاتِ» فيكو الْكاح بغيرِ ولي باطلا 
كما هر مصرَّح بذلك في حديث عائشة المذكور» و ا 
أبي هريرةٌ المذكورٌ؛ لأ النّهِيّ يدل على الفساد المرادف للبطلانِ . وقد ذهب إلى 
هذاعلىٌ» وعمرٌ» وابنٰ عباس› وابنْ عمرَ» وابنٌُ مسعود» وأبو هريرةًء وعائشة» 
والحسنْ البصريّ» وابنُ المسيّب» وا ر وا ف والعترة» 
وأحمدٌء وإسحاق» والشّافعي» وجهورٌ أهل العلمء فقالوا: لايصح العقدٌ 
بدونِ ولي . قال ابن المنذر: إِنه ا 
)١(‏ «التلخیص» (۳/ .)۳۲١‏ (۲) تقدم. 
(۳) أخرجه: أحمد (١/١٠٠)ء‏ وابن ماجه »)۱۸۸١(‏ والطبراني في «الكبير » /١١(‏ 


YE 
.)٥۲١( «التلخیص» (۳/ ۳۲۳). (۵) أخرجه: الطيالسی‎ )٤( 
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وحكى في « البحر ““ عن أبي حنيفةٌ أنه لا يُعتبرٌ الول مطلقًا لحديث: 
« الِب أحق بنفسها من وليها » وسيأتي . وأجيبَ بأد المراد اعتبارٌ الرّضا منها 
جمعًَا بين الأخبارء كذا في « البحر ». وعن بي يُوسفَ ومحمد: للوليٌ الخيار 
في غير الكفءِء وتلزمه الإجازة في الكفء. وعن مالك: يُعتبرٌ الول في 
الرّفيعة دود الوضيعة . وأجيبَ عن ذلك بأد الأدلةَ لم تفصّل. وعن الظاهربًة 
أنه بعتب ذ في البكرِ فقط . وأجيبَ عنةُ بمثل ما أجيبً به عن الذي قبله. وقال 
أبو ثور : يجوز لها أن تزوّجَ نفسها بإِذنِ وليّها أخذًا بمفهوم قوله: « أيُما امرأة 
نكحت بغير إِذنٍ وليّها » ويجاب عن ذلك بحديث أبي هریرة المذكور. 

والمرادٌ بالوليّ هو الأقربُ من العصبة من السب» ثم من السّبب» ثم من 
عصبته» ولیس لذوي ا ولالذوي الأرحام ولايةء وهذا مذهبُ 
الجمهورٍ. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياءء فإن لم يكن ثم 
ولىٌ أو كان موجودًا وعضل انتقلَ الأمرٌ إلى السلطان؛ لاه ولي من لا ولي له 
E‏ الطبراني من حديثِ ابن عبّاس» وفي إسناده الحجَاح بن أرطاة. 


باب ما جَاءَ فى الإْجُبّار وَالاسْيفْمَار 
۲- ڪن مَائقة: ا اللي يا تَروَجَهَا وَهِي نت ست سيين 
جلث عله وَهِي پت تع سيين وَمَکتّٹ عنده تسْعًا . متمق عليه" . 


(1) «البحر» ..)۲٤/6(‏ 
(۲( أخرجه : الببخاري (Y/۷)‏ ومسلم 1/6( واخهد (1AD‏ . 


کتاب النكاح o‏ 


رفي رواية : تَرَوَجَها وهي بت سَبْع سِبِينَ» وَرفٺ اليه وهي نت شع 
سين . روَا أخمَدُ» ومسل . 

الخد ارود الف لاس دلال به عل اه جور للات ال یروے ایت 
الصغيرةً بغير استئذانباء ولعلّةُ خد ذلك من عدم ذكر الاستعئذانِ» وكذلك 
صنعَ البخارئ. قال الحافظ : وليس بواضح الدّلالةء بل يُحتملٌ أن يكونّ 
ذلك فبل ورود الأمر باستئذان السك وهو الظاه” ؛ فإنٌ القصة وفعت ا 
قبل الهجرة. 

وفى الحديث أيضًا دليل على آنه يجورٌ للأب أن يُزَوّحَ ابنته قبل البلوغ. قال 
المهلَّتُ: أحعوا أنه يجورٌ للأب تزويح ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يُوطاً 
حزم عن ابن شبرمةً مطلقًا أن الأب لا يُرَوّح ابت الصعيرةً حتَّى تبلغ وتأذنَء 
و ا ا کی کات و ف کر 
کانت أو سا . 
(۱) أخرجه: مسلم »)۱٤١/٤(‏ وأحمد .)۲۸١/١(‏ 
(۲( «الفتح» (۲/۹). 

البخاري إنما ذكر باب تزويج الصغار من الكبار» قال في «الفتح»: ای فی الشن. 

وذكر البخاري فيه حديث عائشة المتقدم الذي فيه قول أبي بكر : «إنما أنا أخوك» إلخ . 

ٹم قال الحافظ : قال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بغير استئذانها . قلت : كأنه أخذ 

ذلك من عدم ذکره ولیس بواضح الدلالة. إلخ. 
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وفي الحديث أيضًا دليل على أنه يجوز تزويج الصّغيرة بالكبير» وقد بوب 
لذلك البخاريٰ وذكرّ حديت عائشةً. وحكى في «الفتح ٠‏ الإحاع على جواز 
IS‏ ولو كانت في المهدِ» لكن لامک حت تصلح للوطءٍ . 

۳ - - وَعَنِ ابن عَبّاس قال: : قال ر سول الله ل : « اللََّبُ أ أحَقّ بها 
من وَليّهاء والبكر سان في تفسهاء» وَإِذْنّا صمَاتَها ». روَا الْجَمَاعَةٌ إلا 
خاي . 

في روَاية لأخمَدَء وَمُْلم» وَأبي اود وَالئَسَائي: « وَاليكر يتأرما 
نوما 0 

وفي روايَةَ لاح وَالنْسَابِى : « وَالمَتيمة سَأَنُ في فسا 

وفي رِوَاية لأبي دَاوُدء وَالنَسَاِي : « َيس لوئ مَعَ الِب مر اتيم 
تام وَصَمْنهَا إقرَارها » . 

٤4‏ - لاء بت خذام الَأنصَارِيًة : أن آباها رَوَجَهَا وهي تَيب 


(۱) هذا نقله ابن حجر عن ابن بطال» ولم يقله من قله . فتنره 

(۲) أخرجه: مسلم .)۱٤۱/6(‏ واحمد (۱/ ۲۷٤ ۰۲٤۱‏ ١٤ء‏ ۲٦۳)ء‏ وأبو داود 
(۰۹۸)» والترمذي (۱۱۰۸)» والنسائی ۰)۸٤ /٦(‏ وابن ماجه (۱۸۷۰). 

٠ وأبو داود (۲۰۹۹)ء. والنسائي‎ OEE Oa e 
) . (A /7) 
. قال أبو داود: « أبوها » ليس بمحفوظ‎ 
وراجع : «الإرواء » (۱۸۳۳) « ردع الجاني » (ص۸۹).‎ 

.)۸٥ /١( أخرجه: أحمد (۱/۱٦۲)ء والنسائی‎ )٤( 

)0( أخرجه : بو داود (۲۱۰۰)» والنسائي )7 (A‏ . 


ر 


كرمث دَلِكَ» أَأتث رَسُول الله 4ل فَرَدّ نكاحَها. أخرَجَه الْجَمَاعَة إلا 


--٥‏ وَعنُ آپي هُرَيرَ قال: قال IHRE‏ ل : لا تنك أيه 
خت سام ولا ابر تا خی َستَأدَنٌ ». قالوا : يا رولا رکف 


3 م ء0 o‏ س ر ص Ia‏ 
إذنها؟ قال ` ) ان Nr‏ رواه الْحَمَاعة' ًٍ 


“0 - - وَعَن عَائشَة قات : قلت : يا رول الله سأر ر السَاءُ فى 


o ر‎ 


أبْضصَاعهنً؟ قال: «نَعَمٌْ». قَلتٌ: إل البكر تستَأمَرُ فَنَسْتَحي فتَسكتُ› 
قال : « سكاتها إِذْنها » . 


وفي روَاية قَالّث: قال رَسول الله يلو: « البكر تاد ». قُلْت: إن 
البكر ساد وتسْتحي› قال : « إِذْنْها صمَاتها » . متمق عَلَيهمًا . 


۷-وَعَن أبي مُوسّى: أن الت ئي قال : «نَسَأمَرُ اليتيمَةَ في 


ہے 


OT CE OT aT ET 
نفسها› فإن سسحتت فقد اذنت› وإِن ابت لم تكرَه». رواه احمد‎ 


(۱) اخرجه: البخاري (۷/ ۰)۲۳ (۲۹/۹)» وأحمد (۳۲۸/۲)» وأبو داود (۲۱۰۱)» 
OA‏ 0 و ا چ و 
رل اجك في جائ ارتي ا زل ن الق فى وال ٠‏ إل 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۳/۷)» (۳۲/۹» ۳۳)» ومسلم 6/١٤٠)ء‏ وأحمد (۲/ 
)٤‏ وابو داود (۲۰۹۲). والترمذي (۱۱۰۷)» والنساتی »)۸1۰۸٩ /٦(‏ وابن 
ماحه (۱۸۷۱). ) 
)۳( أخرجه : البخاري 1/0« «(TT‏ ومسلم COPIED‏ 
)٤(‏ « المسند» .)۳۹٤ /٤(‏ 
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سے ا 


ا 


ق سول الله لا : « شاه مر اليَتيمة في 
فسهاء ن سک ا ون فلا وار عَلَيْها » . رَوَاهُ الْحَمسة 
e 1‏ 


0 1 
CC 
$ 


أ اا روجا ر وهي س لئ ا روه ا وأو داو 
وَابْنْ مَاجَهء والدارقطنه . 
َرَوَاءُ الَارَفطنِيٰ ضا عن عِكرمَةً» عَنِ اني 4ل مُرْسَلاء وَذْكر أن 


(YT) ê 


٩ 
کک‎ 


* ۲ - وَعَنِ ابن عَم قال O E‏ 
خولة ت حکيم بن حَارئة بن الأوقّص» ار 
امه بن مَظْعُون - قال َد الله : وَهُمًا خالاي - ا ااا 
مَظْعُونِ تة عُعْمَانَ ِن تق ۇۇجتيها؛ وَذَخَلَ الْمُغِيرَة بن شْعبَةَ - يعني 


٣ 
en 


(۱) اخرجه: أحمد .)٤١٥ »۲٥۹/۲(‏ وأبو داود (۲۰۹۳). والترمذې (۱۱۰۹)» 
والنسائی /٦(‏ ۸۷). 

چە د 07 0 واو درد 40000 وان ما (6 4008۷ والدار قطن 
ITO‏ 
وقد أعل بالإرسال» وبتفرد بعض رواته» وأجيب عن ذلك. 
وقال الحافظ في «الفتح » :)۱۹١/۹(‏ «الطعن في الحديث لا معنى له؛ فإن طرقه 
يقوي بعضها ببعض »). اھ . 
وينظر : «علل الرازي » .)٠٠٠٠١(‏ و« الجوهر النقى » لابن التركمانى »)١١١۷/۷(‏ 
ت ا الحو 02/70 ` 


.)۴٣۳۶١ /۳( » الست‎ « )۳( 


کتاب النكاح 0¥ 


ی مها - فَأَرَعَبَها في الْمَالِء فَحَطّث إلَيهِ» وَحَطْتِ الجاربة إلى هَرَى 
اا رتفح رهما إلى رَسول الله اة كمال قُدَامَةٌ بُ ن مَظمُونٍ: 
ا رَسول الله تة خي أَوْصَى بها إلى فَرَوَجُتُهَا ابن عَمَتَهَاء فَلَمْ فصر بها 
في الصلاح ولا في الْكَمَاءَةء وَلَكنَها امرَأةء وَإِنّمَا حطث إلى هَوَى ها 
ال قال ول ال ي هي ا ولا تنك إل ادها ». قال : 
انرعث واللَهِ مي بعد أن مها فَروَجُوها الْمُعيرةَ ن شُغبة . رَوَاهُ خمد 
والدَارَقطن . 

وَهُوَ دَلِيلْ عَلَّى أن اليتيمَةً لا يُخبرْها وَصِئ ولا عَيرهُ. 

۱--وَعَنْ ان عمَرَ ر : أن الت با قال : « مروا النْسَاءَ في اهن ». 


واه ا واو اود 1 


حديث أبي موس أخرجة أيضًا ابن حبّانَء والحاكمُء وأبو يعلى 
[ والدّارقطنيٌ ]» والبزار» والطبراني. قال في « مجمع الرّوائد »" : ورجال 

اخ رخال الصحيح . 
وخندف بي هريره أخرجه ضا ابن خان والحاكم» و TET‏ 

(۱) اخرجه: أحمد (۲/ .)۱۳١‏ والدارقطنی (۳/ .)۲۳١‏ 

(۲) آخرجه: أحمد »)۳٤/۲(‏ وأبو داود (۲۰۹۵). 
وراجع : « الضعيفة » (EA)‏ . 

(۳( ا ابن حبان »)٤1٨۷۹(‏ والحاكم (/ 11۷-111( وأبو يعلى (۱۹ 1°( 
والدارقطني (۳/ ۲۲۲-۲۲۱). والبزار (۰۳۱۱۸ ۳۱۸۹). والطبرانی فى «الأوسط» 
»)٤۲۹۸(‏ وانظر : « مجمع الزوائد » /٤(‏ ۲۸۰). 

() أخرجه: ابن حبان »)٤۰۷۹(‏ والحاکم .)۱١۷-۱۹٦/۲(‏ 
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وحديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةً . قال الحافظ : ورجالهُ ثقاتٌ› 
وأعل بالإرسالِ» وبتفرُدِ جريرِ بنِ حازم» عن أيُوبَ» وبتفرد حسين عن جرير. 
وأجيبَ بأ أيُوبَ بنَّ سوي رواهُ عن اللّوريّ» عن أيُوبَ موصولاء وكذلك 
روا معمرٌ بُ سليمانٌ الرَفيّ» عن زيدِ بن حباب» عن أيُوبَ موصولاء وإذا 
اختلفَ في وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصلة على طريقة 
الّاني بان جريرًا توبعَ عن أَيُوبَ كما ترى. وعن اثالث بان سلیمان بنَّ حرب 
تابعَ حسينّ بنّ محمَدِ» عن جرير. وانفصل البيهقيٰ عن ذلك بأنهُ محمول على 
أنه زوجها من غير كفءٍ. 

وخا اچ ع ارول وزد الحافظ في ١‏ الللخيص »“ وسكت عن . قال 
في « مجمع الرّوائ *": ورجال أحمد ثقات . وحديثة الَاني فيه رجل مجهول. 

وفي الباب عن جابر عند النساقي » وعن عائشة غير ما ذكره المصئف عند 
لساتي ‏ اسا 

قرله: « يستأمرها أبوها » الاستئمارً : طلبٌ الأمر» والمعنى : a‏ 
حت يطلب الأمرَ منها. 

رل ناء بعت خدام ا مي خاو مجنا اقم تون مهاوه غا وزد 
حمراءء وآبوها بكسر الخاء e‏ وتخفيف المهملة» كذا في ١‏ الفتح 


(۱) «التلخیص» (۳/ .)۳١‏ 
(۲) «مجمع الزوائد» A/D)‏ 


)۳( النسائي. فيٰ « الکبری » .)١۱۱۳١۰١(‏ 
() أخرجه: النسائي .)۸٩ /٦(‏ 
)٥(‏ «الفتح» (۹/ .)۱۹٥‏ 


كتاب النكاح ۹ 


ترله: ( لا تنکځ الابّم حرا شتام ولاالكر خي ادن ع لقب 
بالاستئمار والبكر بالاستئذانِء فيُؤخ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمارً 
يدل على تأكيدِ المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرةء ولهذا يحتاج الوليٌ إلى 
صريح إذنهاء فإذا صرحت بمنعه امتنعٌ اتفاقًاء والبكرٌ بخلافِ ذلك والإذِنً 
دائر 2 القولٍ والسكوت. بخلافِ الأمر فإِنه صريح في القولِ» هكذا في 
« الفتح e‏ عليه ما في رواية حديثِ ابن عباس من أن البكرّ يستأمرها 
ا وأن اليتيمة تستأمرُ وصمتها إقرارهاء وفي حديث عائشة: « أن البكر 
تستأمرٌ » إلخ» وكذلك في حديث أبي موس وأبي هريرةً. 

ترله : « فحطت إل ئ الت اله واسرضت» بفتح الحاءِ المهملة 
ra,‏ ۰ 


وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرّضا من المرأة التي يُرادُ ترويجهاء 
زا من صريح الإذنِ من الَيّب ويكفي السُكوتٌ من البكر؛ والمراد 
بالبکر ا لشارءُ باستئذانها هى البالغةء إذ لا معن لاستذان الصغيرة؛ 
لأا لا تدري ما الإذنُ. قال ابن المنذر: يُستحبٌ إعلامٌ البكر أن سكوتها إِذنُء 
لكن لو قالت بعد العقٍ: « ما علمتٌ أن صمتي إِذنٌ » لم يبطل العقدٌ بذلك عند 
الجمهور» وأبطله بعض المالكيّة » وقال ابنُ شعبانٌ منهم : بُقَالٌ لها ذلك ثلانًا : 
ِن رضيتي فاسکتي» وٳن کرهتي فانطقي. ونقل اب عبڍ الپڙ عن مالك ائ 
سكوب البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رصا منها» بخلاف ما إذا كانّ 


(۱)( «الفتح) (۹/ ۱۹۲). 
(۲) «التمهید» .)۱١۹/۱۹(‏ 
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بعد تفويضها إلى وليّهاء وخص بعض الشافعيّة الاكتفاءَ بسكوتِ البكر البالغ 
بالتسبة إلى الأب والجد دون غيرهما؛ لأا تستحي منهما أكثرَ من E‏ 
والصحيح الذي عليه الجمهورٌ استعمالٌ الحديث في جيع الأبكار . 

وظاهرٌ أحاديثِ الباب أ البكرَ البالغةٌ إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد» 
وإليه ذهب الأوزاعي› والتوري» والعترةء والحنفيّةًء وحكاه التّرمذي عن أكثر 
أهل العلم» وذهبَ مالك والشافعيْ» والليتُ» وابنُ أبي ليلى» وأحمد 
ا أنه يجورٌ للأب أن بزوّجها بغير استئذانِ. ويرد عليهم ما في 
أحاديث الباب من قوله: « والبكرٌ يستأمرها أبوها» ويرد عليهم أيضصًا حديتُ 


E O E NT 


وأمًا ما احتجُوا به من مفهوم قوله بيا : « اليب أحق بنفسها من وليّها » فدل 
على أن وليّ البكر أحقُ بها منهاء فيْجابُ عنةُ بن المفهوم لا ينتهض للنَمسُكٍِ 
به في مقابلة المنطوقٍ . 

وقد أجابوا عن دليل أهل القول الأول بما قالةُ السافعيُ من أن المؤامرةً قد 
تكونٌ على استطابة التّفس» ويُويّده حديث ابن عمرَ المذكورٌ بلفظ : « وآمروا 
الساء في بناعهنٌ » قال : ولا خلاف أنه ليس للام مر لكنّهُ على معن استطابة 
التفس . وقال البيهقي: زيادة ذكر الأب في حديثِ ابن عبّاس غير محفوظة. 
قال الشافعىٌ: زادها ابن عيينة في حديثه» وكادّ ابن عمرَ والقاسم وسالم . 
زوجو الأبكارَ لا يستأمرونمنً. قال الحافظ: وهذا لايدفع زيادة اة 
الا ا 


(۱( «الفتح» (۹/ ۱۳۹). 


وأجابَ بعضهم بان المرادّ بالبكر المذكورة في حديثِ ابن عباس اليتيمة ؛ 
لما وق في الرّواية الأخرى من حديثه: « واليتيمة تستأمرٌ » فيُحملٌ المطلق 
على المقيّدِء وأجيبً بأ اليتيمة هي البكرٌء وأيضًا الرّواياتُ الواردةٌ بلفظ 
« تستأمرٌ » و« تستأَذِنُ »» بضمُ اولهِ هي تفيد مفاد قوله: «يستأمرها أبوها » 
وزيادة؛ لاله يدخلٌ فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الرّوايات. ومما يويد ما 
ذهب إليه الاوّلونً حديث ابن عباس ال رار بكرا » إلخ. 

وأمًا اللَيّبُ فلا بد من رضاها من غير فرق بينّ أن يكود الذي زوّجها هو 
الأب أو غيره. وقد حكى في ‹ البحر »" الإجماع على اعتبار رضاهاء وحکیٰ 
أيضًا الإحماعَ على أنه لا بد من تصريحها بالرّضا بنطق أو ما في حكمه. 

والظاهرٌ أن استئذان اليب والبكر شرط في صحة العقدٍ؛ لردّهِ ب لنكاح 
ا ا ای ا ر ا 
في حديٿ ابن عباس المذكور و 
دل اعا خدیت ای هرر الد كر ر لا فمن الي 

وظاهرٌ قوله: « الِب أحق بنفسها » أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وبينّ 
من زالت بکارتها بوطءِ حلال أو و وخالف في ذلك أبو حنيفة » فقال : 
هي کالبکر» واحتح بان عله الأكتفاء بسكوت البكر هي اليا وهو باق فيمن 
رال کارا د لان الفشال مفروضة فيمن لم تتّخذ الرّنى ديدتًا وعادة. 
وأجيبَ بأد الحديتٌ نص على أن الحياء يتعلَقٌ بالبكر» وقابلها بالَيّب فدل 
عل أن حكمها مختلف» وهذه ثيب لغةٌ وشرعَاء وأمًا بقاءُ حيائها كالبكر 


(TEDDY 
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۲ - - عن آم مه : بَعَتَ تبن بيا يَخْطبها قَالّث : ليس أَحَدٌ 
من آولِيائي شَاهداء ى سول الله 4 « ليس أَحَدٌ من أوؤليائك شَاهد 
ولاغائت Ed‏ فقّالث انها : يا عمرُ٬‏ م روج رسول الله ل. 


وجه واه آ وَالتَسائ. 


الحديتُ قد أعل بأنُ عمرَ المذكورَ كاد عند تروجه ل بأمَهِ صغيرًاء له من 
العمر سنتان؛ لأله ولد فى الحبشة فى السّنة الثانية من الهجرة» وتروجه كلا 
امه کان في O N‏ « قم يا غلام فزوج اَمَك » فلا 

وقد استدل بهذا الحديث من قال بأنٌ الولدَ من حملة الأولياء في التكاح وهم 
الجمهور . وال الشافحيُ را اله وروی عن الَاصر أن ا2 الاه 
إذا لم يجمعها ويه جد فلا ولاية له ورد بأد الابنَ يُسمُى عصبة اتفاقًاء وبأل 
داخلْ في عموم قوله تعالی : وتخو الأ ینکچ [النور: ۳۲] لاله خطابٌ 
للأقارب» وأقرمهم الأبناء. وأجابَ عن هذا الرَذّ في « ضوء النّهارِ » بان ظاهرَ 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۲۹١ /٦(‏ والنسائي (7/١۸)ء‏ من طريق ابن عمر بن أبي سلمة› 

وإسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة. 

وراجع : « الإرواء » (/ ۲-۲۹). 


(۲) قال ابن الجوزي في «التحقيق» (۷/ :)٠٤١‏ «وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله لا 
قال : «قم يا غلام فزوج أمك»» وما عرفنا هذا» انتهى . 


کتاب النكاح of‏ 


فإرأنكخوأ» صحةٌ عقدِ غير الأقارب» وإلّما خصصهم الإجماعٌ استنادًا إلى 
العادةء والمعتادٌ إِنّما هو غير الابن» كيف والابنْ متأخرٌ عن التزويج في 
الغالب» والمطلق بقيّد بالعادة كما عرف في الأصول» والعمومُ ا 
لادء ولأنٌ نكاحَ العاقلة خاصّةٌ مفوضُ إلى نظرهاء وإّما الول وكيل في 
الحقيقة» ولهذا لو لم يمتثل الولىُ أمرها بالعقدِ لكف ء لصح توكيلها غيره» 
والوكالة لا تلزمٌ لمعيّن. . ودفعَ بان هذا يستلزمٌ أن لا يبق للولن حى 
اف 

والتحقيق أنه ليس إلى نظر المكلفة إلا الرضاء ويجاب عن دعوى خروج 
الابن بالعادةٍ بالمنع إن أراد عدم الوقوع» Ss‏ 
ومن حلة ما ان PT‏ لا ولا للابن أن هذا الحديت لا يصح 
الاحتجاج به؛ لاه بيه لا يفتقرٌ في نكاحه إلى ولى؛ ومن جلة ما يستدل به 
على عدم ولاية الابن في التكاح قول أمٌ سلمة : « ليس أحدٌ من أوليائي شاهدًا» 
مع كونٍ ابنها حاضرًاء ولم ينكر عليها َيه ذلك . 


باب العَضلٍ 
- عن معقل بن يسار ال : كانت 2 حت تخطب إلى فأتانی 
ق لى فاا إا ت مما طادقا 1 ا ت تر کھا حت 
َه عدَتهًا ؛ KF‏ خطبّث إلى آتاني طا قَقَلْتُ : ل الله 
لا أنكحكها أبداء قالّ: في نَرَلّث هذه الآية: وكا علق اة مل 


ا ر 


E RO‏ أرَوجَهنً#ه الاي [البقرة: ۲۳۲]. قال : فَكَفَرْتُ 
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عن يَمینى وَأنْكختَها ياه . روه البْځاری» وَأبو داد وَالتَرْمذِى وَصَحُحهُ 
وه س صر ر_(۱) 
e‏ 

ويه فيه في واي للبْځارى' ": وَکانَ رَجُلا لا باس به وکات المَرأة تريدٌ 
اَن تزجع إليه 

وَهُوَ حْجُة في اعبار الوَلىّ. 

ترله : « كانت لي خت » اسمها جيل جيل - بالضمُ مصغْرًا - بنتٌ یسار» ذکره 
الطبریٌء وجزم ره ابن ماكو لا . وت اسمها ليل › حکاه السهيلى في 
١‏ مبهمات القرآنِ » وتبعة المنذرئ. وقيل: فاطمة» ذكره ابن إسحاق» ويُحمل 

توله : « فف نزلت هذه اليه » هذا تصريح بنزول هذه الاآية في هذه القصةَء 
ولا يمنعٌ ذلك كونُ ظاهر الخطاب في السياقٍ للأزواج حيتُ وقَعَ فيها : ودا 
طلقم اساچ [البقرة: ۲۳۲] لك قول فيها نفسها : أن يكحن أرَوَجَهُنً4 ظاهر 

توله : « فكقّرتُ عن یمینی وانکحتها » فی لفظ للبخاریٰ فقلت : «الانّ 
أقغل با زرل اللا له وان رجلا لا نان ها قال ابن ان اى كان 
EEE LG ea‏ 

والحديتٌ يدل على أنه يشترط الول فى التكاح» ولو لم يكن شرطا لكان 
رغوبٌ الرٌجل في زوجته ورغوا فيه كافيًاء وبه يُرد القياس الذي احتجٌ به 
(۱) أخرجه: البخاري (۳۹/۲). وأبو داود (۲۰۸۷) واللفظ له» والترمذي (۲۹۸۱). 
)۲( ( صحيیح البخاري ۸ (۲۱/۷(. 


کتاب النكاح o¥o0‏ 


أن دة عل عدم الاشتراط» فإِنَهُ احتجّ بالقياس على البيع؛ لان 
تستقل به بغير إذنٍ وليّها فكذلك اللكاح» وحمل الأحاديك الواردةً في اشتراط 
الوليّ المتقدمة على الصغيرة» وخص ذا القياس عمومهاء ولكلَّه قياس 
الاعتبار لحديث معقل هذاء ey‏ الإيرادِ بالتزامهم اشتراط 
الوليّ» ولکن e‏ نفسها. 

ويتوفف النفود على إجازةٍ الوليّ كما في البيع» وهو مذهبُ لأوزاعيٰ؛ 
وكذلك قال آبو ثور» ول4 بشترط إِذدّ الوليّ لها في تزويج نفسهاء وتعقّت 
بان إذد الولى لا يصح إلا لمن يتوت عن والمرأةٌ لا تنوب عنه في ذلك» لان 
الح لهاء ولو آذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذنَّ لها ً ا 
نفسهاء ولا يصح . 

وفي حديث معقل هذا دليل علن أن الشلطان لايرو المراة إلا بعد أن يار 
وليها بالرجوع عن العضل فإن أجابَ فذاك» وإن أصرً زوجها. 


باب اهاد في التكاح 
فسن بير ية . را n‏ ودک أنه لم يَرْفَعْهُ عَيْرُ عَبْدِ الأغْلىء 
اا مره وان الْوَقّفَ اصح . 
وَهَذا لا يَقَدَح ؛ لان عَبْدَ لعل : َة نق فيقبل رف وَزبَادَتةُ وقد رفع 


الراوي اديت وقد د َه ق 


.)۱۱١۳( » جامع الترمذي‎ « )١( 
قلت: ولا يصح رفعه.‎ )۲( 
.)۱۸١1١( و«الإرواء»‎ .)٤1٦/١( وراجع : « العلل » للرازي‎ 


۷٦‏ ا السابع 
6 - عر ن ي قال: « لا إلا 


--وَعَنْ نا قًالث: قال ا ا : رل ف إلا بول 
وَشاهدى عَذل» فن تَشَاجَرُوا فالسلطان وَل من لاولى لهُ». روا 
الدارَة قطن 

َلِمَالِكِ في « الْمُوَط » عَن أبي الرُبَيرِ الْمَکي أن عُمَرَ بى الْخَطاب آتي 
پنکاح ل يهد عَلَيْه إلا رل وامر ا َقَال: هَذَا كاخ السرّ ولا اجره 


ا 


ولو كنت ندمت فيه أَرَجَمْت. 


حديتُ ابن عباس قال الترمذئٰ: هذا حديتٌ غير محفوظ لا نعلم أحدا 
رفعة إلا ما روىّ عن عبد الأعلى› عن سعيد» عن قتادة مرفوعا. وروي عن 
عبد الأعلى» عن سعيدِ هذا الحديتٌ موقوفاء والصحيح ما روي عن ابن 


(1) أخرجه: عبد الرزاق (۷۳٤٠٠)ء‏ والطبراني (۱۸/ ١٤٠)ء‏ والبيهقي )٠۲١/۷(‏ من 
طریق عبد الله بن محرر» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين . 
وعبد الله بن محرر متروك. 
فا الشافعي من وجه خر عن الحسن مرسلاء وقال: « وهذا وإن کان منقطعًا فإن 
أكثر أهل العلم يقولون به». 
وينظر : ١‏ التلخیص الحبیر ٩‏ (۳/ ۳۲۲ ۳۲۳). الإرواء .)۱۸٦١(‏ 
(۲) « سنن الدارقطني » ( ۳/ ۲۲۷-۲۲۰۵). 
وراجع : « الإرواء» »)۲١۹۹-۲٥۸/7(‏ «(صحيح ابن حبان » .)٤٠۷٥(‏ 
(۳) « الموطاً » (ص۳۳۱). 
وسنده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر. 
“AOD‏ 


کتاب النكاح oVY‏ 


عبّاس: « لا نكا إلا بيه » وهكذا روى غير واحدِ عن سعيدِ بن أبي عروبة 
نحو هذا موقوفاً. 

وخذت هران تن تحصن شار اله الر هى وأخرخه آنا الدارقط ف 
« العلل ٠ء‏ والبيهقئ“ من حديث الحسن عنهٌ» وفى إسناده عبد الله بنْ 
مخرر؛ وهو متروك. ورواه الشافعيُ من وجه أخرَ عن الحسن مرسلا» وقال : 
هذا وإن كان منقطعًا فإ أكثرَ أهل العلم يقولودً به. 

وحديتُ عائشة أخرجة أيضًا البيهقي"“ من طريق محمَدِ بن أحمدَ بن 
الحجاج الرَقيّ» عن عيسى بن يونس» عن الزهريٰ» عن عروة» عن عائشة 
ARTE‏ و وام 
کذلك › وفل وبح الرقيٰ عن عيسیٰ . وروأه سعيد بن خالدِ بن عبد الله بن 
مرون عثمانٌ» واي سنال » ونوح بن دراج › وعبد الله بن حکیم»› عن 
هشام بن عروةًء عن أبيه» عن عائشة كذلك. وقد ضعّفَ ابنْ معين ذلك كله 
وأقرَهُ البيهقيْ» وقد تَقَدَم في باب: لا نكاح إلا بوليّ طرف منهُ. 

وفي الباب عن ابن عباس غير حديثه المذكورِ عند الشّافعيٰ والبيهقي" من 
طريت ابن خثيم» عن سعيدٍ بن جبير عنه موقوفا بلفظ : ١لا‏ نكاحَ إلا بول 
مرش وشاهدي عدل ». وقال البيهقيٰ”“ بعد أن رواهُ من طريق أخرى عن ابن 
خثیم بسنده مرفوعًا بلفظ : لا نكاحَ إلا بإِذنِ ولىّ مرشب أو سلطان ». قال : 
OOD a E O)‏ 
(۲) حاشية بالأصل: هذا يوهم أن الرقي المذكور في طريق البيهقي - أعني محمد بن 

احمد بن الحجاج ت ون كذلك› تل هو عيره» وهو الرقي المذكور في طریق 
(۳) آخرجه: O‏ (6) «السنن الکبری» للبیهقی .)١١١/۷(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


o¥A۸‏ المحلد السابع 


والمحفوظ الموقوف› ثم رواه من طریق الور عن ابن خثيم به» ومن طریق 
عدي بن الفضل» عن ابن خثیم بسنده مرفوعا بلفظ : دلا نکاحَ إلا بو لی 
EE E as‏ 

وعدې بن الفضل ضعيف . وعن أبي هريرةً مرفوعًا وموقوفا عند البيهقي 
بلفظ : « لا نكا إلا بأربعة : خاطب ووليّ وشاهدين ». وفي إسنادء المغيرة بن 
موس البصريٌ» قال البخاريٰ: منكرٌ الحديثِ. وعن عائشة غير حديثِ الباب 
عند الدارقطني”" بلفظ: «لا بد في التكاح من أربعة: الول والرّوج 
والشاهدين ». وفي إسناده أو الخصيب TS‏ 0 و 
البيهقيٌ في «(الخلافيَاتِ » عن ابن عباس موقوفا وصحَحه» وابنُ أبي شيبة 
وو عه اشا وعن انس أشار إله الترهدى. 

وقد استدل بأحاديث الباب من جعل الإشهاد شرطاء وقد حكى ذلك في 
«البحر ۲ عن عليٰ» وعمرَ٬»‏ وابن عباس » والعترة» وا 
المسيّب» والأوزاعيّ» والشافعيّ» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل . قال 
الترمذي: والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب ابي ية ومن 
بعدهم من التابعينَ وغيرهم› قالوا: ١‏ لا نكا إلا بشهودٍ » لم يختلفوا في ذلك 
من مضى منهم إلا قوم من المتأخرينَ من هل العلمء وإلّما اختلفَ أل العلم 
في هذا إذا شهد واحد بعد واحدِ» فقال أكثرٌ أهل العلم من الكوفة وغيرهم : 
(1 0 ى هافن الاصل :اى مكرة: (۲) أخرجه: البيهقي .)٠٤١/۷(‏ 


.)۲۷/٤( «البحر»‎ )٤( .)۲۲٠ /۳( الدارقطني‎ (۳) 
.)٤١۳ /۳( «سنن الترمذي»‎ )٥( 


لا يجورٌ التكاح حى يشهد الشاهدانِ معا عند عقدة اللكاح . وقد روی بعض 
أهل المدينة : إذا شهدَ واحد بعد واحد فته جائ إذا ا ذلك» وهر قول 
مالك بن انس وغيره. وقال بعض آهل 0 يجوز شهادة ر وامرآتين في 
اللكاح وهو قول أحمدَ وإسحاق» انتهى كلام الترمذيّ. 

وحكى في «البحر » عن ابن عمرَء وابن الزبير» وعبد الرّحمن بن مهدي 
وداود أنه لا يُعتبرٌ الإشهادٌ. وحكى أيضًا عن مالك أنه يكفي الإعلان بالتكاح . 

والحق ما ذهب إليه الأوّلونَ؛ لأن أحاديك الباب يقي بعضها بعضًاء 
واللّفىْ في قوله: «لا نكاح» يتوجه إلى الصَحّة» وذلك يستلزمٌ أن يكونّ 
الإشهاد شرطا؛ لاله قد استلزمَ عدمة عدم الصحَة» ا ل 

واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود الكاح؛ فذهبت القاسميّة والشافعي 
AN CS‏ 
وأبو حنيفة أنها لا تعتبرٌ» والحق القول الأول لتَقييدِ الشهادة المعتبرة في حديث 
عمرالٌ بن حصين وعائشة اللّذين ذكرهما المصتف وكذلك حديتٌ ابن عباس 
اذى ذكرناهُ بالعدالة. 


باب ما جَاءَ في الكَماءَة في النكاح 


 -۷‏ عن عَبدِ الله بن بُرَبْدَةَء عَنْ آبيه قال: جَاءَث فتاه إلى 
رسول الله كلا فَمَالَّتُ : إن أٻي رَوَجَني ابن أيه لير ٻي حُيِيسَةُء قال : 
َجَعَلَ الْذَمْرَ إِلَيهاء فَقَالْتُ : آذ أجَوْتُ مَا صَنَعَ آبي» ودن أَرَذْتُ أن أل 


النْسَاءَ أن ا إلى الآناء من لامر شيْءٌ . روه ابن مأاحه. 


o۸‏ المحلد السابع 


س سے رل که 


ورواه خمد والنسائی من حدیٹ ابن رَيْدَة» عن عائشة 


۸-وَعَنْ عُمَرَ َال : لَأَمَتَعَقُ تَرَوَحَ دَوَات الَأَخسَاب إلا مِنَ الأَكَفَاء . 


روَا الدَارفطنع" . 
۹ - وعنْ ابي حاتم المُرَنيٰ قال : قال ر ر سول الله : ( إذا تاک 


ر 
ofr‏ 


EE ELS‏ فة في الأزض وساد 

کل 0 لال ر کل ا 

وا فا ار لوت مات رواة ادى وال هذا خديف 
7 


خسن غریب 


ء 


۷۹ عن عائشة : أ ES‏ عة بن رَبيعَة بن عَبْدِ شمْس»› 
کان ممن شھد بذرَا مَعَ الى بلا تب تن سالا وانكة ان َة آخيه الْوَلِيدِ بن 


عبة بن رَبيعَة وهو مول رأة ِن الأنصًار. واه البخاريٰء والنْسَائیٰ› 
2 
| 1 


9 


ا 


(۱) اخرجه: ابن ماجه »)۱۸۷٤(‏ وأحمد (١/۱۳۹)ء‏ والنسائی /٦(‏ ٦۸ء‏ ۸۷). 
وانظر: الل غ ال م الان 6/7 

(۲) « سنن الدارقطني » (۳/ ۲۹۸)» من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة»ء قال: قال 
عمر» فذكره. 
وإأبرأً هيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب . 
وراجع : « اللارواء .)۱۸٦۷( ٩‏ 

)۳( « جامع الترمذي » A0)‏ °). 
وراجع : (الارواء» .)۱۸٦۸(‏ 

»)۲۰٦۱( وآبو داود‎ ء)٦٤‎ ٦۳ /٦( والنسائی‎ ۰)٩ /۷( ء)۱۰٤‎ /٥٩( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
وعند ا عن عائشة وأم سلمة.‎ 


کتاب النكاح o۸1‏ 


) ۷1~ وَعنُ حَنظلة بن آبي سفيَانَ الجمجيّ› عن امه قالت : رابت 
أخْتَ عَبْدِ الرَحْمَّن بن عَوْفِ تخت بلال . رَوَاهٌ الدَارَقطنه“. 
aE‏ أخرجة ابن ماجّه بإسنادٍ رجالهُ رجالٌ الصحيح» 
فاته قال في سنه ۲ حدنا هتاذ بن السری» حدثنا وکيع» عن كهمس بن 
الحسن» عن ابن بريدة» عن آبيه . وأخرجه النّسائيٰ من طريتق زياد بن ايوب - 
وهو ٿقة - عن علي بن غراب - وهو صدوق - عن كهمس ذا الإإسناد. 
ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية البكر التي زوجها أبوها وهي 
کارهة؛ فخيّرها الب بء وكذلك تشهد له الأحاديتُ الواردهٌ في استئمار 
في باب ما جاءَ في الإ جبار والاستئمار. 
ASR ga OES‏ « ليرفَ بي خسيسته » 
وحديث آبي حاتم المزنى ذكر المصتف أن الترمذىّ حسَنه» ووافقة المناوي 
على نقل التحسين عن الترمذيّ» ثمٌ نقل عن البخاري أنه لم يعدَهُ محفوظاء 
وعد أبو داود في « المراسيل »» وأعلّهُ ابن القطانِ بالإرسال وضعْفِ راويه. 
وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا يعرف له عن التي ية غير هذا الحديث . 
(۱) « سنن الدارقطني » (۳۰۱/۳» ۳۰۲). 
9 المراسل) لای داوزد 5 ۲): 


وقد أخرح التّرمذئ”' أيضًا هذا الحديتٌُ من حديث أبي هريره ولفظةُ قال : 
قال رسول الله بيا : ١‏ إذا خطبَ إليكم من ترضولً دينة وخلقة فزوجوة إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادٌ عريض ». وقال ‏ قد خولفَ عبد الحميدِ بنْ 
سليمان في هذا الخديث» ورواه اللي بن سعد» عن آي عجلان» عن الي 


و 


اة . قال البخاريٌ: وحديتُ الليث أشبةُ. ولم يعد حديت عبد الحميد 
یا 

E E‏ « أن أبا هند حجم الَبيّ ية في 
اليافوخ» فقال الب بي: يا بني بياضة» آنكحوا أبا هند وانكحوا إليه ». 
e‏ ضا الحاكية» و الحافظ في ) التلخيص وعن علي عند 
الترمذى" أن الي يي قال له: « ثلاث لا توخُرٌ: الصلاة إذا أتث» والجنازة 
إذا حضرث» والأَيَمُ إذا وجدت لها كفًا». وعن ابن عمرَ عند الحاكم" أنه 
کا قال : « العربث أكفاءٌُ بعضهم لبعض»› قيلة لقبيلة › وحیٰ لحي › ورجل 
لرجل» لأاك af‏ وفي ٳسناده رجلَ مجهول»› وهو الراوي له عن 


و اا مرن ا وروا ابل عبد البر فى اش 
ET‏ أخرى عنه. قال الدارقطنيٰ في « العلل »: لايصخ. انتهى. وفي 


.)۲۱۰۲( أخرجه: ابو داود‎ )۲( .)٠١۸٤( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
: 00۷ 77 ف اخ‎ 0 .)١١٤/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 
.)٠١۷١( أخرجه: الترمذي‎ )٥( 

(7) هو عند البيهقي (۷0 0 الحاكم» ولم نجده في « المستدرك ». 
(۷) «العلل» .)١۱۲۳١(‏ (۸) « التمهید» (۱۹/ .)۱١١‏ 


کتاب النكاح oeAY‏ 


اوا عا عا ای ا کال ی جار پروی ا دات 
عن التَقَاتِ. وقال ابن أبي حاتم : سالب عنه ابي فقال: منكر. وقد حدتُ به 
هشامُ بِنْ عبيدِ الله الرّازيّ فزاد فيه بعد : « أو حجُامٌ » أو « دباع »» قال : فاجتمعَ 
به الدبّاغون وهمُوا به. وقال ابن عبد البرٌّ: هذا منكر موضوعٌ. وذكره ابن 
الجوزىّ أيضًا في « العلل المتناهية ““ من طريقين إلى ابن عمرَ في إحداهما 
علي بن عروة» وقد رماه ابن حبًان بالوضع ؛ وفي الأخرى محمد بنْ الفضل بن 
عطكَة وهو و والاأولى 2 ابن و والانة 2 الذارقطنىٌ . وله 
ا اس عن غير ابن عمرَ» رواها ا ا من حديث 
معاذبن جبل رفعه: «العربُ بعضها لبعض أكفاءٌ» وفيه سليمان بن 
أبي الجونٍ. قال ابن القطانٍ: لايُعرفُ» ثي هر من رواية خالدِ بن معدانً 
ا َه (٤(‏ و کا 

عن معاذ ولم يسمع منه. وفي المتفق عليه من حديث ابي هريرة: « خياركم 
في الجاهليّة خياركم في الإسلام إذا فقهوا) . 

ترله : « إلا من الأكفاء » مع کفءِ - بضم أله« وسکون الفاءء بعدها 
همزة -: وهو المثل والئَظيرُ. 

توله: «١‏ من ترضونً دين وخلقة » فيه دليل على اعتبار الكفاءة في الدين 
والخلق» وقد جزم بأد اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك» ونقل عن عمرَء 
)١(‏ « العلل المتناهية .)١۱١۹-۱۲۸/۲( ٩‏ 
(۲) «الکامل » لابن عدي Toy‏ 


.)۲٠٦۷۷( أخرجه: البزار‎ )۳( 
.)۱۸١ /٤( اآخرجه: البخاري‎ )٤( 


عليه قوله تعالی ١‏ لن ڪر EGE‏ اک [الححرات : SRE‏ الكفاءة 
ي السب e‏ وقال e‏ ر آكفاءُ e‏ والعربت 
كفو ا اا وهو وجه للافة . 

قال في « الفح“ : والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهمء 
ومن عدا هؤلاءِ أكفاء بعضهم لبعض . وقال التّوريّ: إذا نكحَ المولى العربية 
ر فسخ اللكاح» وره قال أحمد في رواية› و الشافعي فال ا نکاح 
غير الأكفاء حرامًا فأردٌ به اللكاحَ» وإلّما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياءء فإذا 
رضوا صح » ونا لهم ترکوه» فلو رضوا إل وااو فسىخه . 

قال" : ولم يثبث في اعتبار الكفاءة باللسب حديتٌ. وأمّا ما أخرجه 
البرَارٌ"“ من حديث معاذ رفعه: «العربٌ بعضهم أكفاءُ بعض» والموالي 
بعضهم أكفاءُ قفن فإسناده ا واحتح تج البيهقئ“ بحديثِ : « إن الله 
اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل » ا وهر صحيځ أخرجه و 
لكن في الاحتجاح به لذلك نظزْء وقد ضم إليه بعضهم حديث : ( قدموا قریشا 
ولا تقدموها ». ونقلَ ابن المنذر عن البويطيٌ أن الشافعيّ قال: الكفاءه في 
الدو وة كلك ف « م ضر الو ا قال ال اف و خلا ا هرر 
)١(‏ «فتح الباري » (۹/ ۳۲). 
(۲) «الفتح» OT‏ 
EAE TD‏ 


.)١٠١ /۳( آخرجه: البیهقۍ‎ )٤( 
.)٥۸/۷( اخرجه: مسلم‎ )٥( 


کتاب النكاح oAo‏ 


قال في « الفتح : واعتبارٌ الكفاءة في الدين متمق عليه فلا تحل المسلمة 
لکافر» قال الخطابيٌ : إن الكفاءة معتبرةٌ في قول أكثر العلماءِ بأربعة أشياءَ : 
الذين» والحرَيّة» واللّسب» والصناعة ومنهم من اعتبرً السّلامة من العيوب» 
واعتبرَ بعضهم اليسارًء ويدل على ذلك ما أخرجة أحمد» واللسائيٌ» وصخځحه 
ابن حبّانَ والحاکة“ من حديث بريد رفع : «إِنّ أحسابَ أهلٍ الذّنيا الذي 
يذهبونًّ إليه الما ». وما أخرجة أحمدء والتّرمذيٰ» وصححة هو والحاكة 
من حديث سمرةٌ رفعةً: « الحسبٌ المال» والكرمٌ التّقوى ». 

قال في « الفتح  »‏ : يُحتملٌ أن يکود المرادٌ أنه حسبُ من لا حسبً له 
BS Ea o N‏ 
لذّنیا رفعةٌ من کان كثرَ الما ولو کان وضيعًاء وضَعَةً من كان مقلا ولو كانً 
رفي السب كما هو موجودٌ مشاهد» فعلى الاحتمال الأول يُمكنْ أن يُؤخذ من 
الحديث اعتبارٌ الكفاءة بالمال لا على الثاني . وقد قدمنا الإشارة إلى شيءِ من 
هذا في باب صفة المرأة التي تستحبُ خطبتها. 

ترله : « تبن سالجا » بفتح المثتاء لوالو اة ود ا 
اذه ايا وسال هو ابن معقل مول أبي حذيفةء ولم یکن مولاه» واکان 
بلازمة» بل هر مول امرأةٍ من الأنصار» كما وق في حديث الباب. 

وهذا الحديت فيه دليل على أن الكفاءة تختفرٌ برضا الأعلل لامع عدم 
الرضاء فقد حير الَبيْ َيه بريرة لما لم يكن زوجها كفوًا لها بعد الحريْةء وقد 


(۱) «فتح الباري » (۹/ ۱۳۲). (۲) تقدم تخریجه. 
(۳) « فتح الباري » (۹/ .)٠۳١‏ 


°۸٦‏ ) المحلد السابع 


و ر 


قدمنا الاختلاف في كونه عبدّاء أو حرًاء والرّاجح أنه كان عبدًاء كما سيأتي في 
باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. قال الشافعي : أصل الكفاءة في النكاح 
خلت ی ۰ 

ومن جلة الأمور الموجبة لرفعة المصفٍ بها الصَنائعُ العالية» وأعلاها على 
الإطلاق : 0 ا « العلماء ا الأنبياء » أخرجه اجما واو دازو 
والتٌرمذیء وابن ا من حديث أبي الدرداءِء وضعفه الذارقطنى ذ في « العلل » 
قال المنذری : e NS‏ 
إسناد» والقرآن شاهد صدق على ما ذكرناء فمن ذلك قوله تعالی : #وهل ستو 
ا يمون 4 [الزمر: ۹] وقوله تعالى : يع ا و 
N,‏ به [المجادلة : ۱ وقوله تعالی : سهد اله أَتَمٌ لا إِكهَ إلا 
هو والمیکة واولا لار 4 [آل عمران: 1۸] وغيرٌ ذلك من الآيات والأحاديث 
المتكاثرة» منها حديتٌ: « خياركم في الجاهلية » وقد تقدّم . 


ّ 


اب اسَتخبّاب الخطبة للنكاح وما يُدعى به لِلمترّوج 


۲- عن ابن مَسْعُود قال : عَلمَنَا رسول الله ك التشَهُد فى الصلاة 
رَالتَشهُدَ فى الخاجة. وَذكرَ تشهد الصلاة. قال: والتّشهد فى الحَاجَة: « إن 
FA “oF ET‏ ”logrټISges‏ مو ۳ و ۴ ى 7~ ٣ e‏ 
الخمد لله دستعینه ونستغفره› وَنَعُود بالله مِنْ شرور أنفستًاء من يهده الله 
7 م ت وو ^7 ag‏ و ٥‏ 2 م وو ر ء0 ۹ ١‏ 6 
فلا مضل له ومن بُضلل فلا هادی له وأشهّد أن لا إلة إلا اللهء واشهد 


(1( أخرجه : أحمد(٥/٦۱۹)ء‏ وأبو داود(۱٤٣۳)»‏ والترمذې (۲۹۸۲)» وابن حبان (۸۸) . 
(۲) ذكره البخاري في « كتاب العلم » .)۲٦/١(‏ 


"AAA A 2l) A G7 N 7 f A 

افوا الله حق تقایو ولا مون إلانعمت وانتم مُسلمون4 [آل عمران: ]٠٠١‏ 
2 کم رت چ ر a‏ اس رصا 7ں 

ہے آلذی ساون بے لارام لن أله كان يك ربا [النساء: »]١‏ 


س مر + 2 کا م ت 2 ر 1 
. 


رووا ر ا ج ا دو ا 
فولوا فوا سيد الاي [الاحزاب : ۰] . رواه الترزمذي و صححه 


وره م 
ا 
 - “۳‏ وعن إسماعيل بن إبراهيم› عن رجل من بني سايم قال : 
حَطْبْتُ إلى انى ية أمَامَةَ نت عَبْدِ المُطلب» فأنكخني من غير أن 
يتمد . روَا أو دَاود . 
-وَعَن أبى هُرَيرَة: أن الى ي كان إِذا رَفاً إِنْسَانًا إذا تَرَوَّحَ قال : 


« ارك الله لَك وَبَارَك عَلَّيك» وَجَمَعَ بَيَكمّا في حير ». روه الحَمْسَة إلا 


ا IE A a‏ 
النسائى › و صب ححه الترمذئ' 


- وَعَن عَقِيلِ بن أي طالب : ائه روح مره ِن بني جسم 
َقًالوا: بالرّفاء وَالنْيرَ . قال : لا مووا کد وَلکن قولوا كما قال 
رسول الله ب : «اللَهُمَ ارك لَهَمْ وَبَارك عَلَيهْمْ ». رَوَاه النَصَاِئ» وَابْنْ 
مَاجَه» وَأحْمَدٌ بمَعْتَاءٌ“ . 


.)۱۰0( » «الجامع‎ )١( 

DE E) 
.» «إسناده مجهول‎ :)٤١ /١( » وقال البخاري في « التاريخ الكبير‎ 
.)۱۸۲٤( وراجع : (الارواء»‎ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۰)۸۱ وآبو داود (۰)» والترمذي (۱۰۹۱). وابن ماجه 
(۱۹۰0). 

(6) اأخرجه: النسائي (۱۲۸/۳)» وابن ماجه (١۱۹۰)ء‏ وأحمد (۲۰۱/۱). 


وفي روَاية لَه : لا تمُولوا َلك ف الٿبي کيا ڦذ تاتا عَن ديك فُولوا: 
« ارك الله [ لھا ] فيك› وارك لك د 


حديتٌ ابن مسعود أخرجة أيضًا أبو داودء والتسائيٰ» والحاكم» والبيهقئ"» 
وهو من رواية ابي عبيدة بن عبدِ الله بن مسعودِ» عن أبيه» ولم يسمع منه. وقد 
رواهُ الحاكم من طريتق أخرى عن قتادةًء عن عبد ربه» عن بي عياض › عن ابن 
مسعود» ولیس فيه الآياث› ورواه أيضا من طريق إسرائيل › عن أبي إسحاق»› 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدة ا عبد الله قال . فذكر نحوهُ. ورواه البيهقيُ من 
للبيهقيٌ : ١‏ إذا أراد أحدكم أن يخطبً لحاجة من النكاح أو غيره فليقل : الحمدٌ 
لَه نحمدة ونستعينة » إلخ. 

وزو المصتّف عن التّرمذيٰ أنه صحُحَ حديتَ ابن مسعود » والذي رأیتاه 
في نسخة صحيحة من التحسينَ فقط» وكذلكڭ روىٰ الحافظ عنه في « بلوغ 
المرام»"» والمنذري ر ( مختصر ال اللخ قط » ولکته قال 
الرمدى .بعد أن وك أن الخديت خسن .ما هط 2 روا العم غر 
أبي إسحاق» عن أبي الأحوص»› عن عبد اللهء عن الَبيّ یه » وكلا الحديثين 
وأبي عبيدةًء عن عبد اللّهء عن اللَبي بلا . 


(© المخد( /£0), 

(۲) اخرجه: أبو داود (۲۱۱۸)» والنسائي في ‹ ا OI‏ والحای (۲/ 
۱۸۳-۲)» والبیهقي .)۱٤٩/۷(‏ 

(۳) «بلوغ المرام» (۸۹7). 


کتاب النكاح o۸۹‏ 


وحدیث إسماعيل بن إبراهيم أخرجه أيضا البخارى في « تاريخه الكبير 0 
وقالً : إسنادة مجهول» ووقعَ عنده في رواية أمامة بنتِ ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» فكأمًا نسبت في رواية أبي داود إلى جذها. انتهى. وما 
جهالة الصحابيّ المذكور فغيرٌ قادحة كما قَرّرنا في هذا الشرح غير مرَة. 

وخ ابي هريره کت عله أبو داود والمنذری»› وقال الترمذی : چ 
صحیح . وأضده أيضًا ابن حال والحاكةٌ” . 

۶ و e‏ ء۶ ت (Js.‏ 2 

وحديث عقيل آخرجه أيضا آبو يعلى والطبرانيٌ ٠‏ وهو من رواية الحسن› 
عن عقيل . قال في « الفتح »* : ورجالةُ ثقاتٌ إلا أن الحسنّ لم يسمع من 
عقيل - فيما يقال وفي الباب عن هبار عند الطبرانيٌ": « أن اني 5لا شهد 
نكاحَ رجل فقال: على الخير والبركة والألفة والطائر الميمونِ والسعة والرْزقٍ» 
بارك الله لکم ». 

تله : « إل الحمد لله » جاء في رواية بحذفِ « إن »» وفي رواية للبيهقي ٠‏ 
بحذفِ « إن » وإثباتما باسك فقا : « الحمدٌ لله - أو: إن الحمد لله » وفي 
آخره: قال شعبةً: قلت لأبي إسحاق : هذه“ في خطبة التكاح وفي غيرها؟ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير » .)"٤٤-۳٤۳١/١(‏ 
© رە ىاود( 09۲ : 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)٤٠٥۲(‏ والحاکم (۱۸۳/۲). 
)٤(‏ آخرجه: الطبرانی (۱۷/ ۱۲١٥ء .)٥١٤ ٥١۳‏ 
)٥(‏ «الفتح » (۲۲۲/۹). () أخرجه: الطبرانی .)١۱۹۱/۲۰(‏ 


(۷) أخرجه: البيهقي .)۱٤١۹/۷(‏ 


(۸) في الأصل : «هذه القصة)» ولفظ : «القصة» مقحم› وليس هو فى «التلخيص» (۳/ 


۱ 0۹ المحلد السابع 


قال: في كل حاجة. و ابن ماجه في اول هذا الحديث: « إن وول اللا 
كيا أوتيّ جوامعَ الخير وخواتيمة» فعلمنا خطبةً الصّلاة وخطبةً الحاجة» فذكرَ 
خطبة الصلاةٍ ثم خطبة الحاجة). 


ر 


تول : « وأشھد أن محمَّدًا عبده ورسولۂ » زاد بو داود في رواية : چوس 
بطع أله ورسوم فقد فار فوا عَظِيمًاه [الأحزاب: ]۷١‏ وفي رواية له أخرى بعدَ 
قوله: « ورسولة »: « أرسلة بالحقٌ بشيرًا ونذيرا بين يدي الساعةء من يُطع الله 
ورسولة فقد رشدَ» ومن يعصهما فإِلَهُ لا يضر إلا نفسة ولا يضر الله شيًا». 

وقد استدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعيّة الخطبة عند عقدِ اللكاح 
NTN RES SNE‏ 
جائڙ بغير خطبة» وهو قول سفيان الثوريٰ وغيرهِ من هل العلم. انتهی . ویدل 
على الجواز حديتٌ إسماعيل بن إبراهيمَ المذكورٌ فتكونُ على هذا الخطبة في 
اللكاح مندوبة. 

قوله: « رفأ» قال في « الفح “: بفتح الرَاءِ وتشديدِ الفاء مهمورً: معنا 
دعا له. وفي « القاموس »: رئا ترفئة وترفيعًا' قال له: بالرٌفاءِ والبنينَ ا 
بالالتئام وجمع الشمل. انتهى. وذلك لأن الترفتة في الأصل: الالتتام بُقال: 
ا ا وض بعضه إلى بعض › وکانت هذه تر فة الجاهليةء ثم 
نى الب يا عن ذلك ارش إلى ما في أحاديث الباب. 


(۱) « سنن الترمذي » .)٤١٥/۳(‏ 
(۲) «الفتح» (۲۲۲/۹). _ 


کتاب النكاح ٥۹۱‏ 


ترله: « تزوج امرآة من بني جشم » في « جامع الأصول » عن الحسن أن 
عليًا ت هو المتزوّج من بني جشم» وعزاه إلى اللّسائيّ» واختلف في عة 
OE‏ لأَنَهُ لا حمدَ فيها ولا ثناء 
aE a oT‏ 
بالذكر» وإلا فهو دعاء للرّوج بالالتئام والائتلاف فلا كراهةً فيه . وقالً ابنٌ 
ر الذي يظهر أن ية كرة الفط لما فيه من موافقة الجاهاة مه ادا 
يقولونة تفاؤلا لا دعاءًء فيظهرٌ أنه لو قيل بصورة الدعاءِ لم يُكره» كأن يقول: 
الله آلف بينهماء وارزقهما بين صالحين. 


باب مَا جَاءَ فى الرَوْجَيْن يُوّكلان وَاحدًا فى العَقَدِ 


۹--- عن فة بن عَامر: أن الت ي تال لرَجُل: « أتَرْضى أن 


e» 
ص‎ 


ِ 
0 


وجك فلانَة؟ » قال : نعم رَقّال للا ) ا اَن وجك فانا؟ » 
ڦالّٺ: َعَم . َرَو أَحَدَهُمَا صَاجبَه» قَدَحَلَ بها وَلَمْ يَفْرض لها صَدَاقًا وَل 
بُغْطها شَيئاء وَكانَ مِم شَهِدَ الحْدَيبيةء وَكانَ مَن شَهد الْحُدَيِبية لَه سَهْمْ 
يبر ؛ لما حَضَرَنَهُ لوَا قال : إن رسول الله يا رَوَجَنِي لاه وَل 
رض لَهَا صَدَاقًا وَل أعطها شيتاء وني أشْهدكَمْ أي أعَطْيُها من صَدَاقها 


د و ر و۔(۱) 


ب E Ee‏ 2 ا س 0 2 
ودی ر فاخذت سما فباعته بمائة الف . رواه ابو داود 


(3) الستن ‏ (۷١۷؟):‏ 
قال أبو داود: «يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على غير هذا». 


٠ ۰ ۹۲‏ المحلد السابع 


َال عَبْدُ الرّحمَن بن عَؤفِ لام حكيم بت اظ : أتَجِعَلِينَ أمْرَك إلَيّ؟ 
قات : َعَم ال د وك الْخاريّ في « صحیحه »' . 

َه يذل عَلّى أن مَذْهَبَ عَبدِ الرَخمَنِ أن مَن كَل في تزويج أو في بيع 
شيءِ فَلَهُ اَن يَبيعَ وَيُرَوَحَ من تفه وَأ تول دَلِكَ باَفْظ وَاجدٍ. 

ان عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود والمنذرئ› وفي إسنادو 
عبد العزيز بن يحيى» وهو صدوق بم . وأثرٌ عبد الرحمن ذكرهُ البخاريّ 
ا ووصلة ابن سعٍ""" من طريق ابن أبي ذئب» و 
حکیم بنت قارظ قالت لعبد الرٌحمن بن عوف: ( إِنه قد خطبني غير واحل 
E EE E a‏ 
تزوجتك . قال اين بي ذئب : ا نکاحه » وقد ذكرَ ابن سعد آم حكيم 
المذكورة في النّساء ا الب ئة وروينَ عن أزواجهء وهی بنت 
قارظ ر بن خالدِ بن عبيلك حليفِ بني زهرة. 

وقد استدل كبن عقة من قال : انه يجوز أن ينول طرف العقد واحذ 
وهو مرو عن الأوزاعيٌ» وربيعة» والثوريٰ» ومالك وأبي حنيفة» وأكثر 
أصحابه» واللْيث» والهادوبَة» وأبي ثور. وحكى في « البحر “" عن اللاصر» 
والشافعيّ› وف أنه لا ير لله ع « کل نکاح لا یحضره ازن وقد 
تقد وأجيبَ بأل أراد: أو من يقومٌ مقامهم. قال في « الفتح ** : وعن 
مالكٍ: لو قالت الَبْبُ لوليّها: زؤجني بمن رأيت»› فزوجها من نفسه أو ممن 
(۱) ( صحیح البخاري » (۲۱/۷). (۲) «الطبقات الکبری» (۸/ .)٤۷١‏ 
(۳) «البحر» )٤( | .)۲١ /٤(‏ «الفتح » (۱۸۸/۹). 


اختارَ» لزمها ذلك ولو لم تعلم عي الروج. . وقال الشافعي: يزوج السلطان 
أو ولىٌ آخرٌ مثلةُ أو أقعد منهُ و وراوج ا ارا شرط ف 
العقد» فلا یکو اناك منکvًا‏ كما لا يبیع من نفسه. 


وروی البخاريٰ عن المغيرة تعليقا ( e‏ الاس با فأمرَ 
رجلا فزوج »» ووصل هذا الأثرَ وكيع في ١‏ مصنفه مصتّفه »» وللبيهقیٰ من طريقه 
عن التّوريّ» عن عبد الملكِ بن عمير « أن المغيرة بنّ شعبة راد أن يتوج امرأة 
هو وليُهاء فجعل أمرها إلى رجلء المغيرةٌ أولى منهُ» فزوّجه ». وأخرجه 
عبد الرَرّاق”"“. عن الئوري وقال فيه: «فأمرَ أبعد منه فزوّجه». وأخرجه 
پد منصور من طريق الل ولفظة: ١إن‏ الفخرة حط ت عه 
عروةً بن مسعود» فأرسلّ إلى عبدِ الله بن أبي عقيل فقال: زوّجنيهاء فقال: ما 
كنت لأفعلًء أنت أميرٌ البلدِ واب عمُها. فأرسل المغيرة إلى عثمان بن 
آبي العاص فزوّجها منه » والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من ولل عوفِ بنِ 
ثقيف» فهى بنتُ عمّه. وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمُها يضًا؛ لان جد 
هر مسعودٌ المذكورٌ. وأمّا عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفيًا لكته 
لايجتممُ معهم إلا في جدّهم الأعلى ثقيفِ؛ لاله من ول جشم بن ثقيفب . 

وقد استدل محمد بن الحسن على الجواز انال لما عاتب الأولياءَ في 
تزويج من كانت من أهل المالِ والجمالِ بدونِ صداقهاء وعاتبهم على ترك 
تزويج من كانت قليلةً المال والجمال دل على أن الوليّ يصح منه تزويجها من 
EOE‏ 


(۱) «(مصنف عبد الرزاق» .)۱١١۱۲۷ »۱٠۰٥۰۲(‏ 


اب مَا جَاءَ في ناح الْمُنعَةِ وَبَيانِ تخو 


۷ عن ابن مَسْعُود قال : كتا عرو مَعَ رول الله ي ليس مَعَتَا 
نسَاء فَفُلّا: ألا تَختصر ؟ تاتا عن ديك ثم رخص لتا بعد أن تنك 
المَرأة بالشؤب إلى أجَل» : م َرأ عَبْدُ الله : #ويتاا ادبن منوا لا رما 


وص 


طيَبَّتِ ما أحل الله نه کک [المائدة: ۸۷] الاي ٠‏ متفق عليه . 

A‏ وَعنْ ا قال : سَأَلْتُ ان عباس عن منعَةَ النْسَاء 
فْرَخْص.» ققال لَه مَوْلى لَه : إنَمَا دَلِكَّ فى الْحال الشدِيدء وَّفى الثَسَاء قل أو 
َحوَهُ» ققال ابق عَبّاس: َعَم . رَوَاه اناري . 

۹-وعَن مُحَمَدِ ن كغْب» عن ابن عَبّاس ٿَال: نما كائ المع 
في ا رل شلام کان 2 بشم الَلْدَهَ ل ل بها مغر فيرو الْمَرْأة 


ر 2 و ص 


بقَذرِ ما يَرَىٰ أنه يُقِيمُ. حفط له مَنَاعَهُ وَتَضلِح ا O O‏ 


الاي إلا عل اجه أ و ما مكحت أيه [المؤمنون: ] َال ا عا 
فكل فرج سِوَاهُمَا حَرَامٌ . روه الترْمِذِي . 


۳۸١ /۱( وأحمد‎ »)۱۳١ /٤( ومسلم‎ »)٥ »٤/۷( اخرجه: البخاري (11/7)ء‎ )۱( 
(EY <4۹ 

(۲) « صحيح البخاري » .)۱١/۷(‏ 

(۴) «الجامع » .)١١١۲(‏ 
والحديث؛ ضعفه الحافظ في « الفتح » (۹/ )١۷١‏ وقال: « وهو شاذ مخالف لما تقدم 
من علة إباحتها ». يعني ما تقدم في الحديث قبل هذا من قول ابن عباس . 
وراجع : «(الارواء» (۱۹۰۳). 


کتاب النكاح 04° 


٠-وَعَن‏ عل َه : أن رَسُول الله بيا هى عَن نكاح المُنْعَة 
وَعَن لْحُوم الحُمُرٍء الأَهلية رمن يبر . 

وفي رواية : هى عَن منَعَة النسَاءِ يَوْمَ خير وَعَن لوم الْحُمُرِ الإلْسية. 
ممق عَلَيهما . 

ی ا رخص لا رَسول الله كيا في منْعَة 


ی ی نے نے 


الثَسَاءِ عَم أو طاس تلا آیام م ھی عَنها'. 

۲- وعن سبرَة لجُهَنى : أنه را مَعَ الب يي فقح مَك قال : 
متا بها حَمَْة عَمَرَء أن لا رسول الله بي في مَْعَة النسَاءِ. وَذكرَ 
لْحَدِيك إلى أن قَالَ : َل خخ > کن عو تھا شون ال و زی رو 
نه كان مع للب لا قال : یا آثها الاس » إّي كنت آَذِنْتُ لَكمْ في 
الاسْيَمَْاع من الئََاءء وَإِنّ الله قذ حَرَمَ دَلِك إلى يَوْم القَيامَة» فَمَنْ كَانَ 
عِنڌهُ مِنهُنَ شَيْءَ فَليځل سيل ولا تَأخُذُوا مما آتيتُمُوهٌُّ سيا ». رَوَاهُنٌ 
ا 


.)۷۹/۱( وأحمد‎ .)۱۳١ ۳/0 ومسلم‎ »)۱۲۳ »۱٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

E »)۱۳١ »۱۳٤/٤( ومسلم‎ »)۳۱/۹( »)۱۷۳/٥( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)0٤۲/0 واخمك‎ 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۳۱/۶). واحمد .)٥٥/٤(‏ 

.)٠٠٥ /۳( وأحمد‎ »)۱۳۲/٤( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

.)٤١٦/۳( وأحمد‎ »)۱۳۲/٤( أخرجه: مسلم‎ )٥( 


۹ ) المحلد السابع 


في لفظ عَنْ سَبْرَ قال : آَمرَنّا ر سول الله ا بالْمُنعَةٍ عَام الفح جين 
دخلا مَکهٴ فم لم تحرج ينها حت تهائا َنها. روه منم“ . 

وفي رواية عله أ رول اله ا في ححة اوداع هی عن نکاح 
المُنْعَةَ. واه احا ا 


حدیٹ ابن عباس الذي رواه الت من طریق آبي جره ونسبه إل 
ا قيل ليس هر في البخاريّ. قال الحافظ في « الللخيص » 
ا اا ا e‏ = و 9 
Sa Sts aa‏ 


( صحیح البخاري » ا استخربه ابن الأثير فی ) جامع الأصول ( فعزاه إلى 


5 (T/0 ٤ «صحیح مسلم‎ (١۷( 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/٤٠٤)ء‏ وأبو داود »)۲٠۷۲(‏ من طريق إسماعيل بن أمية» عن 
الزهري› عن الربيع بن سبرةء عن سبرة مرفوعًا به 
.وخالف إسماعيل في هذه الزواية حيث قال : « حجة الوداع » والمحفوظ عن الزهري 
من رواية الجماعة عنه أن ذلك كان في «فتح مكة» كما تقدم عند مسلم وأحمد. 
وقال البيهقي بعد إيراده رواية إسماعيل هذه (۷/ :)۲٠٤‏ « كذا قال- يعنى : ١‏ خجة 
ورواية الجماعة عن الزهري أولى » . . 

وراجعح : « العلل » لابن قمار الشهرد u‏ 

e (1-0) i 

)٤(‏ هذا ليس كلام الحافظ و صاحب «البدر ا الحافظ 
ENE‏ ٹم قال: واا جا ا 
كيف لم يراجع Ss‏ و وهو ما يقضي 
منه العجب من الوهم على الوهم. | 


کتاب النكاح 0۹۷ 


رزین وحده. E E‏ قد ذكرهُ المرَيّ في « الأطرافِ » في ترجة 
ابي جره عن ابن عباس› وعزاءُ إلى البخاريّ باللّفظ الذي ذكرهُ ابن تيمية 
سواءًء ثم راجعتة من الأصل فوجدتۀ في باب التّهي عن نكاح المتعة أخيرًاء 
ساقةُ بهذا الإسناد والمتنء فاعلم ذلك . 

وحديتٌ ابن عبّاس الان الذي روا المصنّف من طريتي محمَدِ بن كعب في 
إسناده موسى بن عبيدِة"“ الرّبذيٰ وهو ضعيف. وقد رو الرُْجوعَ عن ابن 
عباس حاعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه : « الغررُ 
من الأخبار »» بسنده المتصل بسعيدِ بن جبير قال : قلت لابن عبّاس: «ما 
تقول في الح فد أك الام ها ك فال فها الاع قال وما قال؟ 
قال: قال: 

قد قلت للشيخ لمّا طال محبسة يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 

وهل تری رلخضة الأطاف آنسةّ تكونْ مثواك حت مصدر الاس 

قال : وقد قال فيه الساعرٌ؟ قلت : نعم» قال: فكرهها أو نه عنها ». ورواه 
الخطّابيٰ أيضًا بإسنادهِ إلى سعيدِ بن جبير قال : قلت لابن عباس : « قد سارت 
ا اة تالت ا ار قال وا الا ف ال فال 
سبحا اللَّه! واللَّه ما بهذا أفتيتُ» وما هي إلا كالميتة لا تل إلا للمضطرٌ ٠‏ 
وروی الرُْجوءَ أيضا البيهقغ ٠‏ وأبو عوانة في ١‏ صحيحه ». 


(1) بالأصل: «عبيد». والتصويب من «سنن الترمذي ». 
(۲) البيهقي (۷/ .)۲۰١‏ 


۹۸ المحلد السابع 


قال في « الفتح »"“ - بعد أن ساق عن ابن عبّاس رواياتِ الرجوع وساف 
حدیث سهل بن ر عند التّرمذيّ' بلفظ : « إنّما رخص الي بلا المتعة 
لعزبةٍ كانت بالتاس شديدة» ثم نى عنها بعد ذلك » ما لفظة -: فهذه أخبار 
قوي بعضها بعضًا» وحاصلها أن المتعةً ّما رخص فيها بسبب العزبة في حال 
ا و ج ا 


EEE 
ابن‎ ٣ 


كانت المتعةٌ لحربنا وخوفنا». وروی عبد الرَرّاق في ١‏ مصتفه » 
عباس کان يراها حلالا ویقراً ما متعم بو مى [النساء: ]۲١‏ قال : وقالَ 
ابن عباس في حرف أبيّ بن كعب: « إلى أجل مسمُى »» قال: وكانً يقول: 
برحمْ الله عمرَء ما كانت المتعة إلا رحمةٌ رحمَ الله ا عباده» ولولا ني عمرً 
لما احتيج إلى الزنيل أبدا ٠‏ وذكر ابن عبد البر عن عمارة مول السريد: 
«سألتٌ ابن عباس» عن المتعة أسفاځ هي أم نكاځ؟ فقال: لانكاح 
ولا سفاحٌ» قلت: فما هى؟ قال : المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلت: وهل 
عا ل نعم» BD AIT TET‏ 


قد روىٰ ابن حزم في «المحلى » عن جاعة من الصحابة غير ابن عباس 
فقال : وقد ثبت عليل تليلها بعد رسول الله بل جاعة من السلفب متهم من 
الجا احا ت اي ك وان دال و وون عات 


ومعاوية› وعمرو بن حریٹ »› وأبو سعید» وسلمة ایتا ميه بن خاف » ورواه 


(۱( « الفتح » (۹/ ۷۲). 

(۲) الصواب عزوه لابن عبد البر» كما في «الفتح» .)١۷۲-١۷١/۹(‏ 

(۳) البیهقی (۷/ ۲۰۷). )٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» ٠ .)۱٤١١۲١۲(‏ 
(ه) «التمهيد .)١١١ /١١(‏ 


جار عن الصحابة مده رسول الله بء ومدّةٌ أبى بكر ومد عمرَ إلى قرب آخر 
خلافته» وروي عنه أنه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلانِ فقط . وقال سا 
من لانشن ' طاوس› وعطاء فخا جبیر › وسائر فقهاءِ شه . انتھیٰ 


ر 


کلامه . 


ثي ذكرّ الحافظ في « التّلخيص »بعد أن نقلّ هذا الكلام عن ابن حزم من 
رویٰ من المحدثينَ حل المتعة عن المذكورينَ» ثم قال: ومن المشهورينَ 
بإباحتها ابن جريج فقيةُ مكةّ» ولهذا قال الأوزاعي فيما رواهُ الحاكمْ في «علوم 
ا e‏ قول هل الحجاز خمس› ا متعة النساء 
قول أهل مكَةًء وإتيانً النّساء في أدبارهنّ من قول أهل المدينةء ومعَ ذلك فقد 
روى أبو عوانة في ١‏ صحيحه » عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا اني 
قد رجعت عنها» E‏ 

وممّن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمامٌ المهدي في 
« البحر " وحكاءُ عن الباقر والصادق والإماميّة. ا وقال ابن المنذر: 
جاء عن الأوائل الوُخصة فيهاء ولا أعلمٌ اليو أحدًا يُجيزها إلا بعض الرّافضة» 
ولا معن لقول بُخالف کتاب الله وستّةَ رسوله. وقال عياض : ثم وقعَ الإجماع 
من جيع العلماءِ على تحريمها إلا الرّوافض» وأمًا ابنُ عباس فروي عنه أنه 
e TE‏ فال ان بطان: رویٰ أل مكَةً واليمن 
عن ابن عباس إباحة المتعة» وروي عنه الرجوعٌ بأسانيد ضعيفة» وإجازة المتعة 
عن أصح» وهو مذهبٌ الشيعة» قال: وأجعوا على أنه متى وقعَ الآنَ أبطلَ 


(۱) « التلخیص ٠ .)۳۲۹/۳( ٩‏ (۲) «امعرفة علوم الحديث» (ص٥١٠).‏ 
(۳) «البحر» (۲۲/۲). 


7 المحلد السابع 


سواءٌ كان قبل الأخول أم بعدةٌء إلا قول زفرَ أنه جعلها كالشروط الفاسدةء 
ویرده قوله کل : « فمن کان عنده منهنًّ شيءَ فليُخل سبيلۀ ». 

وقالّ الخطابي : تحريمُ المتعة كالإجاع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على 
قاعدتهم في الرٌجوع في المخالفاتِ إلى علي فقد صح عن علي أا نسخت 
ونقلَ البيهقيْ عن جعفر بن محمَدِ أنه سثلَ عن المتعة فقال : هي الزن بعينو . 
وقالّ ابن دقيق العيدٍ: ما حكاء بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأء فقد 
بالغ المالكيةُ في منع اللكاح المؤفتِ حى أبطلوا توقيت الحل بسببهء فقالوا: 
لو علق على وقتٍ لا بد من مجيئه وقعَ الطْلاق الان ؛ لاه وق 
فیکونٌ في معن نکاح المتعة. قال عياض : وأجحعوا عل أن شرط البطلان 
E SO‏ 
الأوزاعيّ فأبطلة. واختلفوا: هل يُحد ناكح المتعة أو يُعْرَرُ؟ على قولين. 

وقالّ القرطبيْ : الرّواياتُ كلها متفقَةٌ على أن زمنَ إباحة المتعة لم يطل وأ 
حرم ثي أحعَ السَّلفُ والخلفُ على تريمها إلا من لايلتفتُ إليه من 
الروافض» وجرْمّ جماعةٌ من الأئمّة بتفرُدٍ ابن عباس بإباحتهاء ولكن قال ابن 
عب الر” : أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتهاء ثم افق فقهاءُ 
الأمصار على تحريمها. 

وقد ذكرّ الحافظ في «فتح الباري »“ بعد ما حك عن ابن حزم كلام 
السّالف المتضمَنَ لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم 
مناقشاتِ فقال: وفي جيع ما أطلقه نظرْء أمّا ابن مسعود - إلى آخر كلامه. 
فلیراجع 


)۱( « الفتح » (۹/ £ ۷). 


وقالّ الحازميٌ في « التاسخ والمنسوخ » بعد أن ذكرَّ حديتٌ ابن مسعودٍ 
المذكورَ في الباب EEE‏ وهذا کان مباځا مشروعا في صدر 
الإسلام» وإلّما أباحة الت ية لهم للسّبب الذي ذكرة ابنْ مسعودٍء وإِّما ذلك 
يكونٌ في أسفارهم» ولم يبلغنا أن النَبيّ بي أباحة لهم وهم في بيُوتبم» ولهذا 
ماهم عنه غير مرَةء ثم أباحةٌ لهم في أوقاتِ مختلفة حتى حرّمه عليهم في خر 
امه ياء وذلك في حجُة الوداع» وكان تحريمّ تأبيدِ لا توقيتِ» فلم يبق اليو 
في ذلك خلاف بين فقهاء ااا NR TS‏ 
الشيعة» ويُروى أيضًا عن ابن جرير جوازه . انتهی . 

إذا تقرَرَ لك معرفةٌ من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من 
إباحته ية لها في مواطنّ متعددة؛ منها: في عمرة القضاءء كما أخرجة 
عبد الرَرّاقِ عن الحسن البصريّء وابنُ حبًالّ في « صحيحه ٠»‏ 
سبرة. ومنها: في خيبرَ كما في حديث علي المذكور في الباب. ومنها: عام 
الفتح كما في حديثِ سبرة بن معب المذكور أيضا. ومنها: يوم حنین»› رواه 
a‏ 
الذارقطنيّ عن يحي بن سعيكٍ بلفظ « حنين » ووقعَ في حديثِ سلمة المذكور 
في الباب « في عام أوطاس ». قال السهيلي: هو موافقّ لرواية من روى عام 
2 فإتهما كانا في عام واحدِ. ومنها: في تبوك» رواهُ الحازميٰ والبيهقي“ 
عن جابر» ad e sS‏ فان لفظ حديث جابر عند 


Eh 


(۱) أخرجه: ابن حبان »)٤۱٤۷(‏ وعبد الرزاق .)٠٤١٤۳(‏ 
اا ی کر 807 
(۳) انظر : «الفتح) (۹/ ۱7۸( . OTE VEN OD‏ 


۲ المجلد السابع 


الحازميٌ قال: «( خر جنا k bê i e kî‏ ا 
اليه مما يلي السام جاءتنا نسوةٌ تمتعنا مهن يطفن برحالناء فسألنا رسول الله 
و عنهن فأخبرناه فغضبً وقام فينا خطيباء REE‏ ل عليه» ونه عن 
المتعة» فتوادعنا يومئذِ ولم نعده ولانعودٌ فيها أبدّاء فلهذا سمُيت ثنية 
الوداع ». قال الحافظ” : وهذا إسناد ضعيفٌ» لكن عند ابن حبَالَ من حديث 
CON‏ 
واخ ا ا في « الفتح “ : إلَهُ لايصح من رواياتِ الإذنِ 
NEG NT‏ 
لا یصځ؛ لکونه من مراسیل الحسن» ومراسیلة ضعیفةٌ؛ لاله كان باخذٌ عن ك 
أحدِء وعلى تقدير ثبوته فلعلَةُ أراد يام خير ؛ لأنُما كانا في سنة واحدة كما 
في الفتح وأوطاس فإنهما في غزوةٍ واحدة» ويبعد كل البعدِ أن يقَعَ الإذنٌ في 
ی ا و ا ی ی و و ت 
القيامة. وأمًا في غزوة خيبرَ فطريق الخ وا ا و ولد ل 
حكى البيهقيٌ عن الحميديّ أن سفيادً كان يقول: إن قولة في الحديث: «يومَ 
ng dG OT E‏ 
الرهريّ بلفظ : « هى عن أكل الحمر الأهليّةَ عام خيبرَ وعن المتعة بعد ذلك 
أو في غير ذلك اليوم » انتهى . I TT‏ لق 
عيينة أن اللَهيّ زمنَ خيبرَ عن لحوم الحمر الأهليّة وأمًا المتعة فكانَ في غير 
يوم خيبرّ. قال ابن عبد البرٌ: غ هذا أكثرٌ الاس . وقال أبو عوانة في 


(۱) راجع : «الفتح» (۹/ ۹-1٩‏ 1۷). 
)۲( « الفتح » (۹/ ۱۷۰). (۳) «التمهید» (۱۰/ .)۹٩‏ 


کتاب النكاح ) ° 


( صحيحه »: سمعتٌُ أهل العلم يقولودً: معن حديثِ علي أنه ى يوم خيبرَ 
عن لحوم الحمر الأهليّةء وأمّا المتعةٌ فسكتَ عنهاء وإلْما نى عنها يوم الفتح . 

قال في « الفتح »': والحامل لهؤلاءِ على هذا ما ثبت من الرُخصة فيها 
O‏ ولکتّه يُشکلٌ على کلام هؤلاءِ ما في 
اا د ر ا 
غ ما اء لحوم الحمر الأهليّة » وهكذا أخرجة مسل" من 
رواية ابن عيينةً . وأمًا في غزوة حنين فهو تصحيف كما تَقَدَمَّ والأصلٌ خيبرَء 
وعلی فرض عدم ذلك التصحيفٍ فيْمكنْ أن يراد ما وق في غزوة أوطاس 
لكونها هي وحنينِ واحدة. وأمًا في غزوة تبوك فلم يقع منهُ ئلا إذن بالاستمتاع 
كما تقدَمٌ. ۰ 

وإذا تقرَرَ هذا فالإذن الواقعُ من َي بالمتعة يوم الفتح منسوخ بالّهي عنها 
E TT I‏ 
في موطن من المواطنٍ قبل يوم الفتح كان يه عنها يوم الفتح ناسخا له وأمًا 
رواية الي عنها في حجّة الوداع فهو اختلاف على الرّبيع بن سبرةًء والرّواية 
عنۀ بان النهىَ في يوم ا OT‏ 3 أنه كه أراد إعادة 
لهي ليشيم ويسمعةٌ من لم يسمعةُ قبل ذلك ولكئةُ بُعكرٌ على ما في حديثِ 
سبرةً من التحريم الموبّدِ ما أخرجة مسلم وغيرة عن جابر قال : « كنًا نستمتع 


(۱) «الفتح » (۱۹۹/۹). (۲) آخرجه: البخاري (۷/ ۱۲۳). 
(۳) آخرجه: مسلم .)۱۳٤/‏ 0) آخرجه: مسلم (۱۳۱/۶). 


٤‏ المجلد السابع 


بالقبضة من الذقيق والتمر الأيَّامَ على عه رسول الله اة وأبي بكر وصدرا من 
خلافة عمرَ حت نانا عنها عم » في شأنِ حديٿِ عمرو بن حريثِ فان يبع 
كل البعدِ آن يجهل جح من الصحابة النّهِيّ المؤبّدَ الصادر عنه ية في جمع كبير 
من الاس ثمٌ يستمرُودً على ذلك حياتهۀ َي وبعد موتو حى ينهاهم عنها عمرٌ. 

وقد أجيبَ عن حديث جابر هذا بام فعلوا ذلك في زمن رسول الله ل ثي 
ا ال ل ن ها غم واد أن الاس باقون على ذلك اده 
التاقل» ENS aS‏ 
المر اة .و هذا الجرات ون كان لا لر عن تف ولك اوخت الم اله 
حديث سبرة الصَحيح المصرّح بالتحريم المؤبدِ. 

SM o eS 
O 
لنا بالمعذرة عن العمل به» كيف والجمهورٌ من الصحابة قد حفظوا التحريمَ‎ 
ll Ea IEE Uso, 
إن رسول الله بيا أذنَّ لنا في المتعة ثلاًا ثم حرّمهاء واللّه لا أعلمُ‎ ١ : صحيح‎ 
رجمته بالحجارة ». وقال أبو هريرةٌ فيما يرويهِ عن‎ e 
الس بلا : « هدم المتعة الطلاق والعدَّةَ والميراتُ ». أخرجة الدارقطدة‎ 
وحسَنة الحافظ ولايمنعٌ من كونه حستًا کون في إسنادهِ موْمَل بنْ‎ 
.)۱۹٩٣۳( اخرجه: این ماجه‎ )۱( 


(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)۲١۹‏ 
(۳) كما في «التلخیص» (۳/ .)۳۲١‏ 


کتاب النكاح - N‏ 


إسماعيل ؛ لان الاختلاف فيه لا يُخرح حديثه عن حد الحسن إذا انض إليهِ من 
السواهدِ ما مويه كما هو شأن الحسن لغيره. 

وأمّا ما يقال من أن تحليل المتعة مجم عليه والمجمعٌ عليه قطعيّء 
وتحريمها مختلف فيه» والمختلف فيه ظنيّ والظتَنْ لا ينسح القطعي» فيْجابُ 
عنةُ ألا : بمنع هذه الدّعوى» أعني كود القطعيٌ لا ينسخة ايء فما الدّليل 
عليها؟ ومجرّد كونها مذهبَ الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل 
خصمة عن دليل العقل والسّمع بإجماع 0 وثانيًا : N‏ بذلك 
او ا ی ا 
قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبيٌ بن کعب وسعيدِ بن جبير ما اسَكَْتَعّم بو 
من اهن أجورهى [النساء: ]۲٤‏ فليست بقرآنِ عند مشترطي التواتر 
ولا سلَة؛ لأجلِ را کک من قبيل التفسير للآية وليسش ذلك 
بحجُةء وأمًا عند من لم يشترط التواتر فلا مانعَ من نسخ ظَيّ القرآنِ بظْيّ 
السَةَ كما تقرَرَ في الأصولِ. 

باب نکاح المُحللِ 

۳-- عن ابن مَنْعُوِ فال : لَعَنَ رسول الله َا الْمُحلْلَ وَالْمُحلَلَ لَهُ. 
ا الاي والترْمِذِىٌ وَصَححةُ . 
)١(‏ أآخرجه: أحمد (٤۲ ٤٤۸/٧‏ والترمذي »)۱۱١۰(‏ والنسائي .)۱٤۹/٩(‏ 


)۲( أخرجه: اح «(10٨° CVT CEY cAT/1)‏ وأبو داود c(°V¥V7)‏ والترمذي 
(۱۱۹)» وابن ماجه .)۱۹۳١(‏ والحديث؛ ضعمفه الترمذیى. 


“TA‏ وعَنْ عَقَبَة بن عَامر قال: َال رسول الله كلا : « ألا برك 

بالیس الْمُْسَعَارِ ؟ ». قالوا: بى يا رَسول الله قَال: «هُو الملل 

لَّعَنَ الله لْمُْحَلَلَ وَالْمُلَلَ لَه». واه ابن ماج 
ag‏ ن دقيتق العيدِ على شرط البخاريٰ› 


وله طريق أخرى أخرجها عبد الرَرّاق» وطريقّ ثالث أخرجها إسحاق في 


(( مسنده ) . 


وحدیث على صځحه ابن السكن» اغا الترمذىٌ فقال : روي عن مجالد» 
عن الشعبيّ» عن جابر وهو وهم . انته. وفي إسنادهِ مجالد وهو ضعيف . 
وخذیت عقبة أخرجه اا الحاكة" وأعلهُ اور وأبو حاتم 
بالإرسال» وحكى التّرمذي عن البخارىّ أنه استنكره. وقال أبو حاتم : 


(۱) آخرجه: ابن ماجه »)۱۹۳١(‏ والحاکم (۱۹۸/۲)» من طریق عثمان بن صالح» عن 
الث رن سنك عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر› مرفوعا به. 
وقال أبو زرعة- كما ي « العلل » لابن بي حاتم :-)٤١١/١(‏ «وذکرت هذا 
احكي ا ي فاا ي و هو غك الله بن صالح وعثمان بن 
صالح » > فأنكر ذلك إنکارًا شديداء وقال: لم يسمع اللیث من مشرح شيا ولا روى 
عنه شيئًا» وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث› عن سليمان بن عبد الرحمن أن 
رسول الله اة ». قال أبو زرعة: « والصواب عندي حديث يحيىٰ»› يعني : ابن 
عبد الله بن بكير ». اھ. 
e‏ بن صالح ؛ أخرجها : الترمذي فى ( العلل الكبير » (ص١١١)»‏ ونقل 
عن البخاري قوله: « عبد الله بن صالح لم أخرجه في أيامناء ما آرى الليث 
سمعه من مشرح بن هاعان ». 
وراجع : « التلخیص الحبیر » (۳/ ۰٣۱-۳٥۳)ء‏ «الإرواء» .)١٠١ /١(‏ 
ED‏ عبد الرزاق .)۱١۷۹۳(‏ (۳) أخرجه: الحاکم ٠۱۹۸/۲(‏ -1۹4). 


eR as 
هكذا: حدَّثنا يحيى بن عثمانً بن صالح المصري قال: حدثنا أبي» قال:‎ 
هاعانً: قال عقبة بن عامر‎ ST O NO 
. فذکرهٌ. ویحییٰ بنٌ عثمالٌَ ضعيف» ومشرځ قد ونه ابن معين‎ 
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه وفي إسناده زمعة بن صالح‎ 
وهو ضعيف . وعن أبي هريرةً عند أحمدَ» وإسحاق» والبيهقيّ» والبرًار» ل‎ 


أبي حاتم في « العلل » والتّرمذيٰ في « العلل »» وحسَنةُ البخاري . 


واا اوی المد رة دل عل تحريم التحليل؛ لأن اللعنَ إنما يكون على 
EE O a‏ 


التكاح إذا شرط الرَوحُ E IO PT CT A‏ 
له وح لحد ع ل ولاق ار طف تما هله الصورة 
وغبرهاء لكن روي الحاكمُ والطبراني في « الأوسط » عن عمرَ « أنه جاء إليه 


رجلٌ فسألهُ عن رجل طلَقَ امرأتةُ ثلاًاء فتزوّجها أ له عن غير مؤامرة ليُحلَها 


(۱) « سنن ابن ماجه » .)۱۹۳٤(‏ 

7© شت اخحد ۴0 و الو کی 5 7 و لار کما ف 
« مجمع الزوائد » »)۲٠۹۷ /٤(‏ و«علل ابن ا (۲۷). و«العلل الکبیں 
للترمذي (رقم ۲۷۲۳). 

.)١١١ /۳( » التلخیص الحبیر‎ ١ )۳( 

)٤(‏ الحاكم (۲/ ۱۹۹)ء والطبراني في « الأوسط » )4۱٠۲(‏ وهو من طريق أبي غسان عن 
عمر بن نافع عن أبيه نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمرء فذکره. 
فالمسئول إذن هو ابن عمر لا عمر» كما توهمه عبارة الشارح . 
وراجع : «التلخیص» (۳/ )١١‏ . 


لأخيه هل تحلٌ للأَوَل؟ قال: لاء إلا بنكاح رغبة؛ كنا نعدٌ هذا سفاحا على عهدِ 
ا اا ۰ 

قال : وقالّ ابن حزم : ليس الحديتُ على عمومه في كل محلل إذ لو كان 
كذلك لدخل فيه کل واهب N aS‏ 
E‏ 
لأنمم لم يختلفوا في أن الرَوجَ Ek‏ ونوت هيَ» انها 
لاتدخل ف في اللعن» فدلٌ على أن ال الط 

ومن المجوْزينَ لتحليل بلا شرط أبو ثور دد الحنفية» والمويدٌ بالل 
والهادويةٌ» وحملوا"“ أحاديتٌ التحريم على ما إذا وقعَ الشَّرط أنه نكا 
ye E‏ عبد الرَرّاق"“ « أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوّجته 
نفسها ليُحلّها لزوجهاء فأمرة عم بنْ الخطاب أن يُقَيمَ معها ولا بُطلقهاء 
وأوعدةُ أن بُعاقبةُ إن طلقها» فصځج نکاحه ولم یأمره باستئنافه. وروی 
عبد الرَرَاتي أيضصًا عن عروة بن الزبير أنهُ كان لا يرى بأسّا بالتحليل إذا لم يعلم 
أحدٌ الرّوجين . قال ابن حزم : وهو قول سالم بن عبدِ الله والقاسم بن محمدِ. 
E N SERENE‏ 
E TE‏ لا بام ذلك وتال الشعبیٌ: لا باس بالتحليل 
إذا لم يأمر به الرَوجٌ. وقال اللْيثُ بن سعد: إن تزوّجها ثم فارقها فترجعُ إلى 
زوجها. 


)١(‏ حاشية الا من ها هنا إل آخر الباب هو كلام ابن القيم في «إعلام الموقعين». 
9 رکه عبد الرراق 005۷40 


کتاب النكاح 1*۹ 


وقال الشافعيٌ وأبو ثور: المحلل لذي يفسدٌ نکاحهُ هر من تزوّجها ليْحلّها 
ثم بُطلقهاء فأمّا من لم د يشترط ذلك في عقَدِ اللكاح فعقدهُ صحيخ» لا داخلة 
E GE‏ 
بو ثور : وهو مأجور. وروی بشر بن الوليدِ» عن آبي يُوسف» عن أبي حنيفة 
مثلَ هذا سواءَ. وروي أيضًا عن محمد وبي يُوسف عن أبي حنيفة أنه إذا نو 
ا والمرأة الحليلَ للاأَولِ لم تحل له بذلك. وروی الحسنُ بن زياد عن زفرَ 
وأبي حنيفة أنه إن شرطً عليه في نفس العقدِ أنه ّما تزوجها ليُْحلها للأولِء فإ 
نکاحْ صحیح ويبطلٌ الشّرط وله أن يقم معها؛ فهذهِ ثلاث رواياتِ عن 
أي حنيفةًء قالوا: وقد قال الله تعالی: یک جل لم يِن بعد حى تكح رَو 
يره [البقرة: ۰ وهذا زوج قد عق بمهر ووليّ ورضاها وخلوها عن الموانع 
ال ردها إلى زوجها الاأوّل» فيدخل في حدیث ابن 
عباس أن رسول الله ل قال : TS‏ 
۰ ا الله تعالی بقوله : وخی تنک E‏ ر [البقرة: ]۲۳١‏ والَبيٌ 

افرع ي عرسازن الأزل مج ذرق السياة ينهم ا ا 
2 


ا بي للمحلّل فلا ريب أله لم يرذ كل محلل ومحلل له فإنً الوليّ 
محلل لما كان حرامًا قبل العقلِ» والحاكم المزوْحَ محلل بهذا الاعتبارء والبائع 
مه محلل للمشتري وطأهاء فإن قلنا: العام إذا خصَّص صارَ مجملاء فلا 
احتجاحَ بالحديث» وإن قلنا: هو حجْة فيما عدا محل التخصيص › فذلك 
ا ا ا د ا 


ST NOTE IE BT 
] ۷ ر نيل الأوطار ج‎ 


11١‏ ) المحلد السابع 


حرّمه الله تعالی ورسوله» ووجدنا کل من تزوْح مطلقة ثلانًا انه محلل ولو 

يشترط التحليل أو لم ينوه فإ الحلٌ حصل بوطئه وعقده» ومعلومٌ قطعًا أنه 
لم يدخل في الت > فعلم أن التّص إِنّما أراد به من أحل الحرام بفعله أو 
عقدو» وكلٌ مسلم لا يشك في أ أهل للُعنةء وأمّا من قصد الإحسان إلى أخيه 
المسلم» ورغبَ في جمع شمله بزوجته» ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو 
و ا ی غ ی ا ر 
ية . ولا يخفاك أن ق بل هو من المجادلة بالباطل 
البحت» ودفعة لا خفن عل عارف. ۰ 


باب نكاح الشغار 


. ت عن ابن عمَرَ : أن رَسول الله ية نى عَن السار‎ ~1 Ao 
اسه على أن وجه ایتته وَليْسَ ينما صَدَاقَ.‎ E وَالشعَار أن يروج‎ 
N 


لكر الترْمِيّ لم يَذكر تَفْسِيرَ الشعّارء بُو اود جَعَلَهُ ِن كلام 0 
وَهُوَ كذلِك في رِوَاية متف عَليْهَا . 
1-- وَعَن ابن عُمَرّ: أن ال بي قال : ١لا‏ شما في الإشلام». 


ا مسل" . 


(۱) أخرجه: البخاري (۷/ ۰)۱١‏ (۹/ ۰)۳۰ ومسلم »)۱۳۹/٤(‏ وأحمد (۷/۲» ۱۹ء 
یاود 0 0 وار 7 وا 0 ا اه 
(AAT)‏ . 


.)۱۳۹/٤( ٩ صحیح مسلم‎ « )۲( 


كتاب النكاح 1۱1۱ 


۷- وڪن اي هُرَيرَ وال هى رول اله 4ل عَنِ السار وَالشعَار 
َه قول الرّجل : رَوجنِي ابتك ا بتي › أو ر وجني أختك 


2 


أختي . ا وَمُسلِمٌ. 


۸--وَعَن عَبْدِ الرَخْمَنِ ن هُرْمَرَ الأغرَج : ان العَباس بن عبد الله بن 


َبّاس آنْكح عَْدَ الرّخمَنِ من ن الحم ابنقة» اكه عد e‏ 
کاتا جَعَلَاهُ صدَاقاء َكب ماويه ن أي سيان إلى مَزوَان بن اكم يأمُر؛ 
بالتفريق يتما › رَقال في کتابه : هذا الشعَارُ لَذِي نه عله و 
ل . روَا خمد وأو داو“ . 

۹-وَعَنْ عمْرَانَ ن حُْصَين : أن الى بل قال : « لا جَلبَّ ولا جنب 
ولا شغعَارَ في الإسلامء ومن انه فليس متا ). رَوّاه E‏ وَالنَسَائنٰ› 
وَالتَرْمِذِىٌ e‏ 


ا خاد ا إسناده محمد بن إسحاق › وقد تقد آختلاف الائمة ن 


ا 


وفي واا والترمدى: و صخحه ه والنسائي ۾ (٤7‏ . وعن 


(۱) اخرجه: مسلم »)۱۳۹/٤(‏ وأحمد .)٤۹١ »٤۳۹/۲(‏ 
وراجع : ار ادات( ص 0= 0): 

(۲) اخرجه: أحمد »)٩٤ /٤(‏ وآبو داود (۲۰۷۵). 

ET OE TACOS ES‏ الاي 
OYA OND‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد »)١٥٠١ »۱١۲(‏ والترمذي (۱۱۲۳)» من حديث عمران بن حصين 
والنسائي (I/D‏ 


1۲“ المحلد السابع 


جابر ل ا وخر ا غ جابر اشا هى عن الشغارء 
NS‏ أن تنک هذه ذه بخير صداق» وبضع ذم دای هذه ». وبضع 
هذه صداق هذه وأخرجَ عبد الرَرّاقي “ عن أنس أيضًا مرفوعًا: « لا شغارَ في 
الإسلام . والشغارٌ: أن يُروَجَ الرَجل الرّجل أختهُ بأخته ». وأخرج أبو الشّيخ 
من e‏ أبي ريحانة : « أن الى ييه نه عن المشاغرةء» والمشاغرةٌ: أن 
يقول: زوج هذا من هذه» وهذه من هذا بلا مهر ». وأخرج الطبرانئ“ عن 
أي بن كعب مرفوعًا: « لا شغارً. قالوا: يا رسول اللَه» وما الشُغارٌ؟ قال : 
إنكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما». قال الحافظ : وإسنادة وإن كان 
ضعيقا لكنّه يُستأنس به في هذا المقام. 

توله : « الشغارٌ ) بمعجمتين الأولى مكسورة. قوله: « والشغارً أن يزوج » 
إلخ» قال الشافعىٌ: لا أدري التفسيرَ عن النبيّ ئة و عن ابن عمرَ أو عن نافع 
أو عن مالكٍ. هكذا حكى عن الشافعيٌ البيهقيٌ في «المعرفة ». 
الخطيبٌ : تفسيرٌ الشَغارٍ ليس من كلام ابن ية وإلّما هو من قول مالك 
وهكذا قال غير الخطيب. E‏ 
أهلٌ اللْخةء فإن كان مرفوعًا فهر المقصودٌء وإن كان من قول الصَحابيْ فمقبولٌ 
أيضا؛ لانهُ أعلم بالمقال» وأقعدٌ بالحال. 
ED‏ مسلم E .)٠٤١/٤(‏ البيهقي (۷/ .)۲٠٠‏ 
0 جه ا(2 02 
(6) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٠٠١۹(‏ 


.)٤١۲۷( «المعرفة»‎ )٦( .)۳١۹ /۳( «التلخیص»‎ )٥( 
.)٠١ «الفصل للوصل المدرج في النقل» (رقم‎ )۷( 


کتاب النكاح 1۳“ 


وللشغار صورتانِ: إحداهما المذكورة في الأحاديث» وهي خلو بضع كل 
منهما من الصداق . والتانية : أن يشرط كل واحدِ من الولبّين على الآخر أن 
وجه وينه . فمن العلماء من اعتبرَ الأولى فقط فمنعها دون الثانيةء وليس 
المقتضي للبطلانِ عندهم مجرَدُ ترك ذكر الصداقٍ؛ لأن اللكاحَ يصح بدونٍ 
تسميته» بل المقتضي لذلك جعلٌ البضع صداقا. واختلفوا فيما إذا لم يصح 
بذكر البضع» فالأصح عندهم e‏ في البطلانِ التعليق 
yT‏ لا ينعقدٌ لك نكاح ابنتي حى ينعقدَ لي نكاح ابنتك . 
وقالّ الخطابي: كان ابن آبي هريره يُشبَهةُ برجل تزوَجَ امرأةٌ ويستشني عضوا 
منهاء وهذا مما لا خلاف في فساده. قال الحافظ” : وتقريرٌ ذلك أنه يروج 
وليّته ويستشني بضعها حيبُ يجعلةُ صداقًا للأخرى. وقالَ الموَيْدُ بالل 
وأبو طالب : العلةٌ كونُ البضع صارَ ملكا للأخرى. قال ابن عبد الب" : اج 
العلماءٌ على أن نكاح السار لا يجوز ولکن اختلفوا في صحُته» فالجمهورٌ 
على البطلانِ» وفي رواية عن مالك : يُفْسح قبل الدخول لا بعده. وحكاه ابنْ 
المنذر عن الأوزاعيّ . 

وذهبت الحنفيّةَ إلى صحته» ووجوب المهر» وهو قول الرڙهريٰء 
ومکحول» والتوریٌ› والليث» ورواية عن أحمدَء وإسحاق»› وبي ٿور» هکذا 
في « الفتح O‏ فويٰ عل مذهب الشافعىّ لاختلاف الجهة» لكن 
قال الشافعن : E E‏ أو ملك يمين» فإذا ورد النهى 
عن نكاح تأكد التحريم. انتهى . 
(۱) «الفتح» .)۱١۹۳/۹(‏ (۲) «التمهید» /٠۱٤(‏ ۷۲). 
(۳) «الفتح » .)۱١۱٤-۱٦۳/۹(‏ 


“1٤‏ المجلد السابع 


وظاهرٌ ما في الأحاديثِ من النهي والنفي أن السار حرام باطل» وهو غير 
مختص بالبناتِ والأخواتِ. قال الئّووىٌ: أجعوا على أن غير البنات من 
الأخواتِ وبناتِ الأخ وغيرهنٌ كالبناتِ في ذلك. ان 


وتفسيرٌ الجلب والجنب قد تقدم فو فى الرّكاة. 
باب الشرُوط في التكاح وَمَا نُهى عَنهُ مِنْهَا 


۰ عن فة بن عامر قال : قال رسو ل الله 4 « حي الوط أن 
وف به ما اسَتَخْلَلْتُمْ به الْفُرُوحَ ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ. 

۱- وَعَن أٻي هُرَيِرَة: ان الب بي ته أن يَخْطْبَ الرَجُل على 
ا أو يبع على بَبْعهِء ولا تَنْأل الْمَأهٌ طَلاق أختها لِتَحَتفئ ما في 
صَحْفتِها أو إِنائهاء َإِنَمَا ررْفُها عَلَى الله تَعَالَّى. متمق عَلَيي. 

في لَفْظ ممق عَلَيه : هى أن تشرط الْمَرأةٌ طاق أخته” . 

۹۲ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمُرو: أ الى يا قال : « لا یجل أن تنك 


امرَاة بطلاق ری ( . روه ل ى 


(1) أخرجه البخاري (۹/۳٤۲)ء »)۲١/۷(‏ ومسلم (6/١٤٠)ء‏ وأحمد (٤/٤١۱١ء‏ 
واو N‏ ای 0 واا 0 0 
ماجه .)۱۹٥٤(‏ 

CVE ASSO ومسلم‎ »)۲٤۹ ۰٩۱ /۳( البخاري‎ 9 
(AY 

(۳) آخرجه: البخاري »)۲١۱/۳(‏ وأحمد .)۳۱١/۲(‏ 

OYTO CARN 


کتاب النكاح 11° 


قوله : « أحق الشروط أن يُوفى به » في رواية للبخاريّ : « أحق ما أوفيتم من 
الشروط » وفي أخرىٰ له: « أحق الشروط أن توفوا به ». ترله: « ما استحللتم 
به الفروج » اى اج el‏ بالوفاء وا التكاح ؛ لن مره أخوظ وبابه 
اف 

قال الخطابي : الشروط في الكاح مختلفة» فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقًا 
وهو ما أمرَ اللَهُ به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسانِ» وعليه حمل بعضهم 
E U E ET‏ 
ما اختلفٌ فيه كاشتراط أن لا يتزوّحَ عليهاء أو لايتسرّى» أو لاينقلها من 
منزلها إلى منزلهء وعند الشافعية : الشروط في اللكاح على ضربين: منها 
ما يرجم إلى الصداقٍ فيجبُ الوفاء به؛ وما يكونٌ خارجًا عنه فيختلف الحكم 

توله : « نه أن يخطبَ الرَّجلٌ على خطبة أخيه » قد تقدَمَ الكلامٌ على هذا 
في اول کتاب النکاح. توله: « أن يبي على بيعه » قد تقدمَ الكلام عليه في 
كتاب البيع . 

ترله: « ولا تسأل المرأةٌ طلاق أختها» ظاهرٌ هذا التَحريمُ» وهو محمول 
على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يُجوَرٌ ذلك لريبة في المرأةٍ لا ينبغي معها أن 
تستمرّ في عصمة الرّوج» ويكون ذلك على سبيل اللصيحة المحضة أو لضرر 
يحصل لها من الرّوج أو للرّوح منهاء أو يكون سؤالها ذلك تفويضًا وللروح 
ر في ذلك› فیکو ن کالخلع من الل اف عير ذلك من المقاصد 
المختلفة. وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النَهِىَ على الدب فلو فعلّ 


٦1“‏ المحلد السابع 


ذلك لم يفسخ اللْكاح. وتعمَّبةُ ابنْ بطال بأد نفيّ الحلٌ صريحٌ في التحريم» 
ولكن لا يلرم منهُ فس التكاح» SEN ECA‏ 
الأخرى ولترض بما قسمَ الله لهاء والتصريح بنفي الحلٌ وقعَ في رواية أحمدَ 
المذكورة في الباب» ووقع أيضا في رواية للبخارىّ. 

توله : « لتكتفئ » بفتح المثنّاة الأول وسكونٍ الكافِ» من كفأتُ الإناء: إذا 
O gg‏ 
رواية له «لتكفاً» وأخرجه آبو نعيم في « المستخرج » بلفظ: « لا يصلح 
لامرأة أن تشترط طلاق ا اک ا e‏ اللإسماعيلى وقال: 
« لتكفاً» وكذا البيهقئ”". وهو بفتح المثاة وسكونٍ الكافِ وبالهمزة. وفي 
ENE NEO ENS‏ 
ما في صحفتها » ما يحصل لها من الرّوج» وكذلك معنى « أو إنائها». 

توله: «طلاق أختها» قال التّوويٌ” : معن هذا الحديث مى المرأة 
الأجنبيّة أن تسأل رجلا طلاقَ زوجته وأن يتزوجها هىّ» فيصيرَ لها من نفقته 
ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلقةء فعبَرَ عن ذلك بقوله: «لتكتفئ ما في 
صحفتها » والمرادٌ بأختها: غيرهاء» سواء كانت أختها من السب ااا 
الدين. وحمل ابنُ عبد البرٌ الأخت هنا على الضرَة. ۰ 

ومن الشروط التي هي من مقتضيات النکاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة 
بالمعروف» والإنفاق» والكسوةًء والسُكنى» وأن لا بضر في شيءٍ من حقها 


(۱) آخرجه: البيهقي .)۲٤۹/۷(‏ 
(۲) «(شرح مسلم» (۱۹۳/۹). 


کتاب النكاح 1۷ 


بن ا ارتجوها: وفرط عله أن ا قرح إا باذ ولا تشه شما 
راصف فى فتاغه إلا برضا 

وأمّا الشُروط الْتى تنافى مقتضى العقِ كأن تشرط عليه أن لا يقس لضرتباء 
آ ل غلا اوا لوطل م انت عه فا بج الف 
نشد من ذلك ويصح اللكاح»› وفي قول للشافعيّ يبطل التكاح. ال اخوا 
افا 2الرا الوط مطاء وفك اسشكل آي دفي الخد حمل 
الحديث على الشروط التى هى من مقتضياتِ التكاح» وقال: تلك الأمورُ 
لا تار السروط في إيجابهاء وسياق الحديثِ يقتضي الوفاء بماء والشروط التي 
ب ا ١‏ ر C7‏ 
هي من مقتضى العقدِ مستوية في وجوب الوفاءِ بها . 

واختلف آهل العلم في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدهاء 
فحكى التّرمذىٌ عن أهل العلم من الصحابة - قال: ومنهم عمرٌ - أنه يزم 
ال و ا و وی 
رحلا توج امرأًة فشر ط ان لا یخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمرَ فوضع 
السرطٌ وقال : المرأةٌ م زوجها » قال أبو عبيدٍ: تضادّت الرّوايات عن عمرَ في 
هذا» وحكى التّرمذيٰ عن على أنه قال : سبق شرط الله شرطها. قال : وهو 
قول الثّوريّ وبعض أهل الكوفة. قال بو عبيلٍ: وقد قال بقولِ عمرَ عمرو بن 
(1) السياق في «الفتح» (۲۱۸/۹) هكذا: «وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث 

على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح. قال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في 

إيجاما» فلا تشتدٌ الحاجة ا تعليق الحكم باشتراطها› وسباف الحديث يقتضي 

خلاف ذلك؛ لأن لفظ اشرو فی اا ف ارو ی اد 


ا ويعضها أشد اقتضاءً» والشزوظ ھی ھن مفتضی ا العقد مستوية في وجوب الوفاء 
ہا) اھ. 


1۸“ المجلد السابع 


العاص» ومن التابعينَ طاوس وأبو السعثاء» وهو قول الأوزاعيٌ . وقالّ الت 
والثوريٰ والجمهورٌ بقولِ عليّ» حى لو كان صداق مثلها مائةٌ مثلاء فرضيت 
بخمسينَ على أن لا يُخرجها فلهُ إخراجهاء ولا يلزمة إلا المسمى. 

وقالت الحنفيّة: لها أن ترجعَ عليه بما نقصت له من الصداتي. وقالَ 
السّافعىٌ: يصح التَكاح ويُلغى الشّرط ويلزمة مهرٌ المثل. وعنة: يصح 
وتستحق الكل . كذا في « الفتح »". قال أبو عبيد: والذي نأخد به آنا نأمره 
E‏ 
اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشّرط» فكذلك هذاء وممّا 
يقؤي حمل حديثِ عقبة على الدب حديبُ عائشة في قصَة بريرة المتقدم 
بلفظ : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ». وقد تقدَمٌ أيضا حديتُ: 
« المسلمونٌ عند شروطهم› إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالا). وأخرجَ 
الطبران في ‹ الصغير “٠‏ بإاسناد حسن عن ڄابر: « أن الى بي خطبَ 
أمٌ مبشر بنتَ البراءِ بن معرور فقالت : إِنْي شرطت لزوجي أن لا أتزوَجَ بعدهُ 


فقال الي ي : إن هذا لايصلح ». 
بَابُ نكاح الرّاني وَالرَانية 
۳- عَن أي هُرَبِرَةَ قال : َال رَسول الله ي : « الراني الْمَجَلُود 
لا يكح إلا مله ». روه خمد وَأبُو دود . 


)۱( « الفتح » (۱۸/۹). 
(1) أخرجه: الطبراني في « المعجم الصغیر » .)١۸/۲(‏ 


(۳) اخرجه: أحمد (۲/ »)۳۲١‏ وأبو داود (۲۰۵۲). 


کتاب النكاح 11۹ 
سد 
SS‏ 4 ت ا قال 0 هول کات تسَافځ› 
وَشْتَرط لَه أن ثنْفِقَ عَلَيِ» قَال: شای ی ل وکر لَه آَمْرَهَاء فَقَرَاً 
ا : وة کا ينما إلا زان AE‏ [النور: ۳]. روه 


۵٥‏ - وَعنُ عمرو بن شعَيْب» عَنْ آبيهء عن جده: اَن مرد بن 
ي رئ نون گان بخيل الأتازی بنك وكانَ بمَكة بَغْيْ» يقال لها: 
عاق وَکائّت صَديقَتهُء» قال: فحئت الى بلا َقَلْتُ: تا رَسول الله 


~~ 


ر رل r~‏ 


أك عَتاقا؟ قال : سكت عَنْي ّف : إولزاية لا يها إلا زان أو 
ركه [النور: ۳] فدَعاني َمَرَامَا على وَتَّال: « لا تَلْكخځهَا». روَا 
ابو داود› وَالنسَابِیْ ( وَالتَرْمذِی'. 


و ا في « بلوغ المرام اله قات 


ی و ا اا ا ف ای 
و« الأوسط »“ قال في « مجمع الرّوائ * : ورجال أحمد ثقات. 


(FTO ETO YD Ca N) 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۲٠٣۱(‏ والترمذي (۳۱۷۷). والنسائي .)٦٦/7(‏ 
(۳) «بلوغ المرام» (۹۲۰). ۰ 

.)۱۷۹۸( «الاوسط»‎ )٤( 

. (VV /V) « مجمع الزوائد‎ « )٥( 


وفي الباب عن عمرو بن الأحوص ص: أنه شهدَ حجُة الوداع معَ اللي بل 
فحمد الل وأثنى ل عليه» وذكرَ ووعظ ثي قال : استوصوا في النساءِ خير فإتما. 
هن عندكم عوانٌ» ليس تملكون منهن شيعا غير ذلك إلا أن بأنيي بفاحهة 
مبيّتةء فإن فعلنّ فاهجروهنٌّ في المضاجع»› واضربوهنٌّ ضربًا غير مبرّح› فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا ». أخرجة ابن ماجة» والتّرمذى وصسحة. 

وعن ابن عباس عند ابي داود والنسائی ال ( حاءَ رجل إل الى يا 
فقال: إن امرآتي ا ید لامس. E E E‏ 
نفسي . قال ۰ فاس ستمتع ہا ). فال المنذرى: وول إسناده محتح 2 في 
ايحن e‏ اَن 2 واقد تفرد به عن e‏ 
e e‏ وأخرجة اده ا 
عبد الله بن ع ا عن ابنِ عباس وبوبَ عليه في ( سننه ) : تزویج 
الرانية. وقال: هذا الحديتُ ليس بثابتِ» وذكرَ أذ المرسل فيه أولى 
ااك قول فن جور قال : ليس عندنا إلا أا تعطي من مالهِ» ولم يكن 
الى بيا ليأمره بإمساكها وهي تفجرٌ. وسئل عن ابن الأعرابيّ فقال: من 
الفجور. وقال الخطابي : معناهٌ: الريب وأبا مطاوعةٌ لمن أرادها لا ترد يدةٌ. 


٤ 2 ۰ (ED 8‏ 
وعن جابر عند البيهقيٰ ٠‏ بنحو حديثِ ابن عباس . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه .»)۱۸١۱١(‏ والترمذې (۱۱۹۳» ۳۰۸۷). 
(۲) آخرجه: النسائی (1/ 1۷). وأبو داود .)۲۰٤۹(‏ 
(۳) أخرجه: النسائی .)٠۷١ /١(‏ () أخرجه: البيهقي (۷/ .)٠٠١‏ 


کتاب النكاح 1۲4 


قرله : « الرّاني المجلودٌ » إلخ» هذا الوصفٌ حرج مخرجٌ الغالب باعتبار من 
ظهرَ منهُ الرّنى. وفيه دليلّ على أنه لا يحل للمرأةٍ أن تتزوَجَ بمن ظهرَ منه 
لرّنى» وكذلكٌ لا يحل للرٌجل أن يتزوَجَ بمن ظهرّ منها الرّنى» ويدل على 
ذلك اليه المذكورةٌ في الكتاب لأ في آخرها: ورم لف على المزنن 
[النور: ۳]. فإِنَهُ صريح في التحريم. 

قال في ١‏ نهاية المجتهد »: اختلفوا في قوله تعالى: وكرم ذلك على 
انين هل خر مخرحَ الذّمٌ أو مخرج التحريم» وهل الإشارة في قوله ذلك 
إلى الرّنى أو إلى التكاح؟ قال : وإِتّما صارَ الجمهور إلى حمل الآية على الذمْ 
لاقل اللخرب اا ابن عباس الذي قدَمناءُ. 

وقد حكى في «البحر ‏ عن عليّ» وابن عباس» وابنِ عمرَء وجابر» 
وسعيدِ بن المسيب› وعروةً» والڙهريّ» والعترة» ومالك والشافعیٌ » 
وربيعة» وأبي ثور أا لا تحرمُ المرأة على من زنى ا لقوله تعالى : وال کک 
ا وره كمه [الساء: ]۲٤‏ وقوله ييا : «لا يحرم الحلال الحرامٌ». 
أخرجة ابن ماجه من حديثِ ابن عمرَء وحكى عن الحسن البصريّ أنه يحرم 
على الرٌّجل نكا من زنى اء واستدل بالآية . وحكاه أيضًا عن قتادة وأحمد 
إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم . 
)١(‏ «بداية المجتهد» (۳/ ۷۳). 
(۲) «البحر» .)۳۷-۳٦۹/٤(‏ 


(۳) این ماحه (۲۰۱۵). 
وراجع : «الضعيفة» (TAA (TAY «TAo)‏ . 


1۲۲ المجلد السابع 


وأجابَ عنهٌ في « البحر » بان أراد بالآية الرَانىَ المشرك واستدلٌ على ذلك 
بقوله تعالی : او مرك قال : E‏ 
أيضا الرَانية المشركه بدليل قوله: أو نرد 4 [النور: ۳] وهو يحرم على 
الفاسقة المسلمة بالإجاع. 

ولا يخفى مافي هذا الجواب؛ لان حاصلة أن المراد: المشرك الراني 
والمشركة الرًانية» وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية؛ إذ منغ اللكاح مع 
الشرك والرّنى حاصل بغير هذه الآيةء ويستلزم أيضصًا امتناعَ عطفِ المشرك 
والمشركة على الزاني والرّانية؛ إذ قد آلغ خصوصة الرنيى» وأيضا قد تقر 
في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفْظٍ لا بخصوص السب . 

قال ابن القيّم" : وأمًا نكا الرَانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النُورء 
E E NaS‏ 
وجوبة عليه أو لاء فإن لم يعتقدة فهو مشر وإن التزمةٌ واعتقدَ وجوبة 
وخالفه فهو زانِ» ثم صرح بتحريمه فقال : ورم ذلك على الموينين وأمًا 
جعل الإشارة في قوله : ورم َلك إلى الرنى فضعيفٌ جدًا؛ إذ يصيرٌ معنى 
OS O E E CTD E‏ 
Se al eS‏ 
عمرو بن الأحوص وحديتً ابنِ عباس المذكورانِ فما في الاستمرارٍ على نكاح 
الروجة الرّانية» ا ونخدنف بي هريره في ابتداء الكاح؛ اور للرّجل أن 
مھ ع من زنت وهي تحته» ويحرم م عليه أن يتزوج ج بالزانية . 


.)١١٤ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 


کتاب النكاح As‏ 


وأمّا ما ذكرهُ المقبلنْ في « المنار » من أنه لا يصح أن يراد به بقوله: « لا ترذ 
بد لامس » الرّنى» بل عدم نفورها عن الريبةء فقصر للَفظٍ المحتملِ على أحدٍ 
المحتملاتِ بغيرِ دليل» فالأولى أن يُنْزل ترك استفصاله ية عن مراده بقوله: 
« لا ترد ي لامس » منزلة العموم» ولا ريبَ أن العربَ تكني بمثلٍ هذ العبارة 
عن عدم العمَةَ عن الزن . وأيشًا حديتُ عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة 
الدَالة عل جواز إمساك الزانية لقوله فيه: : »إل أن يأتينَ بفاحشة مبيّنة فإن 
فعلنَ فاهجروهنٌ » إلخ» فتفسيرٌ حديث: لا ترذ يد لامس » بغير الزن 
لا يأتي بفائدة باعتبار محل النّزاع. وقد حك صاحبٌ « البحر “'“ عن الأكثر 
أ من زنت لم ينفسخ نكاحهاء وحكى أيضًا عن الود بالل أله يجِبُ 
تطليقها مالم تتب. 

توله: « أن مرثد » بفتح الميم» وسكونِ الرّاءء وفتح المثلثة بعدها دال 
E a a‏ 
بفتح الغين وكسر انون = وهو غنيٰ بن يعصرَ؛ ويّقال: أعصرٌ بن سعد بن قيس 
عيلالًّ. وعناق بفتح العين E o‏ 

قال المنذرىٌ : وللعلماءِ في الاية خمسة أقوال: أحدها: إنها منسوخة» قاله 
ا وقال الشافعٌ في الآية: القولٌ فيها كما قال سعيد إنها 
و ال و التّاسخ : وانکحوا الأ ینکر [النور: ۳۲] فدخلت 
الرّانيةٌ في أيامى المسلمينَء وعلى هذا أكثرٌ العلماء يقولودً: من زنى بامرأةٍ فله 
أن يتزوًجها ولغيره أن يتزوًّجها. والثاني: أن النَّكاحَ ها هنا الوطءُ والمرادٌ أذ 


(۱) «البحر» ۳۸/۵). 


A:‏ المحلد السابع 


الرانيّ لا يُطاوعة على فعله ويُشاركة في مراده E‏ لاتحرمٌ 
الزنى» وتمام الفائدة في قوله سبحانه : وحم ذلك على ألموينينه [النور: ]٣‏ 
يعني الْذينَ امتثلوا الأوامرَ واجتنبوا اللّواهيّ. الَالتُ: أن الرَانيَ المجلود 
لا ينك إلا زانية مجلودة أو مشركة» وكذلك الرًانية. الرَابعٌ : أن هذا كان في 
نسوةٍ كان الرَّجل يتزوَجٌ إحداهنٌ على أن تنفق عليه مما كسبتة من الرّنىء 
واحتجٌ بأد الآَيةٌ نزلت في ذلك . أنه عامٌ في تحريم نكاح الرّانية على 
العفيف» والعفيف على الرّانية. انتهى . ` 


باب التي ء عَنَ الجَنْع بن المراة وفمتها أو خالا 


1-عَن أي هُرَيْرَة َال : نَهى التي ية أن كح المَرأءٌ على ها 
E E‏ 


وفي رواية : : تھی أن يُجَمَعَ ب الما وا عمتها› وبين المَرأة وَخالتهًا. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَهُ زيي 


ت u‏ ر ٤‏ َه هھ ن 0 ٤‏ ۹ وا ا 6 )۳( 
ولاحمد» والبخاريٰ› والترمذي من حديث جابر مثل اللفظ الأول 


َو ےا ص 


۷-وَعَن ابن عباس : e‏ ن افرأة رَجُل اليه ِن برعا يغد 
طلقتير وخلع. 


(۱) اخرجه: لاف (۷/ (۱٥‏ ومسلم (6/ .)۱۳١‏ وأحمد (۲/ ۱ «(O1 cfoY c4‏ 
وأّبو داود (۰7). والنسائي (41/7). 

(۲) آخرجه: البخاري (۷/ ١٠)ء‏ ومسلم (6/ »)٠١١‏ وأحمد (۲/ ٥١١ ء٤٦١٥ ٤1۲‏ 
0۹( . 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)٠١‏ وأحمد ( ۴ ۳۲) والنسائي (4۸/7). 


و 


۹۸“ َعَنْ پا و 1 E E‏ 1 
e‏ ب َة و 


ي و 


حديتُ أبي هريرة قال ابن عبد البرّ: أكثرٌ طرقه متواترة عنه» وزعم قوم أنه 
تفرد به وليسً كذلك. وقال البيهقئ”" عن الشّافعيّ : إن هذا الحديتٌ لم يُرو 
من وجه بثبتةُ آهل الحديث إلا عن بي هريرةٌ» وروي من وجوه لا يشبتها أهل 
العلم بالحديث. قال البيهقئٰ” : هو كما قال؛ قد جاءَ من حديثِ عليّ» 
وابن مسعود» وابن عمرَ» وا بن عبُاس» وعد الله بن عمرو» وأنس» 
وأبي سعي» وفاتقة: ولس 2 شيءٌ عل شرط الصحيح ؛ وإنّما اتفقا 
غل ات یت اي هريرةًّء وأخرحَ البخاريٰ رواية 2 عن الشُعبيٰء 
عن جابر» ويبَنَّ الاختلاف على ل فيه » وا 
عاصم خطأًء والصوابُ رواية ابن عون وداود بر و 

فال الحافظ“ : وهذا الاختلاف لم يقد عند البخاريّ؛ لأ الشعبيّ أشهرُ 
بجابر منهُ بأبي هريرةٌ. وللحديثِ طريق أخرى عن جابر بشرط الصحيح 
أخرجها النسائيٰ من طريتق ابن جريج؛ عن أبي الربير» عن جابر» وقول من 
نقلَ عنهم البيهقيٌ تضعيفَ حديثِ جابر معارض بتصحيح الترمذيّ وابنِ ۲ حمّانٌ 
وغيرهما له وكفى بتخريج البخاريّ له موصولا قَوَةً. قال ب عبد ال( 
)1( » سنن « )/ ° (١ (۲( . (TY‏ صحیح البخاري ¢ (۷/ 1۳-€). 


)۳( » سنن البيهقو ٩‏ (۷/ ۱11). €3 «الفتح» (۹/ ۱71). 
)٥(‏ «التمهید» .)۲۷٦/۱۸(‏ 


۲٦‏ المجلد السابع 


كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديتٌ غير أبى هريرةًء یعنی من 
وجه يصح› وکأنةُ لم يصح حديتُ الشَعبىّ عن جابر» وصخځحه عن 
ابی هریرة› والحديثانٍ حيعا صحيحان . 

EE‏ وأمّا من نقل البيهقيٌ أنّّم رووهُ من الصحابة غير هذين فقد 
ذكرّ مثل ذلك الترمذيٰ بقوله: وفي الباب» لكن لم يذكر ابن مسعود 
ولا ابن عباس و وزاد بدلهم الاق وآيا أمامة ويهر قال : ووقع 
لي أيضًا من حديث أبي الذرداءء ومن حديث عتاب بن اس ومن حدیت 
ي أبي وقاص» ومن حدیث زینت امراًة ابن مسعودٍ. قال ' وأحاديثهم 
موجودة غند ابن أبي شيبة٬‏ وا خمد وبي داود» والنسائيٌ » وابن ۲ ماجه» 
وأبي يعلى › والبرار» والطبرانیٰ» وابن حبًان» وغیرهم› E,‏ التطويل 
لاوردشا ففصلة» فال لکن في لفظ حديثِ ابن عباس عند أبي داو « أنه كر 
e‏ والخالة وبين العمتين والخالتين ». وقي رواية عند 
ابن حبًان E‏ إّكنٌ إذا فعلتئ 
ذلك قطعتنٌ اُرحامکنٌ ». انتهی . 

وأخرح آبو داود فى «المراسيل ““ عن عيسى بن طلحةً قال: ١‏ نهى 
رسول الله َة عن أن تنك المرأةُ على قرابتها مخافة القطيعة ». وأخرجة أيضًا 
)۱( «الفتح» (۹/ ۱1). 


(۲) ابن حبان »)٤۱۱١(‏ وابن عبد البر فی (التمهید» (۱۸/ ۲۷۸-۲۷۷). 
)۳( «المراسیل» .)۲٠۸(‏ 


.)۱۹۷۷۷( «(مصنف ابن أبى شيبة»‎ )٤( 


کتاب النكاح "TY‏ 


عن أبيه» عن أبي بكر وق وان هم كانوا يكرهون الجمعَ بين القرابة 
مخافة الصغا.: 

وأحاديثٌ الباب تدل على تحريم الجمع بين من ذكرَ في حديثِ آبي هريرة؛ 
لان ولك هر شع الي حقيقةً وقد الترمذيٰ عن عامَة آهل العلم» 
وقالّ: لا نعم بينهم اختلاًا في ذلك وكذلكٌ حكاة الشَافعيْ عن جيع المفتينَ 
وال و ا 
اختلافا ايوم وإّما قال بالجواز فرقة من الخوارج؛ وھکذا بک الاجا 
القرطبى وا ستشن الخوارج» قال: ولا بعد بخلافهہ ؛ لأنبم مرقوا من الدين» 
وهكذا نقلَ الإجاعَ ابنُ عبد البرٌ ولم يستش› ونقله أيضًا ابن حزم وا 
عثمانّ البتيّ» ونقلة أيضًا التّووي واستشنى نى طائفةً من الخوارج والشيعة» ونقله 
ابن دقیق العيدِ عن جمهور العلماءِ ولم يعبّن المخالف. وحكاهة صاحب 
« البحر *" عن الأكثر» وحكى الخلاق عن البتيّ وبعض الخوارج والرٌوافض . 

واحتجوا بقوله تعالی: اوأجل کم ا وره لم [الساء: ]۲٤‏ وحملوا 
الّهىَ المذكورَ في الباب على الكراهة فقط» وجعلوا القرينة ما في حديث 
ابن عباس من التعليل بلفظ : « فإِنّكنٌّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنٌ » وقد 
رواةُ ابن حبًانَ"“ هكذا بلفظ الخطاب للنساءء وفي رواية ابن عدي بلفظ 
الخطاب للرّجال» والمرادٌ بذلك أنه إذا جع الرَّجلٌ بينهما صارا من نسائه 
E‏ ينّ الضرائر من التّشاحن» فنسبَ القطعُ إلى 


(۱) «البحر» .)٤-۳۳ /٤(‏ 
() شتی قرا 


A۸‏ المحلد السابع 


الرأجل؛ لأنة السَبِبُ» وأضيفَ إليه الحم لذلك. وحديتُ ابن عباس هذا 
المصرَح بالعلّة في إسناده أبو حريز - بالحاء المهملة ثم الراء ثي الاي - اسمة 
عبد الله بن حسين» وقد ضعفةُ جماعةٌء ولكلّهُ قد على له البخاريْ» ووثقهُ 
ابنْ معین وأبو زرعةً. قال في ١‏ التلخيص ۲ : TINT‏ 
الفرفل الى ا 

الوا ولا شك ان مجرَدَ مخافة القطيعة لا يستلزم حرمة النكاح وإلا لزم 
حرم الجمع بين بناتِ عمْين وخالين لوجود عل الي في ذلك ولا سيّما مع 
التصريح بذلك كما في مرسل عيسى بن طلحةء > نه يعم ج جيع القراباتِ. 

وأجيبً بان قطيعة الرّحم من الكبائر بالاتفاق» فما كان مفضيًا إليها من 
NaN N‏ 
و فهو مخصص لعموم العا e‏ وأمًا قوله تعالی : 
وال کک ا وره ڌلڪم په [النساء: ]۲١‏ فعمومٌ مخصص بأحاديث الباب. 

توله: «وجعَ عبد الله بنْ جعفر » هذا وصله البغوي في «( الجعديّاتِ » 
وسعید بنْ منصور من وجه آخرَ. وبنت علي هى زينبُ» وامرآتۀ هي ليل بنث 
مسعود النَهشلية وفي رواية سعيِ بن منصور ان بنك علي هي أمٌ كلثوم بنتُ 
فاطمة» ولا تعارض بين الرّوايتين في زينبَ وأمٌ كلثوم؛ لاه تزوجهما عبد الل 
Eg e STS‏ 
ابن سعلٍ» وحکی البخاريٰ عن ابن سيرينٌ أنه قال : لا بأ به» يعني الجمعَ 
بين زوجة الرّجل وبنته من غیرها. ووصله سعید بنْ e GS a‏ 


(۱) « التلخیص » .)۳٤١۹/۳(‏ (۲) ذکره البخاري (۷/ .)۱٤-۱۳‏ 


کتاب النكاح 1۲۹ 


والأثرٌ عن الرّجل الذي من أهل مصرَ أخرجة أيضًا ابنْ أبي شيبة”'“ مطولا 
من طريتق أيُوبً» عن عكرمة بن خالدِ أن عبد الله بنّ صفوان تزوج امرأةٌ رجل 
من ثقيفِ وابنتة - أي من غيرها - قال أَيُوبُ: فسئل عن ذلك ابن سيرينَ فلم ير 
به بأسّا. وقالّ: نت أن رجلا كان بمصرَ اسمةُ جبلة جع بين امرأة رجل وبنت 
من غيرها. وروی البخاريٰ عن الحسن البصريّ أنه كرهةُ مرَهّء ثي قال : 
لا بأس به. ووصلة الدارقطنيْ» وأخرج ابن أبي شيبة” “ عن عكرمة أنه كرهة. 
وعن سليماد بن يسار ومجاهلٍ والشعبيٌ نهم قالوا: لا باس به. 

واعتبرت الهادويَة في الجمع المحرّم أن يكو بين من لو كان أحدهما ذكرًا 
حرم على الآ خر من الطرفين» وزوجة الرّجل وابنته من غيرها اللٌَحريمْ إلّما هو 
من طرف واحدٍ؛ لأنّا لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه امرأةٌ أبيهِ» بخلافِ 
ما لو فرضنا امرأةٌ الأب رجلا فإِنَةُ أجنبيّ عن البنتِ ضرورةٌ فتحل له . 

وحكى البخاريٰ'" عن الحسنِ بنِ الحسنِ بن عليّ أله جع بين ابنتي عم 
قال وره جابرٌ بن زي القطيعة» ولیس فيه تحريمْ؛ لقوله: اوأجل کم ما ور 
ذل [الساء: ]۲١‏ وحكى في « الفت ۲“ عن ابن المنذر أنه قال: لا أعلم 
أحدا أبطل هذا التكاحَء قال: وكا يلزمٌ من يقول بدخول القياس في مثل هذا 
أن بحر مه . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة .)١٦٤١٥(‏ 
(۲) ذکره البخاري .)۱٤-۱۳/۷(‏ 


(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .)٠١٤۲١(‏ 
€3 الفتح » (۹/ 00). 


۰ المحلد وا 


بَابُ الْعَدَدِ الْمْبَاح لِلْحُرّ وَالْعبْدِ 


4۹- عن قيس بن الْحَارث قَال: أسْلَمْتُ وَعِندِي تَمَان وة اني 
الت ل قَذَكرْت دَلك لَه قال : «اختز منْهُنَ أرَبَعّا». روَا أبُو دَاودَء 
وَابنْ ماج . 

٠-وَعَن‏ عُمَرَ بن الْحُطاب قال: يكح الْعَبْدُ امرآتين وَيُطلَقٌ 
تطلِيقتين » وَنَعْتَد الْأَمَةُ حضتي الدارقطني" . 

۷۹1 - وَعَن فاده عَن أنس: ل الي ب گان طوف على ِا ئه فی 
الليلَة الْوَاجدَةء وَلَهُ يَوْمَيلِ يسع سو" . 

وفي رواية : كان التب اة يدور على نسائه في السَاحة الْوَاجدَة من اليل 
وَالتهارٍ وهن إخدى عَشرَة» قت ا وان بُطيقَهُ؟! قال : کا تَنَحدَّبُ 
له أغْطى فو تَلاثينَ . رَوَاهُمَا خمد والْځارئ . 

حدیٹ قيس بن الحارث - وفي رواية: الحارث بن قيس - في إسناده 
مد و عبد الرٌحمن بن ابن لن وقد ضعَفه غير واحد من الائمةوقال 
أبو القاسم البغويٌ: ولا أعلمْ للحارثِ بن قيس ا اا و ق 
(۱) أخرجه: آبو داود »)۲۲٤۲۲(‏ وابن ماجه .)۱۹٥۲(‏ 

9 ا۸/7 


(۳) أخرجه: البخاري (۷۹/۱)ء »)٤٤/۷(‏ وأحمد .)۱١١/۳(‏ 
(6) أخرجه: البخاري .)۷٥/۱(‏ وآحمد (۲۹۱/۳). 


کتاب النكاح ۳1 


اللّمرىٌ: ليس له إلا حديتٌ واحد ولم يأتِ من وجه صحيح . وفي معنى هذا 
الحديث حديتٌ غيلان الثْقفيّ لما اسل وتحتة عشرٌ نسوةٍ» وسيأتي في باب من 


وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعي « أنه أسلم وتحته خمس نسوة» 
فقالً له لَب بيا : أمسك أربعًا وفارق الأخرى ». وفي إسنادهِ رجلّ مجهول؛ 
لان اا ل ا ااا کا ا ال اق غالا 


سهيل › عن عوك بن الحارث» عن نوفل بن مارت قال : ا فذك 4 


EY 


وفي الباب أيضًا عن عروةً بن مسعود وصفوادً بن أميهَ عند البيهقي” . 
E‏ من طريتي الحكم بن عتيبة أنه جع 
الصحابة على أنه لا ینکځ العبد أكثرَ من اثنتين. وال الشافعيٌ بعد أن رویٰ 
ذلك عن علي وعمرَ وعبدِ الرّحمن بن عوف إِلهُ لا يعرف لهم من الصحابة 
مخالف» وأخرجة ابن أبي شيبة “ عن جاهير التَابعينّ: عطاءِء والشَعبيّء 
والحسن» وغيرهم. 


توله : « اختر منهنٌ ربعا » استدل به الجمهورٌ على تحريم الزيادة على أربع › 


۳ ر ر ر 


ولللث [التساء: ]١‏ ومجموع دل إل باعتبار ما فره من العدل - 
تس ا ذلك عن ابن الصَبَاغ والعمرانيّ وبعض الشيعة» وحكىّ أيضًا عن 
(۱) اخرجه: البیهقی (۷/ ۰۱۸۳ .)۱۸٤‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة »)۱٠٠٤٤(‏ والبيهقیى .)٠١۸/۷(‏ 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة») (۳/ .)٤٦٥- ٤٦٤‏ 


W1‏ المحلد السابع 


القاسم بن إبراهيَّ» وأنكرَ الإمام يحي الحكايةٌ عنة» وحكاهُ صاحبُ « البحر ٠)‏ 
عا وقوم مجاهيل» وأجابوا عن حديثِ قيس بن الحارثِ المذكور بما 
e RE‏ 

وأجابوا عن حديث غيلانَ النَقَفىّ بما سيأتي فيه من المقال» وكذلك أجابوا 
عن حديثِ نوفل بن معاويةً بما قذّمنا من كونِ في إسنادهِ مجهول» قالوا: ومثل 
هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك gles‏ 
اة حح بين تسع آو إخدی عشرةء وقد قال تعالی : #لقڌ کان کہ فی سول آل 
4 سس [الأعزاب: وآمّا دعویٰ اختصاصه بالرّیادة على الأربع فهو 
محل التزاع ولم يقم عليه دلیل» وما قوله تعالی : من وت وره [النساء : 
[r‏ فالواو فيه للجمع لا للتخييرء Ja a‏ به عن اثنتين 
ائنتین › O EC Cea‏ وإن کان 
في غاية الكثرة البالغة إلى مافوق الألوفِ» فإك تقول: جاءني القومٌ مشنى 
اا وهكذا ثلاث ورباع» وهذا معلومٌ في لغة العرب لا يشك فيه 
ی ا ا ا چ ا م 
الساء اثنتين اثنتین › و u‏ راولس س او ل 
لا تأت الطائفةُ الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي E‏ 
لاك أله بص 0ة وغرةا أن هول لجل لألف رجل عندة: جاءني هؤلاءِ 


اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة» فحينئلٍ الأية تدل على إباحة الرّواج 


.)١٤/٤( «البحر»‎ )١( 


کتاب النكاح ) ۳ 


بعددِ من النساءِ کثير سواءٌ كانت الاو للجمع أو للتّخيير ؛ لأن خطابَ الجماعة 
lL o‏ اناا ا ل 
لكل فرو من التاس: انكح ما طاب لك من النساء مثنن وثلات ورباع» ومع 
هذا فالبراءةُ الأصليةً مستصحبةء وهي بمجرّدها كافية في الحلٌ حى يُوجد 
ناقل صحيح ينقل عنها. 

وقد يُجابُ بان مجموعَ الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصرٌ عن رتبةٍ 
الحسن لغيره فتنتهض بمجموعها للاحتجاج» وإن كان كل واحلٍ منها لا يخلو 
e‏ ويُوَيْدٌ ذلك كود الأصل في الفروج الحرمةٌ كما صرح به الخطابيٰء 
فلا يجوز الإقدام على شيءٍ منها إلا بدليل. وأيضًا هذا الخلاف مسبوق 
بالإهاع على عدم جواز الزيادة على الأربع كما صرح بذلك في « البحر »'» 
وقال في « الفتح E O‏ من خصائصه ية الريادة على أربع 
نسوة يجمع بينهنْ . 

ترله : « ينك العبدٌ امرأتين » قد تمسك بهذا من قال: إن لا يجوز لعبد أن 
يترو فوق اثنتين» وهو مرويٰ عن عليْ» وزيدِ بن علي والتاصر» والحنفيّة 
والشافعيّة» ولا يخفى أن قول الصحابيّ لايكون حجَة على من لم يقل 
بحجيته» نعم لو صح إحماعٌ الصحابة على ذلك كما أسلفنا لكان دليلا عند 
القائلينَ بحجْيّة الإجماع» ولكنّه قد روي عن أبي الذرداءء ومجاهل» وربيعةًء 


.)٣٠٥-۳٤/٤( «البحر»‎ )١( 
.)۱۱٤/۹( » «الفتح‎ )۲( 


1٤‏ ) المحلد السابع 


وأبي ثور والقاسم بن محمَلِ» وسالم» والقاسمية نه يجوز له أن ينك أربعًا 
کالحرٌ» حکیٰ ذلك عنهم صاحب وال الول الجزم بدخوله تحت 
قوله تعالی : #فانکحا ما طابَ لم من النساو [الساء: ۳] والحكمُ له وعليه بما 
للأحرارٍ وعليهم» إلا أن يوم دليل يقتضي المخالفةً كما في المواضع المعروفة 
بالتٽخالف بين حکمیهما. ترله: ١‏ ويُطلق تطليقتين › سيأتي الكلام على هذا 
في باب ما جاءَ في طلا العبدِ» وكذلك يأتي الكلام على عدَةٍ الأمة. 


ّ 


قوله : « تسح نسوة » هن : عائشة» وسودة» رو وأم سلمة» ورات 
ن وض او وأم حبيبة ‏ وميمونة . هؤلاءِ الرّوجاتُ اللاتي مات 
عنهنٌ . واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سريةَ وهل ماتت في حياته أو 
بعده؟ ودخل أيضا بخديجة ولم يتزوّج عليها حت ماتت»› وبزينبٌ اَم المساكين 
وماتت في حياته قبل أن يتزوَحَ صفيّةَ ومن بعدها. 

قال الحافظ في « التلخيص » : وأما حديث انس « أنه زوج خمس عشرة 
ا ووا منهنٌ بإحدیٰ ا عن تسع » فقد قواه الضساءُ 
EGE I OES O‏ 
فضبطنا منهنٌ نحرًا من ثلائينَ امراةّ» وقد حرَرتُ ذلك في کتابي في 
« الصحابة ». وقد ذكرَ الافا فی ( الفتح e‏ و« التلخيص ا في 
تکثیر نسائه ا فليراجع ذلك . ۰ 


.)١۳١۲/٤( «البحر»‎ )١( 


١ )۲(‏ التلخیص » (۳/ ۲۸۸) . 
)۳( « الفتح » (۱/۹). 


کتاب النكاح “o‏ 


باب العنْد يترو بغر إن سنّده 


e‏ قال: قال رَسول الله ئة : « آيُمَا عَبْدِ ترَوَجَ بِعَيْرِ إِذنِ 
سيه فهو عَاهر». روه امد وأو دَاود» وَالترْمِذِى وَقال: 
ETT‏ 
حسں 


و 


ااخديت اشرخه اشا آن ان والحاكة E ET‏ 
بن ماجة“ من حديث ابن عمرَ» قال التّرمذي: لا يصح إِنما هو عن جابر. 
EC EOE a‏ 
وأخرجه أيضا ابو داود ‏ من حديث العمري» عن نافع » عن ابن عمر بلمظ : 
١‏ فنكاحة باطلٌ » وتعفَبةُ بالأضعيفِ وبتصويب وقفه. ورواهُ ابن ماجه“ من 
حدیٹت ابن عمرَ٬‏ وفي إسناده مدل على » وهو EE‏ فال أحمد بن 
حنبل : هذا حدیث ف وصوب الدار قط وقفه عل ابن عمرَ › وأخرجه 
a (ND «Sef e‏ 
ايضا عبد الرّزاق عن ابن عمرَ موقوفا. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۰۰ ۰۳۷۷ ۳۸۲)» وآبو داود (۲۰۷۸)» والترمذی .)۱۱۱۱١(‏ 
وقال اللإمام أحمد: « هذا حديث منكر ». وصوب الدارقطني في « العلل » وقفه على 
ولفظ الموقوف عن ابن عمر: أنه وجد عبدا له تزوح بغير إذنه» ففرّق بينهماء وأبطل 
اوضر دا رة غد ال ر زاق ف 9ال 0/۷7 : 
وراجع : « العلل المتناهية » (۲/ ۱۳۳) « التلخيص الحبیر » (۳/ .)۴٤١‏ 

(۲) آخرجه: الحاکم .)١۱۹٤/۲(‏ 

A)‏ ابن ماجه (۹٥۱۹)»ء‏ من حديٿث ابن عمر. 

(0) اخرجه: ابو داود (۷۹*). )0( أخرجه: ابن ماجه .)۱۹٦۰(‏ 

(0) آخرجه: عبد الرزاق (۱۲۹۸۱). 


"۳ المحلد السابع 


وقد استدلٌ بحديث جابر من قالّ: إل نكا العبدِ لا يصح إلا بإِذنِ سيّده 
وذلك للحكم عليه بأنّهُ عاهرء والعاهرٌ: الرّاني» والرّنى باطل. وقال الإمامُ 
ا a‏ كالعاهر» وليس بزانِ حقيقة لاستنادهِ إلى عقَدٍ. قال في 
« البحر “: قلت: بل زان إن عل التحريم فيْحد ولا مهرّ. وقال داودٌ: إن 
نكاحَ العبِ بغير إذلٍ مولاه صحيح ؛ لان التكاح عنده فرض ع وفروض 
الأعيانِ لا تحتاج إلى إذنِ» وهو قياس في مقابلة اللَص. 

واختلفوا هل ينف بالإجازة من السَيّدِ أم لا؟ فذهبت العترةٌ والحنفيّةٌ إلى أن 
عقدَ العبدِ بغير إِذنِ مولاه موقوفٌ ينف بالإجازة. وقال اللَاصرٌ والشَافعي: إل 
لا ينفذ بالإجازة بل هو باطلُ» والإجازةٌ لا تلحق العقود الباطلةً. وقالّ مالك : 
إن العقدً ناف وللسَيّدٍِ فسخة. ورد بأنهُ لا وجه لنفوذهِ مع قوله ية : « باطل » 
كما وقح في رواية من حديث جابر. قالت العترةٌ والشافعي : ولا يحتاج في 
بطلانه إلى فسخ» وخالفَ في ذلك مالك. 


ر 
o r 8 2‏ م ° ن ص o7”‏ 
باب الخيار لِلاَمَة إذا اعتقت تحت عبد 
م ۹ ٌه ا ۶ م 2 8 ي do o^‏ 
۳ عن القاسم› عن عائشة: أن بريرة کانت تحت عبد فلما 
ەر E E‏ و ت ااه > 2 17 ف ۶ ا 4 م e‏ 
أعتقتها قال لها رسول الله ية : « اختاري › فان شنت أن تمکشي تحت هذا 
و Do e 2 IT 7 E‏ 
العيد» وإن شنت ان تفارقيه ) . رواه احمد» والدارقطنئ 


.)١١١/٤١( «البحر»‎ )١( 

(۲) في حاشية : «صوابه من حديث ابن عمر» وفيه مقال» ولیس من حديث جابر». 
قلت : وهو کما قال» وراجع : «التلخیص» (۳/ .)١٤١-۳۳۹‏ 

(۳) أخرجه: آحمد (7/ »)۱۸١‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۰-۲۸۹). 


کتاب النكاح 1Y‏ 


٤‏ وعَن القّاسم» عن عَائشة: أن بَريرَة خَيَرَمًا الب ئي وكانَ 
رَوْجُها عَبْدَا. روه مُسْلِمْ اوا ما 


g7 سے‎ e 


۷0 وعنُ عرو عن عائشة: أن ن بَريرة ت أعْيْقَّتُ کان زوجها عدا 
فَخَيَرَهًَا رول الله ک0 ولو کان حرا لم بُحَيْرمًا. رواه أ ومسلم› 


ولودود وَالترمذِیٰ ا 
“۷۹~ وَعنْ عروة» عن عائشة : اَن بريرة ت أعَبْقَت وهي عند مغیث - 
عبد لال أي أخمَدَ - رها رَسول الله لا وَقَال: « إن قَرَبَّك فلا خيار 


لك ». روَا ا 


َهُو َلِيلٌ عَلَّى أن الْخِيارَ عَلَى التّرَاخي مالَمْ يََاً. 

۷-وَعَن ابن عَبّاس قال : کان روح بَريرَة عَبْدَا سود يقال لَه 
معي عَبْدَّا لني فُلان» كأني انر لَه يَطَوفُ وَرَاءهَا في سِكَك الْمَدِينَة. 
روه البخاري . 


e 
o^ ص ص ر‎ 


وفي لفظ : أن رَوْحَ بَريرَة کان عَبْدَا سود لني مُغْيرَةَ يوم عيِقَّت بَربرَةٌ 
والله لكاني به في المَدِينَة وَنوَاجيهاء ون دُمُوعَهُ لتيل على لخيتهء 
يتَرَضاهًا لِمَختَارَهُ فَلَمْ تَفْعَل . روه الترْمِذِى وَصَححة . 


(۱) آخرجه: مسلم »)۲۱٤١ /٤(‏ وأبو داود (۲۲۳۲)ء وابن ماجه (۲۰۷۹). 

(۲) آخرجه: مسلم (۲/ ۰۲۱۳ ١٤۲۱)ء‏ وأحمد /٦(‏ ١۱۷۰ء‏ ۲۱۳). وأبو داود (۲۲۳۳)ء 
)۳( « السنن » (۲۲۳۲). وراجع: (الإرواء» (۱۹۰۸). 

.)١١٠١١( » «الجامع‎ )٥( .)٦1/۷( » صحيح البخاري‎ « )٤( 


وَهُوَ صَريځ ببقاءِ عبوديته يو يَوْمٌ الْعِنق . 


و کے ا 


۸--وعنْ إبراهيم› عن السود عن عائشة ثالث : کان روج بريرَة 
حرا فَلَمَّا أعََقَْ حَيَرَهَا رسول الله اة قَاخْتَارَث تَفْسَها . رَوَاهُ الحَمْسَةً . 


قال البْخارىٌ: قول السود مه منْمَطِعٌ . 
ثم عَائِشَة عَم اقام وخا عُرة ريما عَنها أو ِن رواية اجنبيٰ 
يمع من ورَاء ججاب . 


روايةٌ أنه كان عبدًا ثابتة أيضصًا من طريق ابن عمرَ عند الذارقطني واليهقي ‏ 
قال : « کان زوج و وفي إسنادو ار ای ا وهو ا ومن 
م 2 ٥‏ ای ) CED‏ ۱ 
طریق صفيَّة بنتِ أبي عبي عند النسائي والبيهقی باسناد TT‏ وروی 


ا 


بن سعلِ في « الطبقاتِ » عن عبدِ الوهُاب» عن داو بن عطاءِ بن بي هنڍِ» عن 
عامر الشعبيّ : « أن الب يا قال لبريرة لما عتقت: قد عتقَ بضعك معك 
فاختاري ». ووصل هذا المرسل الدارقطني“ من طريت أبانً بن صالح» عن 
E GG E‏ 


(۱) آخرجه: آحمد »)۱۸١ ۱۷١ ۱۷۰ ٤۲/0‏ وآبو ذاود (۲۲۳۵). والترمذي 
»)۱۱٣۵(‏ والنسائی (۱۰۲/۲)» وابن ماجه (۲۰۷۴). 

(۲) أي: قوله: «کان زوج بريرة حرًا»» ولفظه في « الصحیح » (۱۹۲/۸): « قول 
الا ساك منقطع › وقول ابن عاف را ا أصح . 
وقوله: «منقطع »» أي: مقطوع» أي: من قوله موقوف عليه. 
ورا جع : «الفتح » (۹/ .)٤١١‏ 

(۳) اخرجه: الدارقطنی (۳/ ۲۹۳)» والبيهقي (۷/ ۲۲۲). 

() البيهقي (۲۲۲/۷). )٥(‏ أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹۰). 


کتاب النكاح 1۳۹ 


أو حرًا. وروی شعبة عن عبدِ الرّحمن نه قال: ما أدري أحرٌ أم عبد. وهذا 
شك» وهو غير قادح في رواياتِ الجزم. وكذلك الرّوايةٌ المطلقة تحمل على 
الرّواياتِ المقيدة. ۰ 

والحاصل أنه قد ثبت من طريتي ابن عباس وابن عمرَ وصفيَةً بنتِ أبي عبيد 
نه كان عبدًاء ولم يرو عنهم ما يُخالف ذلك» وثبت عن عائشة من طريق 
القاسم وعروة أنه كان عبدّاء ومن طريتي الأسود أنه كان حرا ورواية اثنين 
ا من رواية واحدٍ على فرض صحّة الجميع » فكيفً إذا كانت رواية الواح 
E‏ 
قول الحكم. ابن عباس : إِّهُ كان عبدًا أصح. وقال البيهقَىْ: روينا عن 
القاسم ابن أخيهاء وعن عروة ومجاهدِ وعمرةًء كلهم عن عائشة « أن اللي بلا 
E‏ إن شئت أن تثوي تحت العبد». 

قال المنذريٰ: وروي عن الأسود أنه كان عبدّاء فاختلفَ عليه معَ أن 
بعضهم يقول: إن لفظ : إِنَهُ كان حرًاء من قول إبراهيم» وإذا تعارضت الرّوايةُ 
عن الأسودِ فتطرح ويُرجِمُ إلى رواية الجماعة عن عائشةًء على أنّا لو فرضنا أنّ 
الرّواياتِ عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرجْجّ على بعض كانً الرجوع إلى 
رواية غيرها بعد إطراح روایتهاء وقد رویٰ غيرها أنه كان عبدًا على طريق 
الجزم» فلم يبق حينئلٍ شك في رجحانِ عبوديته. وقالّ أحمدُ بن حنبل: انما 
يصح أنه كان حرا عن الأسود وحدهُ» وما جاءَ عن غيره فليس بذاك وصح 
عن ابن عباس فيرو اه کان دا وروا علا المد واا روئ عة 


المدينة شينًا وعملوا به فهو أصح. 


4 ) المجلد السابع 


و قال عمران ب" بن حدیر"" » عن عكرمةء عن عائشة: كان 
حرا» وهو وهم في شيئين : في قول : 8 وفي قوله: عن عائشة 
واھ چ ووا کف عن ابن عبّاس» ولم يختلف على ابن عباس أنه 
کان عبدا» وکذا جزم الترمذيٰ عن ابن عمرَ. 

وقال ابن القَيّم في « الهدي »: إن حديتٌ عائشة رواهُ ثلاثة: الأسود 
O a yy‏ 
راان خان مار صان خد اهما : آنه کان حرا والانة + آنه كان غا 
وأمًا ا فغه راتان صان داعا انه کان 
واللّانيةٌ : السك . ۰ 

م وعلى فرض صخت فغاية الأمر أن 
الرّواياتِ عن عائشة متعارضة فيرح إلى رواية غيرهاء وقد عرفت أا متَفْقة 
على الجزم بكونه عبدا. 

وقد اختلف أهلٌ العلم فيما إذا كان الرّوج حرا هل يثبت للرّوجة الخيارً آم 
ت ااه إل أ لايثبتُ» وجعلوا العلَةَ في الفسخ عدم الكفاءة؛ 
ED TG GOS‏ 
عائشة في حديثِ الباب : « ولو کان حرا لم يُحَيّرها » ولكتّه قد تعقمَبَ ذلك بان 
هذه الريادةً مدرجة من قول عروة كما صرح بذلك اتسائ في « سننه ٠‏ ويه 
(1) بالأصل: «جرير». والمثبت من «الفتح » (۹/ )٤٠١‏ وهو الصواب. 


(۲) في «الفتح »: قلت. والقائل هو ابن حجر. 
(۳) «زاد المعاد» .)۱٦۸/٥(‏ 


کتاب النكاح “£١‏ 


أيضًا أبو داود في رواية مالكٍ» ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاذ وليس بحجة. 

وذهبت العترة» وال والخعيّ» والئوريٰ› والحنفية إلى أنه يثبتُ 
لخيار ولو كان الرَوح حرّا» وتمسّكوا أوَلا بتلكّ الرواية التي فيها أنه كان زوج 
بريرةً حرا وقد عرفت عدم صلاحبَة ذلك للتّمسك به. وممّا يصلح للتمسكِ 
به ما وقعَ في بعض رواياتِ حديثِ بريرةً: أن اني ياء قال لها: « ملكت 
نفساك فاختاري » فان ظاهرَ ا مھ ان السَببّ في التخيير هو ملكها 
لنفسهاء وذلك مما يستوي فيه الحرٌ والعبد. وقد أجيبَ عن ذلك باه يُحتمل 
أن المراد من ذلك أا استقلّت بأمر الّظر في مصالحها من غير إجبار عليها من 
سيّدهاء كما كانت من قبل يُجبرها سيّدها على الرّوج. 

ومن جملة ما يصلح للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الرّوجٌ حرا ما في 
« سنن اسائ »“ أن رسول الله يا قال : ١‏ يما أمة كانت تحت عبد فعتقت 
فهي بالخيار مالم يطأها زوجها». وفي إسنادهِ حسينْ بن عمرو بن أمية 
الصمرى» وهو مجهولٌ وأخرح التسائئ أيصًا عن القاسم بن محمّلٍ قال: 
# کان :لعاندة غلام واو ا اوت ن أعتقهما فذكرتُ ذلك 
لرسول الله ا فقال : ابدئي بالغلام قبل الجارية ». قالوا: ولو لم يكن التخييرُ 
ممتنعًا إذا كان الرّوح حرًاء ا فائدةٌ» فإذا بدأت به 
NEERING‏ 
عبد الرّحمن› فغ قحد فال العقيلىٌ : خرف إلا به. قال ابن حزم : 
lG Nag‏ 


(1) أخرجه: النسائي في «الكبرى» )١( .)٤۹۱١(‏ «سنن النسائي» .)١١١/١(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۷ 


£۲“ المحلد السابع 


ا ولو کانا e‏ ان تکولٌ اليداءة بالرٌجل لفضل عتمه عل 

ترله : ( وهي عند مغيث » رد ا وكسر المعجمة» ثم ححتية ساكنة» 
ثم مثلثة» ووقع عند العسكريٰ بعتح المهملةء ونشدید ا وآخره ياء 
موحدة» وجزمَ ابن ماكولا وغيره بالاأَول» ووقعَ عند المستغفريّ في 
Ua EEE‏ 

م ت 

توله: « إن قربك فلا خيارَ لك » فيه دليل على أن خيار من عتقت على 
التراخي› وال يبطلٌ إذا منت الرَوَ من نفسها» وإلى ذلك دهت فاك 
امل وأبو حنيفة › والهادوية»› وهو ل للشافعيّ» وله قول خر أ عل 
الفور» وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أَيّام» وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم» 
وقي : من مجلسهاء وهذان القولان للحنفية. والقول الأول هر الظاهُ؛ 
لإطلات التّخيير لها إلى غاية هى تمكينها من نفسهاء ويُويّد ذلك ما أخرجه 
أحمدٌ'“ عن الَبيّ بيا بلفظ : « إذا عتقت الأمة فهىَ بالخيار مالم يطأها إن 
شاءت فارقته › وطتها فاد خيار لها ولا تستطيع فراقة ». وفي روایه 
للدارقطنى : « إن وطئك فلا خيارَ لك». 


۹- عن أپي موس ٿال: قال رول الله : « أثْمّا رَجلٍِ کاٹ 
عنده وَلِيدَة َعَلْمَهَا E‏ ر فأ ويها ٤‏ م مها 


am » سنن الدارقطني‎ « )۲( OVA SST TO) 


کات النكاح £“ 


وترَوجُها فَلَهُ أجرَان» وَأَيْمَا رَجُل من آهل الاب آمَنَ بيه وَآمَنَ بي فل 
أجرّان» وَأَيْمَا رَجُلِ مَملوك ادى حى مَوَالِيه وح ريه فلهُ أَجرّان» رَوَاه 
الا لاا اود فما لَه مه : « من اَی أَمتَهُ ثم تَرَوّجَهَا کانَ له 


e سے‎ 


وَلأَحَمَدَ قَالٌ: قال رسو الله بل : « إذا أعتَوَ عق لجل امع َه ثم تَرَوجَها 


-وَعَنْ آنّس ئ الین ل خت صني وَرجهاء مال له قابت: 
ما أَضدَكها؟ كال: تَفْسها؛ أتقَها وََرَوَجًها. روَا الجَمَاة إا الزمذِي 


EUS 


وَفي لفظ: أعتَقَ صَفِيَة وَتَرَوَجَهَا وَجَعَلَ عِنقَها صدَاقها. روَا 
في لَفْظ: أتَقَ صَفِيَةَ نَم تَرَوَجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا. روَا 


/۱( ومسلم‎ »)۲۰٤ »۷۳/٤( ء)۱۹٩‎ »۱۹٤/۳( »)/۱( أخرجه: البخاري‎ )1( 
OVO AN CECT ATONE OS AO OF 
.)۱۹۰٥٩( وابن ماجه‎ »)۱۱١ /٦( والنسائی.‎ 

.)٤١۸/٤( «المسند»‎ )۳( .)٠٠٠۳( » السنن‎ « )۲( 

(۲۸۲ ۲۳۹ o۹٩ /۳( وأحمد‎ .)۱٤٦/٤( ومسلم‎ »)۱٦۸/١( آخرجه: البخاري‎ )٤( 
0 18:/1( والشائ‎ 

)( ) ر البخاري « (A/V)‏ . 

TAFT ENED 


في لظ : افق صَاية وَجَعَلَ جتقها صتاقها. روَا خمد والنَسَابِنْ 


اداو وَالَرْمِذِیٌ r‏ 


وَفي روَاية: أن الي يي اضطفى صَفية بت حى حدما لَِفيهء 
وَخيَرَمَا ان ا وکر زوجت أو يجفا بها فاخْتَارّٹ ن يما 


E 


رڪون و رواه ال 


ا ا ا 
إل الفا إا گان 


چ E‏ واا e‏ 
إافن وار ن وأن ذلك مما يستحق بو فاعلةٌ أجرينِ» كما أن من آمنَ 
من أهل الكتاب Le‏ بال الذي كان على دنه 
راجا اسان ا س وكذلكت العلرد الذي ودي ى اللم وحن هرال 
يستحقٌ أجرين . ور ف هااا ماد علا يصح أن يُجعل العتق 
صداق المعتقة» ولكنٌ الذي نأل عل ذلك خذيتث ان المدكرر فرك ف 
« ما أصدقها؟ قال: نفسها». وكذلك سائ الألفاظ المذكورة في بقية 
الرٌواياتِ . 
وقد أخدٌّ بظاهر ذلك من القدماء : سعيدٌ بن المسيّب» وإبراهيمْ الخعيّء 
وطاوس» والزهرئ» ومن فقهاءِ الأمصار: التوريّء وأبو يُوسف» وأحمد» 


(۱) آخرجه: احمد (۳/ ۱٦٥‏ ۱۸۱)ء وأبو داود (€ (٠0‏ والترمذي XD‏ 
والنسائي .)۱۱٤/٨(‏ : 


وإسحاق» وحكاه في « البحر ٠»‏ عن العترة» والأوزاعيّ» والشافعيٰ» 
والحسنِ بن صالح فقالوا: إذا أعتىّ Ee‏ 
اليو ا NT‏ 

وذهبَ من عدا هؤلاءِ إلى أنه لا يصح أن يكونً العتق مهرّاء ولم يحكْ هذا 
القول في « البحر» إلا عن مالك وابن شبرمةٌ وحكى في موضع آخرَ عن 
E e a a‏ 
وطؤها إلا بالمهرٍ . وحكى بعضهم عدم صحْة جعل العتتي مهرًا عن الجمهور. 

وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في « فتح الباري »: منها: أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوّجها فوب له عليها قيمتها» وكانت معلومة فتزوجها اء 
ولكَلَهُ لا يخفى أن ظاهرَ الرّواياتِ أنه جعلَ المهرَ نفس العتق لا قيمة المعتقة. 
ومنها: أنه جعل نفس العتق مهرّا» ولکنّه من خصائصه . ويجاب عنه بأل 
دعوى الاختصاص تفتَقرٌ إلى دليل . ومنها: أن معن قوله: « أعتقها وتزوًجها » 
نه أعتقها ثي تزوّجهاء ولم يُعلم أنه ساق لها صداقًاء فقال: « أصدقها نفسها » 
أي : لم يُصدقها شينًا فيما أعلمْ » ولم ينف نفس الصّداق. ويجاب بأنَهُ بعد أن 
يأتيّ الصحابيُ الجليل بمثل هذه العبارة في مقام الّبليغ ويكونٌ مريدًا لما 
د هذا لو صح لكان من باب الاإلغاز E‏ 

وقد أيّدوا هذا التّأويل البعيدَ بما أخرجة البيهقئ”" من حديث أميمةٌ بنتِ 
رُزينةء عن أمّها: « أن الى بيا أعتقَ صفيّةَ وخطبهاء وتزوّجها وأمهرها 


.)۱۲۹ /۹( » الفتح‎ « (۲( .)°/( a 
.(IA/۷) «سنن البيهقي»‎ )۳( 
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رُزينة» وكا أتيّ بها سبيّةَ من بني قريظة والضير ». قال الحافظ": وهذا 
لا يقوم به حجَةٌ لضعف إسناده» ويُعارضة ما أخرجة الطبرانئ وأبو الشّيخ من 
حدیث صفَّةَ نفسها قالت : « أعتقني ابي ية وجعل عتقي E‏ 
ا وهذا موافقٌ لحديث أنس. وفيه رد على م قال إن اسا قال 
ذلك بناءَ على ما ظلَّه. ومنها: أنه يُحتملٌ أن يكو أعتقها بشرط أن ينكحها 
بغير مهر» فلزمها الوفاء بذلك ویکونٌ خاصًا به ية ولا يخفى أن هذا تعسف 
لا ملجئ إليه. ومنها: ما قالةُ ابن الصلاح من أن العتقَ حل محل المهر ولیس 
بمهر» قال : وهذا كقولهم: « الجوع زا من لازا لهُ» وجعل هذا أقرت 
الوجوه إلى لفظ الحديث» وتبعه النووي . 

والحاملٌ لمن خالف الحديتٌ على هذه التاويل ظنْ مخالفته للقياس» قالوا: 
لان العقد إمّا أن يق قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الحرَيّة والرّق أو 
بعدهُ» وذلك غير لازم لها. وأجيبً بأن العقدَ يكو بعدَ العتق» فإذا وقع منها 
الامتناع ها RT‏ 

CET e ey, 

من الأدلةء الاق اا2 ا لصوم ا 


وان 
وونل الجوارًّ ما أخرجه الطحاوي اا ر الى ييه جعل 


OD (1)‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» Ours 0 ء)۸٥٠۲ »٤4٥۳(‏ 
(۳) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ .)۲١‏ 


کتاب النكاح 14۷ 


عتقَ جويريةً بنتِ الحارث [القرظية]“ صداقها ». وأخرج نحو" أبو داو من 
طريق عائشة . وقد نسبً القولّ بالجوازِ ابن القيّم في « الهدي »" إلى علي بن 
آبي طالب› وأنس بن مالك والحسن ا وأبي سلمة . قال: وهو 
لصحي الموافقٌ للسلَة وأقوال الصحابة والقياس» وأطال البحك في المقام بما 


لا مزيد عليه فليراجع 
0 ت 0 2 ٥‏ 
اب ما يُذكرْ فى رَد المَنْكوحَة بالعّيِب 


۱- ڪن جَميل بن ريد ٿال: حدقي شيخ من الأنصَارِ - دَكر أن 
نَت لَه صحبة قال لَه : ا E‏ 
کي روح امراة من بي قار لما َل عَلَيها فصع وب وَقَعَدَ عَلى 
الفْرَاش صر بكَشجها بَيَاضًاء انار عن ن الفْرًاش» > م قال: ( حُذِي عَليكِ 
اك ». وَلَمْ أذ مما تاها شيئا. رَو امد 


.)٠٤١ /۴٠١( » كذا بالأصل . والصواب المصطلقية . انظر ترجتها فى تهذيب الكمال‎ )١( 

SEN aR‏ «الفتح) فا ر 
لفظه : لكن أخرج أبو داود من طريتق عروة عن عائشة في قصة جويرية «آن النبي ييا 
ال ا ما اء عة ف اا عا لك أن افجي عك كافك واروجك؟ 
E ET‏ 

(۳) «راجع : «(زاد المعاد» (۳/ .)٣٠١١-۴۳٤۹‏ 

CET OND 
. وفي إسناده جميل بن زيد وهو ضعيف‎ 
.» وقال أبو القاسم البغوي: «الاضطراب في حديث الغفارية منه‎ 
ہو الکامل‎ >)۲۲۳/۷( ٦ و( التاريج الکییر‎ .)٤۲۳/١( وراجع « العلل » للرازي‎ 
.)۱۹۱۲( و( تعجيل المنفعة » ( ص ۷۳-۷۲). و (الإرواء»‎ .)0٩۳ /۲( عدي‎ 
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ےر بے م 


وَرَوَاهُ سيد في « سنه »» وَقال : عن رَيِِ بن كَعْب بن عَجْرَةَ وَلمْ َك 

۲-وعن عمرَ ا قال : أَيْمَا امرَأة عر بھا رَجُل بها چون أو 5 
َو برص لها مَهْرْهَا ما أَصَابَ مها وَصَدَاقَ وجل عن ر روه 
مالك في « الْمُوَطإ» الدَارَُطه ٤ . “١‏ 

في لظ : فصي عُمَرُ في الْبَرَصًاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالمَجنُوئة إذا دُخل بها فرق 
َهْنَهُمَا» وَالصَدَاق لَه بمَسِيسِه إِيَاهاء وَهُو لَه على وَلِيَها . روه الدارفطيه . 

حدیٹ کعب بن زید او زی بن کعب قد اختلف فيه» فقيل هکذا» وقيل : 
إن من حديث كعب بن عجره وقيل : من حديث ابن عمرً. وقد أخرجة أيضًا 
من حد يث کعب بن زيل او زيدِ بن کعب اغف وا وا 
کعپ ابن غجر؟ العام في « المستدرٍ “. ومن حديث ابنِ عمرَ أبو نعيم في 
« الطب » والبيهقئ . وجميل بن زيد E a‏ 
هذا الحديث . 

وأثرُ عمرَ آخرجة أيضًا سعيد بُ منصورٍ عن هشيم» عن يحي بن سعيل» 

عن ابن المسيّب عنة. ورواه الشّافعيُ من طريق مالك وابنْ أبي شيبة"» عن 
اس ادر عن يحيئ» قال الحافظ في « بلوغ المرام "٠‏ رال ات 


.)۲٠۹/۳( أخرجه: مالك فی « الموطا» (ص٣۳۲)» والدارقطنی‎ )١( 

(۲) « السنن )۷( OD.‏ اجه البیهقی (۷/ .)۲٠٤١‏ 
)٤(‏ «المستدرك» .)١٤/٤(‏ (۵) البیهقی .)۲۱٤-۲۱۳/۷(‏ 
(0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٦۲۹٥(‏ (۷) «بلوغ المرام» (4۳۳). 


ترله : « امرأة من بني غفار » قل : اسمها الال وقیل : ایا ت 
اللُعمانِ» قالهُ الحاكيْ» يعني الجونيةً . وقالّ الحافظ : الح نها غيرها. 

وقد استدلٌ بحديثي الباب على أن البرص والجنولً والجذام عيوب يفسخ 
ہا التكاح»› ولکنٌ حديت كعب ليس بصريح في الفسخ ؛ لان توله: « خذي 
عليك ثيابك » وفي رواية : الحقي بأهلك » بُمكنْ أن يكودً كنايةٌ طلاتي. وقد 
ذهب جهورٌ أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه يفسخ التكاح 
الميرب» وان اختلفوا في تفاصيل ذلك» وفي تعيي الميُوب الي فسح بب 
اللكاح. 

وقد روي عن علي وعمرَ وابن عباس آنا لا ترد التساء إلا بأربعة عيُوب: 
الجنونء والجذام» والبرض»› والدًاء في الفرج» وخالفَ الَاصرٌ في البرصٍ 
فلم يجعلة عيبا يرد به الَكاح» والرّجل بُشارك المرأة في الجنونِ والجذام 
والبرص» وتفسخة المرأةُ بالجبٌ والعة. وذهت بعض الشّافعة و 
ترد بکلٌ عیب ترد به الجارية ا ورجحه ابن القيم› واحتځ له في 
« الهدي » Et‏ ابيع . وقال الرهری' فسخ التكاح بكل داء ا 
وقال أبو حنيفةٌ وأبو يُوسفَ» وهو قول للشّافعيّ: إن الرَوَ لا يرد الروجة 
بشي ءِ ؟ لان الطلاق بيده والرّوجة لا تردهُ بشيء إلا الجبّ والعَة. وزاد 
محمد الجذام والبرص . وزادت الهادويةٌ على ما سلف الرَقَ» وعدم الكفاءة 
في الرّجل أو المرأةء والرّتقَ» والعفلَء والقرد في المرأةء والجبٌ والخصاءَ 
والسّلَ في الرٌجل . 


(۱) «التلخیص» (۳/ ۲۹۲). 
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والکلاُ مبسوط على العيُوب التي ثبت بها الرَدُ والمقدارٍ المعتبر منهاء 
وتعدادها في الكتب الفقهيّة» ومن أمعنّ النَظْرَ لم يجد في الباب مايصلح 
للاستدلال به عل على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء . ما حدیٹُ كعب فلما 
أسلفنا من كونو غير صريح في محل الّزاع لذلك الاحتمال . وأمّا اثر عمرَ فلما 
تقرَرَ من أن قول الصحابيّ ليس بحجةء نعم حديتٌ بريرة ة الذي سلف دليل 
عل ثبوتِ الفسخ للرّق إذا عتقء وأمًا غير ذلك فمحتاج إلى دليل. 

ترله : ١‏ وصداق الرّجل على من غَرَه» وقد ذهب إلى هذا مالك وأصحابُ 
الشافعىّ» والهادويَةُ فقالوا: إِنهُ يرج الرَوج بالمهر على من غرَرَ عليه بأن 
ا ع تما معيبة بأحدِ تلك العيُوب» لکن 
بشرط أن يعلمَ بذلك العيب لاإذا جهل . وذهبَ أبو حنيفة والشافعيٰ أنه 
ا للزوج على أحل؛ أنه قد لزمة المه E‏ وقال الخوّند ال 

بو طالب : إِلَهٌ يرج جع لوج بالمهرٍ على المرأة. 

ولايخفئ أن قول عمر لايصلح للاأحتجاج بو وتضم ¿ الخيرٍ بلا دليل 
ا فإن كان الفسخ بعد الوطء فقد استوفي الوح ما في مقابلة المهر فل 
يرجع به على أحدٍ» وإن كان قبل الوطء فالرْجوعٌ على المرأة أولى؛ لاه لم 
يستوفِ منها ما في مقابلة المهر» ولا سيّما على أصل الهادويّة ؛ لان الفسح 
بعيب من جهة الرّوجة E CES‏ 


wD w-2 e 
S' a 


eA. #4 
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ل کتاب السلم لا 0 

لا کتاب القرض لا 8 

باب : فضلته e ERC AE Ee ae e O‏ 
باب : استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره E O‏ 
باب : جواز الزيادة عند الوفاء والنھی عنها قبله O O‏ 0 
لا كتاب الرهن لا 0 

ل کتاب الحوالة والضمان ل ۹ 

باب : وحوب قبول الحوالة على الملىء ls OO‏ 
باب: ضمان دين الميت المفلس O‏ 
باب: فى أن المضمون عنه إنما يبرا بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه a‏ 
باب : فی أن ضمان د المبيع على البائع دا خرح مستحقا OOO‏ ۳¥ 
کات المي ٢‏ ۹ 

باب : ملازمة الملىء وإطلاق المخ i OO‏ 
باب : من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس 0 
باب : الحجر على المدين e‏ ماله فی قضاء دنه e 4 O E O‏ 
باب : الحجر على الميذر E Ea AEDS SEA AES Sea‏ 8 
باب : قامات البلوع O RE RS N AO O‏ 
باب ما يحل لرل اليم من ماله بشرط العمل الحا E ay‏ 
باب : مخااطة الولى اليتيم في الطعام الات OEE‏ 
ل کتاب الصلح وأحکام الحوار ل 1¥ 

باب : جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما lh E‏ 
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باب: الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل e‏ 
باب: ما جاء في وضع اللخشب فى جدار الجار وإن كره Nee aE‏ 
باب: في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل N gg oy‏ 
باب : إخراج ميازيب المطر إلى الشارع E Se DC‏ 
لا كتاب الشركة والمضارية ل ٩۱‏ 
لا کتاب الوكالة ل ۱۰1 
باب: ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراح الزكوات 
وإقامة الحدود وغير ذلك E SR O O O‏ 
باب : من وکل في شراء شيء فاشتری. اهن ۱٠۰٦ e‏ 
باب : من وكل فى التصدقى بماله فدفعه إلى ولد الموكل EN e ll SO‏ 
J‏ کتاب المساقاة والمزارعة لا 1۱11 
ياب : فساد العقد إذا شر ط احدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه VV sleet‏ 
# أبواب الإجارة O‏ 
باب : ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح hh E‏ 4 
باب: ما جاء من كسب الحجام E aa yy‏ 
باب : ما جاء فى الأجرة على القرب EE RASA SSAA RSE GA‏ 
باب: النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير 
بطعامه وکسوته ..... OO eRe SR AG‏ 
باب : الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة VON ase.‏ 
باب : ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع E a es‏ 
باب : الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله a‏ 
ا کتاب الوديعة والعارية ل 1o0‏ 
لا كتاب إحياء الموات 0 ۱۷۹ 


باب : النهي عن منع فضل الماء A SED‏ 
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باب : الناس شركاء فى ثلاث» وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل 


الماء أو اختلفوا فيه o‏ 

راب : الحم لدواب بيت المال a OOO‏ 
باب: ما جاء في إقطاع المعادن N E O E O o‏ 
باب : إقطاع الأراضي N‏ 
راب الجلوس فى الطرقات المتسعة للبيع وغيره Db‏ 
بات: من وجد دابة قد سيبها هلها رغبة عنها O a‏ 
ل1 كتاب الغصب والضمانات لا ۱۱ 

باب النهی عن جده وهزله O O E a‏ 
باب : إثبات غصب العقار N E E O oo‏ 
باب: تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غراسه N‏ 
باب : ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها TT Seen‏ 
باب ما جاء فى ضمان المتلف بجنسه E O aa‏ 
باب: جناية البهيمة E O‏ 
باب: دفع الصائل فة ون القضول عله بقل ددا ET aia‏ 
باب: في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة Tue‏ 
باب: ما جاء فی کسر أوانی الخمر E E‏ 
ل کتاب الشفعة لأ Y0‏ 

لا کتاب اللقطة Mi‏ ۲0۹ 

لا كتاب الهبة والهدية لا ۷۹ 

باب : افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس a‏ 
باب : ما جاء فی قبول هدایا الكمفار والإهداء لهم A De‏ 


باب: الثواب على الهدية والهبة O‏ 
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إلا الرالد O‏ 
بات مجان ف أا اال ن مال ولت TT ont o‏ 
باب: ما جاء فى العمرى والرقبى E oT al‏ 
باب : ما حاء ی تصرف المراًة گج مالها ومال زوجها E EON ES‏ 
باب: ما جاء في تبرع العبد a‏ 

لا كتاب الوقف لا BI‏ 
باب : وقف المشاع والمنقول ET mA aes SSE SES‏ 
باب: من وقف أو تصدق عل أتربائه أو وصى لهم من يدخل فيه i EEE‏ 
باب: أن الوقت على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق ٠٤٠ ٠...‏ 
باب: أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد و O‏ 
باب: ما يصنع بفاضل مال الكعبة OWE O e‏ 

لا كتاب الوصايا فا ٠‏ 5 
باب : الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال 
۽ الا خر FOES SRO GSR RE‏ 
باب : ما جاء فى كراهة مجاوزة القت والإايصاء للوارث VE Ss CD‏ 
بات ف أن تبرغات المرنضن هن الثلت oy‏ 
باب: وصية الحربي إلا أسلم ورثته هل یجب تنفیذها؟ e E‏ 
باب الابما ودخله اللبابة من سلافة وعتاقة وسخاكمة فى لمت وره 2۸١‏ 
باب : وصية من لا يعيش مثله AN GR O SS A ALONE‏ 
باب : أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته CE yy‏ 

ل کتاب الفرائض ل ¥۷ 
باب: البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقى Ces r‏ 
باب : سقوط ولد الأب بالإإخوة من الأبوين EO E‏ 


باب : الأخوات مع البنات عصبة E e‏ 


فهرس الكتب والأبواب 8 
باب: ما جاء في ميراث الجدة والجد E‏ 
باب: ما جاء في ذوي الأرحام والمول من أسفل ومن أسلم على يد 
وجل اوغ لك a‏ 
باب: ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب .. ٤١١‏ 
باب : ميراث الحمل CE O‏ 
باب: الميراث بالولاء O a a‏ 
باب: النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة a‏ 
باب: الولاء هل يورث أو يورٹ به E O‏ 
باب : ميراث المعتق بعضه CEN SAREE A AA‏ 
باب: امتناع اللإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل 
ان يقسم CO RE E OS O‏ 
باب: أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها ... ٤٥٥‏ 
باب: في أن الأنبياء لا يورثون e E‏ 
لا كتاب العتق لا 10 
باب : الحث عليه COR O‏ 
باب: من أعتق عبدا وشرط عليه خدمة O O yy‏ 
باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم o‏ 
باب: آن من مثل بعبده عتق عليه O‏ 
ات 2 ER aA‏ 
بات الندير O E A E O O‏ 
ا ات E‏ 
باب: ما جاء في آم الولد O O‏ 
لا کتاب النکاح ل 010 
باب : الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه OO a‏ 
باب: صفة المرأة التي يستحب خطبتها E E‏ 
باب : خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها E‏ 


٦“‏ المحلد السابع 


باب: النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه O‏ 
باب : التعريض بالخطبة فى العدة DY EE N E‏ 


باب: النظر إلى المخطوبة O‏ 
باب : النهى عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأًة ٤١‏ ه 
باب: أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين» وأن عبدها كمحرمها فى نظر 


ما يبدو منها غالبا O O N yy‏ 
باب: فى غير أولى الإربة SOV ayy‏ 
باب : ی ر الا الرجل O O‏ 
باب: لا نکاح إلا بولي OA EEE O‏ 
باب: ما جاء فى الإجبار والاستئمار O‏ 
باب : الابن أمه E O O O‏ 
باب : العضل EO O O EET‏ 
باب : الشهادة في النكاح GV O SASL EES RRS‏ 
باب: ما جاء في الكفاءة في النكاح O e E AA‏ 
باب : استحباب الخطبة للنكاح وما يدع به للمتزوج O ET‏ 
باب: ما جاء فى الزوجين يوكلان واحدا فى العقد E‏ 
ا ما ا في نکاح E eR‏ 
باب: نكاح المحلل O Dy O E O E O O‏ 
باب: نكاح الشغار E DS E O‏ 
باب : الشروط في النكاح وما ني عنه منها LC OS Ss‏ 
باب: نكاح الزاني والزانية E‏ 
باب : النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها EP o‏ 
باب: العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي ية من ذلك TPE sess‏ 
باب : العبد يتزوج بغير إذن سيده E OE O Ta‏ 
باب: الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد N‏ 
باب: من أعتق أمة ثم تزوجها TT Gg‏ 


